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العليـا صـالح هـداف السـامية والممجموعـة مـن الأتسعى المجتمعات البشرية في مسـيرتها إلـى تحقيـق 

لدولــة بســلطاتها الــثلاث تحقيــق هــذه لمجتمــع كــل وفــي ســبيل ذلــك يوكــل تجعلهــا مــن أولوياتهــا التــي 

ســن التشــريعات المختلفـــة وذلــك مــن خـــلال بـــدورها هــذه الســلطات تقـــوم حيــث  لأهــداف،لمصــالح واا

المصــالح هــذه أهــم  لعــلنها تحقيــق هــذه المصــالح وحمايتهــا، و أدوات التــي مــن شــالآليــات والأاد وإيجــ

 الحيـاةمنـاحي فـي للدولة رفع المستوى الحضاري هو تحقيقها إلى المجتمعات صبو والأهداف التي ت

اقفهـا في وثائقهـا الأساسـية ومو ن الدول تحرص إلذلك ف، الكلمة دورا مهما فيهتؤدي ، والذي المختلفة

وحرياتــــه مــــن كــــل مــــا يلغيهــــا أو يقصــــيها أو يعرضــــها لإنســــان اعلــــى التأكيــــد علــــى صــــيانة حقــــوق 

ملازمـــة حقوقـــا والحريـــات ذلـــك اعتبـــر المجتمـــع الـــدولي هـــذه الحقـــوق كـــل ، وفـــي ســـبيل للانتهاكـــات

التــي لح امصــالو  وقحقــالتســمو فــوق عليهــا فهــي بــذلك ر معظــم بلــدان العــالم يتادســللإنســان فنصــت 

، لأنهـــا بالنســـبة للبشـــرية الحقـــوق الأولـــى بـــالإقرار والحمايـــة، ومـــن بـــين هـــذه أي تشـــريع آخـــر يقررهـــا

والتــي وجــدت لهــا فــي ثنايــا الإعلانــات حريــات الــرأي والتعبيــر والحريــة الصــحفية الحقــوق والحريــات 

 والمواثيق الدولية بالإضـافة إلـى التشـريعات الداخليـة مكانـا مميـزا وظلـت موضـوع حـوار وجـدال علـى

ـــات والحقـــوق ليســـت  ـــة لأن هـــذه الحري ـــة والداخلي ـــة إنمـــا هـــي حقـــوق المســـتويات الدولي ـــات مطلق حري

تقتضـي الرعايـة والتـي تشـكل أيضـا مصـالح للمجتمـع والحريـات الحقـوق بـاقي وحريات مقيدة باحترام 

ات وعلــى الدولــة إيجــاد التــوازن بــين هــذه الحقــوق والحريــكلهــا الدولــة حمايتهــا والحمايــة، حيــث تتــولى 

حرية أو المختلفة بسن التشريعات المنظمة لها وضمان عدم مساس ممارسة حرية من الحريات بأي 

 حق آخر.

وقــد لقيــت جــرائم الصــحافة اهتمــام الفقــه الجنــائي بســبب التطــورات التــي عرفتهــا وظــائف الصــحافة، 

نبــذ التجـــريم ونظــرة المجتمعــات إليهــا، فقســمت إلــى عــدة أقســام واختلفــت النظــرة إليهــا مــن داع إلــى 
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الجزائــي واعتمــاد وســائل أخــرى تختلــف كليــة عــن وســائل الــردع التــي اعتمــدت مــن قبــل فكــان  ينظــر 

إلـى الصـحفي بعـين الريبـة حتــى توسـعت هـذه الجـرائم وأصـبح لكــل جريمـة أركانهـا المميـزة وعقوباتهــا 

ة الجزائيـــة الرادعــة والتــي وجــدت أساســا لهــا فــي خــروج الكثيــر مــن التشــريعات عــن قواعــد المســؤولي

الشخصية لتفرض على الصحفي رقابة ذاتية تكـبح فيـه جمـاح البحـث عـن الحقيقـة وتلجـأ بـه إلـى أن 

 يكون مجرد ناقل لما أريد له أن ينقل لتنتفي في ظل ذلك وظائف الصحافة الحرة.       

إلـــى الدراســـات المتعلقـــة  -ككـــائن إعلامـــي –بغـــض النظـــر عـــن الميـــول الشخصـــية والميـــل 

والإعـــلام، بالإضـــافة إلـــى أن شـــوطا كبيـــرا مــن دراســـتي الجامعيـــة قـــد قضـــيتها فـــي دراســـة  بالصــحافة

مجــالات الإعــلام والاتصــال والــدعوة فــي جامعــة الأميــر عبــد القــادر للعلــوم الإســلامية، لــذلك أســوق 

 الأسباب الموضوعية التي دفعتني لهذا البحث ومنها:

املة تنظر بعين الإعلامي إلى الإعلام وعلومه لم يلق التشريع الإعلامي في الجزائر دراسات متك -1

وتقـيس نصوصــه بالدراســة القانونيـة، فبقيــت التشــريعات الإعلاميـة فــي أقســام ومعاهـد وكليــات الإعــلام 

تدرس بطريقة غير مكتملة تغلب الإعلامي على القانوني حينا، وتعصف في أحيان أخرى بالقـانوني، 

 لجانبين دون الوقوع في السطحية.فغيبت الدراسات المتكاملة التي تراعي ا

إن موضـــوع المســـؤولية الجزائيـــة عـــن جـــرائم الصـــحافة لـــم يلـــق دراســـة شـــاملة متعمقـــة كموضـــوع   -2

مســـتقل بذاتـــه فـــي القـــانون الجزائـــري فلـــيس هنـــاك مؤلفـــات أو دراســـات خاصـــة تبحـــث فـــي المســـؤولية 

حـث فـي هـذا المجـال، فـلا الجزائية عن جرائم الصحافة بشكل متسع ومكتمـل لكـي تكـون بـين يـدي البا

بجرائم الصـحافة،  -أساسا –نجد سوى فقرات كتبها باحثون جزائريون في موضوعات أخرى لا تتعلق 

بــل إن هــذه الجــرائم جــاء الحــديث عنهــا فــي إطــار الحــديث عــن قــانون العقوبــات القســم العــام أو قــانون 
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ائية عن هذه الجـرائم والصـحافة، العقوبات القسم الخاص دون أن يكون هناك ربط بين المسؤولية الجز 

 ولعل الميزة الكبرى لموضوعنا هو سعيه لربط المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم بالعمل الصحفي.

إن هــذا الموضــوع كمــادة بحــث يعــد بــلا شــك محــط اهتمــام البــاحثين فــي القــانون الجزائــي ورجــال   -3

 .الصحافة والمهتمين بمجالات حقوق الإنسان والحريات العامة

لقــد لاقــت التشــريعات الصــحفية فــي الجزائــر كمــا فــي غيرهــا مــن أغلــب دول العــالم الثالــث انتقــادا   -4

واختلافـــا فـــي الآراء والـــرؤى، ويرجـــع ذلـــك أساســـا إلـــى عوامـــل إيديولوجيـــة والأوضـــاع السياســـية غيـــر 

 المستقرة، وهي تحتاج إلى دراسات أكاديمية موضوعية تنفي عنها تلك التأثيرات. 

ضــاع التـــي مـــرت بهـــا الجزائـــر ســـاهمت فـــي تعطيـــل وضـــع أي تشـــريع شـــامل وجديـــد فـــي إن الأو   -5

التي لم تسـهم فـي الـدفع نحـو  الاجتماعية والاقتصادية والثقافيةالعوامل بالإضافة إلى مجال الصحافة 

  تبني قوانين جديدة.

المقارنـــة، إذا كـــان تعـــديل القـــوانين وتغيرهـــا مـــن الإشـــكالات التـــي تواجـــه الباحـــث فـــي التشـــريعات   -6

فالحالة على العكس في الجزائر فهي قليلة إلى حد أن أصبحت بعض النصوص القانونية قد تجاوزها 

 الزمن.

إذا كان عدم وضع نصوص قوانين خاصة بالإعلام تعد إشكالية لها أسبابها المتشابكة فإن ذلـك   -7

ون العقوبـات ليبـرز يقابله وضع تشـريعات تضـيق مـن مجـال الحريـات فـي القـانون الجزائـي خاصـة قـان

 عدم التوازن بين مقتضيات الحرية الإعلامية من جهة، وسعي السلطة لتنظيمها من جهة أخرى.

إن ضرورة مراجعة النصوص القانونية التي تحكم الصحافة لا يمكنه أن ينطلق إلا من خلال ما   -8

لســلطة الرابعــة التــي يتــردد فــي رســائل البــاحثين أو ألســنة الصــحفيين والسياســيين، لأن الصــحافة هــي ا

وضــع التوازنــات داخــل الدولــة، وذلــك يحــتم علــى المشــرع أن نــب الســلطات الــثلاث فــي اإلــى جتقــف 
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يسعى لتدارك الخلل الذي تعانيه المنظومة التشريعية من خلال إصدار تشريعات مستقبلية بما يضمن 

لــه أداء دوره بحريــة  مــا يكفــلالصــحفي بات حريــة العمــل الصــحفي وعــدم تقييــده و بيــان حــدود مســؤولي

 دون أن يفرض على نفسه رقابة ذاتية من خلال ضبابية النصوص القانونية التي تقيد عمله.

 ضـافاهـذا البحـث ليكـون جهـدا مموضـوع إلـى اختيـار إن هذا الواقع وهـذه العوامـل هـي التـي دفعتنـي 

حـد سـواء أسـف بحـق دون إجحـاف أو تعدراسة المسؤولية الجزائية من خلال نظرة متوازنة في سبيل 

 .الصحفي أو أفراد المجتمع أو سلطة الدولة

معظــــم حكومــــات العــــالم تتخــــذ مــــن حمايــــة الأفــــراد إن الإشــــكال الــــذي لازم مســــيرة الحريــــات هــــو أن 

ذريعـة لتقـويض حريـة الـرأي من خلال النصوص القانونية والجماعات وحماية المصالح العليا للدولة 

ويضــيق مجــال حريــة حــدود المســؤولية الصــحفية وســع مــن ممــا يوالتعبيــر وخاصــة الحريــة الصــحفية 

معظــم حكومــات كثير مــن الدراســات المتعلقــة بالتشــريعات الإعلاميــة أقــرت بــأن ، فــالالــرأي والتعبيــر

ومصطلحات عامة فضفاضـة قواعد زجرية  امتخدباسصحفية ال تشريعاتالبلدان العالم تلجأ إلى سن 

تمكن فــي أي وقــت مــن توســع مــن دائــرة المســؤولية الصــحفية لتــبقــدر مــا المســؤولية ســعى لتحديــد لا ت

التضـييق علـى الحريــات الصـحفية والحـد مــن تأثيرهـا، إلا أن ذلـك قــد تجاوزتـه التطـورات التكنولوجيــة 

وظهــــور وســــائط المعلومــــات خاصــــة عبــــر وســــائل الاتصــــال الإلكترونيــــة. وإذا كــــان للتقــــدم العلمــــي 

فــان الصــحافة  دوره الكبيــر فــي مجــالات الحيــاة المختلفــة، عالمختلفــة مــا بــين مقــروء و مرئــي ومســمو 

مازالت تلقى اهتماما كبيرا من قبل القراء لذلك بقيت محور الحوار حول الحريات ولب الشد والجـذب 

 بين المشرعين والعاملين في هذا الميدان. 
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وحمايتهـا،  هاتنظيمو  ة الصحافةم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لضمان حريابر إ سن التشريعات و إن 

لقيـاس تـوافر الحريـات وحقـوق  المعـايير حـد أهـمالدول اتجاهها رعاية وحماية هـو أ مرونة تشريعاتو 

0Fالإنسان.

1 

لا يمكـن أن تكـون مطلقـة، فهـذه الحريـة إذا لـم تجـد  -شأنه شـأن أي حـق آخـر -إن حرية الصحافة 

مـــواطنين، لـــذلك وجـــب علـــى ضـــوابط تنظيمهـــا يمكـــن أن تصـــبح وبـــالا علـــى بـــاقي حقـــوق وحريـــات ال

 المشرع أن يتدخل لتنظيم هذه الحرية وأن يوازي ويوازن بين المصالح الجديرة بالحماية. 

إن المشــرع الجزائــري والــذي تعــد تجربتــه حديثــة إذا قورنــت بالــدول التــي كانــت محــل مقارنــة فــي هــذه 

لجوانـب، والتـي تمكـن الدراسة وخاصة التشريعين الفرنسي والمصري، له نظرتـه الخاصـة فـي بعـض ا

من التعرف على مميزاته، خاصة وأن التشريع الإعلامي فـي الجزائـر لـم يبـرز بشـكل واضـح إلا مـن 

الموافـق  1402ربيـع الثـاني عـام  12المـؤرخ فـي  01-82خلال قانوني الإعـلام، سـواء القـانون رقـم 

 03المـــؤرخ فـــي  90/07المتضـــمن قـــانون الإعـــلام، أو مـــن خـــلال القـــانون  1982فيفـــري ســـنة  06

 . 01-82المتعلق بالإعلام والذي ألغى القانون  1990أفريل 

لقد سعى المشرع إلى تنظـيم العمـل الإعلامـي حفظـا للحقـوق وصـيانة لسياسـة الدولـة فـي كـل مرحلـة 

حســب التوجهــات التــي تبناهــا النظــام السياســي القــائم إلا أن الجــامع المشــترك بينهمــا رغــم اخــتلاف 

و إيـراد المشـرع عـدة أحكـام جزائيـة تتعلـق بـالجرائم المرتكبـة عـن طريـق الصـحافة، التوجه السياسي ه

حيـــث أولاهـــا المشـــرع الجزائـــي اهتمامـــا معتبـــرا مـــن خـــلال فـــرض حمايتـــه القانونيـــة علـــى الكثيـــر مـــن 

 مجالاتها نتيجة لتوسع دائرة التجريم والجدل الأزلي بين مصالح الدولة والحقوق والحريات. 

                                                 
ثمة آراء وأطروحات تجتهد فـي إثبـات أن الإعـلام  علام من قوة الديمقراطية وضعفه من ضعفها، بل" إن قوة الإ - 1

د/ عواطــف عبــد الــرحمن: الإعــلام وتحــديات العصــر، عــام هــو المــدخل الحقيقــي لتطــوير الفعــل الــديمقراطي". أنظــر: 
 .8، ص1994،  2-1، العدد  23الفكر، الكويت: مجلد 
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مـــن المفكـــرين ورجـــال السياســـة والإعـــلام إلـــى جـــرائم الصـــحافة مـــن خـــلال زاويتـــين  لقـــد نظـــر الكثيـــر

مختلفتين، أولاهما اعتبرت أنها من الجرائم الخطيرة التي لا بد أن تكون لها عقوبات رادعة بـالتركيز 

علـى آثارهــا وأنهــا تمــس بالأشـخاص الطبيعيــة أو المعنويــة لــدى شــرائح واسـعة مــن القــراء، ونظــر لهــا 

باعتبــار أنهــا مــن الأخطــاء التــي يمكــن أن ترتكـب وتجــد مبرراتهــا مــن خــلال ســعي الصــحفي  آخـرون

لأداء واجبه الإعلامي في ظل ظروف وعوامل متشـابكة قـد تكـون سـببا فـي مـد الصـحفي بمعلومـات 

رغـم  اخاطئة أو غير كاملة أو مشوهة أو يكون ضحية تسريب غير بـريء لمعلومـات لا يملـك أدلتهـ

 . اصحته

مــع نصــوص التجــريم  -وهــو الــذي ارتــبط تاريخيــا بالتشــريع الفرنســي -جــاوب المشــرع الجزائــري لقــد ت

التــي تضـــمنها قانونــا الإعـــلام والعقوبــات الفرنســـيين فـــأقر المســؤولية الجزائيـــة عــن جـــرائم الصـــحافة، 

لتقريـــــر هـــــذه المســـــؤولية، ورغـــــم  07-90و  01-82فتـــــوالى تدخلـــــه خاصـــــة فـــــي قـــــانوني الإعـــــلام 

ي توجهات المشرع في الجانب الإعلامي من خلال النظرة الاشتراكية التي كانت طاغية الاختلاف ف

 07-90أو تغير التوجه بـإقرار التعدديـة الإعلاميـة مـن خـلال القـانون  01-82على قانون الإعلام 

إلا أنه قررها في القانونين، لكن هل ساير هذه القـوانين فـي تعـديلاتها أم بقـي جامـدا عنـد النصـوص 

 قديمة ؟  ال

إن التعــــرف علــــى توجهــــات المشــــرع الجزائــــري للمســــؤولية الجزائيــــة عــــن جــــرائم الصــــحافة لا يمكــــن 

استنباطه من قوانين الإعلام فقط بل لا بد أن تندرج ضمنه القوانين الجزائيـة، لـذلك فـإن هـذا البحـث 

و إصــدار يســعى للوصــول إلــى توضــيح رؤيــة المشــرع الجزائــري خاصــة وأن تعــديل قــانون الإعــلام أ

قانون جديد هو اهتمام مشترك بين الصحفيين والسلطة بسبب تجاوز الأحـداث للكثيـر مـن مضـامين 

هل اسـتطاع القـانون الجزائـري، أن يوجـد توازنـا فيمـا يخـص فالمتعلق بالإعلام،  07-90القانون رقم 
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حقــوق الأفــراد  المســؤولية الجزائيــة عــن جــرائم الصــحافة بــين الحقــوق المتضــاربة والمتمثلــة أساســا فــي

والمجتمـــع مـــن جهـــة، وحـــق الجمهـــور فـــي الإعـــلام بالأنبـــاء والأخبـــار باعتبارهـــا وجهـــا رئيســـا لحريـــة 

 الصحافة من جهة ثانية ؟

مــن خــلال كــل ذلــك تبــرز أهميــة الحــديث عــن المســؤولية الجزائيــة عــن الجــرائم الصــحفية فــي القــانون 

 الجزائري.

ع المسـؤولية الجزائيـة عـن جـرائم الصـحافة، مهمـا كانـت إن حصر الأحكام القانونية المتعلقـة بموضـو 

درجة المشقة سواء بتتبعها في النصوص  المتعلقة بالإعلام أو النصوص المتعلقة بالجانب الجزائـي 

(قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية)، أو تلك الموزعة في نصوص أخرى سواء أكانت على 

الدوليـة) أو الـداخلي مـن خـلال (الدسـاتير) أو النصـوص الشـرعية  المستوى الـدولي (العهـود المواثيـق

التشــريعات الإشــكال يبقــى مثــارا حــول (القــرآن الكــريم والأحاديــث النبويــة الشــريفة)، غيــر كافيــة لأن 

السياســـية والاجتماعيـــة المتغيـــرة، لـــذلك يجـــد تتـــأثر بالأوضـــاع المحـــددة للمســـؤولية الصـــحفية، والتـــي 

صـعوبة بالغـة فـي تتبـع هـذه التشـريعات واسـتخراج الأحكـام القانونيـة المحـددة الباحث في هـذا الشـأن 

ـــة عـــن جـــرائم الصـــحافةللمســـؤولية  ـــاثر نصـــوص كمـــا أن  ،الجزائي ـــة فـــي تعـــدد وتن المســـؤولية الجزائي

تشــابك بعــض  إضــافة إلــىوكثــرة التعــديل والإلغــاء والإضــافة عليهــا والتنظيميــة  يةشــريعنصــوص التال

سلطا على الصحفيين، نما لتكون سيفا مإلتفهم ولا لتطبق بعدالة وإنصاف،  نصوصها الموضوعة لا

 يجعل جهود الباحث تتعاظم خاصة وأن هذه النصوص غير متكاملة ولا متناسقة.

صعوبة أخرى في هذا المجال هـي قلـة السـوابق القضـائية ونـدرة المراجـع كما يجد الباحث نفسه أمام 

فـــي القـــانون الجزائـــري مـــن هـــذه لموضـــوع معالجـــة علميـــة دقيقـــة والأبحـــاث والدراســـات التـــي تعـــالج ا

 الزاوية.
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نـدرة المراجـع ولعل الكثير من الباحثين الذين تعرضوا لمثل هذا الموضوع قد سـبقوا إلـى الإشـارة بـأن 

شــذوذ الــنص يرجــع ل أو فــي التشــريعات العربيــة المقارنــةالجزائــر ســواء فــي التشــريعات الصــحفية فــي 

 .لموضوع الصحافة والمحدد للمسؤولية الصحفية القانوني المعالج

ولـــئن وجـــدت دراســـات لـــبعض القـــوانين العربيـــة فـــإن هـــذه القـــوانين تراعـــي مـــا يتناســـب مـــع أحوالهـــا  

أو الجــرائم التـــي  مــن جــراء الحريــة الصــحفيةتــرى أنــه بالإمكــان أن تنشــأ المخــاطر التــي و  ،الداخليــة

 .نصت عليها هذه التشريعات

ن لهــذه الــدول أســاليب وطرقــا تمكنهــا مــن الهيمنــة أحيــث حــالا قدمــة ماديــا أفضــل الــدول المت توليســ

الماديــة ، ســواء عــن طريــق ملكيــة هــذه الوســائل أو بواســطة الضــغوط والســيطرة علــى وســائل الإعــلام

العنـف ليصل إلـى حـد اسـتخدام ، الممارسة ضدها، بل إن من الممارسات ما يتعدى الحدود المعقولة

 أهـدافأو تسليط العقوبات بدعوى " الإرهاب" لتوظف الوسائل الإعلاميـة لخدمـة  التصفية الجسديةو 

 .الحرب واستخدام القوة العسكريةاختيارات عسكرية وحشد الرأي العام العالمي والمحلي لمصلحة 

والأعــداد المتزايــدة مــن الصــحفيين  مواقــع الفضــائيات والفنــادق التــي يقطنهــا الصــحفيونلعــل قصــف و 

المكاتـب الإعلاميـة واعتقـال الصـحفيين والمنـع وغلـق وإصـابة العشـرات حـتفهم كـل سـنة  الذين يلقون

والتشــــويش علـــى البــــث كلهــــا " جـــرائم ضــــد الصــــحافة  مـــن التصــــوير والـــدخول إلــــى منــــاطق الحـــدث

 .والصحفيين"

فقــد اعتمــد الباحــث فــي دراســة هــذا الموضــوع علــى المــنهج التحليلــي كمــنهج  بحــثأمــا عــن مــنهج ال

ه وســيلة تحليــل النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالمســؤولية الجزائيــة فــي المجــال الإعلامــي أساســي لأنــ

إلـى  1962(الصحافة)، إضافة إلى المنهج التاريخي في متابعة التشريع الإعلامي فـي الجزائـر منـذ 

ــــى أوجــــه التطــــابق أو الســــبق أو 2010غايــــة  ــــارن ســــواء للوصــــول إل ــــى المــــنهج المق ، بالإضــــافة إل
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بين القانون الجزائري والقانونين الفرنسي والمصري، نظرا للتشابه الكبير بين هـذه القـوانين الاختلاف 

من جهة، وللتعرف على مدى التمايز بين هذه القوانين للتعرف على جهود المشرع الوطني في إثراء 

 التشـــريع الإعلامـــي بعيـــدا عـــن التبعيـــة التشـــريعية التـــي يمكـــن الـــتخلص منهـــا فـــي ضـــوء الإمكانـــات

 المتوفرة.

أمـــا عـــن تقســـيم الرســـالة فقـــد ســـعى الباحـــث إلـــى الالتـــزام بالخطـــة المقدمـــة إلـــى المجلـــس العلمـــي فـــي 

مجملها وإن كان للتفاصيل مجالها من التعـديل تبعـا للمعطيـات التـي تـوافرت للباحـث فـي فتـرة بحثـه، 

فقد تعرض فيه وتوجيهات الأستاذ المشرف. ولقد جاءت على شكل أربعة فصول، أما الفصل الأول 

المبحــث الأول فـي القـانون الجزائــري، حيـث حصــرها فـي سـتة مباحــث تنـاول لأنـواع جـرائم الصــحافة 

المبحــث الثــاني فتعــرض لجــرائم الإهانــة، وكــان لجــرائم الاعتــداء علــى جــرائم الشــرف والاعتبــار، أمــا 

ات المتعلقــة حرمــة الحيــاة الخاصــة حيــزا مهمــا مــن خــلال المبحــث الثالــث بســبب عــدم تعــرض الدراســ

الرابع فتنـاول الجـرائم الماسـة بـالأخلاق والآداب العامـة، وتعـرض بالقانون الجزائري لها، أما المبحث 

ـــر فقـــد تضـــمن جـــرائم الماســـة بالمصـــلحة العامـــة، أمـــا المبحـــث الالمبحـــث الخـــامس لل ســـادس والأخي

 م.بلا شك جدير بالاهتما ذا الفصل الجرائم الصحفية بالامتناع، وهالحديث عن 

فيـه  الباحـث فيـه  أما في الفصل الثاني فقد خصص لأركـان جـرائم الصـحافة بشـكل عـام حيـث التـزم

م فيــه بالتقســيم التقليــدي لأركــان الجــرائم مــن خــلال الــركن المــادي والمعنــوي والــركن الشــرعي والــذي تــ

 .رتبع تطور التشريع الصحفي في الجزائت

تنــاول المبحــث الأول حيــث ية فقــد قســم إلــى مبحثــين أمــا الفصــل الثالــث والمتعلــق بالمتابعــة القضــائ

إلـى المسـائل التـي هـي مثـار جـدل كالجهـة فـتم التعـرض فيـه المتابعة القضـائية عـن جـرائم الصـحافة 

القضـــائية المختصـــة والشـــكوى والتقـــادم والحـــبس المؤقـــت، أمـــا المبحـــث الثـــاني فخصـــص لإجـــراءات 
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المسؤولية الجزائية والصـعوبات التـي تواجـه تنظـيم المحاكمة انطلاقا من أساس المحاكمة وهو توافر 

هذه المسؤولية وصولا إلى الإدانة في جرائم الصـحافة، وأسـباب الإباحـة، أمـا  الفصـل الرابـع فتناولنـا 

العقوبات عن جرائم الصحافة وتنفيذها وذلك في مبحثين أولهما عن العقوبات عـن جـرائم  الصـحافة 

ن متكاملين في تطور النظر إلى العقاب في التشريع الجزائري ومدى وثانيهما عن التنفيذ وهما مبحثي

 شموله لجرائم الصحافة. 

وهــذا التقســيم ســعى الباحــث مــن خلالــه أن يكــون عمــلا متكــاملا فتتبــع جــرائم الصــحافة فــي القــانون 

الجزائــري حتــى يمكــن دراســة المســؤولية الجزائيــة عنهــا فــي وضــوح دون اللجــوء إلــى التمييــز بــين مــا 

شار إليه المشرع والمتعلق بالجانب الموضـوعي لهـا، ودون اعتمـاد المفاصـلة الشـكلية التـي تـرى أن أ

جرائم الصحافة هي تلك التي نص عليهـا قـانون الإعـلام فأهملـت بـذلك دراسـة جـرائم الصـحافة التـي 

 نص عليها المشرع في القانون الجزائي. 

فـي القـانون الجزائـري يمكـن بـلا شـك مـن التعـرف إن تحليل المسـؤولية الجزائيـة عـن جـرائم الصـحافة 

علــى مــدى مســايرتها للإصــلاحات التــي يســعى لهــا قطــاع العدالــة مــن جهــة، كمــا يمكــن مــن مقارنــة 

مسايرتها للقانون المقارن، وبالتالي السعي لتـدارك مـا فـات. هـذا جهـد أرجـو أن يكـون قـد أدرك هدفـه 

 ولكل مجتهد نصيب. 
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 الـفـصل الأول
 أنواع جرائم الصحافة في القـانون الجزائري

 

تنــتج الجــرائم الصــحفية بســبب التناقضــات الموجــودة فــي الحقــوق، إذ يتمســك الــبعض بحقهــم فــي 

الحرية والتعبير عنها بالوسائل المختلفة في مقابل عدم التعدي الذي تحرص عليه القـوانين حمايـة 

انين القواعد والحدود التي تتميز بها حريات الرأي والتعبير عن للكرامة الإنسانية. وقد وضعت القو 

الجــرائم التــي ترتكــب فــي حــق الأشــخاص والجماعــات. ولــئن اختلفــت تســميات هــذه الجــرائم فــأطلق 

عليهـــا جـــرائم النشـــر وجـــرائم الصـــحافة والجـــرائم المرتكبـــة بواســـطة الصـــحافة وجـــرائم الـــرأي وجـــرائم 

وقد تنوع النظر إليها وقسمت بناء على ذلك إلى أنـواع عديـدة ومـن  التعبير، فإن مدلولاتها واحدة،

   هذه التقسيمات نورد ما يلي:

 وتنقسم إلى الفئات الآتية:   أولا: جرائم إيجابية،

الجرائم الماسة بالأديان: وتعني منع المساس بالدين الإسلامي ومبادئه وأصوله، وكـذلك  -1

 السماوية الأخرى. الأديان

الصـــــبغة السياســـــية والدوليـــــة: وهـــــي الجـــــرائم التـــــي تمـــــس أنظمـــــة الحكـــــم، الجـــــرائم ذات  -2

 والعلاقات الخارجية ومصالح الدولة الخارجية.

 الجرائم ذات الصبغة المحلية: وهي تلك الجرائم التي تمس الأوضاع الداخلية للبلاد. -3

ات وهـي التـي تتعلـق بالتعـدي علـى حريـ :الجرائم الماسة بحقوق الأفراد وحياتهم الخاصة -4

 الأفراد، وحقوقهم المتصلة بحياتهم الخاصة. 
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يفرضــه القــانون  بمجــرد امتنــاع الفاعــل عــن أداء عمــلوتتحقــق هــذه الجــرائم  ثانيــا: جــرائم ســلبية:

0Fالامتناع غير المشروع عن النشر.ك

2  

P1Fالتقســيم أهميــة كبيــرة مــن الناحيــة العمليــة إذ لا تبــرز إلا فــي موضــوع الشــروع،ا ولــيس لهــذ

3
P  إذ لا

ر شروع في الجـرائم السـلبية لأنهـا إمـا أن تقـع كاملـة أو لا تقـع علـى الإطـلاق، لأن الشـروع يتصو 

P2Fيتطلب عملا ايجابيا يوقف أو يخيب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه.

4
P  

P3Fجرائم التعبير وقسمها إلى ثلاثة أنواع أساسية هي:كما أطلق عليها بعض الباحثين 

5 

فعال التي تفصح عما فـي ذهـن الجـاني والتـي قـد تعبـر عـن أمـر يعرفـه هي الأجرائم الفكرة:  أولا:

 .الفاعل عن واقعة، أو عن شخص أو عن رأي أو عن فكرة تناقض الواقع

ــا: جــرائم الشــعور: وهــي ســلوك صــادر عــن دائــرة الشــعور والعاطفــة عنــد الجــاني كالحقــد أو  ثاني

اجـة المشـاعر لارتكـاب أفعـال معينـة الشهوة وذلـك عـن طريـق الحـث أو الإيحـاء أو الاقتـراح أو إه

 يكون من شأنها الإضرار بمصلحة يحميها القانون، كجرائم القذف والسب والإهانة والعيب.

وهـــي الناجمـــة عـــن إرادة الجـــاني، والعمـــل المفصـــح عـــن الإرادة فتـــارة يكـــون ثالثـــا: جـــرائم الأداة: 

، وتــارة أخـرى يصــدر رشـوةمــن جانـب واحــد كجريمـة طلــب ال جريمـة فــي حـد ذاتــه ولـو كــان صـادرا

                                                 
خالد عبد العزيز النذير: المسؤولية الجنائية عن جرائم الصـحافة فـي أنظمـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي،  - 2

عة نايف العربية للعلـوم مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير (غير منشور)، جامبحث مقدم 
، 2006 -هــ 1427الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائيـة، تخصـص التشـريع الجنـائي الإسـلامي، 

 .143 -125ص
، 1988د/عادل قورة: محاضرات في قانون العقوبات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية  - 3

 .25ص
المجــالي: شــرح قــانون العقوبات(القســم العــام)، الأردن: دار الثقافــة للنشــر، الأردن، الطبعــة د/ نظــام توفيــق  - 4

 . 62، ص2005الأولى 
القواعــد الأخلاقيــة)، مصــر:المركز  -(الضــوابط الإعلاميــةد/ محمــد كمــال القاضــي: التشــريعات الإعلاميــة،  -5 

 . 161-160ص، 2000-1999الإعلامي للشرق الأوسط، 
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والتــي  ،الاتفــاق الجنــائي الخــاصجــرائم كمــن شــخص أو أكثــر، ومثالهــا جــرائم الاتفــاق الجنــائي، 

الجنايات الماسة بأمن الدولة من الخـارج، وجـرائم الاتفـاق الجنـائي العـام وهـي الجنايـات تتمثل في 

وجـرائم الشـرف والاعتبـار  الضارة بأمن الحكومة مـن الـداخل، وهنـاك مـن قسـمها إلـى جـرائم الخبـر

P4Fوجــرائم التحــريض،

6
P   إلــى الجــرائم الصــحفية المضــرة بالمصــلحة العامــة وتمثــل صــنفها وهنــاك مــن

الغالبية الساحقة من نصوص المواد التي تتناول جرائم الصحافة، وهي  أكثـر أهميـة وخطـورة مـن 

ر بالمصـلحة العامـة بطريـق الجرائم الصـحفية المضـرة بـالأفراد إلا أن الجـرائم المضـرة بـالأفراد تضـ

P5Fغير مباشر، ويعتمد هذا التقسيم على ما نص عليه القانون المصـري،

7
P  وطبيعـة الحـق الشخصـي

 ةالذي يسببه الضرر المباشر من الجريمة فإذا كان الضـرر المباشـر مـس أفـرادا فهـي جـرائم مضـر 

P6F8،حيــاة العمليــةبــالأفراد، وهــذا النــوع مــن الجــرائم هــو أكثــر الجــرائم الصــحفية وقوعــا فــي ال
P  وهنــاك

P7Fتقســيمات عديــدة أخــرى.

9
P  ونحــن إزاء كــل ذلــك نتبــع تقســيما يــتلاءم مــع مــا أورده المشــرع الجزائــري

ســـواء فـــي قـــانون الإعـــلام أو قـــانون العقوبـــات وهـــو مـــا ســـنتناوله فـــي ســـتة  حـــول جـــرائم الصـــحافة

ضــن كــل مبحــث، مباحــث أدرجنــا خلالهــا الجــرائم المتشــابهة ســواء مــن حيــث طبيعتهــا أو أركانهــا 

 وهو ما يتبدى لنا من خلال هذا التقسيم.

 

 

                                                 
نشـأت  -سعد سند: الوجيز في جرائم الصحافة والنشر، مصر: دار الألفي لتوزيـع الكتـب القانونيـةد/ حسن  - 6

 .47حبيب، (د.ت)، ص
 .9، ص1986شريف كامل: الجرائم الصحفية (الجزء الثاني)، القاهرة: شركة دار الإشعاع للطباعة،  - 7
 .9المرجع السابق، ص 8
 .151ي للصحافة، دار النهضة العربية، (د.ت)، صد/ عمر سالم: دروس في القانون الجنائ - 9
 .127، ص2005د/ عبدالعزيز السيد: التشريعات الإعلامية، القاهرة: دار الإيمان للطباعة،  -  
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 ث الأولــحـبـمـال

 ارـبـتـرف والاعــشـم الـرائـج 

تعريف الجريمة وتقسيماتها موضوعان متكاملان يمهدان للدراسـة التفصـيلية لجـرائم الاعتبـار، يعد 

مــة تعــد مســألة "ولــئن كــان موضــوع (تعريــف الجريمــة) يبــدو موضــوعا نظريــا فــإن تقســيمات الجري

P8F10،عمليــة ترتــب نتــائج مهمــة موضــوعية و إجرائيــة"
P الوقــوف عنــد فكــرة الجريمــة مــن حيــث  إلا أن

يعـــد أمــــرا ضــــروريا فــــي جــــرائم الصــــحافة (الجريمــــة وأركانهــــا)، وتقصــــي نماذجهــــا المختلفــــة  ،هـــي

 . نفيذها)(المتابعة القضائية وتسليط العقوبة وت للانتقال إلى الحديث عن المسؤولية الجزائية لها

المقصــود بمصــطلح شــرف واعتبــار الأشــخاص المركــز أو المكانــة الاجتماعيــة التــي يــنعم بهــا إن 

حيـث يتحــدد مركـزه الأدبــي  ،الشـخص فـي المجتمــع، وهـي تعتمــد علـى صــفاته وعلاقاتـه مـع الغيــر

P9F11.والاجتمـــاعي مـــن خـــلال هـــذه العلاقـــات
P  أو هـــو المكانـــة التـــي تكـــون للشـــخص بـــين أقرانـــه فـــي

P10F12.عــين فــي ضــوء القــيم والضــوابط التــي تســود ذلــك المجتمــع فــي زمــان ومكــان معينــينمجتمــع م
P 

فالمساس بالشرف والاعتبار هو بوجه عام كل ما يوجب الاحتقار، أو يحـط مـن قـدر المسـند إليـه 

P11Fوكرامتــه فــي نظــر الغيــر.

13
P  ولــيس مــن الســهل الفصــل بــين هــذين المصــطلحين لتحديــد دلالــة كــل

مـــن المترادفـــات إلا أنهمـــا لـــيس كـــذلك، فالشـــرف يغلـــب عليـــه الطـــابع  منهمـــا، ورأى الـــبعض أنهمـــا

                                                 
، 2003د/ ســـليمان عبــــد المــــنعم: النظريــــة العامــــة لقــــانون العقوبــــات، لبنــــان: منشــــورات الحلبــــي الحقوقيــــة،  - 10

 .237ص
رح قــــانون العقوبــــات الجزائـــري" القســــم الخــــاص"، الجزائـــر، ديــــوان المطبوعــــات د/ محمـــد صــــبحي نجــــم: شـــ - 11

 .97، ص 2004الجامعية، الطبعة الخامسة 
القــاهرة: شــركة نــاس د/ مجــدي محــب حــافظ: القــذف والســب وفقــا لأحــدث التعــديلات فــي قــانون العقوبــات،  - 12

 .2ص، 2003للطباعة، 
الجـرائم ضـد الأمـوال)،  -جنـائي الخـاص (الجـرائم ضـد الأشـخاصالوجيز في القـانون الد/ أحسن بوسقيعة:  - 13

 .191، ص2003الجزء الأول، الجزائر: دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، 
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الشخصــي، ويتعلــق بالجانــب المعنــوي للإنســان فهــو ينطــوي علــى شــعور الفــرد بكرامتــه بنــاء علــى 

P12Fســمات داخليــة كالأمانــة والوفــاء والشــجاعة وغيرهــا.

14
P  أمــا الاعتبــار فيبــدو ذو طبيعــة موضــوعية

يمنحه المجتمع للشخص فتتحدد مكانته فيه، ويتحدد حقه فـي اجتماعية، تعنى بذلك التقدير الذي 

P13Fأن يعامــل بمـــا يتناســـب مـــع هـــذه المكانـــة.

15
P  والحــق فـــي الشـــرف والاعتبـــار مـــن الحقـــوق اللصـــيقة

وهــو متفــرع عنهــا مهمــا كانــت المكانــة الاجتماعيــة، فــلا يوجــد شــخص دون  ،بالشخصــية القانونيــة

P14Fشــرف واعتبــار كليــة،

16
P ئل الواقــع التــي تختلــف وفقــا للزمــان والمكــان ولكــن مفهومــه يعــد مــن مســا

P15Fوالوســـط الاجتمـــاعي.

17
P  وقـــد رأى المشـــرع الجزائـــري أهميـــة هـــذه المكانـــة وأنهـــا مـــن الحقـــوق التـــي

يحــرص الأفــراد علــى ألا يمســها خــدش فأولاهــا رعايتــه وفــرض حمايتــه القانونيــة علــى هــذه المكانــة 

P16F18.عليـــه لمجنــيواعتبــر كــل اعتـــداء عليهــا جريمــة تصـــيب مركــز ا ،الأدبيــة
P  وقــد تعــرض المشـــرع

الجزائري في القسم الخامس تدرجيا للاعتداء على شرف واعتبار الأشخاص وإفشاء الأسرار تحت 

الفصل الأول " الجنايات والجنح ضد الأشخاص" المندرج ضمن الباب الثـاني " الجنايـات والجـنح 

ضـمن الجـزء الثـاني " التجـريم" بعـد فراد" في الكتـاب الثالـث " الجنايـات والجـنح وعقوباتهـا" ضد الأ

وبمــا أن جــرائم الاعتــداء أن كــان الجــزء الأول مــن قــانون العقوبــات قــد خصــص للمبــادئ العامــة. 

فإننــا نتناولهــا فــي هــذه الدراســة  ،علــى الشــرف والاعتبــار مــن  الجــرائم القوليــة أو الكتابيــة عمومــا
                                                 

القــاهرة: دار النهضــة العربيــة، د/ مــدحت رمضــان: الحمايــة الجنائيــة لشــرف واعتبــار الشخصــيات العامــة،  - 14
 .10، ص1999

، 2001شــرح قــانون العقوبات(قســم خــاص)، دار المطبوعــات الجامعيــة مصــر، د/ فتــوح عبــداالله الشــاذلي: -15 
، وأنظر الدكتور عبد الرحمن محمد إبراهيم خلف: الحماية الجنائية للحق في الشرف والاعتبـار (دراسـة 295ص

 .24، ص1992تحليلية تأصيلية)، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
مصــر:  االله الشــاذلي: شــرح قــانون العقوبات(القســم الخــاص)، د/ فتــوح عبــد –وجي د/ علــي عبــد القــادر قهــ - 16

 .173، ص2001دار المطبوعات الجامعية، 
 .12د/ مدحت رمضان: الحماية الجنائية لشرف واعتبار الشخصيات العامة، مرجع سابق، ص - 17
 .97د/ محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص - 18
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هــو الــركن المشــترك بــين هــذه  بــالنظر إلــى وقوعهــا بطريــق النشــر فــي الصــحف والمجــلات وهــذا

تناولنـا  :، وقـد قسـم هـذا المبحـث إلـى مطلبـينالجرائم، وهو ما يتحقق به مصـطلح جـرائم الصـحافة

 في المطلب الأول جريمة القذف العلني، أما المطلب الثاني فخص للسب العلني.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



القانون الجزائريأنواع جرائم الصحافة في  …………………….....………………… 

 22 

 ب الأول ــطـلـمـال

 P17F19يـنـلـعـذف الــمة القـجـري

مــن أبــرز جــرائم الشــرف والاعتبــار، بــل إنــه مــن أهــم الجــرائم الصــحفية فــي التشــريعات يعــد القــذف 

P18Fالمختلفة وأكثرها تداولا أمام الجهات القضائية وخاصة فـي الجزائـر.

20
P  ولعـل التعـرف عليهـا وعلـى

بحــث، مأركانهــا وطــرق المتابعــة والجــزاء يجعلهــا أنموذجــا تنطبــق جزئياتــه علــى بــاقي جــرائم هــذا ال

جريمـة خصصناها بنوع من التفصيل، حتى لا نكرر ذكر ما تشابه فـي حـديثنا عـن كـل لذلك فقد 

من جرائم الشرف والاعتبـار، وقـد قسـم هـذا المطلـب إلـى ثلاثـة فـروع، تنـاول الفـرع الأول التعريـف 

   بالجريمة أما الفرع الثاني فتناول أركانها، وخصص الفرع الثالث للجزاء عن الجريمة.

 

 

 

                                                 
جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم ابـــن القــذف لغـــة هـــو الرمـــي بالســـهم والحصـــى والكـــلام وكـــل شــيء، أنظـــر:  - 19

 277، ص09دار بيروت للطباعة والنشر، المجلد  -منظور: لسان العرب: بيروت، دار صادر للطباعة والنشر
. 

لــى هــامش شــرح عبــد البــاقي وقــالوا هــو الرمــي إلــى بعــد فكأنــه رمــاه بمــا يبعــد ولا يصــح، أنظــر: محمــد البنــاني: ع
ــد  . ثــم اســتعمل فــي الرمــي 85، ص 8، ج 04الزرقــاني علــى مختصــر ســيدي خليــل، بيــروت: دار الفكــر، مجل

وهو فـي بالمكاره لعلاقة المشابهة بين الحجارة والمكاره في تأثير الرمي بكل منهما، لأن في كل منهما فيه أذى. 
ــالتعزير. انظــر:الشــريعة الإســلامية نوعــان: قــذف يحــد عليــه القــا عبــد القــادر عــودة:  ذف، وقــذف يعاقــب عليــه ب

 -هــ  1426التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ( المجلد الثـاني)، القـاهرة: مكتبـة دار التـراث، 
أمــا مــا يحــد فيــه القــاذف فهــو رمــي المحصــن بالزنــا أو نفــي نســبه، وأمــا مــا فيــه التعزيــر فهــو . 404، ص2005
بغير الزنا ونفـي النسـب سـواء كانـت مـن رمـى محصـنا أو غيـر محصـن، ويلحـق بهـذا النـوع السـب والشـتم الرمي 

ــا بالقــانون الوضــعي،  ففيهمــا التعزيــر أيضــا، أنظــر: مرجــع عبــد القــادر عــودة: التشــريع الجنــائي الإســلامي مقارن
 .  404سابق، ص

الإعـلام، عـين مليلـة: دار الهـدى للطباعـة  طارق كور: جـرائم الصـحافة مـدعم بالاجتهـاد القضـائي وقـانون - 20
 .90، ص2008والنشر والتوزيع، 
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  رع الأولـفـال

 ةـمـريـجـف الـريـتع

" تـدمير سـمعة شـخص مـا، أو وضعت تعريفات عديدة لهـذه الجريمـة وقـد ذهـب بعضـها إلـى أنهـا 

تشويه شخصيته بكلمات أو ألفاظ تعرضه للكراهية أو العار أو التهكم أو التحقير أو الفضيحة أو 

 ،فـي ابتعـاد النـاس عنـهتحط من صفاته الأدبية والعقلية أو تنال من احترام الآخـر لـه، أو تتسـبب 

أو إلحـاق الضـرر بإنسـان  ،أو حرمان أحد النـاس مـن ثقـة الآخـرين ،أو تعطي انطباعا شريرا عنه

في مهنته. كما يمكن الإساءة لشخص عن طريق وصفه بالجنون أو الفقر، الأمر الذي يمكن أن 

P19Fالنـــاس عليـــه وبالتـــالي يســـلبه الهيبـــة والاحتـــرام."يثيـــر شـــفقة 

21
P مـــن قـــانون  296/1 وتعرفـــه المـــادة

العقوبات الجزائري على أنه : " كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف أو اعتبار الأشخاص 

P20Fأو الهيئــات المــدعى عليهــا بهــا أو إســنادها إلــيهم أو إلــى تلــك الهيئــة".

22
P  ويعــد القــذف مــن جــرائم

دعـاء أو ذلـك الإسـناد إذا "... نشر هذا الا -كما تضيف نفس المادة في الفقرة الثانية –الصحافة 

أو إذا قصـد بـه شـخص أو  ،مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولـو تـم ذلـك علـى وجـه التشـكيك

                                                 
مصــطفى مجــدي هرجــه: جــرائم الســب والقــذف والــبلاغ الكــاذب ( ملحــق بأحــدث أحكــام محكمــة الــنقض)،  - 21

 .7، ص2008مصر: دار محمود للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 
ادعــــاء بواقعــــة بشــــأنها المســــاس بشــــرف أو اعتبــــار  "يعــــد قــــذفا كــــلكــــان يكفــــي المشــــرع أن يصــــيغ المــــادة  - 22

الأشــخاص أو الهيئــات المــدعى عليهــا بهــا أو إســنادها إلــيهم"، لأن عبــارة أو إلــى تلــك الهيئــة يســتغرقها الضــمير 
وإلــى ذلــك ذهبــت الغرفــة  "إلــيهم"، كمــا أنــه يتحــدث عــن الهيئــات كجمــع ثــم يجعلهــا مفــردا " أو إلــى تلــك الهيئــة".

العليـا حــين عرفتــه بأنـه " كــل ادعـاءات بواقعــة مــن شـأنها المســاس بشـرف واعتبــار الأشــخاص  الجنائيـة للمحكمــة
، 1994، المجلــة القضــائية لســنة 13/04/1993الصــادر بتــاريخ  106858قــرار رقــم  والهيئــة المــدعى عليهــا".

 .254، ص2عدد 
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ولكــن كــان مــن الممكــن تحديــدهما مــن عبــارات الحــديث مــن الصــياح أو  ،هيئــة دون ذكــر الاســم

P21Fالتهديد أو الكتابة أو المنشورات أو الإعلانات موضوع الجريمة".

23
P  

فــاعتبر أن  ،لبـاحثين فـي التفريـق بـين القـذف فـي الشـريعة وفـي القـانون الوضـعيوقـد بـالغ بعـض ا

القــانون الوضــعي عنــدما لا يفــرق فــي القــذف بــين الوقــائع الصــحيحة والكاذبــة إنمــا يســعى لحمايــة 

حيــاة الأفـــراد الخاصـــة، لأنــه يقـــوم فـــي جـــرائم القــول علـــى قاعـــدة النفــاق والريـــاء ويعاقـــب الصـــادق 

ء، فإذا كان هذا المبدأ يحمي الأبرياء من ألسـنة الكـاذبين الملفقـين فإنـه يحمـي والكاذب على السوا

P22Fالملوثين والمجرمين والفاسـقين مـن ألسـنة الصـادقين.

24
P  والحقيقـة أن الشـريعة الإسـلامية تلتقـي مـع

القانون الوضعي في كثير من مجالات جرائم القول من عـدم تتبـع عـورات النـاس لقولـه صـلى االله 

P23F" إنك إن اتبعت عورات المسـلمين أفسـدتهم، أو كـدت أن تفسـدهم"،عليه وسلم:

25
P  كمـا أوجـب سـتر

P24Fالمؤمنين لقوله عليه الصـلاة والسـلام: "لا يسـتر عبـد عبـدا فـي الـدنيا إلا سـتره االله يـوم القيامـة"،

26
P 

P25Fوقوله " ... ومن ستر مسلما ستره االله في الدنيا والآخرة"،

27
P  وفي الحديث المتفق عليه" ومن سـتر

لما ستره االله يوم القيامة". أما الاستثناءات فيما يتعلق بذكر مساوئ الفجار " اذكروا الفاجر بما مس

P26Fفيـــه يحـــذره النـــاس"،

28
P قـــد تناولتهـــا نصـــوص ، فوغيـــره مـــن الأحكـــام التـــي تـــرتبط بصـــالح الجماعـــة

                                                 
 من قانون العقوبات. 02فقرة  298المادة  - 23

المجلـد الثـاني)،  –(المجلـد الأول الجنائي الإسلامي مقارنا بالقـانون الوضـعي، عبد القادر عودة: التشريع  - 24
 .404صم، 2005-هـ  1426القاهرة: مكتبة دار التراث، 
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P27Fالقانون في واجب أداء الشهادة والتبليغ عن الجرائم وغيرها مما يجعل القذف مباحـا.

29
P  ا يلـي فيمـو

 .أركان الجريمة

 الـفـرع الـثـانـي

 أركـان الجـريـمـة 

المادي والقصد الجنائي أو  وتتمثل في الركن ،لتوافر جريمة القذف لا بد من تحقق أركانها الثلاثة

P28Fالركن المعنوي والركن الشرعي:

30
P :وسوف نتناول هذه الأركان في الفقرات الثلاث الآتية 

P29F31:اء بواقعة شائنة أو إسنادها للغيرالادع أولا: الركن الـمـادي:
P يتمثل في نشاط إجرامـي هـو 

فعــــل الادعــــاء أو الإســــناد، وموضــــوع ينصــــب عليــــه هــــذا النشــــاط هــــو الواقعــــة محــــل الادعــــاء أو 

 من توافر شرط العلانية.الإسناد، ولا بد 

مختلـف، (عقوبـات) فمـدلول العبـارتين  296 حسب نص المـادة فـعـل الادعاء أو الإسناد: -1

دعــــاء هــــو تصــــريح يــــدلي بــــه شــــخص بنــــاء علــــى مــــا يعتقــــده الغيــــر، أو بنــــاء علــــى إشــــاعات فالا

30Fالمــواطنين، فهــو مبنــي علــى أســاس فرضــيات،

أو إيــراد  ،فهــو يحمــل معنــى الروايــة عــن الغيــر 32

                                                 
مصر: نهضة مصر للطباعة  د/ محمد سليم العوا: في أصول النظام الجنائي الإسلامي ( دراسة مقارنة)، - 29

 .62، ص2006والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 
 أنظر في سرد الاختلاف في تحديد أركان جريمة القذف:  - 30
 .8والقذف والبلاغ الكاذب، مرجع سابق، صمصطفى مجدي هرجه: جرائم السب  -  
إبـــراهيم عبـــد الخـــالق: المشـــكلات العمليـــة فـــي جـــرائم القـــذف والســـب فـــي ضـــوء آراء الفقهـــاء وأحـــدث أحكـــام  -  

 .  9، ص2006محكمة النقض، القاهرة: المكتب الفني للإصدارات القانونية للنشر والتوزيع، طبعة 
والسب وإفشاء الأسرار، مصر: الدار الجامعيـة الجديـدة للنشـر، طبعـة  عبد الحميد المنشاوي: جرائم القذف - 31

 .5، ص2005
الجزائر: ديوان المطبوعات د/ مكي دردوس: القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري (الجزء الأول)،  - 32

 .237ص، 2007الجامعية، 
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31Fالخبر وهـو يحتمـل الصـدق والكـذب.

أمـا الإسـناد فيفيـد نسـبة الأمـر إلـى شـخص المقـذوف علـى  33

لوقـــائع المـــدعى بهـــا صـــحيحة أو كاذبـــة، ويـــتم ذلـــك بـــأي وســـيلة مـــن ســـبيل التأكيـــد، ســـواء كانـــت ا

32Fوســائل التعبيــر.

والقصــد مــن ذلــك أن  ،وقــد جــارى المشــرع الجزائــري فــي ذلــك القــانون الفرنســي 34

33Fيشمل العقاب كل حالات التعبير التي يمكن أن تنـال مـن شـرف واعتبـار المـدعى عليـه بـه،

ولا  35

34Fن.يعطــي القضــاء أهميــة للفــرق بــين المعنيــي

فالنشــاط الإجرامــي يتمثــل فــي التعبيــر عــن فكــرة مــا  36

P35F37،ونســبتها إلــى شــخص معــين بطريـــق مــن طــرق العلانيــة
P  فـــلا يشــترط لتحققــه الإدعــاء المباشـــر

P36Fوإســـناد الواقعـــة علـــى ســـبيل التأكيـــد،

38
P  ،بـــل يكفـــي أن تلقـــي فـــي الأذهـــان مجـــرد احتمـــال بصـــحتها

P37Fيكية أو اسـتفهامية أو غامضـة.ولو كان ذلـك بصـفة تشـك ،ويتحقق ذلك بكل صور التعبير

39
P  كمـا

                                                 
 .192ع سابق، ص، مرج1د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ج - 33
ـــات، مرجـــع ســـابق،  - 34 ـــا لأحـــدث التعـــديلات فـــي قـــانون العقوب د/ مجـــدي محـــب حـــافظ : القـــذف والســـب وفق

  .14ص
 .170د/ محمد كمال القاضي: التشريعات الإعلامية، مرجع سابق، ص -  
 .99د/ محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري" القسم الخاص"، مرجع سابق، ص - 35
 .237مكي دردوس: القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري (الجزء الأول)، مرجع سابق، ص د/ - 36
 .197صد/ عمر سالم: دروس في القانون الجنائي للصحافة، جامعة القاهرة، ( د.ت)،  - 37
يط بالعقـاب استعمل المشرع الفرنسي والجزائري كلا من الإسناد والادعاء أو الإخبار معا وأراد بذلك أن يح - 38

كــل صــور التعبيــر ولــو كــان ذلــك بصــفة تشــكيكية أو اســتفهامية أو غامضــة، ولــم يفــرق المشــرع المصــري 
بينهمــا وقـــد قضـــت محكمـــة الـــنقض المصـــرية أنــه لا فـــرق بينهمـــا.أنظر: إبـــراهيم عبـــد الخـــالق: المشـــكلات 

ض، مرجـــع ســـابق، العمليـــة فـــي جـــرائم القـــذف والســـب فـــي ضـــوء آراء الفقهـــاء وأحـــدث أحكـــام محكمـــة الـــنق
 .  11ص

، رقــم 618ص القــاهرة، الطبعــة الثانيــة، د/ محمـود نجيــب حســني، شــرح قــانون العقوبــات، القسـم الخــاص،  - 39
838. 

، وقــد نقــل الــدكتور أحســن 251، ص 83رقــم  1مجموعــة أحكــام الــنقض، ص 16/01/1950نقــض مصــري  - 
ــم يشــر إلــى المصــدر،  القــانون الجنــائي ســن بوســقيعة: الــوجيز فــي أنظــر: د/ أحبوســقيعة فــي مؤلفــه كــل ذلــك ول

مصـر: أشرف شـافعي: جـرائم الصـحافة والنشـر،  –وأنظر: أحمد المهدي ، 192، مرجع سابق، ص1الخاص، ج
 .193، ص2005دار الكتب القانونية، 
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ــــى ســــبيل التصــــريح أو التلمــــيح أو  ــــل يمكــــن أن يكــــون الإســــناد عل ــــزم أن يكــــون صــــريحا، ب لا يل

P38Fالتعـــريض أو التوريـــة أو فـــي قالـــب المـــديح.

40
P حتـــى ولـــو أكـــد  أو عـــن طريـــق الروايـــة أو الاقتبـــاس

P39Fالقاذف أن المسئولية على من رواها،

41
P  40يردده على أنه مجرد إشاعة.أوF

ولطبيعة هذه الجريمـة  42

التي تتطلـب تحديـدا للواقعـة فـإن الفعـل أو الإيمـاء لا يصـلحان للتعبيـر عـن نسـبة الواقعـة المحـددة 

P41Fإلى شخص معين،

43
P .على الرغم من اعتبار البعض الإيماء من وسائل القذفP42F

44
P  

ي مكن من فعل الكاتب أو المؤلف الذي كتب المقال، وفعل الناشر الذ مكونالعنصر المادي إن 

العموم من الاطلاع عليها، فلا تتم الجريمة إلا باجتماع الفعلين، ويعد الشخص الذي ارتكب أحـد 

                                                 
عــزت منصــور محمــد: جــرائم الســب والقــذف والــبلاغ الكــاذب والتعــويض عــنهم فــي ضــوء القضــاء والفقــه،  - 40

 .6دار العدالة (د.ت)، ص القاهرة:
 . 15، رقم 94، ص 12، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1961يناير سنة  17نقض  - 41
 .199د/ عمر سالم: دروس في القانون الجنائي للصحافة، مرجع سابق، ص -  
 .18د/ مجدي محب حافظ: القذف والسب وفقا لأحدث التعديلات في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص - 42
 . 193أشرف شافعي: جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، ص –أحمد المهدي  - 43
إبــراهيم عبــد الخــالق: المشــكلات العمليــة فــي جــرائم القــذف والســب فــي ضــوء آراء الفقهــاء وأحــدث أحكــام  - 44

 .18محكمة النقض، مرجع سابق، ص
. وقد تناقل 69صمصر: مرجع سابق،  الإعلام والجريمة (جرائم الرأي والإعلام)،د/ عبد الرحيم صدقي:  -  

الادعاء والإسناد في القذف يتحقق بكل صيغ الكلام أو الكتابة التوكيدية، كما إن  الكثير من الباحثين عبارة "
يتحقق ولو بصيغة التشكيك والتي من شأنها أن تلقي في أذهان الجمهور عقيدة ولو وقتية أو ظنا أو احتمالا 

، وردت 16/01/1950وهذه العبارات لمحكمة النقض المصرية جنائي  ر المدعاة ".ولو وقتيين في صحة الأمو 
 .247، ص1984، محمود مصطفى: في شرح قانون العقوبات ( القسم الخاص) الطبعة الثامنة د/ - عند:

 . 20ص )، مرجع سابق،2: الجرائم الصحفية (جشريف كامل -

 .192مرجع سابق، ص أشرف شافعي: جرائم الصحافة والنشر، –أحمد المهدي  -
 .54د/ مجدي محب حافظ: القذف والسب وفقا لأحدث التعديلات في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص -
مصطفى مجدي هرجه: جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب (ملحق بأحدث أحكام محكمة النقض)، مرجع  -

 .9سابق، ص
في مواجهة الصحافة (رسالة ماجستير  محمد محمد الشهاوي: الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة -

 كما أوردها الدكتور أحسن بوسقيعة .93، ص2001مطبوعة)، مصر: دار النهضة العربية، الطبعة الأولى
 . 192، مرجع سابق، ص1: الوجيز في القانون الجنائي الخاص،جولم يشر إلى المرجع، أنظر
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P43Fوالســبب الأصــلي فــي وجودهــا. ،الفعلــين أو ارتكبهمــا معــا فــاعلا للجريمــة

45
P  ولا يمكــن التــذرع لنفــي

عــة القــذف المســؤولية بأنــه إعــادة نشــر لمقــال ســابق، لأنــه يعــد قــذفا جديــدا يتضــمن إعــادة ذكــر واق

P44Fالسابقة،

46
P .ولو كانت الصحيفة المنقول عنها أجنبيةP45F

47
P  

سواء إن المشرع الجزائري لا ينظر إلى الأسلوب الذي يتخذه القاذف وسيلة للتهرب من المسؤولية 

مادامت عباراته تحقق الإسناد المعاقب عليه. فنسبة أمر شـائن إلـى شـخص  ،أكان كتابيا أو قوليا

P46Fر القصد يكفي لتحقق الجريمة المعاقب عليها.بشكل علني معين مع تواف

48
P  

                                                 
 .158، ص 9، المجموعة الرسمية.س1908مارس  28نقض مصري  - 45

د/ مجدي محب حافظ : القذف والسب وفقا لأحدث التعديلات في قانون العقوبات، مرجع سابق، وانظر: 
 .15ص

 .251، ص83رقم  1مجموعة أحكام النقض، ص 16/01/1950نقض مصري  - 46
 .99د/ محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري" القسم الخاص"، مرجع سابق، ص -
 .93: الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص محمد محمد الشهاوي -
. وقد نقل الدكتور أحسن 193أشرف شافعي: جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، ص  –أحمد المهدي  -

، مرجع سابق، 1أنظر مؤلفه: الوجيز في القانون الجنائي الخاص ج بوسقيعة كل ذلك ولم يشر إلى المصدر
 .193-192ص

، 1950يناير سنة  16: نقض مجدي محب حافظ: قرارين لمحكمة النقض المصرية هماد الدكتور أور  - 47
سنة  744طعن رقم  1943مارس سنة  22. ونقض 73، رقم 251، ص1مجموعة أحكام محكمة النقض، س

 .57 -56القذف والسب وفقا لأحدث التعديلات في قانون العقوبات، مرجع سابق، صقضائية أنظر:  13
 . 73، رقم 251، ص1، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1950يناير سنة  16نقض 

 قضائية. 13سنة  744طعن رقم  1943مارس سنة  22نقض  -
سعى الدكتور أحسن بوسقيعة إلى التفريق بين الإسناد والادعاء والجريمة في ذاتها لكنه تخبط كثيرا في  - 48

د/ أحسن قرارات محكمة النقض المصرية، قارن :  ذلك خاصة وأنه يضع الكلمات موضع بعضها نقلا عن
وقرار محكمة النقض، ، 192، مرجع سابق، ص 1بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ج

 .220-172رقم  3مجموعة القواعد القانونية ج 11/12/1933



القانون الجزائريأنواع جرائم الصحافة في  …………………….....………………… 

 29 

P47Fموضـــوع الإدعـــاء أو الإســـناد: -2

49
P  يتعـــين لقيـــام جريمـــة القـــذف أن تكـــون الواقعـــة محـــددة، وأن

 .شأنها لـو كانـت صـادقة أن يتعـرض المجنـي عليـه للعقـاب أو التحقيـر عنـد أهـل وطنـهيكون من 

 ولتحقق ذلك لا بد من توافر الشروط التالية:

 أن تكون الواقعة محددة. الأول: الشرط -أ

الواقعــة هــي كــل أمــر يتصــور حدوثــه فعــلا أو كــان محتمــل الحــدوث، فــإذا كانــت الواقعــة المســندة 

P48Fمستحيلة الوقوع كانت الجريمة بدورها مستحيلة.

50
P  لهذا وجب أن ينصب الادعاء أو الإسناد على

P49Fيمكــن إقامــة الــدليل عليهــا، ،واقعــة معينــة ومحــددة

51
P واقعــة هــو الفيصــل بــين جريمتــي لأن تحديــد ال

القذف والسب، فنسبتها على سبيل التحديد يجعلها قذفا. أما إذا انعدم هذا التحديد فتعـد سـبا، لأنـه 

بــل يتضــمن مساســا بالشــرف والاعتبــار كنعــت شــخص بأنــه  ،لا يشــتمل علــى إســناد واقعــة معينــة

P50Fلـــص أو مخـــتلس... وبهـــذا الشـــرط يتميـــز القـــذف عـــن الســـب.

52
P لتفرقـــة بـــين الســـب وقـــد تصـــعب ا

فمن يقول عن آخر أنه " ابن زنـا " يرتكـب جريمـة السـب. ولكـن إذا  ،والقذف بسبب تحديد الواقعة

عليــه ولــد غيــر شــرعي، ففــي هــذه الحالــة  يكانــت ظــروف الحــال تبــين أن المــتهم يقصــد أن المجنــ

P51Fنكون بصدد قـذف لأن الواقعـة محـددة.

53
P فهـي مسـألة  أمـا عـن تحديـد كفايـة الواقعـة لقيـام الجريمـة

يقــدرها قاضــي الموضــوع تبعــا للظــروف والملابســات المحيطــة بالقضــية، إذ لا بــد مــن  ،موضــوعية

                                                 
يــز بينهــا وبــين واقعــة يجعلهــا بعــض البــاحثين ركنــا رابعــا ويفصــلونها عــن فعــل الإســناد اعتمــادا علــى التمي - 49

، والواقــع أن فعــل 171-170الســب، أنظــر: د/ محمــد كمــال القاضــي: التشــريعات الإعلاميــة، مرجــع ســابق، ص
 الإسناد والواقعة يمثلان عناصر الركن المادي للجريمة.

 .100د/ محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري" القسم الخاص"، مرجع سابق، ص - 50
ـــات، مرجـــع ســـابق، د/ مجـــدي  - 51 ـــا لأحـــدث التعـــديلات فـــي قـــانون العقوب محـــب حـــافظ : القـــذف والســـب وفق

 .20ص
 .199د/ عمر سالم: دروس في القانون الجنائي للصحافة، مرجع سابق، ص - 52
 .100مرجع سابق، ص د/ محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري" القسم الخاص"، - 53
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ذكر ألفـاظ القـذف بعباراتهـا لتـتمكن المحكمـة العليـا مـن مراقبـة مـا إذا كانـت الألفـاظ تعتبـر قـذفا أم 

P52Fلتــتمكن مــن تقــدير اســتنتاج محكمــة الموضــوع إن كانــت فــي محلهــا أم لا. ،لا

54
P هــب بعــض وقــد ذ

الباحثين إلى أن القانون الجزائري لا يشترط أن تكـون الواقعـة المسـندة صـحيحة، ورأى أن القـانون 

يعاقب على مجـرد الإسـناد صـحت وقائعـه أم كانـت كاذبـة، وهـذا مـا يميـز التشـريع  الجزائـري عـن 

P53Fالتشــريعين الفرنســي والمصــري اللــذين يشــترطان، عــدا فــي حــالات خاصــة، عــدم صــحة الوقــائع.

55
P 

والحقيقيــة أن هــذا الــرأي لا يمكــن الأخــذ بــه علــى إطلاقــه فقــد اســتند القضــاء الجزائــري فــي بعــض 

قراراته إلى صحة الوقائع، وقد حدد ذلك نفس الباحث عندما أشار إلى أحد قرارات المحكمة العليا 

P54Fغير المنشورة والتي تميل فيه إلى الأخذ بصحة الواقعة كسبب لإباحة القذف،

56
P لإشارة كما أعاد ا

إلى نفس القرار وأورد قرارا آخر غير منشور للمحكمة العليا فـي مؤلـف آخـر لـه، وعلـق علـى ذلـك 

بقولــه إن " المحكمــة العليــا أضــافت إلــى أركــان جريمــة القــذف ركنــا جديــدا غيــر وارد لا فــي المــادة 

وهــو  ق.ع، ويتعلــق الأمــر بعــدم صــحة الواقعــة المســندة للمجنــي عليــه. 298ولا فــي المــادة  296

اتجــاه لا يتفــق وأحكــام قــانون العقوبــات الجزائــري الــذي لا يشــترط لقيــام القــذف عــدم صــحة الواقعــة 

P55Fالمســـندة".

57
P  محكمــــة الــــنقض المشــــرع المصـــري ذهــــب إلــــى عـــدم اشــــتراط صــــحة الوقـــائع فإلا أن

                                                 
 .20لسب والقذف والبلاغ الكاذب، مرجع سابق، صمصطفى مجدي هرجه: جرائم ا - 54
. وقــارن بمــا أورده 195، مرجــع ســابق، ص1د/ أحسـن بوســقيعة: الــوجيز فــي القــانون الجنــائي الخــاص، ج - 55

: حيــث أشــار إلــى أحــد قــرارات المحكمــة العليــا التــي تميــل فيــه إلــى الأخــذ بصــحة  214 - 213فــي الصــفحة 
، غرفــة الجـنح والمخالفــات، القســم 1999نــوفمبر  02، قــرار فـي 195535الواقعـة كســبب لإباحــة القـذف. (ملــف 

 الثاني، غير منشور). 
    ، غرفة اجنح والمخالفات القسم الثـاني، غيـر منشـور، أنظـر: 1999نوفمبر  02، قرار في 195535ملف  - 56
 .214 – 213، مرجع سابق، ص1أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ج د/
، غرفــة الجــنح والمخالفــات، القســم الثــاني، غيــر منشــور، 1999ســبتمبر  07، قــرار فــي  179811ملــف  - 57

أنظــر: د/ أحســن بوســقيعة: قــانون العقوبــات فــي ضــوء الممارســة القضــائية، الجزائــر: الــديوان الــوطني للأشــغال 
 .116، ص 2001التربوية، الطبعة الثالثة 
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تقرر " لا يشـترط فـي الواقعـة المسـندة أن تكـون كاذبـة  16/04/1931المصرية في حكمها نقض 

فالقـانون يعاقـب فـي القـذف  ،قذفا فقد تكـون الواقعـة المسـندة صـحيحة ومـع ذلـك تعـد قـذفا لكي تعد

علــى التشــهير بالأشــخاص وهــو مــا يتحقــق بإســناد واقعــة مشــينة إلــى شــخص معــين بصــورة علنيــة 

56Fصحيحة كانت الواقعة أم كاذبة"،

على الرغم من أنه يباح إثبات الواقعـة عنـدما يكـون الشـخص  58

57Fامــا أو مــن ذوي الصــفة النيابيــة العامــة أو مكلفــا بخدمــة عامــة.المقــذوف موظفــا ع

أمــا المشــرع  59

مــن قــانون الإعــلام فقــد اســتثنى مــن إثبــات صــحة الوقــائع لســقوط  35الفرنســي مــن خــلال المــادة 

التهمة حالات معينة كالإسناد المتعلق بالحياة الخاصة للأفراد، والإسناد الـذي يخـص وقـائع مـرت 

سنوات، والإسـناد الـذي يخـص واقعـة تشـكل جريمـة حصـل فيهـا عفـو شـامل عليها أكثر من عشر 

58Fأو تقادمت أو صدرت فيها عقوبة شملها رد الاعتبار أو كانت محل مراجعة.

60 

ولا يشــترط تحديـــد الواقعــة أو تعيينهـــا بدقــة متناهيـــة، أو أن تكــون مقترنـــة بتحديــد الزمـــان والمكـــان 

الذي وقعت فيه، ولكـن يكفـي أن تتحـدد بصـفة نسـبية، ولا طبيعة ونوع المحل  ،الذين وقعت فيهما

ليبقـــى لقضـــاة الموضـــوع تقـــديرها، لأنـــه يجـــب الاســـتهداء فـــي بعـــض الأحيـــان بمقتضـــيات العـــرف 

P59Fوظـــروف الأحـــوال.

61
P فيحـــدد الأفعـــال أو  ،ولكـــن لا بـــد علـــى القاضـــي أن يحـــدد عناصـــر الجريمـــة

P60F62،الســـلوكات والعبـــارات التــــي مســـت بشـــرف واعتبــــار الشـــاكي
P  ذلـــك متعلــــق بـــالركن المــــادي لأن

                                                 
 .289ص – 237بند رقم  2ج  –قواعد القانونية مجموعة ال 16/04/1931نقض جنائي  - 58
 .23)، مرجع سابق، ص2مصطفى كامل: الجرائم الصحفية (ج -   
د/ عمر سالم: الدفع بالحقيقة في جريمة القذف ضـد ذوي الصـفة العموميـة، مصـر: دار النهضـة العربيـة،  - 59

 .10، ص1995الطبعة الأولى 
 .214 -213، مرجع سابق، ص1الجنائي الخاص، جد/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون  - 60
ـــات، مرجـــع ســـابق،  - 61 ـــا لأحـــدث التعـــديلات فـــي قـــانون العقوب د/ مجـــدي محـــب حـــافظ : القـــذف والســـب وفق

 .22ص
 ، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثاني، قرار غير منشور.21/11/2000، قرار 220184ملف  - 62
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P61Fللجريمة.

63
P  وقد نقض قرار المجلس القضائي لعدم ذكره العبارات القاذفة المؤدية للمساس بالشرف

P62Fوالاعتبار.

64
P  

أن يكون من شأنها لو كانت صادقة عقاب المجني عليه أو تحقيره عنـد  الشرط الثاني: -ب

مدعى بهـا إمـا جريمـة تسـتوجب مسـاءلة يتطلب القانون أن تكون الواقعة المسندة أو ال: أهل وطنه

الفاعل جزائيا، وإما أن تكون من شأنها احتقار من أسندت إليه عند أهـل وطنـه. وذلـك مـا يتضـح 

 من خلال الحالتين الآتيتين:

 الحالة الأولى: أن تكون الواقعة المسندة جريمة تستوجب مساءلة الفاعل جزائيا:

يمـــة ويقـــرر لهـــا القـــانون عقوبـــة، فـــإن تحديـــد بعـــض إذا كـــان القـــذف هـــو كـــل إســـناد لفعـــل يعـــد جر 

باعتبــار أن الجريمــة هــي كــل واقعــة يقــرر لهــا  الدارســين للعقوبــة بالعقوبــة الجنائيــة لا يعــول عليــه،

P63Fالقــانون عقوبــة ســواء كانــت جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة،

65
P  بــل إن المشــرع لا يتطلــب قيــام جريمــة

انون هــو كــون الفعــل جريمــة توجــب عقــاب مــن تامــة بــل يتضــمن كــذلك الشــروع، فمــا يتطلبــه القــ

لأنـه لا  ،بل هـو فعـل مبـاح بحكـم القـانون ،أسندت إليه. أما إذا كان الفعل المسند لا يكون جريمة

أن يشــكل جريمــة. لــذلك تســتبعد كــل الأفعــال المباحــة مــن دائــرة التــأثيم. وقــد رأى بعــض الدارســين 

مـن المسـائل الأخلاقيـة  فهوعلى الكذب لأنه لا عقاب  ،وصف الشخص بالكذب لا يشكل جريمة

64Fالتي لا يتحكم فيها قانون العقوبات،

قصد القاذف الدلالة على عيب والحقيقة خلاف ذلك مادام  66

                                                 
 .61ص رجع سابق،صحافة والنشر، مد/ حسن سعد سند: الوجيز في جرائم ال - 63
 .559، ص2002، المجلة القضائية العدد الثاني 31/05/2000، قرار بتاريخ 205356ملف رقم - 64
 . 197أشرف شافعي: جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، ص  –أحمد المهدي  - 65
 .134د/ عبد الرحيم صدقي: الإعلام والجريمة، مرجع سابق، ص - 66
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65Fفــي أخــلاق المســند إليــه يمــس كرامتــه ويــدعو لاحتقــاره فــي مجتمعــه،

لأن الفعــل المــاس بالشــرف  67

يقـع تحـت طائلـة قـانون العقوبـات أولا  هو الفعل المخالف للنزاهة والإخلاص سواء كان هذا الفعل

P66F.يقع

68
P وأنـه يطلـق كـل عـام واحـدة  ،ومن هذا القبيل من ينشر عن شخص أنـه تـزوج بأربعـة نسـاء

P67Fليتزوج بأخرى، فرغم إباحة الشريعة الإسلامية لتعدد الزوجات، نمنه

69
P  إلا أنه يصح اعتباره قاذفا

لوفــاء أو علــى أي معنــى آخــر مــن إذا تبــين للمحكمــة أن ذلــك يظهــر ذلــك الشــخص بمظهــر عــدم ا

P68Fشــأنه أن يــؤدي إلــى ازدرائــه أو احتقــاره.

70
P  وقــد اختلــف الفقــه فــي مصــر فــي جــواز اعتبــار الواقعــة

لأنــه لا يجــوز التوســع  ،فـذهب الــرأي الــراجح إلــى عــدم اعتبارهـا قــذفا ،المرتبـة للجــزاء التــأديبي قــذفا

ر الضــيق للألفــاظ، كمــا أن ذلــك يجــر فــي معــاني الألفــاظ لأن القــانون الجنــائي يعتمــد علــى التفســي

P69Fإلى اعتماد الجزاء المدني، ولو قصـد المشـرع ذلـك لـنص عليـه.

71
P  وذهـب رأي آخـر إلـى أن عبـارة       

وســواء  ،تشــمل الجنايــة أو الجنحــة أو المخالفــة ،" العقوبــات المقــررة قانونــا" التــي اســتعملها المشــرع

P70Fأكانـــت جريمـــة جنائيـــة أو جريمـــة تأديبيـــة،

72
P ذلـــك مســـاس بكرامـــة المقـــذوف ودعـــوة إلـــى  لأن فـــي

P71Fاحتقــاره مــن الغيــر فــي الوســط الــذي يعــيش فيــه،

73
P  ولكــن القــانون الجزائــري يخلــو مــن الإشــارة إلــى

ذلك، إذ اعتبر المشرع أن العبارات التي تمس بشرف واعتبار الشخص هي التي تقع تحت طائلة 

ع الجــرائم التــي يترتــب عنهــا قيــام قــانون العقوبــات دون أن يكــون هنــاك تحديــد لأنــوا 296المــادة 
                                                 

 . 169كمال القاضي: التشريعات الإعلامية، مرجع سابق، صد/ محمد  - 67
 .193، مرجع سابق، ص1د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ج -

د/ أحسن بوسـقيعة: الـوجيز فـي القـانون الجنـائي عند الدكتور أحسن بوسقيعة لفظ القانون الجزائي، أنظر:  - 68
 .193، مرجع سابق، ص1ج الخاص،

 . 3قال تعالى:" ... فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع...". سورة النساء، الآية  - 69
 .24د/ مجدي محب حافظ: القذف والسب وفقا لأحدث التعديلات في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص - 70
 .540، ص1990لثالثة د/ فوزية عبد الستار: شرح قانون العقوبات( القسم الخاص)، القاهرة: الطبعة ا  -71
 .628ص مرجع سابق،د/ محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات( القسم الخاص)،  - 72
 .628، 627المرجع السابق، ص  - 73
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الجريمـــة. وقـــد مـــال بعـــض الدارســـين إلـــى أن الفعـــل المـــاس بالشـــرف هـــو الفعـــل المخـــالف للنزاهـــة 

P72Fوالإخلاص سواء كان هذا الفعل يقع تحت طائلة القانون الجزائي أولا يقع.

74 

 الحالة الثانية: أن تكون مدعاة لاحتقار من أسندت إليه عند أهل وطنه.

 ،د أو الادعاء الذي يرتب المسؤولية هو الذي يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنـهإن الإسنا

تـه للأخـلاق أو لكونـه يـؤدي إلـى النفـور اويحط من قدره وكرامته في نظر الغير، سواء بسبب مناف

P73Fوالاشــمئزاز مــن المجنــى عليــه، كــأن ينســب إلــى شــخص أنــه لا يــؤدي الأمانــة.

75
P  وعلــى عكــس مــا

لا يعـد  ،اء بـأن شخصـا رسـب فـي مسـابقة أو أنـه مجنـون أو مـريض بمـرض معـدسبق فـإن الادعـ

أما إذا كان المرض من الأمراض التـي تشـين  .قذفا لأن الرسوب أو الجنون لا يستوجب الاحتقار

P74Fصاحبها كمرض السيدا مثلا،

76
P .فيعد مساسا بشـرف واعتبـار ذلـك الشـخصP75F

77
P  إن القـانون يحمـي

ثقافية أو المهنية، وتبعا لذلك يجب التوفيق بين حماية شرف واعتبار القيم الأخلاقية وليس القيم ال

والحق في النقد والمنافسة خاصـة فـي ميـادين الفنـون والآداب والأعمـال العلميـة لأنهـا  ،الأشخاص

                                                 
 .193، مرجع سابق، ص1د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ج - 74
 .541)، مرجع سابق، صد/ فوزية عبد الستار: شرح قانون العقوبات( القسم الخاص - 75
 – 6مجموعة القواعد القانونيـة، ج  – 22/03/1943أنظر هذه الأمثلة في حكم محكمة النقض المصرية  - 76

 .205، ص 142رقم 
 .195، مرجع سابق، ص1د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ج -  

 . 197مرجع سابق، ص أشرف شافعي: جرائم الصحافة والنشر، –أحمد المهدي  -   
 .200خالف الدكتور عمر سالم هذا الرأي وعده قذفا، أنظر: دروس في القانون الجنائي للصحافة، ص - 77
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P76Fتــرتبط بمســألة حريــة التعبيــر وحريــة الصــحافة.

78
P  ولا يشــترط فــي الواقعــة أن تكــون قــد ارتكبــت مــن

P77Fالمقذوف ضحية ولكن في صورة مهينة تمس شرفه واعتباره. المقذوف، بل قد يُصَور

79
P  

وهو الفعل المخالف للنزاهة والإخلاص، ومـن قبيـل ذلـك كما يعد قذفا إسناد واقعة ماسة بالشرف، 

أن ينســب للقاضــي أنــه يعمــل فــي التجــارة، فالعمــل التجــاري وإن كــان لا يشــين إلا أن الجمــع بينــه 

P78Fى احتقار القاضي بين زملائه.وبين القضاء من شأنه أن يؤدي إل

80
P  لذلك يكفـي أن تكـون الواقعـة

P79Fمحتقـــرة عنـــد الجماعـــة التـــي يعـــيش فيهـــا أو أهـــل المهنـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا.

81
P  فـــإذا تـــوافرت هـــذه

الشـــروط تحقـــق الإســـناد حتـــى ولـــو كانـــت هـــذه الوقـــائع صـــحيحة. ولـــذلك لا يبنـــي القاضـــي إدانتـــه 

                                                 
 .239د/ مكي دردوس: القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري (الجزء الأول)، مرجع سابق، ص - 78
لات فـــي قـــانون العقوبـــات، مرجـــع ســـابق، / مجـــدي محـــب حـــافظ : القـــذف والســـب وفقـــا لأحـــدث التعـــديد -   
 .28-25ص

من أحكام القضاء التي لقيت رواجا عند كثير من الكتاب نشر إحدى الصحف أن شخصين اقتحما مكتب  - 79
محام وقذفاه بزجاجات الكوكاكولا وانهالا عله ضربا بالعصي الغليظة وأمراه بخلع ملابسه ووقـف المحـامي عاريـا 

يـه ورجليـه بحـزام جلـد ثـم حـاولا الهـرب بعـد أن أخـذا حلتـه، حيـث ذهبـت محكمـة الـنقض في مكتبـه وأوثقـاه مـن يد
إلــى اعتبــاره قــذفا، وقــد اســتدل بــذلك  1962جــانفي  16قضــائية جلســة  31لســنة  621المصـرية فــي الطعــن رقــم 

الدكتور مجدي محـب حـافظ علـى ترتـب المسـؤولية فـي حالـة  نشـر  جريمـة وقعـت علـى المجنـي عليـه وتصـويره 
العقوبــات، مرجــع ســابق، بصــورة مهينــة تمــس اعتبــاره، أنظــر: القــذف والســب وفقــا لأحــدث التعــديلات فــي قــانون 

، وإلــى نفــس الــرأي ذهــب الــدكتور محمــد عبــد اللطيــف عبــد العــال إذ اعتبــر أن حســن النيــة غيــر متــوافر، 27ص
ا أيـد هــذا الــرأي الــدكتور ، كمــ109أنظـر: حســن نيــة القـاذف فــي حــالتي نشـر الأخبــار والنقــد، مرجـع ســابق، ص 
، وذهب الـدكتور جمـال الـدين 200عمر سالم في مؤلفه دروس في القانون الجنائي للصحافة، مرجع سابق، ص

ـــار أن الجريـــدة  ـــذفا، باعتب ـــدة إذا كانـــت صـــحيحة فإنهـــا لا تكـــون ق ـــي نشـــرتها الجري ـــى أن الواقعـــة الت العطيفـــي إل
 .     664-663ي لإباحة القذف، مرجع سابق، ص استعملت حقها في النشر، أنظر: الأساس القانون

وأنظـر:  ،995ص -221رقـم  23س  –مجموعة أحكام محكمة النقض 08/10/1972نقض مصري في  - 80
 .198أشرف شافعي: جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، ص –أحمد المهدي 

 .101ع سابق، صمرج شرح قانون العقوبات الجزائري" القسم الخاص"،د/ محمد صبحي نجم:  - 81
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ة التــي دارت فـي الجلســة بـل لا بــد أن يحـدد عناصــر للمـتهم علــى مـا يحتويــه الملـف ومــن المناقشـ

P80Fالجريمة.

82
P   

يجـــب أن يكـــون المقـــذوف معينـــا، ســـواء أكـــان  تعيـــين الشـــخص أو الهيئـــة المقذوفـــة: -3

P81Fشخصا طبيعيا أو هيئة.

83
P إذ يكفـي إمكانيـة  ،ولا يشترط أن يكون التحديد بدقة بحيث يذكر اسـمه

مقصــود العبــارات ومعرفــة الشــخص الــذي يعنيــه تحديــده وفقــا لظــروف كــل واقعــة. فيكفــي أن يفهــم 

P82Fالقاذف.

84
P سـواء مباشـرة  ،فإذا توصلت محكمة الموضوع إلى نسبة الواقعة إلى الشخص المقـذوف

ولا  .فقـد تحـدد القـاذف ،أو من خلال فحوى العبارات دون أن يكون في ذلك تكلـف ولا كبيـر عنـاء

P83Fيمكن التحجج بأن المقال يخلو من الاسم.

85
P  يمـة عنـد الجهـل بالشـخص المقـذوف.وتنتفـي الجرP84F

86
P 

P85Fويســـتوي أن يكـــون المقـــذوف شخصـــا طبيعيـــا أو شخصـــيا معنويـــا،

87
P  فـــإذا نســـب إلـــى شـــركة أنهـــا

تتهرب من دفع الضرائب أو أن بنكا يستعمل وسيلة لتبييض الأموال، فللشخص المعنوي أن يرفع 

حقتــه. أمــا إذا كــان ويطالــب بالتعويضــات عــن الأضــرار التــي ل ،دعــواه عــن طريــق ممثلــه القــانوني

القذف موجها إلى جماعات لا تشكل هيئة نظامية أو ليست لهـا الشخصـية المعنويـة، كالجمعيـات 

                                                 
 ، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثاني، غير منشور.2000فيفري  08، قرار في 210063ملف  - 82
 .11عبد الحميد المنشاوي: جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار، مرجع سابق، ص - 83
ـــات، مرجـــع  - 84 ـــا لأحـــدث التعـــديلات فـــي قـــانون العقوب ســـابق، د/ مجـــدي محـــب حـــافظ : القـــذف والســـب وفق

، وقـارن مــع مــا أورده الــدكتور أحســن بوســقيعة: الـوجيز فــي القــانون الجنــائي الخــاص، مرجــع ســابق، ص 30ص
 ، إذ هناك تطابق شبه كامل في ألفاظ هذه العبارات بين الكاتبين.195

عــزت منصــور محمــد: جــرائم الســب والقــذف والــبلاغ الكــاذب والتعــويض عــنهم فــي ضــوء القضــاء والفقــه،  - 85
 .17ابق، صمرجع س

 .21شريف كامل: الجرائم الصحفية ( الجزء الثاني)، مرجع سابق، ص - 86
 .10مصطفى مجدي هرجه: جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، مرجع سابق، ص - 87
 .199د/ عمر سالم: دروس في القانون الجنائي للصحافة:، مرجع سابق، ص -   
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P86Fالدينيـة والجمعيــات الخيريـة وجمعيــات أصـحاب الحــرف فــلا تقـوم جريمــة القـذف،

88
P  ولكــن إذا وجــه

نها رفع دعوى فيمكن لكل فرد م ،القذف إلى جماعة معينة تعيينا كافيا وليس لها شخصية معنوية

P87Fباســمه مطالبــا بــالتعويض عمــا أصــابه مــن ضــرر شخصــي.

89
P  وقــد تحــدث المشــرع الجزائــري عــن

مــن  146الأشــخاص ســواء أكــان شخصــا طبيعيــا أو معنويــا، كمــا تحــدث عــن الهيئــات فــي المــادة 

 .  2001جوان  26المؤرخ في  09-01بموجب القانون رقم المعدل قانون العقوبات 

إلــــى الأمــــوات فالأصـــــل فــــي القــــانون أنــــه يوضــــع لحمايــــة الأحيـــــاء لا  أمــــا عــــن القــــذف الموجــــه

P88Fالأموات،

90
P لأن قـانون العقوبـات لا  ،وقد اشترط بعض الباحثين أن يكـون الشـخص الطبيعـي حيـا

P89F91.يعاقــب علــى القــذف أو الســب فــي حــق الأمــوات
P  وقــد ثــار نقــاش كبيــر حــول القــذف الــذي يســند

34P90Fللأموات، فقد استبعدت المادة 

92
P 31ون حرية الصحافة الفرنسي تطبيق أحكام المواد من قان-  

إلا إذا قصـد  ،منه على القذف والسب عندما يقـع إسـناده أو الادعـاء بـه علـى الأمـوات 33 - 32

P91F93.بـــذلك المســـاس بكرامـــة الورثـــة الأحيـــاء أو خـــدش شـــرفهم واعتبـــارهم
P  ويكفـــي فـــي ذلـــك أن يمـــس

من قانون الإعلام شكوى المجني عليه أو  48كرامة أحد الورثة. وذلك على أساس اشتراط المادة 

مـن قـانون حريـة  49أن ينوب عنه قانونا، وتتوقف المتابعة الجزائيـة بسـحب الشـكوى طبقـا للمـادة 

 الصحافة الفرنسي.
                                                 

 237التشريع الجزائري (الجزء الأول)، مرجع سابق، ص د/ مكي دردوس: القانون الجنائي الخاص في - 88
 من القانون المدني. 124المادة  - 89
إبـــراهيم عبـــدالخالق: جـــرائم القـــذف والســـب فـــي ضـــوء آراء الفقهـــاء وأحـــدث أحكـــام محكمـــة الـــنقض، مرجـــع  -90 

 .16سابق، ص
 .10مصطفى مجدي هرجه: جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، مرجع سابق، ص - 91
أنظـر: القـذف والسـب وفقـا لأحـدث التعـديلات فـي قـانون  43ذكر الدكتور مجدي محب حـافظ أنهـا المـادة  - 92

 ، ولعله خطا مطبعي.31العقوبات، مرجع سابق، هامش ص 
93 -  Jean_ Marie Auby et autres: Droit de l'information, Paris: Précis Dalloz, 
Deuxième édition 1982, p 470.   
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لا عقـاب علـى قـذف الميـت إلا بقـدر مـا ينصـب القـذف علـى فالقاعدة العامة فـي هـذا المجـال أنـه 

لا يكون كذلك إلا إذا كان ماسا بالكيان العائلي جارحا لشرف ت ، فالطعن في الأمواذويه الإحياء

وذلك هو المعـول عليـه فـي التشـريع المصـري، رغـم الاخـتلاف فـي الأسـاس المعتمـد عليـه . الأسرة

P92Fإذ لـم يشــترط القــانون المصـري وجــود شــكوى المقـذوف،

94
P رغــم وجــود أحكـام قضــائية قضــت بترتــب

رق فــي ذلــك بــين الحــي والميــت، ولأن وقــائع القــذف تشــين المســؤولية الجزائيــة لأن القــانون لــم يفــ

قذف الموظف الـذي ارتـبط اسـمه بتـاريخ بـلاده بوقـائع غيـر صـحيحة تـأثير لسمعة الورثة، كما أن 

ولـيس القـذف مـن الجـرائم  ،على التاريخ العام، إضافة إلى أن الشخص المجني عليه غيـر موجـود

P93Fالتــي تقــع علــى المجتمــع مباشــرة.

95
P تلــك الأحكــام علــى أســاس أن الغايــة مــن تجــريم  وقــد انتقــدت

القـذف هـي حمايـة حـق الإنسـان فـي شــرفه واعتبـاره، وهـي مـن الحقـوق اللصـيقة بشـخص الإنســان 

P94Fتنقضـــي بوفاتـــه فـــلا محـــل لتلـــك الحمايـــة.

96
P  إلا أن ذلـــك لا يمنـــع أقـــارب الميـــت مـــن رفـــع الـــدعوى

P95Fراء التعـريض بـذكرى فقيــدهم.المدنيـة للمطالبـة بـالتعويض عــن الضـرر الأدبـي الـذي أصــابهم جـ

97
P 

وعليه يتعين التوفيق بين اعتبـارين أولهمـا عـدم العقـاب علـى الطعـن فـي الأمـوات، وثانيهمـا ترتـب 

P96Fالعقاب مادام يمس بشرف الورثة الأحياء.

98 

                                                 
ذهــب الــدكتور أحســن بوســقيعة إلــى أن أنــه " لا يجــوز أن ترفــع الــدعوى العموميــة فــي جــرائم الاعتبــار فــي  - 94

القانون المصـري إلا بنـاء علـى شـكوى المجنـي عليـه إلـى النيابـة العامـة أو إلـى أحـد مـأموري الضـبط القضـائي". 
ـــائي الخـــاص، ج ـــوجيز فـــي القـــانون الجن ـــك أنظـــر: ، والصـــحي208، مرجـــع ســـابق، ص1أنظـــر:  ال ح خـــلاف ذل

 .12مصطفى مجدي هرجه: جرائم السب و القذف والبلاغ الكاذب، مرجع سابق، ص
 .12مصطفى مجدي هرجه: جرائم السب و القذف والبلاغ الكاذب، مرجع سابق، ص -95 
د/ مجدي محب حافظ : القذف والسب وفقا لأحدث التعديلات فـي قـانون العقوبـات، مرجـع سـابق، هـامش  - 96

 . 32ص
 .96محمد محمد الشهاوي: الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص -   
 .13مصطفى مجدي هرجه: جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، مرجع سابق، ص - 97
 .61-60د/ حسن سعد سند: الوجيز في جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، ص - 98
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ن مــا يميـــز جنحــة القــذف هـــو تحقــق التشــهير بـــالمجني إعلانيــة الإدعـــاء أو الإســناد:  -3

P97Fه المساس بمكانته وذلك هو علة التجريم.عليه، فانتشار ذلك يترتب علي

99
P  إن خطـورة الجريمـة لا

P98Fتكــون فــي العبــارات المشــينة ذاتهــا، وإنمــا فــي إعلانهــا،

100
P  فالألفــاظ المعيبــة التــي تتضــمن خدشــا

P99F101.جنحـةإذا غاب عنها ركن العلانية تـؤدي إلـى عـدم تكـون ال ،للشرف والاعتبار
P  وتصـبح مجـرد

P100Fبعنوان السب غير العلني. 463/2لنص المادة مخالفة يعاقب عليها القانون تبعا 

102 

القـذف جريمـة عمديـة، يتخـذ الـركن المعنـوي فيهــا  : الـركن المعنـوي (القصـد الجنــائي):نيـاثا

P101Fصور القصد الجنائي العام،

103
P  ويتمثل في معرفة الجـاني بـأن كلامـه أو كتابتـه أو رسـمه يصـيب

وقد توسـع  .أو ما يليه من أغراض ،واعثالمقذوف في شرفه أو اعتباره، ولا عبرة لما يسبقه من ب

الحــديث فــي بعــض التشــريعات المقارنــة عنــدما يكــون المقــذوف موظفــا عامــا أو مــن ذوي الصــفة 

النيابيــة العامــة أو مكلفــا بخدمــة عموميــة لأنــه يمكــن إقامــة الــدليل فــي هــذه الحــالات علــى صــحة 

P102Fالوقائع.

104
P  نية الإضرار تكون مفترضة فالنتـائج ولا يستلزم القانون نية الإضرار، ولا حدوثه، لأن

P103F105.قــد تحــدث أو لا تحــدث أو قــد تترتــب علــى الفعــل آثــار أخــرى لــم يتوقعهــا الجــاني كــأثر لفعلــه
P 

                                                 
 . 101ات الجزائري، مرجع سابق، صد/ محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوب - 99

إبــراهيم عبــد الخــالق: جــرائم القــذف والســب فــي ضــوء آراء الفقهــاء وأحــدث أحكــام محكمــة الــنقض، مرجــع  - 100
 .17سابق، ص

 .559، ص2002، المجلة القضائية، العدد الثاني 31/05/2000بتاريخ  205356قرار رقم  - 101
انون العقوبـــات الجزائـــري علـــى مـــا يلـــي" كـــل مـــن ابتـــدر أحـــد مـــن قـــ 463تـــنص الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة  - 102

 ب غير علنية دون أن يكون قد استفزه." االأشخاص بألفاظ سب
 .97محمد محمد الشهاوي: الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص - 103
 .25)، مرجع سابق، ص2شريف كامل: الجرائم الصحفية (ج - 104
عبــدالعال: حســن نيـة القــاذف فــي حــالتي نشـر الأخبــار والنقــد، القــاهرة: دار النهضــة  د/محمـد عبــداللطيف - 105

 .25، ص2003العربية 
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P104Fفالقصــد العــام يكفــي وحــده دون حاجــة للقصــد الخــاص.

106
P  أن القصــد الجنــائي فــي جريمــة القــذف

القـــذف غيـــر شـــائنة مفتـــرض مادامـــت العبـــارات تمـــس الشـــرف والاعتبـــار، أمـــا إذا كانـــت عبـــارات 

أو لـم تكـن واضـحة الدلالـة فـي معناهـا، فـلا وجـه لافتـراض القصـد، بـل يجـب علـى النيابـة  ،بذاتها

P105Fالعامـة وفقــا للقواعــد العامــة إقامـة الــدليل علــى أن المــتهم كــان يقصـد بهــا القــذف.

107
P  فســوء القصــد

P106Fيســتنتج مــن ظــروف الــدعوى والقــرائن،

108
P فعــال مبــررة مــن فقرينــة ســوء النيــة لا تــزول إلا بوجــود أ

طبيعتها الدلالة على حسن النية، وأن عبء إثبات حسن النية يقع على عاتق المـتهم الـذي يحـتج 

P107Fبهــا،

109
P  إلا أن الصــحفي الــذي ينشــر واقعــة ثــم يتبــين لــه عــدم صــحتها فهــذا الباعــث الشــريف لا

ك ولكن قد يكون محل اعتبار من القاضي عند إصدار حكمه. ولا يشكل ذل ،يمحو وصف القذف

لوحــده دلــيلا علــى حســن النيـــة، لأن واجــب الموضــوعية التــي يتعـــين علــى الصــحفي التحلــي بهـــا 

كمـا أنـه لا عـذر بالاسـتفزاز يفرض عليه، قبل كـل شـيء، التأكـد مـن صـحة الوقـائع التـي ينشـرها. 

في القذف إذ لا يجوز للمتهم أن يتذرع بالاسـتفزاز للإفـلات مـن العقـاب، ذلـك أن العبـارات القاذفـة 

P108F تفقــد طبيعتهــا حتــى ولــو كانــت ردا علــى عبــارات قاذفــةلا

110
P فــلا يقبــل مــن المــتهم الاعتــذار بــأن ،

                                                 
ذهب بعض الفقهـاء فـي فرنسـا إلـى وجـوب أن يكـون القـذف بقصـد الأذى، فـلا بـد أن يتـوفر قصـدا جنائيـا  -106 

العـال: حسـن نيـة القـاذف  د/محمـد عبـد اللطيـف عبـد خاصا يشتمل على إرادة الأذى. أنظـر تفصـيل ذلـك عنـد :
. وأنظــر: د/ مجــدي محــب حــافظ : القــذف والســب وفقــا 39فــي حــالتي نشــر الأخبــار والنقــد، مرجــع ســابق، ص

 .48لأحدث التعديلات في قانون العقوبات، مرجع سابق، هامش ص
، د/ محمـــود محمـــود مصـــطفى: شـــرح قـــانون العقوبـــات ( القســـم العـــام)، القـــاهرة: مطبعـــة جامعـــة القـــاهرة - 107

 .371-370، ص1983الطبعة العاشرة 
 .27مصطفى مجدي هرجه: جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، مرجع سابق، ص - 108
 .204، مرجع سابق، ص1د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ج - 109
 .203المرجع السابق، ص - 110
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P109Fفالاستفزاز لا يعـد عـذرا مانعـا مـن العقـاب. ،المجني عليه هو الذي بدأ بقذفه أولا

111
P  وينبنـي علـى

مـن أن افتراض توافر القصد الجنائي عدم إلزاميته أو الإشارة إليه فـي حكـم الإدانـة، فيكفـي التأكـد 

عنــد  –الأمــور الموجبــة للعقــاب صــدرت مــن المــتهم، ويكفــي أن تــذكر المحكمــة فــي بيــان القصــد 

P110Fالعبارات التي ثبت صدورها من المـتهم. -عدم الدفع بانتفائه

112
P  كمـا أن إثبـات عـدم تـوافر القصـد

الجنــائي يقــع علــى عــاتق المــتهم، وفــي حالــة عجــزه عــن إثبــات ذلــك لا يجــوز للمحكمــة أن تحكــم 

راءة بناء على عدم توافر القصد الجنائي، لأن البراءة تبنى علـى أسـاس مـا يقدمـه المـتهم لنفـي بالب

P111Fقرينة العلم المستمدة من عبارات القذف ذاتها.

113 

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم ينظم بنصوص مكتوبة بعض الحقوق، كالحق في نشر الأخبار 

مـن  39ة لاسـتعمال هـذه الحقـوق هـو نـص المـادة والحق في النقد، لذلك فإن المعـول عليـه بالنسـب

قانون العقوبات، ونظرا لقصور معالجة المشرع الجزائري لجريمة القذف فإنه لم يتحدث عن حسن 

النيــة علــى الــرغم مــن أنــه أوجبهــا فــي جنحــة الوشــاية الكاذبــة حيــث يتطلــب ســوء النيــة لــدى المبلــغ 

P112Fا مســبقا،وهــو أن يكــون عالمــا بعــدم صــحة الوقــائع المبلــغ عنهــ

114
P  كمــا لا ينتفــي القصــد الجنــائي

بصدور اعتذار من المتهم وإن تضمن عدولا عن عبـارات القـذف، لأن العـدول واقعـة لاحقـة علـى 

                                                 
ـــنقض المصـــرية نقـــض  - 111 ـــة مجموعـــة –30/10/1939انظـــر: محكمـــة ال ـــم  ،4ج-القواعـــد القانوني ، 421رق
 .201أشرف شافعي: جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، ص –، في أحمد المهدي 589ص
د/محمد عبد اللطيف عبد العال: حسن نية القاذف في حالتي نشـر الأخبـار والنقـد، القـاهرة: دار النهضـة  - 112

 .55، ص2003العربية 
 .56المرجع السابق، ص - 113
ــ - 114 القســم الثــاني، قــرار غيــر  –، غرفــة الجــنح والمخالفــات 01/12/1999قــرار بتــاريخ  180135م ملــف رق

 منشور.
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P113Fقيامــه فــلا يــؤثر ذلــك فــي قيــام القصــد الجنــائي

115
P  وقــد كــان المشــرع الجزائــري قبــل تعــديل قــانون

ح الضـحية فيمـا يتعلـق بقـذف الأفـراد بات لا ينظر إلى مسألة الاعتذار ولكنه إذا انتهى بصـفالعقو 

P114Fفذلك يوقف المتابعة الجزائية.

116
P  

إن تشدد التشريعات في عدم نفي جريمة القذف سواء أكان القاذف صادقا أو كاذبا وعدم الاعتداد 

التهديــد ، فــإذا كــان ذلــك يرجــع تاريخيــا إلــى اســتعمال بحســن النيــة بصــورة مطلقــة بقــي علــى حالــه

للفتنة في المستعمرات حيث تم استيراده من بريطانيا كوسيلة للسيطرة على  بالاتهام بالقذف المثير

الصحافة، وكانت محاكم المستعمرات هي التي تقضي في هذه الأمور، وكانـت هـذه العبـارة تعنـي 

نشــر أي مــادة توجــه اللــوم، دون أي تبريــر قــانوني، إلــى أي شخصــية عامــة أو أي قــانون، أو أيــة 

P115Fقانون. وقد كان مجال القذف واسعا، دون أن يكون الصدق دفاعا.مؤسسة منشأة بمقتضى ال

117
P  

عرضــت بعــض التشــريعات لحســن النيــة مــن خــلال تطبيــق بعــض مــواد قــانون العقوبــات التــي وقــد 

أباحت قذف الموظف العـام ومـن فـي حكمـه ووضـعت لـذلك شـروطا عديـدة كحسـن النيـة حيـث لـم 

P116Fالصـحافة الفرنسـي. مـن حريـة 35يشترطها المشـرع الفرنسـي فـي المـادة 

118
P  لكنـه مكـن المـتهم مـن

الــدفع بصــحة واقعــة القــذف ليفلــت مــن العقــاب، ولــم يفــرق فــي ذلــك بــين الموظــف العــام والأفــراد 

العـــاديين، إذ أن فلســـفة العقـــاب علـــى القـــذف عنـــد المشـــرع الفرنســـي تغلـــب فكـــرة الافتـــراء ولا تعتـــد 

                                                 
د/ مجدي محب حافظ : القذف والسب وفقا لأحدث التعديلات في قانون العقوبات، مرجع سابق، هـامش  - 115
 .589ص ،421، رقم  4في مجموعة القواعد القانونية، ج  1939أكتوبر سنة  30، وانظر: نقض 52ص
 من قانون العقوبات. 298المادة  - 116
وليـام ل. ريقـرز وآخـرون: وسـائل الإعـلام والمجتمــع الحـديث (ترجمـة الـدكتور إيـراهيم إمـام)، مصــر: دار  - 117

 .129الفكر العربي، ص
 .11المرجع السابق، ص - 118



القانون الجزائريأنواع جرائم الصحافة في  …………………….....………………… 

 43 

P117Fبـالنظرة الأخلاقيــة والاجتماعيـة.

119
P ســوء النيـة والقصــد الجنـائي، وقــد أيــدت  وأدى ذلــك للخلـط بــين

P118Fذلك بعض قرارات محكمة النقض المصرية.

120
P  أما الرأي الآخـر فيـذهب إلـى أن الاعتقـاد بصـحة

P119Fواقعة القذف يكفي مادام مستندا إلى التحـري الواجـب علـى مـن كـان فـي مثـل ظـروف القـاذف،

121
P 

حة العامــــة لا المصــــلحة أمــــا الــــرأي الثالــــث فيشــــترط الاعتقــــاد بصــــحة الواقعــــة واســــتهداف المصــــل

الشخصـــية فـــلا يقصـــد بـــذلك التشـــهير أو التجـــريح، فحســـن النيـــة فـــي القـــذف يعـــد اســـتعمالا لحـــق، 

فمـن يســتعمل  .وبالتـالي فهــو يسـعى لتحقيــق الهـدف الــذي لأجلـه أبــاح القـانون اســتعمال هـذا الحــق

P120Fالواقـع صـاحب حـق.لا يكـون فـي  ،هذا الحق وقصده الانحراف عن هذه الغايـة

122
P التعـرف  ولعـل

علــى أســباب إباحــة القــذف يمكــن مــن إدراك ركنهــا المعنــوي الــذي يرتكــز عليــه المشــرع كثيــرا فــي 

 إباحة القذف.

ــا: الــركن الشــرعي: مــن  296/1نــص المشــرع الجزائــري علــى جريمــة القــذف فــي المــادة   ثالث

المشـرع قانون العقوبات، والملاحظ أنه نـص عليهـا ضـمن أحكـام قـانون العقوبـات، خلافـا للمشـرع 

الفرنسي الذي لاحظ أن الجريمة تشترك مع الجرائم التي تقـع بواسـطة الصـحف وغيرهـا مـن طـرق 

P121Fفنص عليها ضمن أحكام قـانون حريـة الصـحافة الفرنسـي. -النشر

123
P  ولا يعـد هـذا التصـنيف مـن

نـذكر منهـا  ،المشرع الجزائري بدعا بين القوانين، إذ هناك تشريعات عديدة سارت علـى هـذا الـنهج

لــى ســبيل المثــال قــانون العقوبــات الإيطــالي، فقــد رأى المشــرع الإيطــالي أن هــذه الجريمــة يكثــر ع
                                                 

د، مرجـــع ســـابق، د/ محمـــد عبـــد اللطيـــف عبـــد العـــال: حســـن نيـــة القـــاذف فـــي حـــالتي نشـــر الأخبـــار والنقـــ - 119
 .13ص
، وانظـر: د/ محمـد عبــد 157، ص  100رقـم  3، المحامــاة س1922ديسـمبر سـنة  04نقـض (مصـري)  - 120

 .11اللطيف عبد العال: حسن نية القاذف في حالتي نشر الأخبار والنقد، مرجع سابق، ص
 .17المرجع السابق، ص - 121

 .23حالتي نشر الأخبار والنقد، مرجع سابق، صد/ محمد عبد اللطيف عبد العال: حسن نية القاذف في  - 122
 .1881جويلية  29من قانون حرية الصحافة الفرنسي الصادر بتاريخ  29المادة  - 123
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ومـا  594وقوعهما على الأفراد، لذلك اعتبرها من الجرائم الماسة بالأفراد، ونص عليها في المادة 

كمــا كــان ذلــك نهــج المشــرع  .بعــدها مــن قــانون العقوبــات تحــت عنــوان "الجــرائم الماســة بالشــرف"

) ونفـس الـنهج 303-302المصري حيث نص على جريمة القذف في قـانون العقوبـات (المادتـان 

P122Fمـن قـانون العقوبـات. 247-245اتبعه المشرع التونسي من خلال المـادتين 

124
P  وإذا كـان المشـرع

فإنه فيمـا يتعلـق بجريمـة القـذف المرتكبـة بواسـطة نشـرية  ،قد نص على تجريمها وقرر لها العقوبة

 7-90مـن القـانون رقـم  43، 42، 41لأحكـام خاصـة حيـث يسـتخلص مـن المـواد اء أخضع الجـز 

أو  ،أن كلا من المدير وكاتب المقال أو الخبـر يتحمـل مسـؤولية أي مقـال ينشـر فـي نشـرية دوريـة

 1مكــــرر 144). ولــــم تخــــرج المــــادة 41خبــــر يبــــث بواســــطة الوســــائل الســــمعية البصــــرية (المــــادة 

يـث نصـت علـى مسـؤولية كـل مـن مرتكـب الفعـل ومسـؤول النشـرية ح ،(عقوبات) عن هذه القاعدة

غير أنها أضافت إليها مسؤولية رئـيس التحريـر التـي تعتبـر مسـؤوليته مسـتحدثة لا نجـد لهـا مثـيلا 

P123Fفي القانون المقارن.

125
P  وما يلفـت الانتبـاه أيضـا هـو تمسـك المشـرع الجزائـري بالمسـؤولية الجزائيـة

 144دج (المـواد  2.500.000إلـى  500.000رامـة المقـدرة مـن عقوبة الغ اففرض عليه ،للنشرية

)، علــى الــرغم مــن أنهــا لا تتمتــع بالشخصــية القانونيــة ومــن ثــم فلــيس 146، 1مكــرر 144مكــرر، 

لها كيان قانوني. وكان أحرى بالمشرع إن كانت نيته تقرير المسـؤولية الجزائيـة للشـخص المعنـوي 

لية مؤسســـة الطباعـــة والنشـــر التـــي تصـــدر عنهـــا فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات، أن يـــنص علـــى مســـؤو 

P124Fالنشرية.

126
P  

                                                 
، 1975د/ محمـــود محمـــود مصـــطفى: شـــرح قـــانون العقوبـــات " القســـم الخـــاص، القـــاهرة: الطبعـــة الســـابعة  - 124
 . 343ص
 .212ائي الخاص، مرجع سابق، صد/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجن - 125
 .212المرجع السابق، ص - 126
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 الـفـرع الثالث 
 الجـزاء في جـريمة القـذف

يعاقـب  2001-6-26المـؤرخ فـي  09-01كان قانون العقوبات قبل تعديلـه بموجـب القـانون رقـم 

 ،أو إلـى الأشـخاص المنتمـين إلـى مجموعـة عنصـرية أو مذهبيـة ،على القـذف الموجـه إلـى الأفـراد

أمـــا القـــذف الموجـــه إلـــى الهيئـــات فلـــم يكـــن يعاقـــب عليـــه رغـــم  ).298و إلـــى ديـــن معـــين (المـــادة أ

مــن جديــد هــو التنصــيص علــى  09-01، وأهــم مــا جــاء بــه قــانون 296تجريمــه فــي نــص المــادة 

 عقوبة القذف الموجه للهيئات.

د نصــت المــادة قــ يقصــد بــالأفراد الأشــخاص الطبيعيــين.القــذف الموجــه إلــى الأفــراد:  عقوبــة أولا:

) إلـى سـتة أشـهر 2على أنه " يعاقب على القذف الموجـه إلـى الأفـراد بـالحبس مـن شـهرين ( 298

دج أو بإحدى هاتين العقـوبتين ويضـع صـفح  50.000دج إلى  25.000) أشهر وبغرامة من 6(

 الضحية حدا للمتابعة الجزائية. ويعاقب على القـذف الموجـه إلـى شـخص أو أكثـر بسـبب انتمـائهم

إلـى مجموعــة عرقيــة أو مذهبيــة أو إلــى ديــن معــين إذا كــان الغــرض هــو التحــريض علــى الكراهيــة 

دج إلــى  10.000) وبغرامــة مــن 1) شــهر إلــى ســنة (1بــين المــواطنين أو الســكان" بــالحبس مــن (

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، فراعى المشرع الجزائري الباعث وذلك على غير  100.000

P125Fعادته.

127 

لـم يكـن يـنص علـى عقوبـة القـذف وبة القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية والهيئـات: عق يا:ثان

-6-26المـؤرخ فـي  09-01رقـم  بالقـانون إلى غايـة تعـديل قـانون العقوبـات الموجه إلى الهيئات

. وجاء القانون المذكور لسد هـذه الثغـرة، غيـر أن المشـرع لـم يوفـق فـي مسـعاه مـن الناحيـة 2001

عقوبــة المقــرر لهــا ضــمن أحكــام الفصــل الأول مــن البــاب الذلــك أنــه كــان منتظــرا إدراج  المنهجيــة،
                                                 

 .240د/ مكي دردوس: القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري (الجزء الأول)، مرجع سابق، ص - 127
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وتحديـدا فـي القسـم الخـامس بعنـوان "الاعتــداء  ،الثـاني الخـاص بالجنايـات والجـنح ضـد الأشـخاص

الأفراد في على شرف واعتبار الأشخاص"، وذلك مباشرة بعد العقوبات المقررة للقذف الموجه إلى 

بإدراجه عقوبة القذف الموجه إلى الهيئات ضمن  ،. غير أن المشرع سلك مسلكا آخر298المادة 

وتحديدا  ،أحكام الفصل الخامس من الباب الأول الخاص بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي

P126Fفي القسم الأول بعنوان "الاهانة والتعدي على الموظف".

128
P  مكرر إلى  144وبالرجوع إلى المواد

أو المعدلـــة، تطبـــق علـــى القـــذف الموجـــه إلـــى رئـــيس الجمهوريـــة وإلـــى الهيئـــات  المســـتحدثة 146

 العقوبات الآتية:

وغرامـة  ،شـهرا 12عقوبة القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية: الحبس من ثلاثـة أشـهر إلـى  - 1

 مكرر)، وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود. 144دج (المادة  250.000إلى  50.000من 

شـهر وغرامـة  12إلـى   3لقذف الموجهة إلى الهيئات: قـرر لهـا المشـرع الحـبس مـن عقوبة ا - 2

ق ع)، وتضــاعف العقوبــة فــي  146 -مكــرر 144دج (المادتــان  250.000إلــى  50.000مــن 

 حالة العود.

مكــــرر بواســــطة نشــــرية يوميــــة أو  144وعنــــدما ترتكــــب الجريمــــة المنصــــوص عليهــــا فــــي المــــادة 

وضـد المسـؤولين  ،، فإن المتابعـة الجزائيـة تتخـذ ضـد مرتكـب الإسـاءة أسبوعية أوشهرية أو غيرها

وكذلك ضد النشرية نفسها. وفي هذه الحالة، يعاقـب مرتكبـو الجريمـة  ،وعن تحريرها ،عن النشرية

 ،دج 250.000دج إلـى  50.000وبغرامـة مـن  ،) شهرا12) أشهر إلى (3بالحبس من ثلاثة (

 2.500.000دج إلـى  500.000عاقـب النشـرية بغرامـة مـن أو بإحدى هاتين العقوبتين فقـط وت

دج. وتباشـــر النيابـــة العامـــة إجـــراءات المتابعـــة تلقائيـــا. أمـــا فـــي حالـــة العـــود، تضـــاعف عقوبـــات 

                                                 
 .211د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص - 128
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127Fالحــبس والغرامــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة".

أمــا فــي حالــة ارتكــاب الجريمــة مــن قبــل  129

يكـون الشـخص المعنـوي مسـؤولا جزائيـا علـى أن  3مكـرر  303الشخص المعنوي فنصـت المـادة 

مــن هــذا الفصــل، وذلــك طبقــا للشــروط المنصــوص  5و 4و 3عــن الجــرائم المحــددة فــي الأقســام 

وقــد لاحــظ بعــض البــاحثين أن المشــرع الجزائــري نــص علــى القــذف  .مكــرر 51عليهــا فــي المــادة 

" يعـد قـذفا كـل ذاتهـا والتـي تـنص علـى أن  296الموجه إلى الشـخص المعنـوي مـن خـلال المـادة 

أو الهيئــة المـــدعى عليهــا بهـــا أو  ،ادعــاء بواقعــة مـــن شــأنها المســـاس بشــرف واعتبــار الأشـــخاص

إسـنادها إلــيهم أو إلــى تلــك الهيئــة"، حيــث تــنص صـراحة علــى تجــريم القــذف فــي حــق الجماعــة أو 

الهيئـــة، الأمـــر الـــذي يقطـــع كـــل شـــك حـــول تمتـــع الشـــخص المعنـــوي الخـــاص بـــالحق فـــي الشـــرف 

P128Fبــار.والاعت

130
P  مكــرر، وفــي  18وتطبــق عليــه عقوبــة الغرامــة حســب الكيفيــات الــواردة فــي المــادة

ـــة  2مكـــرر  18المـــادة  ـــات التكميلي ـــر مـــن العقوب عنـــد الاقتضـــاء. ويتعـــرض أيضـــا لواحـــدة أو أكث

نــص فــي المــادة  90/07قــانون الإعــلام والملاحــظ أن مكــرر."  18المنصـوص عليهــا فــي المــادة 

P129F131 ،عـدة مبـادئعلى  40
P الامتنـاع  ،ممارسـة مهنتـه ومـن بينهـابـد أن يحترمهـا الصـحفي أثنـاء لا

                                                 
 من قانون العقوبات. 1مكرر 144المادة  - 129
أحمــد عبــد الظــاهر: الحمايــة الجنائيــة لحــق الشــخص المعنــوي فــي الشــرف والاعتبــار ( دراســة مقارنــة)،  - 130

 .73، ص2005مصر: دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 
علـى مـا يلــي:" يتعـين علـى الصـحافي المحتــرف أن يحتـرف بكـل صـرامة أخــلاق وآداب  40تـنص المـادة  - 131

 . ويجب عليه أن يقوم خصوصا بما يأتي: المهنة، أثناء ممارسة مهنته
      احترام حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم الفردية.  -
 الحرص الدائم على تقديم إعلام كامل وموضوعي.  -

 تصحيح أي خبر يتبين أنه غير صحيح.  -

 التحلي بالنزاهة والموضوعية والصدق في التعليق على الوقائع والأحداث.  -

 ويه المباشر وغير المباشر بالعرقية وعدم التسامح والعنف.الامتناع عن التن  -

 الامتناع عن الانتحال والافتراء، والقذف والوشاية.  -
 الامتناع عن استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية أو مادية.   -
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عن الانتحال والافتـراء والقـذف والوشـاية. كمـا أن البـاب المتعلـق بالأحكـام الجزائيـة لـم يـرد فيـه إلا 

ثلاث مواد تتضمن جرائم الاعتبـار وهـي جريمـة الإهانـة، بالإضـافة إلـى مـادتين فـي بـاب ممارسـة 

 لالتزام بالسر المهني والحفاظ عليه وعدم إفشائه.المهنة التي تتضمن ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
 يحق للصحافي أن يرفض أي تعليمة تحريرية آتية من مصدر آخر غير مسؤولي التحرير".  -
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 المـطـلـب الـثـانـي

 الـسـب العـلـنـي

تتضــمن بــأي وجــه مــن الوجــوه  ،إســناد أقــوال أو أمــور إلــى شــخص مــايعرفــه بعــض البــاحثين بأنــه 

P130Fخدشــا للشــرف أو الاعتبــار دون تحديــد واقعــة محــددة،

132
P كــل " . وعرفــه المشــرع الجزائــري بأنــه ..

P131Fتعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة".

133
P  فيتحقق عندما

ويختلف السب عن القـذف فـي أن السـب  .يمس اعتبار الإنسان وشرفه ولا يستند إلى واقعة معينة

يــرتبط بأســباب وأوصــاف تخــدش الشــرف والاعتبــار فــي مجموعهــا، أمــا القــذف فــلا يقــوم نموذجــه 

أو احتقـاره عنـد  ،تـؤدي لـو صـدقت إلـى عقـاب المقـذوف قانونـا ،لإجرامي إلا بإسناد واقعة محـددةا

P132Fأهــل وطنــه.

134
P فمــدلول الســب بــذلك أوســع مــن مــدلول القــذف.P133F135

P  وللســب صــورتان أولهمــا ســب

 .مـن قــانون العقوبــات ويعــد جنحــة 297علنـي وهــو الــذي نــص عليـه المشــرع الجزائــري فــي المــادة 

مــن قــانون العقوبــات  463لنــي وقــد نــص عليــه المشــرع الجزائــري فــي المــادة وثانيهمــا ســب غيــر ع

ـــه  .ويعـــد مخالفـــة ـــق بموضـــوع دراســـتنا فـــيمكن ارتكاب وســـوف نتحـــدث عـــن النـــوع الأول لأنـــه متعل

بواســطة الصــحف والمجــلات وطــرق النشــر، أمــا النــوع الثــاني فهــو غيــر علنــي فــلا ينــدرج ضــمن 

لاثـــة فـــروع تناولنـــا فـــي الفـــرع الأول أركـــان جريمـــة الســـب المطلـــب إلـــى ثوقـــد قســـمنا هـــذا  ،دراســـتنا

أمـا الفـرع الثالـث فخصصـناه للمتابعـة والجـزاء  ،العلني، أما الفرع الثاني فتعرضنا لأسباب الإبــاحة

 في جريمة السب العلني.

                                                 
 .132د/ عبدالعزيز السيد عبدالعزيز: التشريعات الإعلامية، مرجع سابق، ص -132 
 من قانون العقوبات. 297المادة  - 133
 . 12مجدي سعد بلال: السب العلني، مصر: دار إقرأ للطباعة، ص - 134
 .104د/ محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري " القسم الخاص"، مرجع سابق، ص - 135
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 الـفـرع الأول 

 أركـان جريـمة الـسـب

 ،والــركن المعنــوي ،ركن المــاديهــا وهــي الــلتحققتقتضــي جريمــة الســب العلنــي تــوافر ثلاثــة أركــان 

  والركن الشرعي ونتعرض لهذه الأركان فيما يلي:

يتحقق الركن المادي بوجود الفعل المادي وهو النشاط الإجرامـي أو السـلوك  المادي: أولا : الركن

المتمثــل فـــي  خــدش الشـــرف والاعتبــار، والعلانيـــة التــي تعـــد الضــابط الوحيـــد للتمييــز بـــين نـــوعي 

P134Fوغير العلني. السب العلني

136
P  

ويقصـد بـذلك إسـناد وقـائع غيـر معينـة إلـى  المشينة التي تخدش الشرف والاعتبار: العبارات -1

أو عبـــارات تخـــدش الشـــرف والاعتبـــار وتحـــط مـــن كرامتـــه، مثـــل عبـــارات ( لـــص،  ،المجنـــى عليـــه

ن مزور). والمرجع في تعرف حقيقة ألفاظ وعبارات السب هو ما يطمـئن إليـه قاضـي الموضـوع مـ

P135Fفهمه لوقـائع الـدعوى حسـب عـرف الجهـة التـي اسـتعمل فيهـا اللفـظ،

137
P  لأن تقـدير طبيعـة التعبيـر

يختلف حسب المكان والزمان والمحيط الاجتماعي وملابسات القضية، فقـد يعتبـر الكـلام بـذيئا أو 

لزمــان اولكنــه يعــد عاديــا فــي منطقــة أخــرى، كمــا قــد يختلــف مــن حيــث  ،مســيئا فــي  منطقــة معينــة

ويتحقـق  ثـم يصـبح كلامـا مألوفـا أو مقبـولا فـي وقـت آخـر.  ،هذا الكلام بذيئا في زمـن معـينفيعد 

الســـب بـــدون إســـناد عيـــب معـــين كمـــن يـــدعو علـــى الغيـــر بموتـــه أو ســـقوطه، كمـــا يتحقـــق بتوجيـــه 

P136Fعبارات الغزل إلى النساء.

138
P وإلا كـان  ،ويتعين علـى المحكمـة أن تـذكر فـي حكمهـا ألفـاظ السـب

                                                 
محمد الشهاوي: الحماية الجنائية لحرمة الحيـاة الخاصـة فـي مواجهـة الصـحافة، مرجـع سـابق، ص محمد  - 136

103. 
 .79مصطفى مجدي هرجه: جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، ص - 137

 .32)، مرجع سابق، ص2مصطفى كامل: الجرائم الصحفية (ج - 138
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ولا يجــوز ، ور الأســباب، لهــذا اشــترطت المحكمــة العليــا أن تــذكر ألفــاظ الســبحكمهــا مشــوبا بقصــ

لأنــه الــركن المــادي فــي الجريمــة لتــتمكن  ،الإحالــة فيهــا علــى أي ورقــة أخــرى مــن أوراق الــدعوى

P137Fالمحكمة العليا من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.

139 

ب موجهـا إلـى شـخص معـين حتـى يشترط أن يكون السـ أن يكون موجها إلى شخص معين: -2

ســواء أكــان الشــخص طبيعيــا أو معنويــا منفــردا أو  ،يمكــن القــول بأنــه قــد نــال مــن شــرفه واعتبــاره

P138F140.جماعة
P  ولا بد أن يوجه السب تحديدا إلى المجني عليه، ولمحكمة الموضـوع أن تتعـرف علـى

ندما يحتـاط الجـاني من وجه السب إليه من العبارات وظروف حصوله والملابسات التي اكتنفته ع

P139Fفلا يذكر اسم المجني عليه صـراحة فـي عباراتـه، ولا معقـب عليهـا فـي ذلـك.

141
P  ولا تقـوم الجريمـة

لأنها يجب أن توجه إلى شخص طبيعي  ،إذا تم توجيه العبارات الشائنة إلى فكرة أو مذهب معين

P140Fأو معنــوي.

142
P لــق بالمســاس لأن علــة التجــريم تتع ،ولا عبــرة فــي حضــور المجنــي عليــه أو غيابــه

P141Fبشــرفه واعتبــاره لا صــيانة نفســه مــن الألــم الــذي قــد تتعــرض لــه جــراء ســماع ذلــك.

143
P  فالقــانون لا

فــي مواجهــة المجنــي عليــه، بــل إنــه إذا كــان معاقبــا عليــه بحضــور المجنــي عليــه يشــترط حصــوله 

                                                 
 .306زائري (الجزء الأول)، مرجع سابق، صد/ مكي دردوس: القانون الجنائي الخاص في التشريع الج - 139
 .11مجدي سعد بلال: السب العلني، مرجع سابق، ص -    
اعتبر بعض الدارسين أن توجيه السب إلى الموظف العام يعتبر من الجـرائم الصـحفية المضـرة بالمصـلحة  - 140

 .35صفحة العامة، أنظر: شريف كامل: الجرائم الصحفية (الجزء الثاني)، مرجع سابق، هامش 
ــــة ج  - 141 ــــي  211ق  4مجموعــــة القواعــــد القانوني ــــم 18/4/1938ف ق. جلســــة  61لســــنة  8334).، طعــــن رق
 .18، أنظر: مجدي سعد بلال: السب العلني، مرجع سابق، ص 22/02/1998
محمـد محمـد الشــهاوي: الحمايـة الجنائيـة لحرمــة الحيـاة الخاصــة فـي مواجهـة الصــحافة، مرجـع ســابق، ص  - 142

105. 
 .105د/ محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري " القسم الخاص"، مرجع سابق، ص - 143
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P142F144.فيكـون أولــى مســتوجبا للعقــاب إذا حصـل فــي غيبتــه
P  لكــن لا بـد أن يكــون ذكــر اســمه أو عينــه

P143Fيينا كافيا.تع

145
P  

ــة: -3 ــم يــنص صــراحة علــى العلانيــة كــركن فــي  العلاني علــى الــرغم مــن أن المشــرع الجزائــري ل

جريمة السب، فإن السب المنصوص عليه كجنحة لا يتحقق إلا بالعلانيـة، ووسـائل العلانيـة التـي 

P144Fتـــنص عليهـــا التشـــريعات المختلفـــة عـــادة تـــذكر علـــى ســـبيل البيـــان والمثـــال لا الحصـــر،

146
P ســـواء 

أو أي طريقــة أخــرى مــن  ،أو صــور ،أو برســم ،أو بكتابــة ،أو بفعــل عينــي ،أكانــت صــياحا جهريــا

P145F147.أو بـــأي وســـيلة أخـــرى مـــن وســـائل العلانيـــة ،طـــرق التمثيـــل
P  وفـــي ضـــوء ذلـــك تتحقـــق العلانيـــة

بــالجهر فــي الأمــاكن العامــة، ســواء مــن خــلال الصــحف والإذاعــة أو علانيــة الفعــل والإيحــاء فــي 

أو مــــن خــــلال علانيــــة الكتابــــة فــــي المطبوعــــات المختلفــــة، أو وســــائل الاتصــــال  المحافــــل العامــــة

الأخــــرى كالفــــاكس أو الانترنــــت، وهــــذا يســــتدعي تــــدخل المشــــرع نظــــرا لتطــــور وســــائل الاتصــــال. 

ـــة وطريقـــة توافرهـــا حتـــى يتســـنى  ـــين الحكـــم العلاني ولســـلامة حكـــم محكمـــة الموضـــوع يجـــب أن يب

علانيــة هــي ضــابط التمييــز بــين ون علــى الوجــه الصــحيح، فالللمحكمــة العليــا مراقبــة تطبيــق القــان

P146Fالجنحة والمخالفة في السب.

148
P  

                                                 
 ).28/12/1942في  27ق  6مجموعة القواعد القانونية، ج  - 144
 .23/6/1924محكمة جنايات مصر في  8ق  26المجموعة الرسمية س  - 145
 .21-20مجدي سعد بلال: السب العلني، مرجع سابق، ص - 146
 .105مد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري " القسم الخاص"، مرجع سابق، صد/ مح - 147
حـين جعـل العلانيـة ضـابط التمييـز بـين الجنحـة  -لعلـه مطبعـي –وقع الأستاذ مجدي سعد بلال في خطـأ  - 148

 .10أنظر: السب العلني (دراسة علمية وعملية للجريمة)، مرجع سابق، ص والجناية،
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P147Fالمعنـــوي (القصـــد الجنـــائي): ثانيـــا: الـــركن

149
P  لا يتطلـــب القـــانون قصـــدا خاصـــا، بـــل يعتـــد فيهـــا

ـــى بالقصـــد العـــام  ـــذي يقـــوم عل ـــم والإرادة نعنصـــريال P148F150.همـــا العل
P ـــ ـــرة بالبواعـــث فـــي قيـــام ف لا عب

ولا الاســتفزاز كــأن يكــون  ،بــرر عمــل الجــاني الادعــاء باســتهداف مصــلحة عامــةلا يإذ الجريمــة، 

خصــومه قــد ســبقوه فــي صــحفهم إلــى اســتباحة حرمــات القــانون، كمــا لا عبــرة بصــحة الوقــائع، ولا 

باسـتعمال أسـاليب  ،يبرر الحق في نقد الموظف العام ومن في حكمه الخـروج عـن محـارم القـانون

Pلتشهير والتجريح.السباب والشتائم والطعن وا

 
149F

151
P  وقد جعـل المشـرع الجزائـري سـب الموظـف العـام

مــــن قــــانون  144أثنـــاء تأديــــة مهامــــه أو بســــببها أحــــد صــــور الإهانــــة التــــي نصــــت عليهــــا المــــادة 

العقوبات، وشدد في عقوبتهـا. ولا تكتمـل عناصـر القصـد الجنـائي إلا بانصـراف إرادة الجـاني إلـى 

P150Fتبـار المجنـي عليـه،ماسا بشرف واع ،إذاعة ما يصدر منه

152
P  عـن طريـق النشـر فـي الصـحف أو

P151Fوسوء النية مفترض في الجريمة ولا يسقط إلا بثبوت أفعال مبررة. ،المجلات

153
P   

 ،على تعريف السب 297المادة لقد حدد المشرع الجريمة وعقوبتها فنصت  الركن الشرعي:ثالثا: 

أو السـب الموجـه  ،و عـدة أفـرادأ ،على السب الموجه لفرد 299مكرر و 298 تانكما نصت الماد

أو إلــى ديــن معــين. كمــا  ،إلــى شــخص أو أكثــر بســبب انتمــائهم إلــى مجموعــة عرقيــة أو مذهبيــة

                                                 
مكي دردوس الضحية كركن من الأركان، أنظر مؤلفه القانون الجنـائي الخـاص فـي التشـريع  يضيف الدكتور - 149

 .242الجزائري (الجزء الأول)، مرجع سابق، ص
د/ محمود نجيب حسني: النظرية العامة للقصـد الجنـائي (دراسـة تأصـيلية مقارنـة للـركن المعنـوي فـي الجـرائم  - 150

 . 40، ص1988لطبعة الثالثة العمدية)، مصر: دار النهضة العربية، ا
 .34شريف كامل: الجرائم الصحفية (الجزء الثاني)، مرجع سابق، ص - 151
 .105د/ محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري " القسم الخاص"، مرجع سابق، ص -  152
 .242)، مرجع سابق، ص1د/ مكي دردوس: القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، ( ج - 153
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P152Fأدخــل المشــرع صــفح الضــحية كســبب لوضــع حــدا  للمتابعــة الجزائيــة. 

154
P  وقــد نقضــت المحكمــة

وهـذه المـدة  ،العليا قرار مجلس قضاء عنابة الذي قضى على المتهم بستة أشهر حبس غير نافذة

P153Fمن قانون العقوبات. 299تفوق المدة المقررة قانونا عن الشتم المنصوص عليها في المادة 

155
P  

كما نص القانون على السب الموجه إلى مجموعـة عرقيـة أو مذهبيـة أو إلـى ديـن معـين، وحـددت 

P154Fمكرر وهي أخف من عقوبة سب فرد أو عدة أفراد. 298لها العقوبة في المادة 

156
P  ي و يتعـين فـ

ذلــك ملاحظــة أن القــانون يفــرض للســب عمومــا عقوبــة أخــف مــن عقوبــة القــذف، مقــدرا أن عــدم 

ومـن ثـم  ،اشتمال السب على نسبة وقائع معينة إلى المجنـي عليـه يقلـل مـن إمكانيـة تصـديق ذلـك

P155Fفــإن خطــر الســب علــى المجنــي عليــه أدنــى مــن خطــر القــذف.

157
P  ويــنص التشــريع المصــري علــى

ـــات مشـــددة فـــي الســـب  الـــذي يتضـــمن طعنـــا فـــي عـــرض الأفـــراد أو خدشـــا لســـمعة  ،العلنـــيعقوب

العــــائلات، كمـــــا قــــررت تشـــــديدا آخـــــر إذا كــــان ذلـــــك عــــن طريـــــق النشـــــر فــــي إحـــــدى الجرائـــــد أو 

P156F158،المطبوعات
P .إلا أن المشرع الجزائري لم ينص على ذلك 

 

                                                 
 1500دج إلـى  150، وقـد كانـت قبـل ذلـك مـن ( 2001يونيـو  26الصادر في  01/09معدلة بالقانون رقم  - 154

 دج).
الغرفــة الجــنح والمخالفــات، القســم الثــاني، قــرار غيــر  02/11/1999، قــرار مــؤرخ فــي  201286رقــم الملــف  - 155

 منشور. 
)، مرجـع سـابق، 1القـانون الجنـائي الخـاص، (ج ذكرها الدكتور أحسن بوسقيعة في السـب أنظـر: الـوجيز فـي - 156
، وقــد خالفــه الــدكتور مكــي دردوس حــين أوردهــا فــي القــذف، أنظــر: القــانون الجنــائي الخــاص فــي التشــريع 218ص

 .238)، مرجع سابق، ص 1الجزائري (ج
 .34شريف كامل: الجرائم الصحفية (الجزء الثاني)، مرجع سابق، ص - 157
الحمايـــة الجنائيـــة لحرمـــة الحيـــاة الخاصـــة فـــي مواجهـــة الصـــحافة، مرجـــع ســـابق، محمـــد محمـــد الشـــهاوي: ،  - 158
 .105ص
 .56مجدي سعد بلال: السب العلني، مرجع سابق، ص -
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 الفـرع الـثـاني

 أسباب إبـاحة الـسب العـلـنـي

قــذف عــن طريــق النشــر فــي الصــحف والمجــلات ســارية علــى لا تعــد كــل الأســباب التــي تبــيح ال 

السب، ويرجع ذلك إلى أن هذه الأسباب في جملتها مما يرمي فيه المشـرع إلـى مصـلحة المجتمـع 

في الكشف عن الوقائع، والسب لا يشتمل على إسناد وقـائع معينـة حتـى يكـون هنـاك محـل للقـول 

P157Fور،بأن للمجتمع مصـلحة فـي الكشـف عـن وقـائع تهـم الجمهـ

159
P  وبنـاء علـى ذلـك يخـرج مـن عـداد

فهـو يبـيح القـذف دون السـب، كـذلك  ،والمخالفـات الإداريـة ،هذه الأسـباب حـق التبليـغ عـن الجـرائم

وتـــوافرت  ،إذ لا يبـــاح الســـب إلا إذا كـــان مقترنـــا بالقـــذف ،الطعـــن فـــي أعمـــال ذوي الصـــفة العامـــة

يبـاح السـب إلا إذا كـان مرتبطـا  إذ لا ،ويطبق نفـس الحكـم بصـدد حـق النقـد ،شروط إباحة القذف

P158Fبقذف مباح استنادا لتوفر حق النقد.

160 

أما ماعدا ذلك فإنه يمكن أن يباح السب اسـتقلالا عـن القـذف، فيبـاح السـب ممارسـة لحـق الـدفاع 

أو عنـد نشـر مـا يقـع فـي  ،أمام المحاكم، أو الذي يرتكبه عضـو البرلمـان داخـل المجلـس أو لجانـه

P159Fالمحاكمــات العلنيــة.

161
P  فــإن الاســتفزاز فــي بعــض  ،علــى غيــر مــا هــو مقــرر فــي جريمــة القــذفو

فــلا يؤاخــذ مرتكــب جريمــة الســب إذا كانــت الضــحية هــي  .التشــريعات المقارنــة يبــرر جريمــة الســب

وهــذا مــا ذهــب إليــه قــانون العقوبــات  ،فلــم يتمالــك نفســه فــي الــرد عليهــا إلا بالســب ،التــي اســتفزته

شـترط عـدم تعيـين واقعـة محـددة وإلا وجـدنا أنفسـنا أمـام جريمـة الفرنسي وكذلك المصري، إلا أنـه ي
                                                 

 .36شريف كامل: الجرائم الصحفية (الجزء الثاني)، مرجع سابق، ص - 159
لصـــحافة، مرجـــع ســــابق، محمـــد محمـــد الشـــهاوي:  الحمايـــة الجنائيـــة لحرمـــة الحيــــاة الخاصـــة فـــي مواجهـــة ا -    
 .106ص
 .36شريف كامل: الجرائم الصحفية (الجزء الثاني)، مرجع سابق، ص - 160
 .214د/ عمر سالم: نحو قانون جنائي للصحافة، مرجع سابق، ص - 161
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P160Fقــذف لا يعتــد فيهــا بالاســتفزاز.

162
P  ويــرى بعــض البــاحثين أن القاضــي الجزائــري يمكنــه أن يســتلهم

P161Fحـرج لأنـه حــل معقـول خاصـة وأن الجـاني يتحمــل عـبء الاثبـات.ذلـك دون 

163
P  إلا أن هنـاك مــن

از كفعـل مبـرر للسـب فـي المخالفـة فقـط، أي عنـدما يـذهب إلـى أن المشـرع الجزائـري أخـذ بالاسـتفز 

P162F).463/2يكون السب غير علنـي (المـادة 

164
P  وهـذا الـرأي وجيـه مـن ناحيـة النصـوص القانونيـة إذ

 -298 -297لــم يــنص قــانون العقوبــات الجزائــري فيمــا يتعلــق بالســب العلنــي مــن خــلال مــواده (

ف ذلـــك فقـــد نـــص عليـــه فـــي علـــى خـــلالكنـــه ) مـــن ق.ع علـــى الاســـتفزاز،  299 -مكـــرر  298

نصـت علـى العقوبـة صـراحة لكـل مـن يبتـدر أحـد الأشـخاص . 463/4المخالفة الواردة فـي المـادة 

أن يثــار عــذر الاســتفزاز أمــام قاضــي دون أن يكــون قــد اســتفزه. ولا بــد  ،بألفــاظ ســباب غيــر علنيــة

ع إلى السـلطة المطلقـة الموضوع، فلا يجوز أن يثار لأول مرة أمام المحكمة العليا لأن تقديره يرج

P163Fلقضــاة الموضــوع.

165
P الوقــائع المــدعى بهــا ويســندها  وإذا كــان للجــاني فــي جريمــة القــذف أن يثبــت

فيـتخلص مـن العقوبـة، فإنـه فـي جريمـة  ،لحالات التي يسمح لـه فيهـا القـانون بالإثبـاتاللغير، في 

P164Fالسب لا يقبل من المجرم إثبات صحة الواقعة التي تلفظ بها.

166 

 

 

 

                                                 
 .235د/ مكي دردوس: القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري (الجزء الأول)، مرجع سابق، ص - 162
 .243، صسابقالمرجع ال - 163
 . 219د/ أحسن بوسقيعة : القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص - 164
غيـر منشـور، أنظـر: د / أحسـن بوسـقيعة : قـانون العقوبـات فـي ضـوء الممارسـة  282أفريل رقـم  21جنائي  - 165

 .109القضائية، الجزائر: الديوان الوطني للأشغال التربوية، مرجع سابق، ص
 .241ن الجنائي الخاص في التشريع الجزائري (الجزء الأول)، مرجع سابق، صد/ مكي دردوس: القانو  166
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 الثالثالفرع 

 الـمـتـابـعـة والجـزاء 

تخضع المتابعة لنفس الإجراءات والأحكام المقررة للقذف، وفيما يتعلق بالجزاء، يستفاد من اقتران 

 144و 1مكـرر 144مكـرر و 144وكـذا المـواد  انون العقوبـاتقـ 2-463و 299حكمي المادتين 

عليـه حسـب الحالـة العقوبـات وتطبـق  ،أنه إذا كان السب علنيا يكون الفعل جنحـة 146و 2مكرر

، وإذا كــان الســب غيــر 146و 1مكــرر 144مكــرر و 144أو فــي المــواد  299المقــررة فــي المــادة 

 .من قانون العقوبات 463/2 المادة علني يكون الفعل مخالفة وتطبق عليه العقوبات المقررة في

 مستهدف بالسب.على غرار القذف، تختلف العقوبة باختلاف صفة العقوبات الجنحة:  –أولا 

 5000وغرامة من  ،أشهر 3أيام إلى  6تكون العقوبة الحبس من السب الموجه إلى الأفراد:  -1

 ).299أو إحدى هاتين العقوبتين (المادة  ،دج 50.000إلى 

الســب الموجــه للشــخص أو الأشــخاص المنتمــين إلــى مجموعــة عرقيــة أو مذهبيــة أو إلــى  -2

 ،دج 50.000إلى  5000وغرامة من  ،أشهر 6أيام إلى  5ن تكون العقوبة الحبس مدين معين: 

P165Fمكرر). 298أو إحدى هاتين العقوبتين (المادة 

167
P  

وغرامـة  ،شـهرا 12لـى إأشـهر  3وعقوبتـه الحـبس مـن السب الموجه إلى رئيس الجمهوريـة:  -3

 مكرر). 144دج (المادتان  250.000إلى  50.000من 

                                                 
أن عـدم الجديـة فـي تحديـد العقوبـة خالصـة بالنسـبة للحـد  -وهـو علـى حـق  –لاحظ الدكتور أحسن بوسقيعة  - 167

الموجــه  )أيــام ، بينمــا عقوبــة جريمــة الســب06الأدنــى فعقوبــة جريمــة الســب الموجــه إلــى الأفــراد حــدها الأدنــى ســتة (
وهـــي أشـــد مـــن الجريمـــة  –للشـــخص أو الأشـــخاص المنتمـــين إلـــى مجموعـــة عرقيـــة أو مذهبيـــة أو إلـــى ديـــن معـــين 

 .218)، مرجع سابق، ص1) أيام. أنظر: الوجيز في القانون الجنائي الخاص (ج05خمسة ( -الأولى
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ـــات: -4 ـــى الهيئ ـــه الســـب الموجـــه إل وغرامـــة مـــن  ،شـــهرا 12أشـــهر إلـــى  3الحـــبس مـــن وعقوبت

 ).146 –مكرر  144دج (المادتان  250.000إلى  50.000

إلــى  30علــى الســب غيــر العلنــي، بغرامــة مــن  2-463تعاقــب المــادة عقوبــة المخالفــة:  –ثانيــا 

مكـــرر علـــى مخالفـــة خاصـــة تتمثـــل فـــي الســـب الـــذي يوجهـــه  440دج. وقـــد نصـــت المـــادة  100

 500وبغرامة مـن  ،طن، وهو الفعل المعاقب عليه بالحبس من شهر إلى شهرينالموظف إلى موا

أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين. ومــا يلاحــظ علــى هــذا الــنص أنــه لــم يتضــمن أيــة  ،دج 1.000إلــى 

إشارة إلى العلنيـة، ممـا يجعـل تطبيقـه يسـري سـواء كـان السـب علنيـا أو غيـر علنـي، وبـذلك يكـون 

فائدة الموظفين الذين يرتكبون سـبا علنيـا حيـث اعتبرهـا مخالفـة، وهـذا هذا النص قد أحدث تمييزا ل

لا يتفق مع قواعد العدالة وصفة الموظف الذي تلقى على كاهلـه أعبـاء إضـافية اتجـاه المتعـاملين 

 معه أثناء أو بمناسبة أدائه للوظيفة.

لجريمـة القـذف سـواء  أما عن العقوبة المقررة للنشرية فإن الجزاء يخضع للأحكـام الخاصـة المقـررة

أو مــن حيــث المســؤولية الجزائيــة  ،مــن حيــث المســؤولية الجزائيــة لمــدير النشــرية ورئــيس تحريرهــا

Pدج). 2.500.000إلى  50.000والعقوبة المقررة لها (غرامة من للنشرية، 

 
166F

168 

قـم والقانون ر  15-04رقم  ينمن خلال القانونقانون العقوبات تعديل وكذلك الأحكام التي أوردها 

P167F169.والتي تتعلق بالعقوبات المطبقة على الأشـخاص المعنويـة 06-23
P  كمـا نـص قـانون الإعـلام

P168Fعلى أنه يمكن للمحكمة أن تأمر بإغلاق المؤسسات المعنية إغلاقا مؤقتا أو نهائيا.

170 

                                                 
 .218د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص - 168
ـــوفمبر  10المـــؤرخ فـــي  15-04القـــانون رقـــم  - 169 ديســـمبر  20المـــؤرخ فـــي  23-06، والقـــانون رقـــم  2004ن

2006. 
 .90/07من قانون الإعلام 99المادة  - 170
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 المـبـحـث الـثـانـي

 جـرائـم الإهـانــة 

ل التعليـق عليهـا، كمـا أنهـا تتنـاول لا يقتصر دور الصحافة على نشر الأخبـار والوقـائع بـل تتنـاو  

بالإضـــــافة إلـــــى ســـــلوكات الأشـــــخاص وكـــــل ذلـــــك ســـــواء أكـــــان  ،عـــــرض الأفكـــــار والآراء ونقـــــدها

الأشخاص عاديين أو عامين، ويعتبر ذلك استعمالا للحريات الأساسية، في التفكير والتعبير التي 

غيـر أن الصـحفي يمكـن أن ، 07-90من قانون الإعلام  03وأكدت عليها المادة  ،أقرها الدستور

 ،بوسائل مختلفـة الحريات، فيتعرض لكرامة الأشخاصيتجاوز حدود هذا الحق عند استعمال هذه 

P169Fفيترتب على ذلك إهانة  بعض الديانات،

171
P  رؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية الموظفين، أو أو

P170Fالمعتمدين.

172
P  قد و  .وجعلها جنحابات عقو وقد جرم المشرع الجزائري ذلك وقدر لمثل هذه الجرائم

 -145 – 2مكـــرر 144- 1مكـــرر 144 -مكـــرر 144 – 144اد و فـــي المـــنـــص عليهـــا المشـــرع 

  .07-90، كما نص على بعضها في قانون الإعلام من قانون العقوبات 146

جعـــل بعـــض البـــاحثين يـــرى بأنهـــا غامضـــة ولـــم تعـــرف الكثيـــر مـــن التشـــريعات الإهانـــة، وهـــو مـــا 

P171Fديــد معالمهــا والتفرقــة بينهــا وبــين القــذف والســب،ومبهمــة، وذلــك لصــعوبة تح

173
P  يشــكل قيــدا وذلــك

إذا انتقـد  ،وإمكانيـة اتهـام الـبعض الصـحفي بـذلك ،على الممارسة الإعلامية لاختلاف النظر إليها

P172Fأســـاليب العمـــل فـــي المؤسســـات المختلفـــة،

174
P  خاصـــة وأنهـــا عنـــد بعـــض البـــاحثين مـــن الظـــروف

 صفة من توجه إليهم الإهانة. المشددة لجرائم الشرف والاعتبار، ل

                                                 
 . 07-90من القانون رقم  77المادة  -  171
 .07-90من القانون رقم  98-97المادتان  -  172
 .25ضد ذوي الصفة العمومية، مرجع سابق، صد/ عمر سالم: الدفع بالحقيقة في جريمة القذف  - 173
 .133د/ عبدالعزيز السيد عبدالعزيز: التشريعات الإعلامية، مرجع سابق، ص - 174



القانون الجزائريأنواع جرائم الصحافة في  …………………….....………………… 

 60 

أو فعــل يحكــم العــرف بــأن فيــه  لهانــة بأنهــا كــل قــو لإا يةمصــر الوقــد عرفــت محكمــة الــنقض فــي 

P173Fازدراء وحطا من الكرامة في أعين الناس، وإن لم يشتمل على قذف أو سب.

175
P  وذلـك مـن خـلال

تســليم أي شـــيء صــدور فعــل مــادي يتضـــمن الإهانــة بــالقول أو الإشــارة أو التهديـــد أو إرســال أو 

أو بمناســبة تأديتهــا وتــوفر القصــد  ،إلــيهم، أو الكتابــة أو الرســم غيــر العلنيــين أثنــاء تأديــة مهــامهم

ومدلول الإهانة أوسع في مفهومه ونطاقه مـن القـذف والسـب، فكـل سـب أو قـذف أو أي  الجزائي.

فـي شـرفه فعل آخر من شـأنه أن يمـس هيبـة الشـخص أو وقـاره أو كرامتـه ولـو لـم يمـس الشـخص 

P174Fواعتباره يعد إهانة.

176
P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .132المرجع السابق، ص - 175
 .442د /طارق سرور: جرائم النشر والإعلام، مرجع سابق، ص - 176

، 1999القــاهرة: دار لنهضــة العربيــة،  د/ مــدحت رمضــان: الحمايــة الجنائيــة لشــرف واعتبــار الشخصــيات العامــة، -
 .51ص
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 ب الأولـلـطـمـال

 أنواع جرائم الإهانة بين قانون الإعلام وقانون العقوبات 

P175F177،وقانون العقوبات 07-90تعددت جرائم الصحافة بين قانون الإعلام 
P  لعديدة اولعل التعديلات

ن الإعــلام، إلا أنــه ورغــم ذلــك قــد تجــاوزت الجــرائم التــي حــددها قــانو  ،عرفهــا قــانون العقوبــاتالتـي 

فإن هناك من الجرائم ما تحدث عنها قـانون الإعـلام وأهمـل المشـرع فـي قـانون العقوبـات الحـديث 

لمشــرع الــذلك سنســعى إلــى الجمــع بــين الجــرائم التــي نــص عليهــا  .تعــديل عقوباتهــا أهمــل عنهــا أو

 وهذه الجرائم هي: ،سواء في قانون الإعلام أو قانون العقوبات

 رع الأولــفــال

 إهانة الأديان السماوية أو الأنبياء عليهم السلام  

، بحيــث أورد إهانــة المتعلــق بــالإعلام 07-90تعــد هــذه الجريمــة أول جريمــة نــص عليهــا القــانون 

ـــة"، فـــي الـــدين الإســـلامي أو الأديـــان الســـماوية، وذلـــك  البـــاب الســـابع تحـــت عنـــوان "أحكـــام جزائي

سنوات، وبغرامـة مـا  3أشهر إلى  6يث قرر لها عقوبة الحبس من ، ح77وبالتحديد بنص المادة 

P176Fدج أو بإحداهما. 50.000إلى  10.000بين 

178 

، 1982والجدير بالذكر أنه لا مثيل لهذا النص في قانون الإعلام الجزائري الملغى والصـادر فـي 

المصري في  غير أن المشرع ،، كما لا مثيل لهذه الجريمة في التشريع الفرنسي82/01تحت رقم 

أشـهر  6عاقب على التعدي علـى أحـد الأديـان بـالحبس مـن يمنه  161قانون العقوبات في المادة 

جنيه. ولما عدل قانون العقوبات الجزائري بموجب القـانون  500إلى  100وبغرامة من  ،إلى سنة

                                                 
 .63د/ بودالي محمد: المسؤولية الجنائية عن الجرائم الصحفية، مرجع سابق، ص 177
 .90/07 من قانون الإعلام 77المادة  178
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علــى الإســاءة إلــى الرســول  2مكــرر  144نصــت المــادة  2001جــوان  26المــؤرخ فــي  01-09

أو بأيـة  ،أو الاسـتهزاء بـالمعلوم مـن الـدين بالضـرورة ،د صلى االله عليه وسلم أو بقية الأنبيـاءمحم

لــى خمــس إوقــد رتــب علــى ذلــك عقوبــات بــالحبس مــن ثــلاث ســنوات  .شــعيرة مــن شــعائر الإســلام

P177Fأو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ،دج 100.000دج إلى  50.000وغرامة من  ،سنوات

179
P  ويعـد

وتـدعو  ،المشرع حماية للعقائد مـن الإسـاءة التـي تمـس جمـاهير واسـعة مـن النـاس هذا التوجه من

إشـعال فتيـل الفـتن فـي المجتمعـات، ولعـل مـا حـدث مـن ويمكنهـا أن تـؤدي إلـى  .إلى إثارة الأحقاد

عـن هـذه التصـرفات التـي لا يمكنهـا أن الإساءة إلى الرسول صلى االله عليه وسـلم فـي أوربـا يعبـر 

 عبير.تبرر بحرية الت

 ي ـانـثـرع الـفـال

 ةـوريـمهـجـس الـيـة رئـانـإه

يهدف القانون إلـى حمايـة شـخص رئـيس الجمهوريـة مـن كـل فعـل أو قـول يمـس كرامتـه أو شـرفه  

P178Fأو اعتبـــاره بوصـــفه ممـــثلا للدولـــة.

180
P  ولا شـــك أن لــــذلك أســـبابه لأن فيـــه نـــيلا مـــن نظـــام الدولــــة

يجــــوز إثبــــات الوقــــائع التــــي تســــند إلــــى رئــــيس وهيبتهــــا، وقــــد ذهــــب بعــــض البــــاحثين إلــــى أنــــه لا 

الجمهورية، وارتكز في ذلك إلى أن هناك ما يبرره باعتبار أن رئيس الدولة يتعـين أن يكـون بعيـدا 

عــن كــل نقــاش قــد يــؤدي إلــى المســاس بشــرفه أو اعتبــاره أو ينــال مــن الاحتــرام الواجــب إزاء هــذا 

عــــن دائــــرة  وريــــة الــــذي يســــمو بشخصــــهالمركــــز، لأن المشــــرع أراد أن يحمــــي صــــفة رئــــيس الجمه

                                                 
 من قانون العقوبات. 2مكرر 144المادة  - 179
 .439د/طارق سرور: جرائم النشر والإعلام، مرجع سابق، ص - 180
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P179Fالخصومة،

181
P  أما مساءلته فتكون وفقا للتنظيم الخاص الذي حدده الدستور والمتمثـل فـي محكمـة

 مــن الدســتور، حيــث يحــدد قــانون عضــوي تشــكيلة المحكمــة العليــا 158عليــا للدولــة طبقــا للمــادة 

إهانة رئيس الجمهوريـة فـي هـذا وقد أدرجنا  .وكذلك الإجراءات المطبقة ،وتنظيمها وسيرها ،للدولة

مكـــرر مــــن قـــانون العقوبـــات تحـــدث عـــن العبـــارات التــــي  144فـــي المـــادة المطلـــب لأن المشـــرع 

 " في حق رئيس الجمهورية.اتتضمن " إهانة أو سبا أو قذف

 ثـالـثـرع الـفـال

 ن في حكمهـام أو مـف العـوظـة المـانـإه 

اة والضـباط العمـوميين أو القـادة أو أحـد رجـال القـوة أدرج قانون العقوبات إهانة المـوظفين والقضـ 

العمومية، أو العضو المحلف في جلسـة محكمـة أو مجلـس قضـائي ضـمن الإهانـة والتعـدي علـى 

وكـــان عليــه أن يضـــيف أو مـــن فــي حكـــم الموظـــف لأن القضــاة والمحلفـــين والمـــوثقين  .المــوظفين

مـن  144 خاصـة، وقـد حـددت المـادة والمحضرين القضائيين ليسـوا مـوظفين، بـل تحكمهـم قـوانين

 قانون العقوبات أصناف هؤلاء المجني عليهم فأوردت: 

P180Fأو قضاة مجلس المحاسبة. ،قاضيا: سواء كان ينتمي إلى نظام القضاء العادي أو الإداري -

182 

 ،في وظيفة عمومية دائمة ورسـم فـي رتبـة السـلم الإداري " كل عون عينالموظف هو موظفا:  -

P181Fالإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته".الترسيم هو و 

183 

                                                 
 .165سالم: دروس في القانون الجنائي للصحافة، مرجع سابق، صد/ عمر  - 181
 .440د/ طارق سرور: جرائم النشر والإعلان، مرجع سابق، ص  -    

أورد الــدكتور أحســن بوســقيعة " المجلــس الدســتوري"، أنظــر: الــوجيز فــي القــانون الجنــائي الخــاص، مرجــع  - 182
 .221سابق، ص

المتضــــمن القــــانون الأساســــي العــــام للوظيفــــة  2006خ فــــي مــــارس المــــؤر  06/03مــــن الأمــــر  4المــــادة   - 183
 العمومية.
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 ضابطا عموميا كالموثق والمحضر القضائي. -

 قائدا كضباط الشرطة القضائية وضباط الجيش الوطني الشعبي. -

 رجال القوة العمومية كأعوان الشرطة والدرك. -

P182Fكمـة الجنايـات،إذا وقعـت الإهانـة فـي جلسـة قضـائية سـواء كـان ذلـك فـي مح :عضوا محلفـا -

184
P 

P183Fأو القسم الاجتماعي،

185
P ،أو محكمة الأحداثP184F

186
P .أو القسم التجاريP185F

187 

ولعـل إيـراد قـانون الإعـلام للإهانــة الموجهـة إلـى الصـحفي المحتـرف الــذي يقصـد بـه "كـل شــخص 

يتفرغ للبحث عن الأخبار و جمعها وانتقائهـا واسـتغلالها وتقـديمها، خـلال نشـاطه الصـحافي الـذي 

P186Fومصـــدرا رئيســـيا لدخلـــه". ،نتظمـــةيتخـــذه مهنتـــه الم

188
P  ومعاقبـــة كـــل مـــن قـــام بـــذلك أثنـــاء ممارســـة

دج إلـــى 1000وغرامـــة مـــن  ،أيـــام إلـــى شـــهرين 10الصـــحفي لمهنتـــه أو بمناســـبتها بـــالحبس مـــن 

P187Fأو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ،دج 5000

189
P  عليها في قانون العقوبات وتعديلاته  الإبقاء وعد

لصــحفيين، خاصــة وأن قــانون العقوبــات رفعــت فيــه ااجــب حمايــة مخالفــة ولعــل ذلــك تســاهل فــي و 

 سقف العقوبات التي تسلط في حالات الإهانة الموجهة إلى الأشخاص.

 

                                                 
 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية. 256في تشكيل محكمة الجنايات، أنظر: المواد  - 184
المتعلــق بتســوية النزاعــات الفرديــة  04-90مــن القــانون  08فــي تشــكيل القســم الاجتمــاعي، أنظــر: المــادة:  - 185

تـــي حــددت عـــدد المســاعدين بــاثنين مـــن العمــال واثنـــين مــن المســتخدمين، ويجـــوز انعقــاد المحكمـــة فــي العمــل وال
مـــن قـــانون الإجـــراءات  502بحضـــور مســـاعد مـــن العمـــال ومســـاعد مـــن المســـتخدمين علـــى الأقـــل، ولكـــن المـــادة 

اعدين طبقـا المدنية والإدارية نصت على أن يتشكل لقسم الاجتماعي، تحت طائلة البطلان من قـاض رئيسـا ومسـ
 لما ينص عليه تشريع العمل.

 من قانون الإجراءات الجزائية 450في تشكيل قسم الأحداث أنظر:المادة  - 186
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 533في تشكيل القسم التجاري أنظر: المادة  - 187
 .90/07من قانون الإعلام 28المادة  - 188
 .90/07من قانون الإعلام 78المادة  - 189



القانون الجزائريأنواع جرائم الصحافة في  …………………….....………………… 

 65 

 ع ـرابـرع الـفـال

 بــيـعـة الـمـريـج

، ى هــذه الجريمــةالمشــرع الجزائــري هــذا المصــطلح، كمــا أن قــانون العقوبــات لــم يــنص علــ يــوردلــم 

السـب أو القـذف، ضمن الإساءة سواء أكانت بعبـارات تتضـمن الإهانـة أو  وأدرجها قانون الإعلام

اعتبـار شخصـية المجنـي علـيهم الـذين يكونـون محـل  علـىولعل تمييزه عن الجرائم السـابقة يسـتند 

خاصة وأن القواعـد التـي تحكـم هـؤلاء تخضـع فـي كثيـر منهـا للقـانون الـدولي، ولعـل اختيارنـا لهـذا 

المتعلق بقانون  07-90لتفريق الذي نجده في النص الفرنسي للقانون المصطلح ينطلق من ذلك ا

الذي  (Outrage)الذي يعني العيب، ومصطلح   ) Offense( الإعلام إذ يفرق بين مصطلحي

P188Fمــــن قــــانون الإعــــلام. 97فــــي المــــادة  ) Offense(  مصــــطلحيعنــــي الإهانــــة، وقــــد اســــتخدم 

190
P 

أجنبيـة، أو أحـد أعضـاء  دولـة حـق ملـك أو رئـيس والمقصود بها هي تلك الجرائم التي ترتكب فـي

P189Fالـــذين يمارســـون مهـــامهم،الســـلك الدبلوماســـي الأجنبـــي 

191
P   ورؤســـاء البعثـــات الدوليـــة وأعضـــائها

الحكومــة الجزائريــة والتــي نصــت مــواد قــانون الإعــلام عليهــا مــن خــلال المــادتين  المعتمــدين لــدى

إهانــة رؤســاء الــدول الــذين يمارســون تعاقــب عــن  "...  97مــن قــانون الإعــلام فالمــادة  97-98

مهامهم بأية وسيلة من وسائل الإعلام ، يعاقب بالحبس من شهر إلـى سـنة وبغرامـة ماليـة تتـراوح 

P190F192.دج أو بإحـــدى هـــاتين العقـــوبتين فقـــط 30.000دج و 3000مـــا بـــين 
P تـــنص   98"، والمـــادة

معتمــدين لــدى الحكومــة كــل مــن يهــين رؤســاء البعثــات الدوليــة وأعضــاءها ال علــى أنــه يعاقــب "...
                                                 

جعلهما الدكتور أحمد عبد الظاهر متـرادفين، أنظـر: الحمايـة الجنائيـة لحـق الشـخص المعنـوي فـي الشـرف  - 190
. وانظـــر كـــذلك: د/ مـــدحت رمضـــان: الحمايـــة الجنائيـــة لشـــرف 54والاعتبـــار، دراســـة مقارنـــة، مرجـــع ســـابق، ص
 ، والحقيقة خلاف ذلك.53واعتبار الشخصيات العامة، مرجع سابق، ص

 .90/07من قانون الإعلام 97لمادة ا -191 
 .90/07من قانون الإعلام 97المادة  - 192
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ـــين  دج 3000الجزائريـــة يعاقـــب بـــالحبس مـــن عشـــرة أيـــام إلـــى ســـنة و بغرامـــة ماليـــة تتـــراوح مـــا ب

P191Fدج". 30.000و

193
P الـــــذكر، أو  يويعنــــي الإســــاءة  إلـــــى المــــذكورين فــــي نـــــص المــــادتين ســــالفت

أو التعــــرض لهــــم  ،أو مقتضــــيات وظــــائفهم والهيبــــة التــــي يجــــب توفيرهــــا لهــــم ،المســــاس بكــــرامتهم

أسلوب ينتقص من قدرهم واعتبـارهم السياسـي والاجتمـاعي، حتـى لا يكـون ذلـك مـدعاة إلـى سـوء ب

P192Fالعلاقات بين الدول والتي قد تؤدي إلى قطع العلاقات السياسية أو الديبلوماسية،

194
P  بل قد يـؤدي

 ذلك إلى نشوب الحروب كما كان مبرر الاستعمار الفرنسي لاحتلال الجزائر بحادثة المروحة. 

مــن قـانون العقوبـات المصــري علـى أنـه " يعاقــب بـالحبس مـدة لا تتجــاوز  182المـادة  نصـت وقـد

أو بإحــــدى هــــاتين  ،ولا تزيــــد علــــى خمســــمائة جنيــــه ،ســــنة، وبغرامــــة لا تقــــل عــــن عشــــرين جنيهــــا

العقوبتين فقط كل من عـاب بإحـدى الطـرق المتقـدم ذكرهـا فـي حـق ممثـل دولـة أجنبيـة معتمـد فـي 

P193Fق بـأداء وظيفتـه ".مصر بسـبب أمـور تتعلـ

195
P  أمـا المشـرع الفرنسـي فقـد عاقـب علـى هاتـه الجـرائم

وبالتــالي فقــد أعطــى حمايــة لمثــل هــذه الفئــة مــن  1881جويليــة  29مــن قــانون  37و 36بــالمواد 

الأشـخاص الـذين يسـتعملون الصـحافة لإيصــال  التجـاوزات التـي ترتكـب مـن طـرف الصــحافيين أو

هميــة الشــخص محــل الإهانــة. بــل إن القــانون الــدولي مــنح لهــم أفكــارهم وانتقــاداتهم، وهــذا نظــرا لأ

تقـديرا لأمـة الديبلوماسـي، أو البعثـة الخاصـة أو البعثـة الدوليـة، وهـي دليـل حصانة قضـائية وذلـك 

P194Fعلى حسن النوايا لإقامـة علاقـات وديـة بـين الـدول.

196
P  وهـو نتيجـة ضـرورية لكـون كـل دولـة ذات

لضـمان  ،زات خاصة للمبعوثين الديبلوماسـيين للدولـة الأخـرىسيادة تمنح بالتقابل حصانات وامتيا

                                                 
 .90/07من قانون الإعلام 98المادة  193

 .192د/ محمد كمال القاضي: التشريعات الإعلامية، مرجع سابق، ص - 194
 .166د/ عمر سالم: دروس في القانون الجنائي للصحافة، مرجع سابق، ص - 195
الحصــانة القضــائية للمبعــوث الديبلوماســي فــي القــانون العراقــي، العــراق: مطبعــة  ســهيل حســن الفــتلاوي: - 196

 .17، ص1980بغداد، 
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P195Fالاستقلال في العمل.

197
P  الجزائري إذ أعطى نوعا مـن الحصـانة حتـى وقد سار على ذلك المشرع

فـلا يجـوز مرافعتـه إلا اسـتثناء، عنـدما  .الدبلوماسي أمام المحاكم للموظف الأجنبي الذي له صفة

ه الخاصــة. وقــد اعتمــد القضــاء الجزائــري علــى الاتفاقيــات يتعلــق موضــوع الــدعوى بأموالــه وأملاكــ

قــد نقضــت المحكمــة العليــا قــرار المجلــس القضــائي فــي حــق ل .الدوليــة فــي الاعتــراف بحصــانتهم

موظف دبلوماسي يمثل هيئة تابعة لدولة الولايـات المتحـدة، جـاءت تـؤدي مهمـة رسـمية بـالجزائر. 

ضـاء المـدني الجزائـري، وعليـه فـإن قضـاة المجلـس لمـا فقررت أنه لا يمكن مرافعـة ممثلهـا أمـام الق

ينــا" المصــادق عليهــا مــن طــرف يمــن اتفاقيــة "ف 30حكمــوا علــى الطــاعن، قــد خــالفوا نــص المــادة 

، ممـا يسـتوجب نقـض وإبطـال قـرارهم 04/03/1964المـؤرخ فـي  84-64بالمرسـوم رقـم  ،الجزائـر

P196Fمع الحكم الابتدائي، بدون إحالة.

198
P ر في تعييب الملـوك أو الرؤسـاء بنقلـه عـن ولا يمكن الاعتذا

P197Fطريق منشورات أخرى، فهو لا يبرئ الناقل لأنه اقتداء في الجرائم.

199 

 

 

 

 

                                                 
شـــادية رحـــاب: الحصـــانة القضـــائية للمبعـــوث الديبلوماســـي، رســـالة دكتـــوراه غيـــر منشـــورة، جامعـــة الحـــاج  - 197

 .11، ص2006باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية،  -لخضر
 .130، ص 01، عدد 1996، م ق 24/10/1995مؤرخ في  341.119قرار رقم  - 198

لطباعــة لهومــه  مبــادئ الاجتهــاد القضــائي فــي مــادة الإجــراءات المدنيــة، الجزائــر: دار :وأنظــر: حمــدي باشــا عمــر
 .    156، ص2004والنشر والتوزيع، 

ضــــاء فــــي مائــــة عــــام، مصــــر: منشــــأة د/ حســــن صــــادق المرصــــفاوي: المرصــــفاوي فــــي قــــانون العقوبــــات وق - 199
 .631، ص1994، 2المعارف، ط
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 سـامـرع الخـفـال

 ةـدولـسات الـؤسـاءة إلى مـالإس

اتبـــــع المشـــــرع الجزائـــــري مـــــنهج المشـــــرع الفرنســـــي فـــــي تـــــوفير حمايـــــة خاصـــــة لفئـــــة معينـــــة مـــــن  

P198Fر بنفس المصطلحات حين لم يتحدث عن الموظفين.الشخصيات العامة، لكنه لم يس

200
P  وقد حدد

 مجال الحماية للجهات الآتية:

 .المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة :وهما البرلمان أو إحدى غرفتيه أولا:

 قضائية.حاكم والمجالس اللما ثانيا:

 الدرك الوطني.ضمنه الجيش الوطني الشعبي ويندرج  ثالثا:

يعرف القانون الهيئات النظامية، وبالرجوع إلى القضاء الفرنسي يمكن  امية: لمالهيئات النظرابعا: 

تعريفها على النحو الآتي: هي الهيئات التي لها وجود شرعي دائم والتي خولها الدستور والقـوانين 

قســطا مــن الســلطة أو الإدارة العموميــة. ولــذلك نجــد خلطــا عنــد المشــرع الــذي فصــل الحــديث عــن 

ثم عاد وأدرجها في مصطلح الهيئات النظامية كالبرلمان، ومجلس الوزراء، مجلس بعض الهيئات 

الحكومة، المحكمة العليا، مجلس الدولـة، مجلـس المحاسـبة، المجلـس الدسـتوري الـخ... ومـا يميـز 

هــذه الهيئــات أنــه بإمكانهــا أن تجتمــع فــي جمعيــة عامــة للتــداول. وعلــى هــذا الأســاس فــإن أســلاك 

P199Fالحماية المدنية لا تعد هيئات نظامية، وهذا خلافا لما هو شائع.الأمن والجمارك و 

201 

بهــا الهيئــات التــي تــم تأسيســها بــنص صــادر عــن الســلطة  المؤسســات العموميــة: ويقصــدخامســا: 

العامـــة ويحكمهـــا القـــانون العـــام. وبهـــذا التعريـــف فـــإن مفهـــوم "المؤسســـات العموميـــة" ينطبـــق علـــى 

                                                 
حيـث تجعـل ذلـك ظرفـا مشـددا، أنظـر  ،تتحدث بعض القوانين المقارنـة علـى كـون المجنـي عليـه موظفـا عامـا - 200

 من قانون العقوبات المصري. 303/2، وكذلك المادة 1881من قانون حرية الصحافة الفرنسي لعام  31المادة 
 .196وسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، صد/ أحسن ب - 201
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ويتسع ليشمل كل الهيئات العموميـة  ،لس والمحاكم القضائيةوعلى المجا ،الجيش الوطني الشعبي

كــالوزارات ومديريــة الأمــن الــوطني والمديريــة العامــة للجمــارك والمديريــة العامــة للحمايــة  ،الأخــرى

المدنية، وكل المؤسسـات العموميـة ذات الطـابع الإداري كالجامعـات، عـلاوة علـى المجـالس العليـا 

P200Fوالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.مثل المجلس الإسلامي الأعلى 

202
P  

" ذكــرت فيــه  ،العموميــة والمــواطن الســلطة حمايــةوقــد خصــص قــانون الإعــلام فصــلا  بعنــوان " 

موجــه إلــى أعضــاء القيــادة والمــن قــانون العقوبــات،  226 المــادةمحــدد فــي جــرائم عديــدة كالقــذف ال

للحـــزب والدولـــة علـــى مســـتوى التـــراب السياســـية الوطنيـــة  المؤسســـاتالسياســية والحكومـــة، أو إلـــى 

 P201F203.أعلاه 4بواسطة الوسائل المنصوص عليها في المادة  ممثليها،الوطني، أو إلى 

باعتبــاره مؤسســة سياســية وطنيــة،  ،والملاحــظ أن قــانون الإعــلام بقــي يتحــدث عــن الحــزب الواحــد

الــذي  ،1989ر رغـم أن قـانون العقوبــات الـذي ســاير التغيـرات التــي حـدثت فــي الجزائـر بعــد دسـتو 

ولــم يعــد يتحــدث عـــن  ،تعــدى تلــك النغمـــة ،فــتح بــاب التعدديــة السياســية وســـمح بإنشــاء الأحــزاب

 الحزب الواحد اعتبارا للتعديلات التي عرفها هذا القانون. 

 

 

 

 

 

                                                 
 .197المرجع السابق، ص - 202
 .07-90من القانون رقم  82المادة  - 203
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 يـانـثـلب الـطـمـال

 ةـانـم الإهـرائـان جـأرك

زة خاصـة يــرى الكثيـر مـن البــاحثين جـرائم الإهانــة ميـإذا كـان لكـل جريمــة أركـان تقـوم عليهــا فـإن ل

لـذلك سـوف نتعـرض لأركـان جـرائم الإهانـة  ،وهـي صـفة المجنـي عليـه ،أنها ركن فـي هـذه الجـرائم

 ويمكن توضيح ذلك في الفروع الآتية:، وتلك التي تميزها عن غيرها ،التي تشترك فيها مع غيرها

 رع الأولــفــال

 اديــمـن الـركــال 

فهــذه الأنشــطة هــي ذاتهــا الــركن المــادي الــذي  ،بــالقول أو الفعــل أو الكتابــة لمــا كانــت الإهانــة تقــع

سـواء أكـان الـدين الإسـلامي أو بقيـة الأديـان السـماوية، أو  ،يحمل معني المساس بـالمجني علـيهم

الأنبيــاء علــيهم الســلام، أو المعلــوم مــن الــدين بالضــرورة، أو أي شــعيرة مــن شــعائر الإســلام، كمــا 

P202Fيس الجمهوريــة أو الاحتــرام الواجــب إزاءه، ممــا يحقــق الــركن المــادي،يعــد المســاس بــرئ

204
P  إلا أن

أحكام هذه الجريمة لا تسري  إذا وجهت إليـه الإهانـة قبـل توليـه هـذه المهـام أو أثنـاء ترشـيحه، أو 

انتهاء مدة رئاسته، ففي مثل هذه الحالات تسري عليه الأحكام المتعلقة بالقذف والسب ضـد آحـاد 

P203Fالناس.

205
P   ويندرج ضمن إهانة رئيس الجمهورية استخدام عبارات قولا أو كتابة أو صورا تنطـوي

على إهانته او إيماء يفيد ذلـك. ويـدخل فـي ذلـك السـب والقـذف، مثـل الشـخص الـذي يأخـذ صـورة 

يندرج ضمن ذلـك رسـم رئيس الجمهورية ويقوم بتمزيقها والسير عليها بالإقدام في مكان عام. كما 

                                                 
 .68د/ حسن سعد سند: الوجيز في جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، ص 204
 .165د/ عمر سالم: دروس في القانون الجنائي للصحافة، مرجع سابق، ص 205
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ــ P204Fة، كصــورة حيــوان أو مجــرم معــروف.صــورة غيــر مقبولــة فــي رئــيس الجمهوري

206
P  ويــرتبط الــركن

النظاميـة  فريـق فـلا يـدخل ضـمن الهيئـات  ،المادي بتوفر الصفة التي بنـى عليهـا المشـرع التجـريم

في البرلمان سواء كان هذا الفريق مكونا لأكثرية أو أقلية، وكذلك لا يمكن بأي حـال مـن الأحـوال 

ي البرلمان كهيئـة نظاميـة، ومـن تـم فـإن الطعـن الـذي لا يكـون موجهـا إلـى اعتبار حزب سياسي ف

المجلـس نفسـه كهيئـة نظاميـة بـل إلـى بعـض أعضــائه أيـا كـانوا يعتبـر طعنـا موجهـا إلـى أشــخاص 

P205Fمعينين.

207
P   ورغـم عـدم اشـتراط المشـرع للعلانيـة فـإن جـرائم الصـحافة لا يمكـن أن لا تتـوافر فيهـا

 واجهة الشخص بالوسائل التي حددها المشرع كافية لقيام الجريمة.  فتوافر جرم في م ،العلانية

 انيــثـرع الـــفـال

 ويــنـمعـن الــركـال

ركنهـا  يختلف هذا الركن عن باقي جرائم النشر لأنه يعتد بصفة الشخص، والإهانـة تقتضـي لقيـام

 توافر القصد العام والقصد الخاص. المعنوي 

فعــل الجــاني وتــوافر صــفة الضــحية واســتهدافها اعتبــارا لتلــك الصــفة، ويتــوفر بلقصــد العــام: أولا: ا

وبناء على ذلك فإن جريمـة الاهانـة لا يمكـن أن تقـوم إذا كـان الجـاني يجهـل صـفة الضـحية ومـع 

 ذلك فقد تتوافر أركان جريمة القذف أو السب حسب الظروف، إذا توافرت أركان إحداهما.

ـــا:  المســـاس بالشـــرف أو بالاعتبـــار أو بـــالاحترام الواجـــب ويتمثـــل فـــي نيـــة  لقصـــد الخـــاص:اثاني

للشـــخص بصـــفته. وإذا كـــان قـــد ســـبق لنـــا الحـــديث عـــن الشـــرف والاعتبـــار، فـــإن مـــدلول الاحتـــرام 

تسـتوجب الاحتـرام سـواء أكـان دينـا سـماويا  ،الواجب للشخص، يتعلق بما تكتسـيه صـفته مـن هيبـة

                                                 
 .165عمر سالم: دروس في القانون الجنائي للصحافة، مرجع سابق، ص د/ - 206
د/ حســن صــادق المرصــفاوي: المرصــفاوي فــي قــانون العقوبــات تشــريعا وقضــاء فــي مائــة عــام، مصــر:  - 207

 .635، ص1994. 2منشاة المعارف، ط 
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ميا أو من في حكمه أو رئيسا لدولة أجنبيـة أو أو أحد الأنبياء أو رئيسا للجمهورية أو موظفا عمو 

P206Fممثلا لها.

208 

 ثـالـثـرع الـفـال

 يــرعـشـن الـركـال

ـــركن  ،وقـــانون العقوبـــات 07-90إذا كانـــت هـــذه الجـــرائم قـــد توزعـــت بـــين قـــانون الإعـــلام  فـــإن ال

فقــد نــص قــانون الإعــلام علــى بعــض هــذه  الشــرعي لهــذه الجــرائم يســتمد مــن نصــوص القــانونين.

وعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ، لدين الإسلامي و باقي الأديانكالإساءة إلى ا ،ئمالجرا

دج أو بإحــــــدى هــــــاتين  50.000دج و 10.000ثـــــلاث ســــــنوات، وبغرامـــــة ماليــــــة تتــــــراوح بـــــين 

P207F209.العقوبتين
P أما عقوبة الإهانة الموجهة إلى الدين الإسلامي وباقي الأديان في قانون العقوبات ،

 100.000دج إلــــى  50.000وغرامــــة مــــن ، حبس مــــن ثــــلاث إلــــى خمــــس ســــنواتبــــال فيعاقــــب

P208Fدج.

210
P  فبمقارنة العقوبة المقررة للإهانة الموجهة إلى الدين الإسـلامي مـن خـلال قـانوني الإعـلام

ســواء فــي الحــد الأدنــى أو الأعلــى مــع أن صــفة المجنــي  ،والعقوبــات، نلاحــظ أنهــا تختلــف تمامــا

العقوبة المقررة في قانون الإعلام أخف من تلك المقررة في قـانون عليه واحدة، ونلاحظ كذلك أن 

العقوبــات، هــذا يعنــي أن الصــحفي إذا تعــرض للــدين الإســلامي بالإهانــة تكــون عقوبتــه أخــف مــن 

لأن مهنــة الصــحافة تعمــل  ،الأمــر ينبغــي أن يكــون خــلاف ذلــك عقوبــة الشــخص العــادي، مــع أن

يجعل نص قانون  ،لتفريق في العقاب بين الصحفي وغيرهإن عدم ا .على حماية القيم والمعتقدات

العقوبــات هــو الأولــى بــالتطبيق لأن هــذه الجريمــة مســتحدثة فــي قــانون العقوبــات بموجــب القــانون 

                                                 
 .224د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، - 208
 .90/07من قانون الإعلام 77دة الما - 209
 ). 26/06/2001المؤرخ في  01/09من قانون العقوبات (قانون  2مكرر 144المادة  - 210
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، حيــث  1990فــي حــين أن قــانون الإعــلام تــم إصــداره فــي ســنة  2001الصــادر فــي  01/09

، بالإضافة إلى مة والحاجة إلى ردعها قائميبدو الفارق الزمني واضح، وتأثيرات انتشار هذه الجري

والتــي تــنص علــى أنــه " يجــب أن يوصــف الفعــل الواحــد الــذي يحتمــل عــدة  32مــا ورد فــي المــادة 

 أوصاف بالوصف الأشد من بينها".

دون أن يقـــوم المشـــرع فـــي قـــانون  ،كمـــا أن قـــانون العقوبـــات اخـــتص بالحـــديث عـــن جـــرائم العيـــب

ق ع بموجـــب  144ن التعـــديلات التـــي أدخلـــت علـــى نـــص المـــادة والملاحـــظ أ العقوبـــات بـــذكرها.

جعلــت إهانــة رئــيس الجمهوريــة أقــل شــأنا مــن  2001جــوان 26 المــؤرخ فــي 09-01القــانون رقــم 

إهانة قاض أو أي موظف عمومي آخر وأهون من حيث التجريم ومـن حيـث الجـزاء. كمـا حصـر 

لأنـه إذا كانـت  ،أو القـول غيـر العلنيـين المشرع طرق إهانة رئيس الجمهورية في الكتابة أو الرسـم

هذه الأفعال علنية فيتحول الوصف إلـى قـذف، أمـا إهانـة القاضـي والمـوظفين فهـي أشـمل (المـادة 

عقوبة المقررة للإهانة الموجهـة إلـى رئـيس الجمهوريـة العقوبات). أما من حيث  الجزاء فإن  144

شـــهرا فـــي حـــين أن  12أشـــهر إلـــى  3 أو إلـــى الهيئـــات أو المؤسســـات العموميـــة هـــي الحـــبس مـــن

عقوبــة الإهانــة الموجهــة إلــى موظــف أو أحــد أفــراد القــوة العموميــة هــي الحــبس مــن شــهرين إلــى 

سنتين. أمـا فـي التشـريعين المصـري والفرنسـي فـإن عقوبـة الإهانـة الموجهـة إلـى رئـيس الجمهوريـة 

ن وقادة القوة العمومية. أما إذا تكون أشد من الاهانة الموجهة إلى الموظفين العموميين وإلى أعوا

مكــرر بواســطة نشــرية يوميــة أو أســبوعية أو  144ارتكبــت الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

شهرية أو غيرها، فيتابع كل من مرتكب الإساءة والنشرية والمسؤولين عنها وعن تحريرها. وتباشر 

تضـــاعف عقوبـــات الحـــبس والغرامـــة  النيابـــة العامـــة إجـــراءات المتابعـــة تلقائيـــا، وفـــي حالـــة العـــود
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P209Fالمنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.

211
P  ويــرى بعــض البــاحثين أن لــيس لهــذه الإضــافات مــا يبررهــا

هانـة بصـفته قاضـيا، كمـا اسـتقر لإالقديمة تبسط الحماية لـرئيس الجمهوريـة مـن ا 144لأن المادة 

 146موجـــب المـــادة عليـــه القضـــاء الفرنســـي، كمـــا كانـــت الهيئـــات المنظمـــة محميـــة مـــن القـــذف ب

P210Fالقديمة.

212
P   تقتضـي هـذه الجريمـة أن تـتم بوسـائل معينـة. كما أصبح للوسيلة المسـتعملة أثرهـا إذ

أصـــبحت  2001جـــوان  26رخ فـــي ؤ المـــ 09-01 قـــانونالومنـــذ تعـــديل قـــانون العقوبـــات بموجـــب 

 الوسيلة تختلف حسب صفة الشخص أو الهيئة المحمية.
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 ثــالـثـلب الـطـمـال

 زاءـجـة والـعـابـتـمـراءات الـإج

أحـاط المشــرع الجريمـة الصــحفية بــبعض القواعـد الخاصــة راعـى فيهــا طبيعــة هـذه الجريمــة وصــفة 

P211F213،مرتكبيها
P النظـر إلـى هـذه الجـرائم سـواء مـن حيـث إجـراءات المتابعـة أو ت وجهـات لذلك اختلفـ

  ،لفرع الأول لإجراءات المتابعةين الآتيين، إذ نتعرض في االجزاء. وهذا ما سنتعرض له في الفرع

 أما الفرع الثاني فنتناول فيه الجزاء في جرائم الإهانة.

 رع الأولـفـال

 ةـابعـتـمـراءات الــإج

هـذه الحمايـة لـيس تختلف إجراءات المتابعة باختلاف الأشخاص، ففيما يتعلق بـرئيس الجمهوريـة ف

يـة صـفته، ويترتـب علـى ذلـك ضـرورة مقصودا بها حماية رئيس الجمهورية فـي شخصـه وإنمـا حما

أن يكون ممارسـا لوظيفتـه. فـلا تسـري أحكـام هـذه المـادة فـي حالـة الاهانـة التـي  وجهـت إليـه قبـل 

وتسـري فــي مثـل هــذه الحـالات أحكــام  توليـه هــذه المهـام أو أثنــاء ترشـيحه، أو انتهــاء مـدة رئاســته،

P212Fالسب، أو القذف ضد آحاد الناس.

214
P ة بما يلي:وتتميز إجراءات المتابع 

حصر المشرع طرق إهانة رئيس الجمهورية في الكتابة أو الرسم أو القول غير العلنيين لأنه  أولا:

 إذا كانت هذه الأفعال علنية فيتحول الوصف إلى قذف.

                                                 
 .63، مرجع سابق، صصحفيةد/ بودالي محمد: المسؤولية الجنائية عن الجرائم ال - 213
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مكـــرر بواســـطة نشـــرية يوميـــة أو  144إذا ارتكبـــت الجريمـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة  ثانيـــا:

فتـتم المتابعــة ضــد مرتكـب الإســاءة وضــد النشـرية والمســؤولين عــن  أسـبوعية أو شــهرية أو غيرهــا،

 تحريرها.

 تباشر النيابة العامة تلقائيا إجراءات المتابعة الجزائية. ثالثا:

 لم يتحدث المشرع الجزائري عن الصفح كما نص عليه في جريمتي القذف والسب.  رابعا:

انات السماوية الأخرى والأنبياء عليهم السلام كما جعل المتابعة فيما يتعلق بالدين الإسلامي والدي

أو أي شعيرة من شعائر الإسلام تتم تلقائيا من قبـل النيابـة العامـة.  ،وما علم من الدين بالضرورة

ــيهم فتــتم إمــا بنــاء علــى شــكوى أو بنــاء علــى متابعــة مــن قبــل النيابــة  ،أمــا عــن بــاقي المجنــي عل

إذ يكفـي أن ترتكـب الجريمـة فـي حضـور الموظـف أو أن  ،ولا تشترط العلانية في الإهانـة .العامة

P213Fتصــل لعلمــه ويكــون قصــد المــتهم ذلــك،

215
P  ولــم يــنص فيهــا علــى الصــفح وهــو مــا اتبعــه كــذلك إذا

 تعلقت برئيس الجهورية.

 يــانــثـرع الــفـال

 زاءـــجـال 

العقوبـــة تختلـــف يهـــدف القـــانون إلـــى إســـباغ الحمايـــة والتـــوقير والاحتـــرام للأشـــخاص والهيئـــات، و  

المقــررة للإهانــة بــاختلاف صــفة المجنــي عليــه، كمــا نــص عليهــا قــانوني الإعــلام والعقوبــات، لأن 

وتخضـع هـذه الجريمـة هذا الأخير ذكر بعض الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم فـي قـانون الإعـلام. 

وجـب من حيث الجزاء للعقوبات الأصلية. ولم يكن قـانون العقوبـات الجزائـري إلـى غايـة تعديلـه بم

مــن حيــث الجــزاء يفــرق بــين المجنــي علــيهم، فالعقوبــة كانــت واحــدة مهمــا كانــت  09-01القــانون 
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دج،  500.000دج إلـى  1.000صفة الضحية وهي الحبس من شـهرين إلـى سـنتين وغرامـة مـن 

، والذي بمقتضاه 2001جوان  26غير أنه إثر تعديل قانون العقوبات بموجب القانون المؤرخ في 

إلى الأشخاص المحميين من الإهانة، رئـيس الجمهوريـة والبرلمـان أو أحـد غرفتيـه  أضاف المشرع

والمجـــالس القضـــائية والمحـــاكم والجـــيش الـــوطني الشـــعبي وأيـــة هيئـــة عموميـــة، وأصـــبحت العقوبـــة 

عقوبـــات التكميليـــة إذ يجـــوز لجهـــة الحكـــم، فـــي صـــورة التختلـــف بصـــفة المجنـــي عليـــه. كمـــا حـــدد 

، الأمر بنشـر الحكـم وتعليقـه بالشـروط 144شخاص المذكورين في المادة الإهانة الموجهة إلى الأ

ويكــون ذلــك علــى نفقــة المحكــوم عليــه علــى أن لا تتجــاوز هــذه المصــاريف الحـــد  ،التــي يحــددها

دج. كمــا يجــوز حرمــان الجــاني المحكــوم  500.000 وهــي الأقصــى للغرامــة المقــررة جــزاء للجنحــة

تبـدأ مـن  ،سنوات على الأكثـر 5طنية لمدة سنة على الأقل وعليه بالحبس من مباشرة الحقوق الو 

P214Fسنوات. 5اليوم التي تنفذ فيه العقوبة، والحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنتين إلى 

216 

تختلف العقوبة باختلاف الأفراد المستهدفين وهي كمـا أولا : عقوبة الإهانة الموجهة إلى الأفراد: 

 يلي:

لى الصحفي: ورد في قانون الإعلام أنه يعاقب كل من أهان صحفيا عقوبة الإهانة الموجهة إ-1

دج إلـى 1000أيـام إلـى شـهرين و غرامـة مـن  10أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبتها بـالحبس مـن 

P215Fدج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط5000

217. 

ت (عقوبـــات): إذا كانـــ 144عقوبـــة الإهانـــة الموجهـــة إلـــى الأشـــخاص المـــذكورة فـــي المـــادة  -2

الإهانــة موجهــة إلــى قــاض أو موظــف أو ضــابط عمــومي أو قائــد أو أحــد رجــال القــوة العموميــة، 

                                                 
 من قانون العقوبات. 148المادة  - 216
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دج أو  500.000دج إلــى  1000تكــون العقوبــة بــالحبس مــن شــهرين إلــى ســنتين وغرامــة مــن 

 إحدى العقوبتين.

ــة الإها ــا: عقوب ــدين الإســلامي و ثاني ــى ال ــة الموجهــة إل ــاء وشــعائرن ــديانات الســماوية والأنبي  ال

 الإسلام.

 :عقوبة الإهانة الموجهة إلى الدين الإسلامي و باقي الأديان في قانون الإعلام-1

كــل مــن يتعــرض للــدين الإســلامي و بــاقي الأديــان بالإهانــة يعاقــب بــالحبس مــن ســتة أشــهر إلــى 

ــــراوح بــــين  ــــة تت ــــلاث ســــنوات، وبغرامــــة مالي أو بإحــــدى هــــاتين  ،دج 50.000دج و  10.000ث

P216Fالعقوبتين.

218 

قوبــة الإهانــة الموجهــة إلــى الــدين الإســلامي و بــاقي الأديــان فــي قــانون العقوبــات: كــل مــن ع-2

، اســتهزأ بالــدين أو بأيــة شــعيرة مــن شــعائر الإســلام يعاقــب بــالحبس مــن ثــلاث إلــى خمــس ســنوات

P217Fدج. 100.000دج إلى  50.000وغرامة من 

219
P  

للـدين الإسـلامي بالإهانـة تكـون فهل يعني اختلاف العقوبة بين القانونين أن الصحفي إذا تعرض 

طبــق عقوبتــه أخــف مــن عقوبــة الشــخص العــادي ؟ لــم يفصــل المشــرع فــي ذلــك وبنــاء عليــه هــل ن

يتسـق مـع لخر نص أصدر؟ إن بقاء التشريع الإعلامـي دون تعـديل قانون العقوبات باعتبار أنه آ

 ات.تعديلات قانون العقوبات جعل أغلب مواده قد تجاوزتها نصوص قانون العقوب

–و بـاقي الأنبيـاء: كـل مـن أهـان الرسـول -صلى االله عليه وسلم-عقوبة الإساءة إلى الرسول -3

وغرامـة مـن ، وبـاقي الأنبيـاء يعاقـب بـالحبس مـن ثـلاث إلـى خمـس سـنوات -صلى االله عليه وسلم

 مكرر). 144دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط(المادة 100.000دج إلى 50.000
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 لموجهة إلى رؤساء الدول و البعثات الدولية:عقوبة الإهانة ا -4

مــا عــدا فــي حــدها  ،تكــاد العقوبــة المســلطة علــى كــل مــن يقــوم بهــاتين الجــريمتين أن تكــون واحــدة

ـــذين يمارســـون مهـــامهم بأيـــة وســـيلة مـــن وســـائل  الأدنـــى. فمـــن يتعـــرض لإهانـــة رؤســـاء الـــدول ال

دج و 3000ماليـة تتـراوح مـا بـين و بغرامـة  ،الإعلام، يتعرض لعقوبة الحبس من شـهر إلـى سـنة

P218F220.أو بإحـــدى هـــاتين العقـــوبتين فقـــط ،دج 30.000
P جهـــة أمـــا مـــن يقـــوم بـــنفس الجريمـــة فـــي موا

ها المعتمدين لدى الحكومة الجزائريـة فالحـد الأدنـى لعقوبـة الحـبس رؤساء البعثات الدولية وأعضائ

P219Fهو عشرة أيام.

221 

المـواد التـي نصـت علـى عقوبـة الهيئات : ة و انة الموجهة إلى رئيس الجمهوريثالثا: عقوبة الإه

 القذف والسب الموجه إلى رئيس الجمهورية و الهيئات هي نفسها المقررة لعقوبة الإهانة.

عقوبــة الإهانــة الموجهــة إلــى رئــيس الجمهوريــة والبرلمــان والهيئــات القضــائية والجــيش الشــعبي -1

 ،شـــهرا 12إلـــى  3عقوبـــة الحـــبس مـــن الـــوطني والهيئـــات النظاميـــة والعموميـــة: حـــدد لهـــا المشـــرع 

دج، أو بإحــدى العقــوبتين، وتضــاعف هــذه العقوبــة فــي 250.000دج إلــى 50.000وغرامـة مــن 

P220Fحالة العود.

222
P   

ويجــوز للقضــاء فــي جميــع الحــالات أن يــأمر بنشــر الحكــم ويعلــق بالشــروط التــي حــددت فيــه  -2

 لأقصى للغرامة المبينة أعلاه.دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد ا ،على نفقة المحكوم عليه
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 الـمـبـحـث الـثـالـث

 ةـاصـياة الخـرمة الحـداء على حـتـم الاعـرائـج 

سعى المشرع الجزائري إلى النص على الكثير مما تحمله الاتفاقيات الدولية بعد مصادقته عليهـا، 

الدولــة تضــمن علــى أن  1996ففيمــا يتعلــق بحرمــة الحيــاة الخاصــة نــص الدســتور الجزائــري لســنة 

P221Fعــــدم انتهــــاك حرمــــة الإنســــان.

223
P  يعاقــــب علــــى المخالفــــات المرتكبــــة ضــــد الحقــــوق وأن القــــانون

انتهـاك حرمـة حيـاة وأنه لا يجوز  ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية، والحريات، وعلى كل

امـا هذه النصوص لـم تلـق اهتموإذا كانت  222F224.ا القانونالمواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهم

عن هذا الحق سواء فـي قـانون العقوبـات  -لفترة طويلة –من لدن المشرع الجزائري الذي تغاضى 

أو قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة أو قـــانون الإعـــلام، فقـــد ســـعى إلـــى تـــدارك ذلـــك فـــي تعديلـــه لقـــانون 

، خاصــــة وأن إقامــــة 2006ديســــمبر ســــنة  20المــــؤرخ فــــي  06-23العقوبــــات بموجــــب القــــانون 

يـــؤدي لزيــادة عـــدد مــن تصـــل  يـــاة الخاصــةمدنيــة وتـــداولها بالجلســات كشـــفا لأســرار الحالــدعوى ال

علمهم المعلومات التي نشرت عن المجنـي عليـه لا سـيما إذا كـان مقـيم الـدعوى أحـد الشخصـيات 

ومــا تــم أمــام المحكمــة مــن دفــاع  ،فهنــا يســعى الجميــع لمعرفــة إجــراءات الــدعوى ومراحلهــا ،العامــة

فبدلا من الحفاظ  ،وى التعويض تكون موضوعا خصبا تتناوله الصحف بالنشركما أن دع ،ودفوع

علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة ومحاولــة حصــر المعلومــات وتقليــل عــدد مــن تصــل إلــى علمهــم هــذه 

                                                 
 .1996من دستور فيفري  40- 39 – 35 – 34/1د الموا - 223
لكـل مـن  طلـب وقـف هـذا الاعتـداء والتعـويضعلـى  10-05نص تعديل القانون المدني بموجـب القـانون  - 224

وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمـة لشخصـيته عمـا يكـون قـد لحقـه مـن ضـرر، كمـا أن 
يشـــمل كـــل مســـاس بالحريـــة أو الشـــرف أو عـــن الضـــرر المعنـــوي  لـــى أن التعـــويضمكـــرر تـــنص ع 182المـــادة 

 السمعة".
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تتعلـــق  ،تكـــون دعـــوى التعـــويض وســـيلة لمعرفـــة الكافـــة بتفاصـــيل أكثـــر دقـــة ،البيانـــات أو الأســـرار

 من هنا تبرز فعالية الحماية الجزائية.  التعويض،ة الخاصة للمدعي في دعوى بالحيا

 وإذا كان انتهاك حرمة الحياة الخاصة يأخذ تطبيقـات واسـعة فهـو يـتم إذا دعـت ضـرورات التحـري 

 65فـــي الجريمـــة المتلـــبس بهـــا أو التحقيـــق الابتـــدائي فـــي الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 

جملــة مــن الضــمانات التــي د وضــع لهــا المشــرع لــذلك فقــمــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة،  5مكــرر

P223Fيحكمهــا وضــوح الأهــداف والغايــات وأن تكــون حالاتهــا محــددة مســبقا وتحــت إشــراف قضــائي،

225
P 

وهــو انتهــاك حرمــة  ،وذلــك لتــوفير الحمايــة الضــرورية لهــا. فــإن هنــاك جانبــا آخــر لا يقــل أهميــة

نة بين حرية الصحافة والحق في الحياة الخاصة من قبل وسائل الإعلام، حيث يتعلق ذلك بالمواز 

والأصـل فيهـا أن يـتم تفصـيلها  .وحمايـة الحيـاة الخاصـة للأفـراد مـن جهـة ثانيـة ،الإعلام من جهـة

فــي قــانون الإعــلام أو الصــحافة، وذلــك مراعــاة لحريــة الصــحافة والســعي للســبق الصــحفي والإثــارة 

 لتسويق أكبر قدر من أعداد الصحيفة.

جـــوان  08فـــي الجزائـــر مـــن خـــلال قـــانون العقوبـــات الصـــادر بتـــاريخ   لـــم يتـــول التشـــريع الجزائـــي

مـــرة  22والـــذي عـــدل  1966جـــوان  08، ولا قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة الصـــادر بتـــاريخ 1966

حماية حرمة الحياة الخاصة، رغم العديد من الجرائم التي ارتكبت في هذا المجـال والتـي لجـأ فيهـا 

 ،قة بجرائم الشرف والاعتبـار كالسـب والشـتم والقـذف والإهانـةالقضاء إلى تطبيق النصوص المتعل

ولعل ذلك ما جعل بعض الدارسين  .دون أن يعالج المشرع الجزائري انتهاك حرمة الحياة الخاصة

تفتـيش المسـاكن والمحافظــة علـى الســر  ،يـدرج ضـمن حرمــة الحيـاة الخاصـة فــي القـانون الجزائــري

 20المــــؤرخ فــــي  06-22الجزائيــــة بموجــــب القــــانون رقــــم المهنــــي قبــــل تعــــديل قــــانون الإجــــراءات 
                                                 

مــن العهــد الــدولي الخــاص  19و 17مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان، والمــادتين  12أنظــر المــواد  - 225
 .1990من اتفاقية نيويورك لحقوق الطفل لسنة  16بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 
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ديســمبر ســنة  20المــؤرخ فــي  06-23، وقــانون العقوبــات بموجــب القــانون 2006ديســمبر ســنة 

2006.P224F226 

قـــد أبـــرز قـــرار المحكمـــة العليـــا الـــنقص الـــذي كـــان يعانيـــه التشـــريع الجزائـــري فـــي هـــذا الشـــأن فـــي ل

ــــات مــــع البر  ــــر العلاق ــــي تعــــرض لهــــا وزي P225Fلمــــان،القضــــية الت

227
P  ــــث وضــــعت كــــاميرات مــــزودة حي

بميكروفونات لنقل الصورة والصـوت نصـبت فـي أمـاكن عديـدة بمقـر وزارة العلاقـات مـع البرلمـان، 

وقــد وجــه الاتهــام فــي تلــك الجريمــة لكــل مــن الأمــين العــام للــوزارة ومــدير الوســائل والعتــاد، وكانــت 

لتـي قامـت بالتركيـب وعـدت شـاهدا شركة سيدالاك المختصة في تركيب الأجهزة الإلكترونيـة هـي ا

 في القضية. 

وأحالت نفس الأطراف عليها للفصل فيه من جديد،  ،لقد نقضت المحكمة العليا قرار غرفة الاتهام

بعــد أن كانــت غرفــة الاتهــام أصــدرت قــرارا يقضــي بإحالــة المتهمــين أمــام محكمــة الجنايــات بجــرم 

مـن قـانون العقوبـات. لقـد  107يـه وفقـا للمـادة محاولة التعـدي علـى الحريـات الفرديـة والمعاقـب عل

بـــررت المحكمـــة العليـــا قرارهـــا بـــأن الواقعـــة التـــي توبـــع بهـــا المتهمـــان لا تمثـــل جـــرم التعـــدي علـــى 

والتــي أحــدثها المشــرع  ،الحريــات الفرديــة، بــل تخــص جــرم حرمــة المســاس بالحيــاة الخاصــة للأفــراد

                                                 
شـتبه فيـه أثنـاء التحريـات الأوليـة ( دراسـة مقارنـة للضـمانات النظريـة والتطبيقيـة أحمد غاي: ضـمانات الم - 226

المقـــررة للمشــــتبه فيـــه فــــي التشـــريع الجزائــــري والتشــــريعات الأجنبيـــة والشــــريعة الإســـلامية)، الجزائــــر: دار هومــــه 
 . 216، ص 2003للطباعة والنشر والتوزيع، 

ير عبــدالعزيز زيــاري رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني هــو الســيد محمــد خــوذري واكتشــفت فــي عهــد الــوز  - 227
 .الحالي
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ممـا يسـتخلص  ،2006ديسـمبر  20ات بتـاريخ مكرر من قـانون العقوبـ 303وفقا للمادة  الجزائري

P226Fمنه أن الجريمة وقعت قبل صدور النص المجرم.

228 

والتــي جــاء فيهــا بأحكــام لــم يكــن  3مكــرر  303مكــرر إلــى  303لقــد أضــاف المشــرع المــواد مــن 

ديسمبر  20المؤرخ في  23-06 تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقممنصوص عليها قبل 

 هي: إلى أربعة مطالبهذا المبحث يم م تقستوقد  .2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
فيصل .ب: المحكمة العليا تقبل طعن المتهمين في قضية كاميرا التجسس على الوزير السـابق للعلاقـات  - 228

 . 6، ص2008أفريل  17مع البرلمان، جريدة الشروق اليومي، الخميس 
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 لب الأول ــطـمـال

 التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية.

تمخضــت التطــورات التقنيــة الحديثــة عــن ولادة وســائل مذهلــة للتصــنت تســتطيع أن تخــرق حرمــة 

ـــاة الإنســـان الخاصـــة بســـهولة وفـــي أدق عناصـــرها ه الحرمـــة مهـــددة أكثـــر ممـــا يعنـــي أن هـــذ ،حي

P227F229.للانتهاكات السافرة
P  لقد سعى المشرع إلى حماية الحياة الخاصة للمـواطنين فيمـا يتعلـق بحظـر

التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمـات أو أحاديـث سـواء اتصـفت بالخصوصـية أو السـرية، ممـا يعنـي 

طـــار الحيـــاة أن المشـــرع ســـعى لضـــمان أكبـــر حمايـــة لهـــا، وإذا كانـــت هـــذه الجريمـــة تنـــدرج فـــي إ

فإنها لا تتحقق مباشرة عن طريق الصـحف، وإن كانـت تتعلـق بوسـائل الإعـلام الأخـرى  ،الخاصة

 كالإذاعة والتلفزيون. 

 رع الأولـفـال

 ة  ـمـريـالجـب فـريـعـتـال 

المحادثــات الشخصــية وســيلة يتبــادل الأفــراد بواســطتها أســرارهم ويتوســعون فــي نشــر أفكــارهم تعــد 

فــلا  ،اكتســبت المحادثــات الشخصــية صــفة الســريةلــذلك تبط بحيــاتهم الخاصــة، الشخصــية التــي تــر 

يجوز انتهاكها باعتبار أنها امتداد لحياة الناس الخاصـة. وتتمثـل هـذه الجريمـة فـي اسـتراق السـمع 

أو التقــاط أو تســجيل أو نقــل مكالمــات أو أحاديــث خاصــة أو ســرية، والجــامع المشــترك بينهــا هــو 

يــث الشخصــية، إلا أن اســتراق الســمع يتحقــق بمجــرد التصــنت بــالأذن، دون انتهــاك حرمــة الأحاد

حيــث يمتــد كــل منهمــا إلــى قصــد الاســتماع والاحتفــاظ بهــذه  ،تســجيله بخــلاف الالتقــاط والتســجيل

                                                 
لبنــان: مجــد المؤسســة الجامعيــة للدراســات  –بيــروت  داء الجريمــة، د/ علــي محمــد جعفــر: داء الجريمــة، - 229

 .102ص ،2003والنشر والتوزيع، 
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المكالمات أو الأحاديث الخاصة ثم التصنت عليها أمـا نقـل الأحاديـث فإنـه ينطـوي بـلا شـك علـى 

ـــذي يتعلـــق بحيـــاة الشـــخص العامـــة فـــي المجـــال  التصـــنت عليهـــا، ويختلـــف ذلـــك عـــن الإفشـــاء ال

P228Fالاقتصادي أو الصناعي.

230 

ولــم يعــين  ، مهمــا كــان موضــوع هــذه المحادثــة.ويقصـد بالمحادثــات الشخصــية أي محادثــة خاصــة

اكتفـــى بوصـــفي الخصوصـــية أو بـــل القـــانون موضـــوع المحادثـــة الخاصـــة أو نوعهـــا أو أهميتهـــا، 

لعلـــــه فـــــي ذلـــــك يميـــــل إلـــــى الاتجـــــاه الموضـــــوعي الـــــذي يـــــرى أن يحـــــدد معاييرهـــــا و ولـــــم  .الســـــرية

ولكن ترتبط بطبيعة ومضمون الموقف الذي يتواجد فيه الشخص،  ،الخصوصية لا تتعلق بالمكان

أو  ،لذلك لم يشـترط القـانون الجزائـري لتحقـق الجريمـة أن تجـرى هـذه المحادثـات فـي مكـان خـاص

إنمـــا اكتفـــى بكـــون  .-تشـــريعات المقارنـــة كمـــا نصـــت علـــى ذلـــك بعـــض ال –عـــن طريـــق التليفـــون 

يسـتثن الأحـوال ولـم  ،يتحدث عـن اسـتراق السـمعالمكالمات أو الأحاديث خاصة أو سرية، كما لم 

 المصرح بها قانونا.

 يـانـثـرع الـفـال

 ةــمـريـجـان الـــأرك

الشرعي)، إلا  -المعنوي -(المادي يتطلب قيام الجريمة تحقق أركانها والمتمثلة في أركانها الثلاثة

 :أننا سنرجأ الحديث عن الركن الشرعي للحديث عنه عن هذه الجرائم مجتمعة

 جريمة إذا تحقق شرطان:هذه اليتحقق الركن المادي لالركن المادي: أولا: 

                                                 
مصــطفى مجــدي هرجــه: جــرائم الســب والقــذف والــبلاغ الكــاذب (ملحــق بأحــدث أحكــام محكمــة الــنقض)،  - 230

 .118مرجع سابق، ص
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ويكفـى أن يكـون هـذا الجهـاز قـد  ،أن تتم هذه الأفعال من خلال جهاز من الأجهزة الشرط الأول:

كمــا يكفــى أن يكــون الجهــاز قــد اســتخدم لنقــل  .ولــو لــم يقتــرن بالتســجيل ،اســتخدم لمجــرد التصــنت

الأحاديــث مــن مكــان إلــى آخــر. ولا أهميــة لنــوع الجهــاز فقــد عمــم المشــرع الأجهــزة والوســائل بأيــة 

P229Fتقنيـــة كانـــت،

231
Pلأنــــه  ،ممــــا يجعـــل التصـــنت علــــى المكالمـــات الهاتفيــــة يـــدخل فـــي دائــــرة التجـــريم

للإنســان ومـــع حقوقــه وحرياتـــه التـــي كفلتهــا القـــوانين بصـــورة يتعــارض مـــع حرمــة الحيـــاة الخاصـــة 

 صريحة وواضحة.

فــإذا رضــي المجنــي عليــه زال عنصــر  ،أن يــتم ذلــك بــدون رضــاء المجنــي عليــه الشــرط الثــاني:

كمــا أن الحــق فــي حرمــة الحيــاة  .ولــم يعــد هنــاك حــق معتــدى عليــه ،ت الســريةفــوانت ،الخصوصــية

P230Fحبه، يملـك التنـازل عنـه بإرادتـه.الخاصة ذاته هو حق فردي لصـيق بصـا

232
P  وقـد افتـرض القـانون

رضـاء المجنــي عليــه إذا صــدرت الأفعــال المعاقــب عليهــا أثنــاء اجتمــاع علــى مســمع أو مــرأى مــن 

P231Fالحاضرين في ذلك الاجتماع.

233 

يقوم الركن المعنوي بقيام القصد الجنائي المبني على العلم والإرادة فيجب  الركن المعنوي: :ا ثاني

P232Fلم المتهم بالصفة الخاصة للحديث،أن يع

234
P أن ينقـل الحـديث أو مستعمل وأن من شأن الجهاز ال

يســجله ويجــب أن تتجــه إرادتــه إلــى التقــاط أو نقــل أو تســجيل المحادثــة وإلــى نتيجتــه المتمثلــة فــي 

وتطبيقا لذلك فإنه لا يرتكب هذه الجريمة من استمع إلـى محادثـة  ،الحصول على الحديث أو نقله

                                                 
قل عن طريق مكرر من قانون العقوبات المصري " استرق السمع أو سجل أو ن 309يقابلها المادة  - 231

 كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التلفون". جهاز من الأجهزة أيا
د/ أشرف توفيق شمس الدين: الصحافة والحماية الجنائية للحياة الخاصة ( دراسة مقارنة)، القاهرة: دار  - 232

 .34، ص2007النهضة العربية، الطبعة الأولى 
 .76المرجع السابق، ص - 233
منصور محمد: جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والتعويض عنهم في ضوء القضاء والفقه،  عزت - 234

 .132مرجع سابق، ص
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أو تـرك ســهوا جهـاز التسـجيل فــي مكـان خـاص فوجــده قـد ســجل  ،يـة بسـبب تشــابك الخطـوطتليفون

لهذا كـان كشـف الأسـرار مـن خـلال وسـائل الإعـلام كشـفا صـريحا لسـتار السـرية  حديثا جرى فيه.

القــوانين تســتثني بعــض  توانتهاكــا ســافرا لحجــاب الكتمــان الــذي يــأمن المتحــدثان خلفــه. وإذا كانــ

معينـــة فـــإن ذلـــك يقتضـــي عـــدم اللجـــوء إلـــى التفســـير الموســـع للنصـــوص ضـــمن شـــروط  الحـــالات

انطلاقــا مــن مبــدأ التفســير الضــيق للنصــوص الجزائيــة، وضــرورة وضــع ضــوابط وأطــر دقيقــة يلجــأ 

 فيها إلى هذه الوسيلة حتى لا يتعدى الأمر إطاره الطبيعي والمقبول.
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 ي ـانـثـب الـلـطـمـال

 دون إذن أو رضافي مكان خاص ور لصاونقل التقاط وتسجيل 

يمكن تحقـق هـذه الجريمـة عـن طريـق الصـحافة سـواء عـن طريـق الصـحافة المكتوبـة أو التلفزيـون 

إذا أذيعت فيتوفر ركن العلانية حينئذ، وقد سـاعدت وسـائل التصـوير الحديثـة علـى تسـهيل التقـاط 

عــــه حتــــى تمييــــز هــــذه ممــــا يصــــعب م ،هــــاليالصــــور ونقلهــــا بــــل وتحويرهــــا بإدخــــال التعــــديلات ع

نتنـاول فـي الفـرع الأول التعريـف بالجريمـة، حيـث وقـد قسـمنا هـذا المطلـب إلـى فـرعين التحويرات. 

  أما الفرع الثاني فنتناول أركانها. 

 رع الأولـفـال

 بـالـجـريـمــةف ـريـتعالـ

P233F235،صـــورة الإنســـان، وهـــي محاكـــاة لجســـمه أو جـــزء منـــهيقصـــد بالصـــورة الشخصـــية 
P  والحـــق فـــي

ورة عنصر من عناصر الحق في الحياة الخاصة، على الرغم من اعتناق بعض الفقهاء لرأي الص

مخالف مفاده أن الحق في الصورة هو حق شخصي متميز ومنفرد عن الحق في الخصوصية أو 

P234Fاحترام الحيـاة الخاصـة.

236
P  وقـد اسـتقر الفقـه والقضـاء علـى أن الإنسـان يملـك تحديـد مـا يسـمح بـه

وإذا  ،ويعبر عن ذلك برضاه وهو الذي يحدد شـروط النشـر ،حياته الشخصيةأن ينشر من أحوال 

تم ذلك دون موافقته فهو اعتداء على حرية الحياة الخاصة أو الحق في الخصوصية. والحـق فـي 

الصـورة مــن الحقـوق الجديــدة التــي تـدخل المشــرعون لحمايتهـا بنصــوص خاصــة تحمـي هــذا الحــق 

                                                 
 .584د/ طارق سرور: جرائم النشر والإعلام، مرجع سابق، ص - 235
ـــاة الخاصـــة فـــي مواجهـــة الصـــحافة، مصـــر: دار  - 236 ـــة لحرمـــة الحي ـــة الجنائي محمـــد محمـــد الشـــهاوي: الحماي

 .32، ص2001ية، الطبعة الأولى، النهضة العرب
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P235Fبالذات.

237
P المنصوص عليها في هذه المادة سوى الإنسان، أما الأشـياء  ولا يندرج ضمن الجريمة

الأخـرى أيــا كانــت أهميتهــا أو الضــرر النــاجم عــن تصـويرها فــلا تــدخل فــي نطــاق الحمايــة المقــررة 

بهــذا الــنص، لأن صــورة الإنســان هــي إحــدى مكونــات شخصــيته، فهــي تتمتــع بمــا لهــذه الشخصــية 

P236Fمن ذاتية وحرية.

238 

 يــانـثـرع الـفـال

 ة ــمــريـجـالان ــأرك

 يشترط لتحقق الركن المادي لهذه الجريمة توافر العناصر الآتية:أولا: الركن المادي: 

وقـد  .فعـل التقـاط الصـورة أو فعـل تسـجيلها أو فعـل نقلهـاب يتحقق هذا السلوك :سلوك إجرامي -1

ثــم يقــوم  ،يرتكــب هــذه الأفعــال شــخص واحــد أو يتعــدد الفــاعلون، فقــد يقــوم بفعــل الالتقــاط شــخص

 بعملية التسجيل أو النقل شخص آخر.

آلات التصـوير بأنواعهـا حيـث يتحقـق ذلـك بـ :أن يتم التصوير بإحدى أدوات التصوير الفنية -2

المختلفـــة، وبالتـــالي لا يعـــد مـــن قبيـــل التصـــوير المنصـــوص عليـــه فـــي هـــذه الجريمـــة رســـم صـــورة 

يـة مثـل الحفـر أو التجسـيم البـارز بـأي أو بـأي وسـيلة يدو  ،أو نحـت صـورة لـه ،المجني عليه باليـد

 صورة من الصور. 

والمكـــان الخـــاص هـــو المكـــان المغلـــق الـــذي لا يســـمح  أن يـــتم التصـــوير فـــي مكـــان خـــاص: -3

بدخوله للغير، فهو المكان الذي يتوقف دخوله على إذن من مالكـه أو مـديره أو مـن لـه الحـق فـي 

                                                 
 .5-4د/ عابد فايد عبدالفتاح فايد: نشر صور ضحايا الجريمة، مرجع سابق، ص - 237
عــزت منصــور محمــد: جــرائم الســب والقــذف والــبلاغ الكــاذب والتعــويض عــنهم فــي ضــوء القضــاء والفقــه،  - 238

 .133مرجع سابق، ص
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P237F239.والمكاتب وغيرها استعماله أو الانتفاع به مثل المساكن وملحقاتها
P  وقـد أورد المشـرع الجزائـري

ولا أهميـة لهيئـة المجنـي عليـه  لمكالمـات.هذا الشرط فيما يتعلق بالصورة ولـم يـورده فيمـا يتصـل با

للمجنـــي عليـــه خروجـــا عـــن  ةأو مظهـــره أثنـــاء التصـــوير حتـــى ولـــو كانـــت الصـــور لا تمثـــل بالنســـب

فـــي الخصوصـــية وبـــذلك يعـــد تصـــوير واطن ذلـــك أن القـــانون يحمـــي حـــق المـــالمـــألوف والمعتـــاد، 

 يها القانون. لالشخص في هذه الحالة جريمة يعاقب ع

مجـــرد تنتفــي الجريمــة بلا  :أن يكــون التصــوير أو نقــل الصـــورة بغيــر رضــا المجنـــي عليــه -4

P238F240.تحديد ما يدخل فـي الصـورةذلك بل يجب أن يشمل  ،الرضاء بمبدأ التصوير
P  وبنـاء عليـه فـلا

التصــــوير القيــــام بتعليــــق صــــور المــــواطنين فــــي محلــــه العــــام إلا بعــــد إذنهــــم  يحــــق لممــــتهن مهنــــة

وقـد اكتفـى  الصـحف أو المجـلات إلا بمـوافقتهم. وموافقتهم، كما يحظر نشر صور المـواطنين فـي

 ،المشــرع الجزائــري بصــياغة عامــة لهــذه الجريمــة عكــس المشــرع المصــري الــذي ســعى لتفصـــيلها

مكرر ا من قانون العقوبات المصري تـنص علـى أنـه: "إذا صـدرت  309فالفقرة الثالثة من المادة 

الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فـي 

ذلــك الاجتمــاع فــإن رضــاء هــؤلاء يكــون مفترضــا"، رغــم ممــا أثارتــه هــذه الفقــرة مــن تســاؤلات حــول 

لكـــن فـــي وضـــعيات قـــد يخجلـــون منهـــا أو  ،أمـــاكن عامـــة إمكانيـــة إباحـــة تصـــوير الأشـــخاص فـــي

يكـون قرينـة بسـيطة يقبـل  -في مثل هـذه الحـالات –تصيبهم بأضرار معنوية، فالرضاء المفترض 

 إثبات العكس.

                                                 
الكاذب ملحق بأحدث أحكام محكمة النقض، مرجـع مصطفي مجدي هرجه: جرائم السب والقذف والبلاغ  - 239

 .118سابق، ص
عــزت منصــور محمــد: جــرائم الســب والقــذف والــبلاغ الكــاذب والتعــويض عــنهم فــي ضــوء القضــاء والفقــه،  - 240

 .133مرجع سابق،  ص
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مادامت هذه الجريمة عمدية فهي تتحقـق بتـوفر القصـد الجنـائي فـي التقـاط ثانيا: الركن المعنوي: 

 هو، أو المصـادفة تنفـى هـذه الجريمـة.أو السـ ،الخطـأ غيـر العمـدينقلها، وبالتالي فإن  الصور أو

كمــا يبقــى لقاضــي الموضــوع تقــدير تــوافر الباعــث أو القصــد الجنــائي وفقــا لملابســات كــل قضــية 

ولا عبــرة فيهــا بــأن يكــون الباعــث لارتكابهــا الحصــول علــى فائــدة أو الإضــرار  ،وظروفهــا وقرائنهــا

 .بالمجني عليه أو حتى مجرد الفضول
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 ثـالـثـب الـلـطـمـال

 بـالـصور والمكالمات وتـرويجها أو السماح بذلك اظ ـفـتـالاح 

تتحققــان بمجــرد فــإذا كانتـا  .عنهمـاتترتــب بـل  ،لا تنفصـل هــذه الجريمـة علــى الجـريمتين الســابقتين

ذلـك فـي متنـاول  فـإن الاحتفـاظ بـذلك أو وضـع القيام بالالتقاط أو التسجيل أو التصـوير أو النقـل،

جــرائم  ضــمنممــا يجعلــه ينــدرج  ،الجمهــور أو الغيــر أو الســماح بــه هــو الــذي يحقــق ركــن العلانيــة

وســنعالج هــذا المطلــب فــي فــرعين أولهمــا فــي التعريــف بالجريمــة، وثانيهمــا سيخصــص الصــحافة. 

  لأركان الجريمة.

 رع الأولــفـال

 بـالجـريـمة ريفـعـتالـ

الاحتفــاظ بهــذه الصــور والمكالمــات المترتبــة عــن الجــريمتين الأولــى  هــذه الجريمــة هــوبالمقصــود 

إخفائهـــــا للاســـــتعمال أو إذاعتهـــــا أو تـــــوفير وســـــائل وإمكانيـــــات وضـــــعها أو الســـــماح ، أو والثانيـــــة

أن الـــذين يقومـــون بهـــذه الأعمـــال يمكـــن أن ضــعها فـــي متنـــاول الجمهـــور أو الغيـــر. والمتصـــور بو 

ولـــى والثانيـــة ويمكـــن أن يكونـــوا غيـــرهم. فتـــوافر أركـــان الجريمـــة يكونـــوا مـــن ارتكبـــوا الجـــريمتين الأ

فإذا لم ينشرها واحتفظ بها لنفسه فلا تعد من  .يتحقق بمجرد ضبط جسم الجريمة لدى أي شخص

 أما إذا استعمل الصحافة في نشرها فهي تعد من جرائم الصحافة. ،جرائم الصحافة

 يـانـثـرع الـفـال

 ةـمـريـان الجــأرك 

 يتحقق الركن المادي في هذه الجريمة من خلال العناصر الآتية: الركن المادي: أولا:
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والــــذي مــــن شــــأنه أن يمكــــن مــــن الاطــــلاع والاســــتماع  ،فعــــل إجرامــــي يتمثــــل فــــي الاحتفــــاظ -1

والمشــاهدة ســواء مــن قبــل الشــخص أومــن قبــل الغيــر عــن طريــق النشــر والإعــلام والــذيوع، حيــث 

أو الإحاطــــة  ،مــــن العلــــم بهــــذه الصــــور والاطــــلاع عليهــــا يــــتمكن عــــدد غيــــر محــــدود مــــن النــــاس

بالمحادثــات الشخصــية ســواء عــن طريــق مرتكــب الجــريمتين الأولــى أو الثانيــة أو بالســماح للغيــر 

 بإذاعتها عن طريق تسهيل ذلك بتقديم المساعدة له. 

 أن يتم الاحتفاظ أو الإذاعة لصور تمت في مكان خاص. -

كالمـات أو صـور تـم الحصـول عليـه بغيـر إذن صـاحب الشـأن أو أن تتم الإذاعـة عـن طريـق م -

 رضائه.

يلـزم تـوفر القصـد الجنـائي فـي هـذه الجريمـة باعتبارهـا جريمـة عمديـة بغـض  ثانيا الركن المعنوي:

ســواء كــان ذلــك للحصــول علــى منفعــة  ،النظــر عــن الباعــث أو الغايــة لــدى الجــاني مــن ارتكابهــا

أو ابتـــزازه بحملـــه علـــى القيـــام بعمـــل أو الامتنـــاع عنـــه أو لأي  ،ماديـــة أو للتشـــهير بـــالمجني عليـــه

كمـا يجـب تـوافر  .أما إذا انتفت الإرادة فـلا تقـوم الجريمـة فيكفي توافر العلم والإرادة.غرض آخر، 

العلانيــة حتــى تعــد مــن جــرائم الصــحافة لأن الاحتفــاظ بهــا دون نشــرها ينفــي عنهــا صــفة الجريمــة 

 .جريمة الصحفية وغيرها من أنواع الجرائموهو الفارق بين ال ،الصحفية
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 عـــرابـب الـلـطـمـال

 ور أو الوثائق المتحصل عليهاـيلات أو الصـتسجـلادام ـتخـاس

وهـــي تعبـــر عـــن اســـتخدام مكـــرر،  303الـــواردة فـــي المـــادة تـــرتبط هـــذه الجريمـــة بـــالجرائم الســـابقة 

 .303نصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة التســـجيلات والصـــور المتحصـــل عليهـــا عـــن طريـــق الجـــرائم الم

ة فـي هتـك سـتر الحيـاة إنما العبـر  ،لأنه لا عبرة بالوسيلة ،مكرر ولم يعين المشرع طرق الاستخدام

في لذلك فإن استخدام هذه الصور أو التسجيلات  دامها دون رضاء المجني عليه.الخاصة واستخ

عين وذلـــك مـــن خـــلال وســـنتناول هـــذه الجريمـــة فـــي فـــر  يـــدرجها ضـــمن جـــرائم الصـــحافة.الصـــحف 

 التعريف بها وبأركانها.

 رع الأولـفـال

 بالجريمة فـريـعـتـال 

الانتفـاع بـه فـي أي غـرض ، فيتم استعمال الوثيقة أو الصورة أو التسجيلتترتب هذه الجريمة عن 

من الأغـراض التـي يسـعى مسـتعمل الصـور أو المحادثـات أو الوثـائق إلـى تحقيقهـا ولـو كـان ذلـك 

P239Fلأن غاية الجاني هو استغلال ما تحصل عليه.ة، في غير علاني

241
P  فلم ينظر المشرع إلى توافر

شـــرط العلانيـــة، بـــل راعـــى مـــا ينطـــوي عليـــه الســـلوك ذاتـــه مـــن ضـــرر. والملاحـــظ أن المشـــرع قـــد 

مكـرر مـن  303أضاف في حالة الاستخدام الوثائق على الرغم من أنه لم ينص عليها في المادة 

P240F242.منه شك سهو، وهو بلا قانون العقوبات
P  

                                                 
 .79د/ أشرف توفيق شمس الدين: الصحافة والحماية الجنائية للحياة الخاصة، مرجع سابق، ص - 241
من قانون الإجراءات الجزائية عن إفشـاء أو إذاعـة مسـتند متحصـل مـن تفتـيش شـخص  85المادة  تعاقب - 242

 لا صفة له قانونا في الاطلاع عليه ما لم يكن لسبب حصرته نفس المادة.
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 يــانـثـرع الــفـال

 ةـــمـريــجـان الــأرك 

لأركـــان العامـــة لبـــاقي الجـــرائم والتـــي تتمثـــل فـــي الـــركن المـــادي والـــركن اتتـــوافر فـــي هـــذه الجريمـــة 

لنضـم  ،فـي هـذا الفـرع علـى الـركنين المـادي والمعنـوي انوسنقصـر حـديث .المعنوي والـركن الشـرعي

بـــاقي الجـــرائم التـــي حـــدد لهـــا المشـــرع جـــزاء واحـــدا فـــي الـــنص الحـــديث علـــى الـــركن الشـــرعي إلـــى 

  ونتناولها مجتمعة في المطلب الخامس من هذا المبحث. .القانوني

والمقصـــود يتحقـــق الـــركن المـــادي باســـتخدام التســـجيلات والصـــور والوثـــائق  أولا: الـــركن المـــادي:

م الثلاثـة الأولـى، فقـد أدرجهـا وإذا كان المشرع لـم يـنص علـى الوثـائق فـي الجـرائ بالوثيقة المحرر.

مكــرر  303ضــمن الجريمــة الرابعــة، علــى الــرغم مــن أن الــنص يشــير إلــى مــا نصــت عليــه المــادة 

وغالبـــا مـــا ينطــــوي الاســـتعمال علـــى الإذاعـــة، ويشـــترط الشـــارع أن يكــــون  بـــات،مـــن قـــانون العقو 

ادة نصـت عليهـا المـالتسجيل أو الوثيقة أو المستند قد تم الحصول عليـه بطريـق مـن الطـرق التـي 

والملاحـــظ أن المشـــرع المصـــري أضـــاف بعـــد التحديـــد الســـابق  مكـــررا مـــن قـــانون العقوبـــات. 303

للمصدر " أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن"، وقد حملت هذه العبـارة علـى أنهـا تحديـد مـن 

ســـواء تـــوافرت فيهـــا أركـــان جريمـــة أخـــرى  ،الشـــارع لأي مصـــدر آخـــر لـــم يـــرض بـــه المجنـــي عليـــه

آخــر ذلــك  يأم لا، وحمــل رأســتند عــن طريــق الســرقة أو النصــب الحصــول علــى التســجيل أو المك

P241Fعلى أنها تستلزم لقيام لجريمة أن يكون الفعل قد وقع بغير رضاء صاحب الشأن.

243 

نشـر أخبـار بتـوافر العلـم والإرادة، ف يتـوافر الـركن المعنـوي فـي هـذه الجريمـة ثانيا: الركن المعنوي:

عات وتحقيقــات صــحفية تتعلــق بالشــخص دون الحصــول علــى إذنــه أو موافقــة ومقــالات وموضــو 

                                                 
 .578د/ طارق سرور: جرائم النشر والإعلام، مرجع سابق، ص -  243
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وإذا كـان الفقـه  طبيعـي.خاصة منه بالنشر، يعد مساسا من الصحافة بالحيـاة الخاصـة للشـخص ال

والقضــاء متفقــان علــى أن الشــخص يملــك الحــق فــي تحديــد الموضــوعات والمعلومــات التــي يمكــن 

ويتخـذ ذلـك صـورة الرضـاء بالنشـر أو الإذن بالنشـر  ،خاصـةنشرها عن أموره الخاصة أو حياته ال

والشخص نفسه هو الذي يحدد الشروط التـي يجـب أن يـتم النشـر طبقـا لهـا ويعـد رضـاء الشـخص 

بنشر معلومات خاصة بحياته الخاصـة سـببا مـن أسـباب إباحـة النشـر أو إباحـة الكشـف عـن هـذه 

P242Fالخصوصــيات أو المعلومــات علــى صــفحات الجرائــد.

244
P  ه مــع تــوافر عــدم رضــاء المجنــي عليــإن

الــركن المعنــوي المتمثــل فــي العلــم والإرادة يجعــل الجريمــة قائمــة، علــى الــرغم مــن أنــه فــي بعــض 

مكتوفة الأيدي دون نشر المعلومـات التـي تحصـلت عليهـا  أن تبقى الحالات لا تستطيع الصحافة

 ؟أم المصلحة العامةوهنا يجب النظر إلى الهدف من النشر هل هو التجريح أو التشهير 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
الخاصة، الحق في الخصوصية، دراسة مقارنة، مصر: د/ حسام الدين الأهواني، الحق في احترام الحياة  - 244

 .302دار النهضة العربية، ص 
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 الـمـطـلـب الـخــامـس

 ـاة الخاصةيـتهاك حرمة الحـم انـرائـرعي في جـشـن الـركـال

فــي مطلــب واحــد لقــد آثرنــا تنــاول الــركن الشــرعي للجــرائم المندرجــة ضــمن انتهــاك الحيــاة الخاصــة 

الشــرعي المتعلــق  وحتــى نفســح المجــال للحــديث عــن الــركن ،وذلــك نتيجــة تشــابهه فــي هــذه الجــرائم

تنــاول الفــرع  ،بالشــخص الطبيعــي والشــخص المعنــوي. لــذلك فقــد قســمنا هــذا المطلــب إلــى فــرعين

، أمــا الفــرع الثــاني فخصصــناه للــركن الشــرعي لــركن الشــرعي المتعلــق بالشــخص الطبيعــيالأول ا

 .المعنوي الشخصالمتعلق ب

 رع الأولــفــال

 عيـيـالطبص ـشخـالـق بـلـعـرعي المتـشـن الـركـال 

لجــأت بعــض الدراســات إلــى تعــداد الحقــوق التــي تــدخل فــي إطــار الحمايــة المقــررة لحرمــة الحيــاة 

والإفشـاء العلنـي للوقـائع الخاصـة  ،الخاصة وأهمها الحماية من التجسـس علـى خصوصـيات الفـرد

P243F245،واســتخدام عناصــر الشخصــية فــي الحصــول علــى ربــح مــالي ،بحياتــه
P والحــق فــي الاســم والحــق

ورة وفي الصوت والخصوصية والحق في الشرف والاعتبـار. ولعـل تعـداد هـذه الحقـوق لا في الص

يفــي بالســعي لوضــع تعريــف لحرمــة الحيــاة الخاصــة علــى الــرغم مــن التــداخل الــذي قــد نجــده فــي 

بعض الأحيان مع حماية شرف واعتبار الأشخاص، لأن الاعتداء على حرمة الحيـاة الخاصـة قـد 

 ،فهــو كشــف فقــط لأســرار الحيــاة الخاصــة دونمــا إســاءة ،شــرف والاعتبــارلا يشــكل اعتــداء علــى ال

                                                 
د/ أحمــد فتحــي ســرور: الحــق فــي الحيــاة الخاصــة، مجلــة القــانون والاقتصــاد، الســنة الرابعــة والخمســون،  - 245

 .48، ص1984
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مما يحمل معـاني المسـاس بشـرف واعتبـار الأشـخاص، لـذلك فهـي تعنـي حـق الإنسـان فـي الخلـوة 

P244Fوأن يكون بمفرده بعيدا عن أعين الناس ونظراتهم أي في غير علانية.

246 

ر لكنهــا جــاءت متفرقــة ســواء فــي أمــا المشــرع الجزائــري فلــئن نــص علــى الكثيــر مــن هــذه العناصــ

قانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية أو قوانين أخرى، إنما نص على حماية الحياة الخاصة في 

بصــفة عقوبــات. كمــا رتــب المســئولية عــن النشــر مــن قــانون ال 1مكــرر 303مكــرر و 303المــواد 

ي حالـــة إدانـــة المؤلـــف مـــن قـــانون الإعـــلام)، وكشـــريك فـــ 41أصـــلية للمؤلـــف أو المـــدير ( المـــادة 

مــن قــانون الإعــلام)، وبصــفة احتياطيــة الطــابعون، أو الموزعــون، أو  43للمــدير والناشــر (المــادة 

ـــان  ـــائعون وملصـــقو الإعلانـــات ( المادت ـــار أن مـــن قـــانون الإعـــلام)،  43-42البـــاثون، والب باعتب

لتـــي أوردهـــا الزاويـــة فـــي الحمايـــة ا يتمتـــع بـــالحق فـــي الخصوصـــية لأنـــه حجـــرالشـــخص الطبيعـــي 

لأنـه  ،مما أنشـأ تلازمـا بـين الحـق فـي الخصوصـية والإنسـان ،المشرع حفاظا على الحياة الخاصة

P245Fيمثــل الصــورة الأساســية والصــفة الدائمــة فــي جميــع مراحــل تطــور الحــق فــي الخصوصــية.

247
P  وإذا

كان الحق في حماية الحياة الخاصة هو محل حماية قانونية عندما يمس الشخص الطبيعي حـال 

 اه.ب بسـط الحمايـة عليهـا حفاظـا علـى ذكـر لإنسان بعد وفاته حرمة يجلن ياته أو بعد مماته، لأح

بل إن للأسرة في حياة الشـخص طلـب الحمايـة القانونيـة إذا وجـد اعتـداء يشـكل انتهاكـا علـى حـق 

الأسرة أو على حياتها الخاصة، لأن حياة ذلك الشخص لا تقتصـر عليـه وحـده بـل تخـص الأسـرة 

الكثيـر وإذا كـان  ولذلك فللأسرة الحق في الـدفاع عـن الحيـاة الخاصـة للشـخص حـال حياتـه. ،كلها

فهــل يعنــي ذلــك انتفاؤهــا  ،الفقهــاء قــد قصــروا الحــق فــي الخصوصــية علــى الشــخص الطبيعــيمــن 

                                                 
 .18د/ مدحت رمضان: الحماية الجنائية لشرف واعتبار الشخصيات العامة، ص - 246
   .154ص  سام الدين كامل الأهواني: الحق في احترام الحياة الخاصة، مرجع سابق،د/ ح - 247
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م أن له الحـق فـي أن يحـدد لنفسـه متـى وكيـف وإلـى أي مـدى يمكـن ألشخص المعنوي ؟ بالنسبة ل

 ذلك ما سنتناوله في الفرع الموالي. ؟ ه أن تصل للآخرينللمعلومات الخاصة ب

 يــانــثـرع الـفـال

 ويــنـمعـص الـخـق بالشــلـمتعـرعي الـشـن الـركـال 

إن الوضـع فيمـا يتعلــق بالشـخص المعنـوي مــازال غيـر مقــرر فـي بعـض التشــريعات، وفـي القــانون 

لنصــوص القانونيــة لــم تضــف علــى الجزائــري، فقــد طرحــت فــي هــذا المجــال إشــكالية مفادهــا أن ا

الشـــخص المعنـــوي لفـــظ المـــواطن ممـــا يجعـــل النصـــوص القانونيـــة التـــي تتحـــدث عـــن المـــواطن لا 

فيقــال عــن  ،تنســحب علــى الشــخص المعنــوي الــذي يحــدد ارتباطــه بــالوطن علــى أســاس الجنســية

يـــه عبـــارة ولا يطلـــق عل ،الشـــخص المعنـــوي أنـــه يتمتـــع بالجنســـية الجزائريـــة أو التونســـية أو غيرهـــا

ومــن ثــم فــإن ألفــاظ القــانون تــدل علــى أن الشــخص المعنــوي لا يتمتــع  ،مــواطن جزائــري أو تونســي

 بالحق في الخصوصية. 

أما الوضع في القانون الفرنسي فقد ورد فيه حجة متشابهة مفادها أن القانون الذي اعترف بالحق 

P246Fفي الخصوصية كان بعنوان تدعيم ضمانات المواطن.

248
P خصوصية هو حـق مقـرر فالحق في ال

لذلك يمكن تطبيق بعـض التشـريعات  ،ولا يتصور أن يشمل الشخص المعنوي ،للشخص الطبيعي

الأكثــر ملائمــة للشــخص الاعتبــاري والتــي لا تتعلــق بحمايــة الخصوصــية بــل بحمايــة المعلومــات، 

حق على الرغم مـن وجـود رأي آخـر فـي الفقـه المقـارن يـذهب إلـى الاعتـراف للشـخص المعنـوي بـال

P247Fفي الخصوصية.

249 

                                                 
 .60د/ حسام الدين كامل الأهواني: الحق في احترام الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص - 248
 .36د/ أشرف توفيق شمس الدين: الصحافة والحماية الجنائية للحياة الخاصة، مرجع سابق، ص - 249
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ـــة للشـــخص المعنـــوي عـــن الجـــرائم المحـــددة فـــي  ـــد قـــرر المســـؤولية الجزائي إن المشـــرع الجزائـــري ق

مكــرر، وقــد  51مــن هــذا الفصــل، طبقــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة  5و 4و 3الأقســام 

) 4مكــرر 65مكــرر إلــى  65حــدد فــي الفصــل الثالــث مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة (المــواد مــن 

كيفيـات متابعـة الشـخص المعنــوي، فإنـه يغـدو مــن الـلازم والضـروري إمكــان اعتبـار هـذا الشــخص 

P248Fمجنيا عليه.

250
P  

ـــو  ـــى الـــرغم مـــن تـــأخر المشـــرع إذا كان ت أركـــان جـــرائم انتهـــاك حرمـــة الحيـــاة الخاصـــة متـــوافرة عل

ه أدخـل الـنص الجزائري في إقرارها، فهل استفاد المشرع من ذلك في تناولـه للمتابعـة والجـزاء أم أنـ

القانوني دون أن يحدد له الطـرق الملائمـة للمتابعـة ولا الجـزاء المترتـب عـن هـذه الجـرائم، ذلـك مـا 

 سنسعى للإجابة عنه في المطلب السادس.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
الظاهر: الحمايـة الجنائيـة لحـق الشـخص المعنـوي فـي الشـرف والاعتبـار ( دراسـة مقارنـة)، د/ أحمد عبد  - 250

 . 124، ص2005القاهرة: دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 
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 ادسـسـب الـلـطـمـال

 زاءــــجـة والـــابعـتـمـال 

هــذه الجــرائم أن تكــون لقــد كــان منتظــرا مــن المشــرع الجزائــري وهــو الــذي تــأخر فــي الــنص علــى 

والتي توسعت القوانين والدراسات المقارنة  ،النصوص القانونية دقيقة وملمة بالجوانب المختلفة لها

إلا أن المشـرع الجزائـري لـم يقـدم فـي ذلـك  .في تبيان حالاتها ومعالجتها بنصوص قانونيـة ملائمـة

لــنفس القواعــد القانونيــة التــي  مــع إخضــاعها ،واكتفــى بــالنص علــى هــذه الجــرائم وعقوباتهــا ،جديــدا

وســنتعرض لــذلك فــي  نــص عليهــا كجــرائم الشــرف والاعتبــار.هــا فــي الجــرائم التــي ســبق لــه أن اتبع

نتناول في الفرع الأول إجراءات المتابعة وفـي الفـرع الثـاني الجـزاء فـي جـرائم انتهـاك حرمـة  فرعين

 الحياة الخاصة.

 رع الأولـفـال

 ةــابعـتـمـراءات الـإج 

ن ، وهــو بـذلك ســار علـى نفــس مـا ســبق وأم يشــترط المشـرع الجزائــري أي شـرط يتعلــق بالمتابعـةلـ 

وقد أخضـع الجـرائم التـي ترتكـب عـن طريـق الصـحف أو غيرهـا مـن  جرائم السابقة.العرضناه في 

طـــرق النشـــر لـــنفس الإجـــراءات وذات العقوبـــات الأصـــلية التـــي أوردهـــا للجـــرائم التقليديـــة، بيـــد أن 

P249Fلتحديــد الأشــخاص المســؤولين. زائــري أحــال علــى القــوانين ذلــت الصــلةالمشــرع الج

251
P  إن المشــرع

لأن  ،بإحالتــه علــى الأحكــام الخاصــة المنصــوص عليهــا فــي القــوانين ذات العلاقــة، لــم يقــدم جديــدا

عـلام الـذي لـم يكـن لإبعـد صـدور قـانون اصـدر  ،نص على جرائم انتهـاك حرمـة الحيـاة الخاصـةال

                                                 
 من قانون العقوبات. 2فقرة  1مكرر 303المادة  -  251
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ما يعاقـب علـى الشـروع فـي ارتكـاب هـذه الجنحـة بالعقوبـات المقـررة للجريمـة ، كيعرف هذه الجرائم

P250Fالتامة، ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

252
P  

 يـانـثـرع الـفـال

 اصةـاة الخـيـة الحـرمـهاك حـتـم انـرائـفي ج زاءــجـال 

مكرر مـن  303لمادة إضافة إلى ما أورده المشرع بالنسبة لعقوبتي الحبس والغرامة، حيث تنص ا

وبغرامـة مـن  ،) سـنوات3) أشهر إلى ثلاث (6( قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس من ستة

دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأيـة  300.000دج إلى  50.000

 بالإضافة إلى عقوبات أخرى تتمثل فيما يلي:تقنية كانت. 

على مصادرة الأجهزة والمعـدات  من قانون العقوبات 2مكرر  303دة نصت الماالمصادرة:  أولا:

مــن قــانون العقوبــات  16نصــت المــادة وقــد  ي اســتخدمت فــي ارتكــاب هــذه الجريمــة.والأدوات التــ

إلا إذا تعلـــق الأمـــر بتـــدبير مـــن  ،المصـــادرة لا تشـــمل الأشـــياء المملوكـــة للغيـــر أن الجزائـــري علـــى

عـرف الفقهـاء المصـادرة وقد  .أو لنص صريح في القانون 25ادة قضي به وفقا للم .تدابير الأمن

وإضـــافته إلـــى الســـلطة بأنهـــا نـــزع ملكيـــة مـــال مملـــوك لشـــخص رغمـــا عـــن إرادتـــه وبـــدون مقابـــل 

P251Fالعامــة.

253
P  الأيلولــة النهائيــة إلــى الدولــة لمــال أو مجموعــة أمــوال وعرفهــا المشــرع الجزائــري بأنهــا

P252F254.ضاء، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتمعينة
Pبيـد  ،عقوبة عينيـة ماليـة شـأنها شـأن الغرامـة وتعتبر

                                                 
 من قانون العقوبات. 3فقرة  1مكرر 303المادة  -  252
رح قـانون العقوبـات، القسـم العـام، الطبعـة الرابعـة، دار النهضـة العربيـة، ص د/ محمود نجيب حسني، شـ - 253

 .834، ص 1977
 من قانون العقوبات. 15المادة  - 254

 .226ص، 1994، 03، المجلة القضائية عدد12/03/1985قرار بتاريخ  36374ملف رقم وأنظر: 
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أمــا المصــادرة فهــي عقوبــة عينيــة لكونهــا تنصــب  ،أنهــا تختلــف عنهــا فــي أن الغرامــة عقوبــة ماليــة

وقـــد تكـــون  .علـــى شـــيء بعينـــه يكـــون جســـم الجريمـــة أو مســـتخدم فـــي ارتكابهـــا أو متحصـــل عليـــه

مة المحكوم عليه وقـد تكـون خاصـة إذا اشـتملت ويتحقق ذلك إذا اشتملت على ذ ،المصادرة عامة

أن تحكـم بمصـادرة الأدوات التـي  ،لمحكمـةتعـين علـى اوتطبيقـا للمـادة سـالفة الـذكر ي شيء معين.

وكـل  ،ومصـادرة كـل مسـتند يقـوم عليـه المونتـاج ،استخدمت في تسجيل الأحاديث والتقـاط الصـور

جــه الــرأي الــراجح فــي الفقــه الفرنســي أداة ســاعدت فــي ظهــور المونتــاج مــن تســجيلات وصــور. وات

"  فـــي القـــانون الجزائـــري فـــاعتبر وجوبـــاإلـــى أن تطبيـــق المصـــادرة جـــوازي بالنســـبة للمحكمـــة. أمـــا 

ويتعين دائما الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة"، وهو ما ذهب إليه القانون 

ان الجــواز يقتــرن مــع ارتكــاب جنحــة أو وإذا كــ عــد ذاك خروجــا علــى القواعــد العامــة.وي ،المصــري

مــن قــانون العقوبــات،  01مكــرر  15المــادة مثلمــا نصــت علــى ذلــك  ،مخالفــة طبقــا للقواعــد العامــة

قـــانون الإعـــلام، فـــإن المشـــرع أوجبهـــا فيمـــا يتعلـــق بجـــرائم انتهـــاك حرمـــة الحيـــاة  مـــن 99المـــادة و 

 الخاصة.

P253F255.شر حكم الإدانةأن يأمر بنز المشرع للقاضي أجا نشر الحكم: ثانيا:
P  18المـادة وطبقا للمادة 

أو  بنشــر حكــم الإدانــة بأكملــه،التــي يحــددها القــانون أمر فــي الحــالات تــأن فللمحكمــة  مــن ق.ع

مستخرج منـه فـي جريـدة أو أكثـر يعينهـا أو بتعليقـه فـي الأمـاكن التـي يبينهـا وذلـك كلـه علـى نفقـة 

 ،شر المبلغ الذي يحدده الحكم لهـذا الغـرضعلى ألا تتجاوز مع ذلك مصاريف الن ،المحكوم عليه

مــن قــانون العقوبــات أن  9/12للمحكمــة وفقــا للمــادة و ولا أن تتجــاوز مــدة التعليــق شــهرا واحــدا. 

وذلـك ضـمن العقوبـات التكميليـة. ومـا دام  ،تأمر بنشر أو تعليق الحكم أو القرار القاضـي بالإدانـة

                                                 
 من قانون العقوبات. 2مكرر  303المادة  - 255
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سـتطيع القضـاء بـه كعقوبـة تكميليـة، فإنـه يجـوز القاضي مقيد بـالنص علـى ذلـك قانونـا بحيـث لا ي

P254Fللمحكمة استنتاجا من ذلك أن تحكم به كتعويض مدني إذ ما طلبه الأطراف.

256
P  

علـى  مـن ق.ع 23المـادة  و 1مكـرر  9نص المشرع في المـادة  من مزاولة المهنة: المنعثالثا: 

إذا  ،عليه لجناية أو جنحـة أنه يجوز الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن على المحكوم

وأنـه يوجـد  ،للقضاء أن للجريمة التي ارتكبت صلة مباشرة بمزاولـة المهنـة أو النشـاط أو الفـن ثبت

لا تجــاوز عشــر ســنوات إذا -خطــر فــي اســتمرار ممارســة أي منهــا. ويصــدر الحكــم بــالمنع لمــدة 

فـاذ المعجـل يـؤمر بالن ويجـوز أن خمـس سـنوات إذا كانـت الجريمـة جنحـة،الجريمة جنايـة، و كانت 

التـــي تـــنص علـــى الرقابـــة  1/5مكـــرر  125كمـــا أن مـــن مشـــمولات المـــادة  بالنســـبة لهـــذا الإجـــراء.

يلــزم بعــدم  ،القضــائية، فــإذا كانــت الأفعــال المنســوبة للمــتهم تعرضــه لعقوبــة الحــبس أو عقوبــة أشــد

اســبة ممارســة هــذه عنــدما ترتكــب الجريمــة إثــر ممارســة أو بمن ،القيــام بــبعض النشــاطات المهنيــة

كـــل علـــى اشـــترط القـــانون الجزائـــري وعنـــدما يخشـــى مـــن ارتكـــاب جريمـــة جديـــدة. وقـــد  ،النشـــاطات

وأن  ،الأنشــطة الصــحفية ألا يكــون قــد حكــم عليــه نهائيــا بســبب جنايــة أو جنحــةطالــب لممارســة 

P255Fيكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية.

257 

مــن  1مكــرر  9نصــوص عليهــا فــي المــادة مال حظــر ممارســة حــق أو أكثــر مــن الحقــوق رابعـا:

 قانون العقوبات: 

ــــى المحكــــوم عليــــه أجــــاز المشــــرع للمحكمــــة  ــــر مــــن الحقــــوق ممارســــة أن تحظــــر عل حــــق أو أكث

وذلـــك فـــي حالـــة  .) ســـنوات5لمـــدة لا تتجـــاوز خمـــس ( ،1مكـــرر 9المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 

                                                 
 .99الصحافة مدعم بالاجتهاد القضائي وقانون الإعلام، مرجع سابق، ص طارق كور: جرائم - 256
 10الموافق  1429جمادى الأولى عام  4مؤرخ في  140-08من نص المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  - 257

 ، المحدد للنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين.2008مايو 
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 303مكــرر و 303المــادتين  عليهــا فــيارتكابــه لجــرائم انتهــاك حرمــة الحيــاة الخاصــة المنصــوص 

P256Fمن قانون العقوبات. 1مكرر

258
P  

 99تضـمن القـانون الجزائـري للإعـلام نصـا عامـا فـي المـادة غلق المؤسسـة الإعلاميـة: خامسا: 

ظاهر الـنص و  .المؤسسة الإعلامية مؤقتا أو نهائيا غلقيجوز للمحكمة أن تأمر ب منه، وبمقتضاه

. إن اكتفـاء الـنص بالحـديث عـن الجريـدةائي أي وقـف يحمـل معنـى الغلـق النهـ ،على هذه العقوبـة

الغلـق النهــائي يجعلــه قاصــرا علــى معالجــة بعــض الوقـائع التــي لا تحتــاج إلــى الغلــق الكلــي، ولعــل 

كمــا أنــه لــم يحــدد  ت.يقــاف المؤقــحــين لــم يــنص علــى الغلــق أو الإهــذا الــنص  ذلــك ممــا يعيــب 

-90ع الجـرائم الـواردة فـي قـانون الإعـلام يمكـن تطبيقـه علـى جميـ ، بـلجـرائم معينـةسريانه علـى 

P257F259.، بالإضــافة إلــى أنــه يعنــي عــدم الاســتفادة مــن هــذه المؤسســة فــي أي نشــاط07
P  إلا أن تعــديل

من قـانون العقوبـات  9/7قد نصت المادة ل زال كثيرا من اللبس حول هذا النص.قانون العقوبات أ

قوبـــة الغلـــق يترتـــب عليهـــا منـــع لتحـــدد أن ع 1مكـــرر 16ثـــم جـــاءت المـــادة  ،لمؤسســـةاعلـــى غلـــق 

الــذي ارتكبــت الجريمــة بمناســبته. ويمكــن الحكــم بهــذه  لنشــاطاالمحكــوم عليــه مــن أن يمــارس فيهــا 

                                                 
 الآتية:  مكرر على العقوبات 9نصت المادة  -  258

 العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة. -1
 الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام. -2

عــدم الأهليــة لأن يكــون مســاعدا محلفــا، أو خبيــرا أو شــاهدا علــى أي عقــد أو شــاهدا أمــام القضــاء إلا  -3
 على سبيل الاستدلال.

الحق في حمل الأسـلحة وفـي التـدريس، وفـي إدارة مدرسـة أو الخدمـة فـي مؤسسـة للتعلـيم الحرمان من  -4
 بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.

 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما. -5

 سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. -6

المحكــوم  ســنوات تســري مــن يــوم انقضــاء العقوبــة الأصــلية أو الإفــراج عــن 10ويكــون ذلــك لمــدة أقصــاها 
 عليه في حالة الحكم عليه بعقوبة جنائية.

 .100كور طارق: جرائم الصحافة مدعم بالاجتهاد القضائي وقانون الإعلام، مرجع سابق، ص -  259



القانون الجزائريأنواع جرائم الصحافة في  …………………….....………………… 

 106 

يـة، وخمـس اأو لمدة لا تزيد عن عشر سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جن ،العقوبة بصفة نهائية

ذ المعجــــل بالنســــبة لهــــذا ســــنوات فــــي حالــــة الإدانــــة لارتكــــاب جنحــــة، كمــــا يمكــــن أن يــــؤمر بالنفــــا

P258Fالأمر.

260
P    

لــــم يـــنص المشـــرع الجزائـــري علـــى الحــــذف الـــذي يتخـــذ صـــورة محــــو عقوبـــة الحـــذف:  سادســـا:

ــا مكــرر مــن قــانون العقوبــات  309كمــا نصــت عليهــا المــادة  ،التســجيلات الصــوتية جزئيــا أو كلي

أن ذلـك الإجـراء محو التسجيلات المحصلة من الجريمة وإعدامها كعقوبة تكميلية. كما  ،المصري

أما إذا تـم اللجـوء إلـى  ،يتفق مع النشر عن طريق الكتب التي لا يشترط صدورها في تاريخ معين

لأنهـا لـن تنشـر  ،ذلك الإجراء بشـأن الصـحف والمجـلات فـإن ذلـك يعنـي فـي الحقيقـة حظـر النشـر

ات أو وقـد خـول القضـاء الفرنسـي سـلطة حـذف أجـزاء مـن المطبوعـ إلا بعد فوات موعـد صـدورها.

وذلــك فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا عبــارات مؤلــف معــين أو بعــض الفصــول تمثــل  ،التعــديل فيهــا

وعلـى الحقـوق الشخصـية لـذوي  ،اعتداء أو انتهاك لا يمكن التسامح فيه على ألفة الحياة الخاصة

P259Fالشـأن.

261
P تــي تكـون مهمتــه التأكـد مــن إجـراء التعــديلات ال ،وتقــوم المحـاكم الفرنســية بتعيـين خبيــر

ويقــوم الخبيــر عقــب الانتهــاء مــن مهمتــه بإيــداع تقريــر  ،أمــرت بهــا المحكمــة فــي الطبعــات التاليــة

بذلك قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكما بندبه. وقد تصدر المحكمـة حكمـا بالغرامـة التهديديـة 

تـداء علـى لرفـع الاع ةمع إدخال التعديلات كنوع من إلزام المعتدى للقيام باتخاذ الإجـراءات اللازمـ

P260Fياة الخاصة.الحق في الح

262
P  

                                                 
 من قانون العقوبات. 1مكرر  16المادة  - 260
رنســـي( الحمايـــة د/ إبـــراهيم عيـــد نايـــل: الحمايـــة الجنائيـــة لحرمـــة الحيـــاة الخاصـــة فـــي قـــانون العقوبـــات الف - 261

 .78، ص 2000الجنائية للحديث والصورة،) دار النهضة العربية، سنة 
 .176محمد محمد الشهاوي: الحماية الجدنائية لحرمة الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص - 262
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 عــرابـث الـحـبـمـال

 ةـامـلاق والآداب العـالأخـة بـاسـمـم الـرائـجـال 

يتحـــدد مفهـــوم هـــذه الجـــرائم وفـــق القـــيم الدينيـــة والأخلاقيـــة الســـائدة فـــي المجتمـــع وعاداتـــه وتقاليـــده 

وهــي مــن  لآخــر. ختلــف فــي ذات المجتمــع مــن وقــتوقــد ت ،وتختلــف مــن مجتمــع لآخــر فــه.وأعرا

أو هـــي مجموعـــة مـــن العـــادات  261F263.الأمـــور الموضـــوعية التـــي تخضـــع لتقـــدير قاضـــي الموضـــوع

والتقاليد تتفق والذوق السليم، وتتوازن مع الطباع الكريمة، وتأبى أنماط السلوك غير السوية والتي 

262Fخـــلاق وحميـــد الصــفات.لا تتفــق ومكـــارم الأ

ئم وقـــد نهـــج المشـــرع الجزائــري فـــي كثيـــر مـــن جـــرا 264

P263Fالأخلاق والآداب العامة،

265
P  نهج المشرع الفرنسي بعدم العقاب على الرذيلة في كل صورها، إنما

P264Fاكتفى بتجريم صـور معينـة تتميـز عـن غيرهـا بتعـدي الأذى إلـى الغيـر.

266
P  وإذا كانـت علـة تجـريم

 ،هــذا النــوع مــن الجــرائم هــو تكاثرهــا وتحــريض الشــباب علــى الفجــور وإثــارة الفــتن ونشــر الانحــلال

P265F267.والقضــاء علــى الشــر قبــل استشــرائه ،وسـعي لتــوقي الفســاد قبــل اســتفحاله
P  فــإن قــانون العقوبــات

الجزائري إذا نظرنا إليه بمنظـار إسـلامي، يبـدو أنـه قـانون ليبرالـي إلـى درجـة الإباحيـة، وإذا نظرنـا 

P266Fإليه بمنظار غربي فيبدو لنا أنه قانون محافظ.

268
P وقد خلص الدكتور أحسن بوسـقيعة إلـى وضـع 

                                                 
 .197د/ محمد كمال القاضي: التشريعات الإعلامية، مرجع سابق، ص - 263
 .141ة في جرام الصحافة والنشر، مرجع سابق، صد/ عبد الفتاح بيومي: المبادئ العام - 264
يطلـق عليـه بعــض البـاحثين جــرائم العـرض، أنظــر الـدكتور أحسـن بوســقيعة: الـوجيز فــي القـانون الجنــائي  - 265

 .89الخاص، مرجع سابق، ص
 .89د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص - 266
 - الجرائم المنافية لـلآداب العامـة فـي القـوانين الخاصـة وقـانون العقوبـات ( الفقـه: د/ عبدالحميد الشواربي -    

 .227، ص2003التشريع)، منشأة المعارف بالإسكندرية  –القضاء 
 .138د/ عبد الفتاح بيومي: المبادئ العامة في جرام الصحافة والنشر، مرجع سابق، ص - 267
 .89لجنائي الخاص، مرجع سابق، صد/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون ا - 268
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ورأى أن الأصـــــل فيهـــــا أن لا جريمـــــة ولا عقوبـــــة علـــــى  ،شـــــروط عامـــــة لهـــــذا النـــــوع مـــــن الجـــــرائم

 الممارسات الجنسية التي تتم وفق الشروط الآتية:

 إذا كان الطرفان قد تجاوزا سن السادسة عشر. -1

 إذا توفرت لديهما الإرادة. -2

 إذا تمت في غير علانية. -3

 إذا لم يكونا من المحارم. -4

 زوجين أو أحدهما متزوجا.إذا لم يكونا مت -5

P267Fفإذا اختل شرط من هذه الشروط قامت الجريمة.

269 

وجـــرائم ماســـة  ،فمـــنهم مـــن صـــنفها إلـــى جـــرائم ماســـة بـــالأفراد ،واختلـــف فـــي تصـــنيف هـــذه الجـــرائم

P268F270.بالمجتمع
P :ومنهم من صنفها إلى خمس فئات رئيسية هي 

الاغتصــــاب، والفعــــل المخــــل الجــــرائم المقــــررة لحمايــــة الإرادة مــــن الاعتــــداء، ويتعلــــق الأمــــر ب -1

 بالحياء.

، والــدعارة، الجــرائم المقــررة لحمايــة الحيــاء العــام، ويتعلــق الأمــر بالفعــل العلنــي المخــل بالحيــاء -2

 والتحريض على فساد الأخلاق.

 الجرائم المقررة لحماية الأسرة، ويتعلق الأمر بالزنا والفاحشة بين ذوي المحارم. -3

 يتعلق الأمر بالتحريض على الفسق وفساد أخلاق القصر.الجرائم المقررة لحماية القصر، و  -4

P269Fجريمة الشذوذ الجنسي. -5

271
P  
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ولا يمكـن أن تكـون هــذه الفئـات كلهـا مــن جـرائم الصــحافة، لأن المشـرع أدرجهـا ضــمن قسـم أطلــق 

يكمــن فــي الجــرائم المتعلقــة  ،عليــه " انتهــاك الآداب"، لــذلك فــإن مــا ينــدرج منهــا بجــرائم الصــحافة

الحياء العام. ويختلف مفهوم الحياء العام، إذ لا يمكن أن نجد مفهومه موحدا عند بالاعتداء على 

P270Fفهـو يتـأثر بـالمحيط والبيئـة والمكـان والزمـان، ،الناس

272
P  لـذلك فإنهـا مـن المسـائل التـي يرجـع فيهـا

المشـــرع التجـــريم فـــي هـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم وعـــدم  التقـــدير لقاضـــي الموضـــوع، ولا يعنـــي تضـــييق

، أو ضــعف عاطفــة الحيــاء جــواز تراخــي القضــاء فــي تثبيــت الفضــيلة، لأنــه مطالــب توســعه فيهــا

271Fة الحياء بين الناس.بتطبيق القانون مهما قلت عاطف

 وتأخذ هذه الجرائم أربع صور هي:  273

 الفعل العلني المخل بالحياء. -1

 الإخلال بالأخلاق الحميدة.  -2

 الوساطة في الدعارة. -3

P272Fالتحريض على الفسق. -4

274 

فعــل العلنــي المخــل بالحيــاء يرتكــب مباشــرة بــين الجــاني والمجنــي عليــه، فــإن الإخــلال وإذا كــان ال

هــي مــن  ،والإغــواء العمــومي ،والتحــريض علـى الفســق ،بـالأخلاق الحميــدة، والوســاطة فــي الــدعارة

علة التجريم هي حماية الحيـاء العـام و إذا تم ارتكابها علانية بواسطة الصحف.  ،الجرائم الصحفية

   من خلال المطالب الأربعة الآتية: ه الجرائمنتعرض لهذقصر. وسوحماية ال
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 ب الأولـلـطـمـال

 دةـيـمـلاق الحـالأخـلال بــالإخ 

لقــد أملــت الاعتبــارات الأخلاقيــة وضــع نصــوص قانونيــة تحفــظ الأخــلاق، وعــدم التغاضــي اتجــاه 

جــل الإثــارة وتوزيــع عــدد لأ ،الجــرائم المتعلقــة بهــا، إذ لا يمكــن التغاضــي عمــا تقــوم بــه دور النشــر

لا يمكــن أن يبــرر بــأن الإعلانــات مدفوعــة  ،أكبــر مــن الصــحف، لأن الإخــلال بــالأخلاق الحميــدة

P273Fالأجــر.

275
P   ونظــرا للتفريــق المعهــود بــين القواعــد الأخلاقيــة والقواعــد القانونيــة، فــإن ذلــك يقتضــي

فـرع الأول ثـم أركانهـا فـي تمييز هذا النوع من الجرائم، لذلك فسنتعرض إلى تعريف الجريمـة فـي ال

 الفرع الثاني. 

 رع الأولــفـال

 لاق الحميدةـلال بالأخـمة الإخـريـجف ـريـعـت 

) علــى أن "  04-82المعدلـة بالقـانون الجزائـري ( مكـرر مـن قــانون العقوبـات  333 تـنص المـادة

ز دج كـل مـن صـنع أو حـا 2000إلـى  500يعاقب بالحبس من شـهرين إلـى سـنتين وبغرامـة مـن 

أو اســـتورد أو ســـعى فـــي اســـتيراد مـــن أجـــل التجـــارة أو وزع أو أجـــر أو لصـــق أو أقـــام معرضـــا أو 

عــرض أو شــرع فــي العــرض للجمهــور أو بــاع أو شــرع فــي البيــع أو وزع أو شــرع فــي التوزيــع كــل 

مطبـــوع أو محـــرر أو رســـم أو إعـــلان أو صـــور أو لوحـــات زيتيـــة أو صـــور فوتوغرافيـــة أو أصـــل 

 178وهذه المادة تكاد تتطابق مع نص المـادة  أو أنتج أي شيء مخل بالحياء".الصورة أو قالبها 

 من قانون العقوبات المصري. 
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زيتيـة أو اللوحات الصور أو العلان أو الإرسم أو المحرر أو المطبوع أو لقد نص المشرع على ال

المختلفــــة ، بالإضـــافة إلـــى حديثـــه عـــن الصـــور فوتوغرافيـــة أو أصـــل الصـــورة أو قالبهـــاالصـــور ال

ستيراد مـن أجـل الا في يسعالأو الاستيراد أو  الحيازةأو  اعةصنوالتي حددها النص بال ،لإيجادها

ـــالتجـــارة أو  ـــأجيرع أو التوزي ع فـــي العـــرض و شـــر المعـــرض أو عـــرض أو  ةقامـــإلصـــق أو الأو  الت

ــ .ع فــي التوزيــعو شــر الأو  التوزيــعع فــي البيــع أو و شــر الأو البيــع للجمهــور أو  إن هــذه ورغــم ذلــك ف

الحــالات التــي ذكرهــا المشــرع تفصــيلا ليســت علــى ســبيل الحصــر، لأنــه عمــم صــورها بعبــارة " أي 

شيء مخل بالحياء". والملاحظ أن المشرع فصل الصور التي يقع بهـا هـذا السـلوك الإجرامـي فـي 

هـــذه الجريمـــة، ويعـــد ذلـــك خروجـــا علـــى مبـــادئ صـــياغة النصـــوص الجنائيـــة التـــي لا تميـــل إلـــى 

274Fوالشرح.التفصيل 

لـذي يمكـن أن يثـور حـول تحديـد اولعله من خلال هذا التفصيل يزيل اللـبس  276

 هذه الجريمة.

 يـانـثـرع الـفـال

 الإخلال بالأخـلاق الحمـيـدة ريمةـان جـأرك 

التقليديــة المتمثلــة فــي الــركن المــادي والــركن المعنــوي ركــان الألجريمــة الإخــلال بــالأخلاق الحميــدة 

سـواء مـن خـلال الوسـائل  ،الاختلاف يرجـع إلـى مـا تسـتند إليـه هـذه الأركـان لكن .والركن الشرعي

أنواع  لخاص في بعضاأو محل التجريم في ركنها المادي، ومدى توافر القصد  ،التي ترتكب بها

  لذلك فسوف نعرض لكل ركن على حدى.   .هذه الجريمة

ــركن المــادي: تتمثــل فــي عنصــرين  ،كن المــاديلأفعــال المجرمــة التــي يتحقــق بهــا الــر إن ا أولا: ال

 هما:
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وذلك  ،وتتمثل في الصناعة أو الحيازة أو الاستيراد أو السعي في الاستيراد الأفعال المجرمة: -1

مـــن أجـــل التجـــارة أو التوزيـــع أو التـــأجير أو اللصـــق أو إقامـــة معـــرض، والعـــرض أو الشـــروع فـــي 

الشــروع فــي التوزيــع. وشــرط العلانيــة  العــرض للجمهــور، والبيــع أو الشــروع فــي البيــع، والتوزيــع أو

أما في باقي الحالات فلم يشترط المشـرع تـوافر  .مطلوب في حالة العرض أو الشروع في العرض

العلانية، لذلك فإنه لا بد من توافر شرط العلانية حتى يمكن أن تندرج هذه الجريمة ضـمن جـرائم 

 الصحافة.

المنافيـــة للأخـــلاق، فهـــي كـــل المطبوعـــات  فمحـــل التجـــريم هـــو كـــل الأشـــياء محـــل التجـــريم: -2

ويستثنى من ذلك إذا كان الغرض من  .والمحررات والرسوم والإعلانات والصور واللوحات وغيرها

P275F277.كما هو الحال في المجلات العلمية الطبية ،الصور أو الرسومات مثلا هدفا تعليميا
P    

لقصــد الخــاص والــذي ينظــر فيــه علــى تــوافر القصــد الجزائــي العــام، أمــا ا الــركن المعنــوي:ثانيــا: 

تجار أو التوزيـع أو التـأجير أو لاالباعث على القيام بالركن المادي، فلا بد من توافره في السعي ل

 ستيراد.لااللصق أو إقامة معرض إذا تعلق الأمر بصور الصناعة والحيازة والاستيراد أو السعي ل

بهـــا الحــد الأقصــى للعقوبــات المترتبــة عـــن حـــدد المشــرع عقوبــة لــم يبلــغ  :شــرعيثالثــا: الــركن ال

جنحــــة الإخــــلال بــــالأخلاق الحميــــدة العقوبــــة المقــــررة لمكــــرر علــــى  333فنصــــت المــــادة  ،الجــــنح

كمــا يمكــن تطبيــق  .دج 2.000دج إلــى  500.00وبغرامــة مــن  ،بــالحبس مــن شــهرين إلــى ســنتين

ولعـل تـوافر وسـائل النشـر  .مـن قـانون العقوبـات 09العقوبـات التكميليـة التـي نصـت عليهـا المـادة 

لمثــل هــذه الجريمــة وســهولة اســتعمالها ، بالإضــافة علــى واجــب حمايــة الأخــلاق فــي مجتمــع يــدين 

 بالإسلام يفرض على المشرع مراجعة العقوبات المتعلقة بها.   
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 يـانـثـب الـلـطـمـال

 ارةـة في الدعـاطـالوس 

ـــدعارة وذ ـــك بموجـــب المـــادة يجـــرم المشـــرع الجزائـــري فعـــل الوســـيط فـــي فعـــل ال ـــانون  343ل مـــن ق

P276Fالعقوبـــات، وإذا كانـــت الوســـاطة تتخـــذ ســـبعة أشـــكال،

278
P  فالـــذي يهمنـــا هـــو مـــا تعلـــق منهـــا بجـــرائم

 ،ظـروف تشـديد العقوبـة :وثانيهمـا ،أركـان الجريمـة :أولهمـا ،الصحافة، وسـنتعرض لهـا فـي فـرعين

  . وذلك نظرا لتوسع المشرع في إيرادها

 رع الأولـفـال

 ةــمـريـجان الــأرك 

وهي الـركن المـادي  ،المنصوص عليها في هذا المبحثتأخذ هذه الجريمة الأركان الثلاثة للجرائم 

أن نتنــاول ظـــروف التشـــديد فــي فـــرع مســـتقل لتوســـع آثرنـــا  . وقـــدوالــركن المعنـــوي والـــركن الشــرعي

 المشرع في إيرادها.

نصـت عليهـا  ،لـى سـبع صـورإذا كانـت الوسـاطة تأخـذ صـورا عديـدة تصـل إ أولا: الـركن المـادي:

      فــإن الفقــرة السادســة مــن هــذه المــادة تــنص صــراحة علــى أنــه  .مــن قــانون العقوبــات 343المــادة 

وبـين أفـراد يسـتغلون  ،"يعاقب بالوساطة بأية صفة كانت بين أشخاص يحترفون الدعارة أو الفسـق

لجريمــة فــي حـق مــدير نشــر دعـارة الغيــر أو يكــافئون الغيـر عليــه". وهكــذا قضـي فــي فرنســا بقيـام ا

 ،صـــحيفة تتـــولى نشـــر إعلانـــات تحتـــوي علـــى عـــروض وأنشـــطة تبـــدو جليـــا أن لهـــا طـــابع الفجـــور

P277Fمصحوبة بمعلومات تمكن من الاتصال بالأشخاص الذين يمارسون هذه الأنشطة.

279 
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يتوافر الركن المعنوي في هـذه الجريمـة بقيـام الجـاني بالوسـاطة عـن طريـق  الركن المعنوي: ثانيا:

شــر إعلانــات أو صــور تحتــوي علــى عــروض وأنشــطة لهــا طبــاع الفجــور، وتمكــن مــن الاتصــال ن

يعلــم أن هــذا الفعــل منــاف لــلآداب العامــة،  فالجــاني .بالــذين يقومــون بهــذه الأفعــال عــن علــم وإرادة

 ورغم ذلك فإن إرادته تتجه تلك الوجهة. 

ون العقوبـــات علـــى هـــذه مـــن قـــان 345- 344- 343لقـــد نصـــت المـــواد  الـــركن الشـــرعي:ثالثـــا: 

الجريمة وعقوباتها وظروفهـا المشـددة، وهكـذا نـص القـانون علـى أن العقوبـات المقـررة للوسـيط فـي 

علـى جنحـة الوسـاطة بـالحبس مـن  343شأن الدعارة هي: العقوبات الأصلية حيث تعاقب المـادة 

التكميليــة  أمــا العقوبــات .دج 20.000دج إلــى  500.00وبغرامــة مــن  ،سـنتين إلــى خمــس ســنوات

مـن قـانون العقوبـات.  09فيجوز الحكم على الجـاني أيضـا بالعقوبـات التكميليـة الـواردة فـي المـادة 

نتناولهــا فــي الفــرع  مــن قــانون العقوبــات تســعة ظــروف مشــددة للعقوبــة 344وقــد تضــمنت المــادة 

 .الثاني

 يـانـثـرع الـفـال

 ةــوبـقـد العـديـشـروف تـظ

ولكنـه فـي المقابـل لـم يـراع تـوافر ظـرفين أو أكثـر  ،لتشـديد العقوبـة نص المشرع على تسع حـالات

P278F280.من الظروف المنصوص عليها للنص على تشديد إضافي
P  :وهذه الحالات هي  

 لم يكمل التاسعة عشرة. اإذا كان المجني عليه قاصر  أولا:

 لطة أو الغش.ذا صحب الجنحة تهديد أو إكراه أو عنف أو اعتداء أو إساءة استعمال السإ ثانيا:

 إذا كان الجاني يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ. ثالثا:

                                                 
 .198د/ دردوس مكي: القانون الجنائي الخاص الجزائري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص - 280
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إذا كان الجاني زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجني عليه أو يدخل في إحـدى الفئـات  رابعا:

 وأ ومسـتخدمهأعلمـه كم، ويقصـد بهـا مـن لـه سـلطة علـى المجنـي عليـه، 337التي عددتها المـادة 

 رجال الدين. وأالموظفين 

إذا كان الجاني ممن يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الـدعارة أو فـي حمايـة الصـحة  امسا:خ

 و الشبيبة أو صيانة النظام العمومي.أ

 إذا ارتكبت الجنحة ضد عدة أشخاص. :سادسا

إذا كـــان المجنـــي علـــيهم فـــي الجنحـــة قـــد حملـــوا أو حرضـــوا علـــى احتـــراف الـــدعارة خـــارج  ســـابعا:

 الأرض الجزائرية.

عقـب وصـولهم  ،إذا كان المجني عليهم بالجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة منا:ثا

 أو بعد وصولهم إليها بفترة قريبة. ،إلى الأرض الجزائرية

 ذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شركاء.إ تاسعا:

الحبس من خمس  ترفع إلى 343وحال توافر أحد هذه الظروف، فإن العقوبات المقررة في المادة 

دج. ويعاقـب علـى  100.000دج إلـى  10.000كما ترفع الغرامة مـن  ،سنوات إلى عشر سنوات

الشـــروع بـــنفس العقوبـــات المنصـــوص عليهـــا بالنســـبة للجنحـــة. كمـــا تطبـــق العقوبـــات المقـــررة لهـــذه 

مــن قــانون العقوبــات حتــى ولــو كانــت بعــض الأفعــال المكونــة  344و  343الجــرائم فــي المــادتين 

P279Fعناصر الجريمة قد وقعت خارج أراضي الجمهورية الجزائرية.ل

281
P   

 

 

                                                 
 من قانون العقوبات. 345المادة  - 281



القانون الجزائريأنواع جرائم الصحافة في  …………………….....………………… 

 116 

 ثــالــثــب الــلـطـمـال

 قـسـفـال ىــلـر عــصـقـض الــريـحـت 

عقوبـات علـى مـا يلـي: " كـل مـن حـرض قصـرا لـم يكملـوا التاسـعة مـن قـانون ال 342نصت المادة 

م عليــه أو تســهيله لهــم، وكــل مــن عشــرة ذكــورا أو إناثــا علــى الفســق أو فســاد الأخــلاق أو تشــجيعه

يعاقـب بــالحبس مــن خمــس  ،ارتكـب ذلــك بصــفة عرضـية بالنســبة لقصــر لــم يكملـوا السادســة عشــرة

 دج". وعليــــه ســــنتعرض لتعريــــف 25.000إلــــى  500وبغرامــــة مــــن  ،ســــنوات إلــــى عشــــر ســــنوات

ريمـة بتشـديد وقد خص المشرع هذه الج وتحديد أركانها في الفرع الثاني. ،الأول فرعفي ال الجريمة

 العقوبة نظرا لوقوعها ضد القصر، وذلك حماية لهم.

 رع الأولــفـال

 الـفـسـق تحريـض القـصـر علىجريمة ف ـريـعـت 

إذا كــــان و  ،الأخلاقــــي ن يوجــــه القاصـــر إلــــى الفســــادأكــــل عمـــل مــــن شــــأنه  ذه الجريمــــةيقصـــد بهــــ

عـــادة إلـــى القـــرائن  التحـــريض فـــي أغلـــب حالاتـــه مجـــرد مـــن أي مظـــاهر خارجيـــة ملموســـة، ويلجـــأ

ويصــبح  ،يتحقــق الــركن المــادي للجريمــةالصــحافة فإنــه عنــدما يكــون بوســيلة  280F282،القانونيــة لإثباتــه

صـنفين والـدعارة يشـمل التحـريض علـى الفسـق و قائمـا. التحريض على ارتكاب الدعارة أو الفجـور 

 من الجرائم هما:

ســنة، حيــث لا يشــكل  16يكمــل إذا كــان المجنــي عليــه قاصــرا لــم  :صــورة الجريمــة العرضــية -1

 .، وبالتالي فيكفي ارتكابه للفعل مرة واحدةالاعتياد ظرفا مشددا

                                                 
لآداب العامة في القوانين الخاصة وقانون العقوبات، مرجع د/ عبد الحميد الشواربي: الجرائم المنافية ل - 282

 .28سابق، ص
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فـلا سـنة،  19سـنة ولـم يبلـغ  16إذا كان المجني عليـه قاصـرا أكمـل  : صورة جريمة الاعتياد -2

P281Fحيـث تتحـول الجريمـة إلـى جـرائم الاعتيـاد.تقوم الجريمة حينئـذ إلا بـالتكرار، 

283
P  ع وإذا كـان المشـر

مـن  342ن ذلك هو ما توحي به الفقرة الثانية مـن المـادة إالجزائري لم ينص على ذلك صراحة، ف

P282Fعقوبات.قانون ال

284
P  

 يــانــثـرع الـفـال

 ةـــمـريـجـان الــأرك 

 والمتمثلة فيما يلي: ،ندرس في هذا الفرع أركان الجريمة الثلاثة 

مادي، ولا يشترط وصوله إلى نتيجة معينة، فلا تقتضي الجريمة القيام بعمل  الركن المادي:أولا: 

لقاصـر علـى الفسـق أو فسـاد الأخـلاق أو شـجعه عليـه أو سـهله اإن كان العمل قد حرض به  يهم

فاسد الأخلاق. وقد ساير بعـض البـاحثين القضـاء الفرنسـي  اصرله، كما لا يهم أيضا إن كان الق

P283F285.فــــي أن المقصــــود بفســــاد الأخــــلاق مفهومهــــا الجنســــي
P فــــرق القــــانون المصــــري بــــين جريمــــة وي

ويشترط فيه أن يصدر  مكرر عقوبات، 269على الفسق في مكان عام وتحكمه المادة التحريض 

ومـا تحكمـه المـادة  .من الجاني أي فعل أو قول من شأنه دعوى المجني عليه إلى ارتكاب الفسـق

                                                 
لــم يحــدد المشــرع الجزائــري عــدد المــرات حتــى يصــبح تكــرارا واعتيــادا. أمــا القضــاء الفرنســي فــاعتبر إتيــان  - 283

ي الفعل مرتين وفي مناسبتين مختلفتـين ولـو مـع نفـس الشـخص اعتيـادا، أنظـر: د/ دردوس مكـي: القـانون الجنـائ
 .204الخاص الجزائري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص

 .122د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، مرجع سابق، ص - 284
 .123د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، مرجع سابق، ص - - 285
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P284Fالأفـــلام والمطبوعـــات المنافيـــة لـــلآداب.والتـــي تتحـــدث عـــن  178

286
P  الـــركن المـــادي بكـــل فيتحقـــق

 أشكال التحريض. 

يجــب أن يكــون الجــاني علــى وعــي بأنــه يقــوم بالوســاطة لإفســاد أخــلاق  الــركن المعنــوي:ثانيــا: 

P285Fالقصر، ولم يعتد القضاء الفرنسي بالخطأ في تقدير سن القاصر.

287
P  ولتحقق هـذا الـركن تقتضـي

P286F288.يض لنفســهالجريمــة أن يقــوم الجــاني بــذلك لإشــباع شــهوات الغيــر، لا التحــر  هــذه
P  فقــد قضــت

المحكمة العليا بأن الجريمة تقتضي أن يقـوم الجـاني بـالتحريض لغيـره ولـيس لنفسـه، ومـن ثـم فـإن 

قيام المتهم بتحريض فتاة تجاوزت سن السادسة عشرة لإشباع رغباته مادامت هذه الأخيرة راضـية 

P287Fعلى الاتصال به جنسيا لا يحقق أركان الجريمة.

289
P   

عاقب على فيعقوبات على عقوبات أصلية، من قانون ال 342نصت المادة  ي:ثالثا: الركن الشرع

إلــــى  500وبغرامــــة مــــن  ،هـــذا الفعــــل بصــــورتيه بــــالحبس مـــن خمــــس ســــنوات إلــــى عشـــر ســــنوات

ـــه مـــن حـــق مـــن  25.000 ـــات التكميليـــة فيجـــوز للمحكمـــة أن تحـــرم المحكـــوم علي دج. أمـــا العقوب

، والمنــع مــن الإقامــة لمــدة ســنة علــى ون العقوبــاتمــن قــان 09رد تعــدادها فــي المــادة االحقــوق الــو 

. كما يعاقب على الشروع من قانون العقوبات 349لمادة طبقا ل الأقل وخمس سنوات على الأكثر

                                                 
منافيــة لــلآداب العامــة فــي القــوانين الخاصــة وقــانون العقوبــات، مرجــع الجــرائم الد/ عبدالحميــد الشــواربي:  - 286

 .267سابق، ص
 .124د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، مرجع سابق، ص - 287
جعلهـــــا الــــــدكتور دردوس المكــــــي ركنـــــا مســــــتقلا، أنظــــــر: القــــــانون الجنـــــائي الخــــــاص الجزائــــــري، مرجــــــع  - 288

 .204سابق،
 .124د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص - 289
، قرار رقم  15/05/1990،  43167ملف رقم  27/01/1987، 72، قرار رقم  02/02/1982جنائي :  -   

 . غير منشور.450
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P288Fفي ارتكاب الجنحة بالعقوبات ذاتهـا المنصـوص عليهـا بالنسـبة لتلـك الجـنح.

290
P  وتطبـق العقوبـات

ل المكونـة لعناصـر الجريمـة قـد وقعـت خـارج حتـى ولـو كانـت بعـض الأفعـا ،المقررة جراء الجريمة

 .من قانون العقوبات 345المادة وذلك ما أشارت إليه لجزائرية اتراب الجمهورية 
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 عـرابــب الـلـطـمـال

 289F291يـومـمـراء العـالإغ

استقر رأي الفقهاء وقضـاء الـنقض فـي مصـر علـى أن البغـاء هـو إتيـان الفاحشـة مـع النـاس بغيـر 

290Fفـإن ارتكبـه الرجـل فهـو فجـور، وإن قارفتـه الأنثـى فهـو دعـارة، .تمييـز

ولعـل أهـم مـا يسـتخلص  292

وســنعالج هــذا المطلــب فــي فــرعين، أولهمــا  .التــي تقتــرن بفعــل الإغــراءمــن العنــوان هــو العلانيــة، 

  نعرف من خلاله الجريمة، وثانيهما نتعرف من خلاله على أركانها.   

 رع الأولــــفـال

  لـجـريـمـةاف ــريـعـت 

قـــانون العقوبـــات الجزائـــري فعـــل الإغـــراء، وقـــد عرفـــه بعـــض البـــاحثين بأنـــه " كـــل دعـــوة لـــم يعـــرف 

موجهــة إلــى شــخص، ســواء كــان ذكــرا أو أنثــى، مجهــولا أو معروفــا، لإتيــان الفجــور، وذلــك مهمــا 

P291Fكانـــــت الوســـــيلة المســـــتعملة".

293
P  عـــــن دعـــــوة تتضـــــمن إغـــــراء بـــــالفجور أو  اإعلانـــــفهـــــو يتضـــــمن

                                                 
اب الفجــــور أو الــــدعارة بهــــا إذا تمــــت عــــن طريــــق يمكــــن إلحــــاق جريمــــة المســــاعدة والتســــهيل علــــى ارتكــــ - 291

الصــحافة، ومــن أمثلتــه نشــر العنــاوين أو أرقــام الهــاتف وغيرهــا، ولــو كانــت هــذه العنــاوين أو الأرقــام فــي الخــارج 
 خاصة وأن أغلب أحكامها صادرة عن اتفاقية دولية.

عبــــد الحميــــد  ، أنظــــر د/29/01/1978ق، نقــــض بتــــاريخ  48لســــنة  977محكمــــة الــــنقض طعــــن رقــــم  - 292
التشــريع)،  –القضــاء -الشــواربي: الجــرائم المنافيــة لــلآداب العامــة فــي القــوانين الخاصــة وقــانون العقوبــات ( الفقــه

 .23مرجع سابق، ص
 .127د/أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، مرجع سابق، ص - 293
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ـــدعارة ـــذاتها يمكـــن أن تلتـــبس بجريمـــة الوســـاطة فـــي  292F294.ال ـــة جريمـــة قائمـــة ب وهـــو فـــي هـــذه الحال

293Fالدعارة، ويكون التفريق بينهما على أن الإغواء يحمل معنى المراودة،

 لا التحريض المباشر. 295

 ،وتختلـف هـذه الجريمـة عــن جريمـة الإغـراء عنــدما تكـون صـورة مـن صــور الاشـتراك فـي الجريمــة

294Fفــي هــذه الحالــة أن تكــون الجريمــة قــد وقعــت فعــلا نتيجــة لــه. حيــث يســتلزم القــانون

وقــد نــص  296

 من قانون العقوبات. 347قانون العقوبات الجزائري على هذه الجريمة في المادة 

 يــانــثـرع الـفـال

 ةــمــريـــجـان الــأرك 

ـــام ـــة الجريمـــة  يقتضـــي قي ـــركن المـــادي تقليديـــة، التـــوافر الأركـــان الثلاث ـــركن والـــركن المعال نـــوي وال

والملاحـــظ أن جريمـــة الإغـــراء العمـــومي تقتضـــي فـــي ركنهـــا المعنـــوي تـــوافر قصـــد عـــام  .الشـــرعي

 نتبينهما من خلال تفصيل الحديث عن أركانها. ،وقصد خاص

ذهـب الـدكتور عبدالحميـد الشـواربي إلـى أن التحـريض وهـو فعـل الإغـراء وقـد  أولا: الركن المادي:

P295Fوالإغراء مصطلحان مترادفان،

297
P  ،ويـذهب بعـض البـاحثين إلـى أن التحـريض أشـمل مـن الإغـراء

لأن التحــريض يــتم بعــدة صــور، كــالإغراء بتقــديم هبــة أو وعــد، أو التهديــد أو التــدليس الإجرامــي 

                                                 
شـــــخاص واســـــتغلال دعـــــارة الغيـــــر فـــــي ليـــــل ســـــاكن بتـــــاريخ الاتفاقيـــــة الدوليـــــة لمكافحـــــة الاتجـــــار فـــــي الأ - 294
21/03/1950. 
 .126د/أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، مرجع سابق، ص - 295
د/ عبدالحميــد الشــواربي: الجــرائم المنافيــة لــلآداب العامــة فــي القــوانين الخاصــة وقــانون العقوبــات، مرجــع  - 296

 .27سابق، ص
ف التحريض في اللغة العربية عن الإغراء، فالتحريض يعني التحضـيض، قـال الجـوهري: التحـريض يختل - 297

. أمــا 133، ص07علــى القتــال الحــث والإحمــاء عليــه"، أنظــر: ابــن منظــور: لســان العــرب، مرجــع ســابق، مجلــد 
رجـع سـابق، مجلـد الإغراء من غره يغره غرا وغرورا وغرة فهو مغرور وغرير: خدعـه وأطمعـه بالباطـل.أنظر: الم

 .   11، ص5



القانون الجزائريأنواع جرائم الصحافة في  …………………….....………………… 

 122 

P296Fوغيــره.

298
P  ولا يشـــترط لـــه القـــانون الاعتيـــاد، ويجـــب أن يكـــون الإغـــراء فـــي مكـــان عمـــومي، حيـــث

الإشــارة أو القــول أو الكتابــة أو ســائل الإغــراء فــي و  347لــذلك عــددت المــادة  ،تشــترط لــه العلانيــة

P297Fأية وسيلة أخرى، طالما أن هذه الوسائل تستعمل للإغراء بممارسة الفسق.

299 

في ميدان جرائم الصحافة هو الكتابة كنشر الإعلانات في الصحف،  كون محل اعتبارولعل ما ي

بغـرض تحـريض القـراء علـى فقد قضي فـي فرنسـا بـأن العلانيـة تتحقـق بنشـر إعلانـات فـي جريـدة 

P298F300،الفسق
P بد من توضيح الوسيلة المستعملة للتأكد من شرط العلانية. فلاP299F

301 

علــى تــوافر القصــد الجزائــي، ويتــوفر ذلــك بتعمــد فعــل  347تشــترط المــادة  الــركن المعنــوي:ثانيــا: 

 الإغراء بقصد تحقق النتيجة، ويتكون القصد الجنائي من عنصرين:

 نية الجاني لارتكاب الجريمة.هو انصراف  القصد العام: -1

300Fأن يكون الجاني قاصدا ممارسة المجني عليه البغاء مع شخص آخر. القصد الخاص: -2

302 

ولـــيس هنـــاك فـــي القـــانون الجزائـــري نـــص صـــريح للإغـــراء الســـلبي، إذ لا يمكـــن التمســـك بـــالإغراء 

P301Fبواسطة الهيئة، أما في فرنسا فإن المشرع الفرنسي يجرمه ويعاقب عليه كمخالفة.

303 

ففيمـا يتعلـق بالعقوبـات على الجريمة وحددت عقوباتها،  347نصت المادة  الركن الشرعي:ثالثا: 

 20.000دج إلــى 1000وبغرامــة مــن  ،الحــبس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتينالأصــلية نصــت علــى 
                                                 

 2002أكتـوبر  03محافظي محمود: جريمة التحريض في قانون الإعلام الجزائري، دراسات قانونية، عدد - 298
 .13، ص

 207د/ دردوس مكي: القانون الجنائي الخاص الجزائري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص - 299
 .127اص، مرجع سابق، مرجع سابق، صد/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخ - 300
عدها الدكتور دردوس مكي ركنا، أنظر: القانون الجنائي الخاص الجزائـري، الجـزء الثـاني، مرجـع سـابق،  - 301
 207ص
د/ عبدالحميــد الشــواربي: الجــرائم المنافيــة لــلآداب العامــة فــي القــوانين الخاصــة وقــانون العقوبــات، مرجــع  - 302

 .28سابق، ص
 .127وسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، مرجع سابق، صد/ أحسن ب - 303
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أمــا فيمــا يتعلــق بالعقوبــات التكميليــة، فيجــوز للمحكمــة أن تحــرم المحكــوم عليــه مــن حــق مــن  دج.

مــن قــانون العقوبــات، والمنــع مــن الإقامــة لمــدة ســنة علــى  09رد تعــدادها فــي المــادة الحقــوق الــوا

مـن قـانون العقوبـات. كمـا يعاقـب علـى  349الأقل وخمس سنوات على الأكثر طبقا لـنص المـادة 

الشـــروع فـــي ارتكـــاب الجنحـــة بالعقوبـــات ذاتهـــا المنصـــوص عليهـــا بالنســـبة لتلـــك الجـــنح. ويتحقـــق 

الركن المادي، فيتحقق حين يكون بفعل يخرج به صاحبه من دائـرة  أل قد بدإذا كان الفاعالشروع 

302Fالتحضير إلى مرحلة التنفيذ.

304 

عبر هذه الجريمة لا ينوي حماية حياء الأشخاص بل خاصة حماية أدب الشارع وإذا كان القانون 

ب علنا أو بمعني أنه يجب اعتبار الإغراء كفعل أو تصرف لا لبس فيه مرتك ،والأماكن العمومية

P303F305،اس بالحيــاء العــامســفــي مكــان مفتــوح للجمهــور كفيــل بالم
P  قــد لا حــظ أن فــإن بعــض البــاحثين

قــد جــارى نظيــره الفرنســي مــن حيــث عــدم تجريمــه للــدعارة فــي حــد ذاتهــا، وفــي  المشــرع الجزائــري

المقابــل تجــريم مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى ممارســتها مــن خــلال تجريمــه للإغــراء العمــومي، وهــو 

P304Fج لا يخلو من النفاق.منه

306 

الفعــل المخــل نفــس النــوع قــد جعــل الملاحــظ أن المشــرع فيمــا يتعلــق بتحديــد العــود إلــى الجريمــة و 

واعتيــــاد التحــــريض علــــى الفســــق وفســــاد  ،والفعــــل العلنــــي المخــــل بالحيــــاء ،بالحيــــاء بــــدون عنــــف

 .انون العقوباتمن ق 57/6وذلك في المادة  والتحرش الجنسي ،والمساعدة على الدعارة ،الأخلاق

 

                                                 
د/ عبدالحميــد الشــواربي: الجــرائم المنافيــة لــلآداب العامــة فــي القــوانين الخاصــة وقــانون العقوبــات، مرجــع  - 304

 .61سابق، ص 
 . 273، ص1994، غرفة الجنح والمخالفات، المجلة القضائية، العدد الثاني 73698ملف رقم  - 305

 .128د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص -  306
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 س ـامـخـث الـحـبـمـال

 ةــعامـحة الـلـصـمـالـة بـماسـم الـرائـالج

P305Fوكثرت تقسـيماتها،تنوعت الجرائم الماسة بالمصلحة العامة 

307
P  بـين  ضـمنهاإلا أنـه يمكـن التمييـز

ولعـــل اشـــتراك الكثيـــر مـــن هـــذه عـــدة مجموعـــات تشـــترك كـــل منهـــا فـــي مجموعـــة مـــن العناصـــر. 

، أو مــا يــذهب إليــه جــرائم الاعتــداء علــى الســلم العــام والآداب العامــةجمــع بــين التقســيمات فــي ال

جعلنا نفصل بينهما  ،التحريض والتحبيذ والتحسين (السلم العام) والآداب العامةالبعض من جرائم 

وإن  ،واشـتراك الجـرائم كلهـا فـي المسـاس بالمصـلحة العامـة ،نظرا لخصوصيات كل قسم من جهـة

يم هـــذا المبحـــث إلـــى تقســـقمنـــا ببـــالأفراد، لكـــل ذلـــك فقـــد فـــي الجـــرائم المضـــرة كانـــت أقـــل خطـــورة 

تعلق بجـرائم يتحدث الأول منهما عن الجنايات والجنح الماسة بالسلم العام، أما الثاني في :مطلبين

 الاعتداء على سير العدالة والإجراءات التشريعية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .63-62شريف كامل: الجرائم الصحفية، مرجع سابق، ص -أنظر:   307

 .151د / عمر سالم: دروس في القانون الجنائي للصحافة، مرجع سابق، ص -
 .350د/ طارق سرور: جرائم النشر والإعلام، مرجع سابق، ص -
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 ب الأولـلـطـمــال

 امـم العـالسلـة بـاسـمـح الـنـات والجـايـنـالج

يعتمد هذا التصنيف على نظرة المشرع إليها من حيث جسامتها فما كان منها أكثر خطورة صنفه 

وما كان أقل خطورة أدرجه ضمن الجنح، لذلك سوف نقسم هذا المطلب  ،المشرع ضمن الجنايات

  إلى فرعين ونرتبه حسب جسامة الجريمة.

 رع الأولــفــال

 امـعـم الـلـسـة بالـاسـمـلات اــايــنـجـال 

إلا أنهـم يغفلـون إمكانيـة  ،يميل الكثيـر مـن الدارسـين إلـى الحـديث فـي جـرائم الصـحافة عـن الجـنح

اعتمـادا  ،لـذلك سـنتعرض لنـوعين مـن الجـرائم الماسـة بالسـلم العـام .أن تكـون هـذه الجـرائم جنايـات

 واع فيما يلي:على جسامة الجريمة، وسوف نتناول الجنايات من خلال ثلاثة أن

 :جناية نشر أخبار خاطئة أو مغرضة من شأنها أن تمس أمن الدولة والوحدة الوطنيةأولا: 

وقـرر لهـا عقوبـة  مـن قـانون الإعـلام 86المـادة عد المشرع الجزائـري هـذه الجريمـة جنايـة بموجـب 

خبـار المـادة علـى أنـه " يعاقـب كـل مـن ينشـر أو يـذيع عمـدا أواحدة وهي السـجن وقـد نصـت هـذه 

خاطئــة أو مغرضــة مــن شــأنها أن تمــس أمــن الدولــة والوحــدة الوطنيــة بالســجن المؤقــت مــن خمــس 

وتتميــز هــذه الجريمــة بموضــوع الأخبــار التــي تتناولهــا لأن  ) ســنوات".10) ســنوات إلــى عشــر (5(

ولــم يحــدد المشــرع أنــواع الأمــن إنمــا تحــدث  .ة المحميــة هــي أمــن الدولــة والوحــدة الوطنيــةالمصــلح

ة عامــة، ممــا يجعلنــا نميــل إلــى أنهــا كــل أنــواع الأمــن ســواء أكــان سياســيا أو اقتصــاديا أو بصــيغ

كما أن المشرع لم يفرق بـين الأمـن  .عسكريا، على الرغم من مبدأ التفسير الضيق للنص الجزائي

الداخلي أو الأمن الخارجي للدولة، خاصة وأن الإخلال بأمن الدولة الخارجي أصبح محل اهتمام 
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الــدول خاصــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، إذ أتاحــت أحــداثها كشــف التواطــؤ مــع العــدو أو  كافــة

P306Fالتعاون معه.

308
P وإن كنا  ،إن الصياغة العامة للنص القانوني لا تمكن من التعرف على تفاصيله

 نميل إلى أن هدف المشرع هو بسط الحماية الكاملة على موضوعي أمن الدولة والوحدة الوطنية.  

نتنــاول أركــان الجريمــة مــن خــلال الــركن المــادي فــالركن المعنــوي ثــم الــركن  أركــان الجريمــة: -1

 الشرعي.

مــن قــانون الإعــلام علــى  86لــم يعلــق المشــرع الجزائــري تطبيــق نــص المــادة  الــركن المــادي: -أ

مــن قــانون  188رع المصــري فــي نــص المــادة اتخــاذه لأي صــورة مــن الصــور، علــى خــلاف المشــ

P307F309.حـدد الصـور التـي يتحقـق بهـا الـركن المـادي يـث، حالعقوبات
P  فـالركن المـادي للجريمـة يتحقـق

 ابنشـر أخبـار غيـر صـحيحة أو محرفـة مـن شــأنها أن تمـس أمـن الدولـة والوحـدة الوطنيـة نتيجـة مــ

تنـدرج ضـمن  ،، ولم يشترط القانون وسيلة معينة مما يجعل جميـع وسـائل الإعـلامتحدثه من بلبلة

اســتعمالها، وإنمــا يلــزم أن يحــدث النشــر لعــدد غيــر محــدود مــن الأفــراد وإلا لا الوسـائل التــي يمكــن 

 يصدق عليه النشر. 

لا بــد أن وبالتــالي فــ ،حــدد المشــرع ركــن " العمديــة" فــي نشــر هــذه الأخبــار الــركن المعنــوي: -ب 

مـس أمـن يأن نشـرها  مـن شـأنوأن  ،غير صـحيحة أو محرفـةيتوفر علم الجاني بأن هذه الأخبار 

. فإرادة الجاني من خلال هذا لنشر تتجه إلى المساس بأمن الدولة والوحدة ولة والوحدة الوطنيةالد

 الوطنية.

الســجن المؤقــت مــن حــدد المشــرع لهــذه الجنايــة عقوبــة أصــلية واحــدة هــي  الــركن الشــرعي: -ج 

إلا أن قــانون العقوبــات نــص علــى عقوبــات أخــرى  ،) ســنوات10) ســنوات إلــى عشــر (5خمــس (
                                                 

 .10-9، ص1974د/ رمسيس بهنام: القسم الخاص في قانون العقوبات، مصر: منشأة المعارف،  - 308
 .315د/ طارق سرور: جرائم النشر والإعلام، مرجع سابق، ص - 309
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أن تلحــــق مرتكــــب الجنايــــة وبالتــــالي بإمكــــان محكمــــة الجنايــــات أن تــــنص علــــى العقوبــــات يمكــــن 

ثــل فــي حرمــان المحكــوم تمكــأمر المحكمــة الوجــوبي بــالحجر القــانوني الــذي ي ،التكميليــة الإجباريــة

عليــه مــن ممارســة حقوقــه الماليــة أثنــاء تنفيــذ العقوبــة الأصــلية، وتــتم إدراة أموالــه طبقــا للإجــراءات 

P308Fة فـــي حالـــة الحجـــر القضـــائي،المقـــرر 

310
P  الجـــاني مـــن حـــق أو أكثـــر مـــن الحقـــوق والأمـــر بحرمـــان

الوطنية والمدنية والعائلية لمدة أقصاها عشر سنوات، تسري من يوم انقضـاء العقوبـة الأصـلية أو 

ــــه. ــــى المحكــــوم علي ــــراج عل P309Fالإف

311
P   ــــة كــــالمنع مــــن ــــة الاختياري ــــات التكميلي ــــه العقوب ــــع علي أو توق

P310F312نالإقامة
P لجريمة صلة بممارسة هذا النشاطاإذا كان لارتكاب  رسة مهنة أو نشاطأو مما.P311F313

P  

P312Fوالملاحظ أن المشرع الجزائري انفرد بالنص على التحريض ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية.

314
P  

 أسباب تشديد العقوبة: -2

 المتأمــل فــي هــذا الــنص يجــد أن المشــرع الجزائــري قــد شــدد فــي هــذه الجريمــة، ومبــررات هــذاإن 

 التشديد تكمن فيما يلي:

خاصــة حــول  –إعــلام نزيــه وموضــوعي هــذه الجريمــة اعتــداء علــى حــق المــواطن فــي  دتعــ - أ

 .07-90القانون من  02المادة وذلك ما نصت عليه  -وطنه

 التي تحكم هذا المجتمع.سلطة خطورة هذا النشر على المجتمع وال - ب

مـــن  40ي تفرضـــها المـــادة والتـــ ،همملقـــاة علـــى عـــاتقولي الصـــحافة بالواجبـــات الؤ إخـــلال مســـ  -ج

واجــــب الحــــرص علــــى تقــــديم إعــــلام كامــــل وموضــــوعي، مــــن قــــانون الإعــــلام علــــى الصــــحافيين 

                                                 
 مكرر من قانون العقوبات. 9المادة  - 310
 من قانون العقوبات. 1مكرر 9المادة  - 311
 من قانون العقوبات. 13المادة  - 312
 مكرر من قانون العقوبات. 16ادة الم - 313
 .14محافظي محمود: جريمة التحريض في قانون الإعلام الجزائري، مرجع سابق، ص - 314
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نشــر المعلومــات التــي مــن طبيعتهــا المســاس بــأمن الدولــة، وهــذا مــا نصــت عليــه  ابتعــادهم عــنو 

 .الإعلاممن قانون  36المادة 

قـانون الإعـلام الجزائـري، بالعقوبـة المقـررة  فـينايـة جهـذه الالعقوبـة المقـررة لكما أنه بالمقارنة بـين 

منــه، نجــدها تقــرر لهــذه الجريمــة عقوبــة  27وبالتحديــد المــادة حريــة الصــحافة الفرنســي فــي قــانون 

ألـف  100إلـى  1000والغرامـة مـن  ،سـنوات 3أشهر إلـى  6الحبس من لها عقوبة ، وهي جنحية

إذا كانــت الجريمــة مــن شــأنها المســاس بانضــباط د هــذه العقوبــة يوتشــد .فرنــك فرنســي أو بإحــداهما

P313Fالجــيش ومعنوياتــه أو عرقلــة مجهــودات الحــرب ضــد الــوطن.

315
P  أمــا التشــريع المصــري فقــد نــص

حيــث نــص علــى معاقبــة نشــر الأخبــار  ،مــن قــانون العقوبــات 188علــى هــذه الجريمــة فــي المــادة 

العــام بــالحبس لمــدة لا تتعــدى الكاذبــة التــي مــن شــأنها تكــدير الســلم العــام، أو الإضــرار بالصــالح 

P314F316.جنيه، أو بإحداهما 20وبغرامة لا تقل عن  ،سنة
P أمـا إذا ارتكبـت هـذه الجريمـة أثنـاء الحـرب، 

 فإن المشرع المصري يعتبرها جناية.

عـل ذلـك المصري والفرنسي، ولين المشرع الجزائري اعتبر مثل هذه الجريمة جناية عكس التشريعف

، ويبقــى مقــدار العقوبــة فــي أي تمــر بهــا الجزائــر فــي تلــك الفتــرات يرجــع إلــى الظــروف التــي كانــت

 وليد بيئته.تشريع من التشريعات 

 الماسة بأمن الدولة والوحدة الوطنية: جرائم التحريض على ارتكاب الجرائم :اانيث

لــم يشــر كثيــر مــن البــاحثين إلــى هــذه الجريمــة كجنايــة علــى الــرغم مــن اعتبــار المشــرع لمرتكبهــا 

P315Fترتيــب عقوبــة مرتكــب الجنايــة علــى فاعلهــا،شــريكا و 

317
P  الجــرائم الماســة التحــريض علــى ارتكــاب و

                                                 
315- Jean –Marie Auby et autres: Droit de l'information, Op.cit, p485.  

 .414د/ طارق سرور: جرائم النشر والإعلام، مرجع سابق، ص -  316
 صحافة مدعم بالاجتهاد القضائي وقانون الإعلام.كور طارق: جرائم ال - 317
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بأمن الدولة والوحدة الوطنية ليس مقصورا علـى الصـحفيين بـل يمكـن أن ينسـب لكـل شـخص، إلا 

أن الـــنص القـــانوني جعلهـــا مـــن جـــرائم الصـــحافة بـــالنص علـــى ارتكابهـــا بـــأي وســـيلة مـــن وســـائل 

مــن قــانون الإعــلام علــى أن "كــل تحــريض بأيــة وســيلة مــن وســائل  87/1الإعــلام. نصــت المــادة 

الإعلام، على ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية، يعرض مدير النشـرية 

وصــاحب الــنص لمتابعــات جزائيــة باعتبارهمــا مشــاركين فــي الجنايــات والجــنح التــي تســببا فيهــا إذا 

 ترتب عليها آثار." 

 :الجريمة تعريف -1

P316Fالتحـــريض هـــو زرع فكـــرة الجريمـــة فـــي نفـــس الغيـــر والحـــض والحـــث علـــى ارتكابهـــا،

318
P  وقـــد عـــد

القــانون المحــرض مســاهما ومشــاركا فــي الجريمــة. وقــد عــرف قــانون العقوبــات الجزائــري المحــرض 

من قانون العقوبـات بأنـه " مـن يحمـل شخصـا لا يخضـع للعقوبـة بسـبب وضـعه أو  45في المادة 

ة علـــى ارتكـــاب جريمـــة". ولـــئن تشـــعبت المصـــطلحات عنـــد بعـــض الدارســـين فـــي صـــفته الشخصـــي

التعبير عن مراحل التحريض وكيفياته فوجدنا من يتحدث عن التشجيع والحث والإيحاء والتحسين 

P317Fوالتحبيذ وبث الكراهيـة والازدراء، وسـعي الـبعض للتفريـق بـين هـذه المصـطلحات،

319
P  فـإن المشـرع

 قسمه في هذه الجريمة إلى قسمين:الجزائري لم ينظر إلى ذلك و 

 إذا ترتب على التحريض آثار: فتكون العقوبة هي نفس عقوبة الجريمة المرتكبة. القسم الأول:

                                                                                                                                          
الجزائـر : دار الهـدى للطباعـة والنشــر  –نبيـل صـقر: جـرائم الصـحافة فـي التشـريع الجزائـري، عـين مليلـة  -    

 .82 -81، ص2007والتوزيع، 
لة لها، لـذلك وتناقض الدكتور بودالي محمد حين سعى لحصر الجرائم الإعلامية ولكنه بعد ذلك ضرب أمث -       

لــم يــورد هــذه الجريمــة والكثيــر مــن جــرائم الصــحافة. أنظــر: المســؤولية الجنائيــة عــن الجــرائم الصــحفية، مرجــع ســابق، 
 .70ص

 .156د/ عمر سالم: دروس في القانون الجنائي للصحافة، مرجع سابق، ص - 318
 .82 -81نبيل صقر: جرائم الصحافة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص - 319
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إذا لــم يترتــب علــى التحــريض آثــار: يعاقــب المــدير وصــاحب الــنص بــالحبس مــن  القســم الثــاني:

دج أو بإحـدى  100.000دج  و  10.000سنة إلى خمـس سـنوات وبغرامـة ماليـة تتـراوح مـا بـين 

 هاتين العقوبتين فقط إذا لم يترتب على التحريض آثار. 

 فالتحريض على ارتكاب جناية إذا ترتبت عليها آثار فهي جناية ويعاقب عليها بعقوبة الجناية. 

 يتطلب التحريض أربعة شروط تتمثل فيما يأتي: أركان الجريمة: -2

 نشاط المحرض.: الشرط الأول

 الشخص الموجه إليه التحريض. الشرط الثاني:

 موضوع التحريض. الشرط الثالث:

P318Fقصد التحريض. الشرط الرابع:

320 

وسـوف نتنـاول كـل  وهذه الشروط تندرج ضمن أركان الجريمة الصـحفية إذا تمـت بوسـيلة إعلاميـة

 .ركن فيما يلي على حدى

 ية:الآتالثلاثة بهذه الصورة من العناصر يتكون التحريض  الركن المادي: -أ 

ـــذلك يختلـــف عـــن  العنصـــر الأول: ـــة: وهـــو ب ـــا أي بوســـيلة إعلامي أن يكـــون فعـــل التحـــريض علني

مــن قــانون العقوبــات، والــذي يوجــه عــادة إلــى شــخص  41التحــريض المنصــوص عليــه فــي المــادة 

معين، أمـا التحـريض عـن طريـق وسـائل الإعـلام فـالتحريض موجـه إلـى العامـة أو الجمهـور، فهـم 

P319Fا لدى المحرض (الصحفي).غير معلومين تحديد

321 

لقـد انفـرد أن يتعلق التحريض بارتكاب جناية تمس بأمن الدولة والوحدة الوطنيـة:  العنصر الثاني:

المشــرع الجزائــري عــن التشــريعين الفرنســي والمصــري فــي الــنص علــى كــون التحــريض ضــد أمــن 
                                                 

 .619-617د/ محمود نجيب حسني: القسم  العام، ص  - 320
 .15محافظي محمود: جريمة التحريض في قانون الإعلام الجزائري، مرجع سابق، ص - 321



القانون الجزائريأنواع جرائم الصحافة في  …………………….....………………… 

 131 

P320Fالدولــة والوحــدة الوطنيــة،

322
P ل المعنــوي فاعــل وإذا كــان بعــض البــاحثين يــرى أن المحــرض والفاعــ

أصــلي ولــيس شــريكا فــي القــانون الجزائــري، ومــن ثمــة فكــل منهمــا مســتقل بمســؤوليته عــن الفاعــل 

P321Fمن قانون العقوبات. 46و  45المادي، وهذا ما كرسته المادتان 

323
P  07-90قانون الإعلام  أما 

عـات " ... يعرض مدير النشرية وصاحب النص لمتاب 87عد المحرض شريكا بموجب المادة فقد 

جزائية باعتبارهما مشاركين في الجنايات والجنح التي تسـببا فيهـا إذا ترتـب عليهـا آثـار"، وهـو فـي 

هذا التوجه يتفق مع التشريعين الفرنسـي والمصـري اللـذين يـذهبان إلـى أن المحـرض يعتبـر شـريكا 

مــا هــي التحــريض لا يعــد جريمــة مســتقلة قائمــة بــذاتها، وإنيرجــع ذلــك إلــى أن فــي كــل الحــالات، و 

P322Fمرتبطة بارتكاب الجريمة المحرض عليها.

324 

أن يكــون التحــريض مباشــرا وأن يترتــب عليــه أثــر: حيــث يقــوم المحــرض (بكســر  العنصــر الثالــث:

الراء) بدفع المحرض (بفتح الراء) صـراحة علـى ارتكـاب الجريمـة، ولا بـد أن يكـون هـذا التحـريض 

تـب الأثـر غيـر وارد فـي التشـريع الجزائـري، منتجا أثره. وإذا كـان بعـض البـاحثين يـرى أن شـرط تر 

P323Fالــذي يمتــاز بــذلك عــن بــاقي التشــريعات.

325
P  فالحقيقــة أن المشــرع فــي الجريمــة الصــحفية اشــترط

P324Fترتب الأثر ليعتبر المحرض شريكا وبالتالي يتعرض لعقوبة الفاعل الأصلي.

326
P   

بتـوفر العلـم والإرادة  ، وذلـكيجب لاكتمال الجريمة أن يتـوفر الـركن المعنـوي الركن المعنوي: -ب

لــدى المحــرض، فعلــم الجــاني بــأن فعلــه ســيؤدي إلــى ارتكــاب الجــرم، واتجــاه إرادتــه لإحــداث ذلــك 

الأثر كافيان لتوافر الركن المعنوي، ولا بد من إثبات العلاقة المباشرة بين فعل التحريض وارتكاب 
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فعــلا أو ســمعه أو عــرف الجريمــة، وذلــك بــأن يثبــت أن مرتكــب الجريمــة قــد قــرأ مقــال التحــريض 

P325Fمضمونه، وأنه تأثر به فارتكب جريمته بناء على هذا التأثر.

327
P    

حــول تجــريم التحــريض ســواء مــن خــلال مــا نــص عليــه لا يطــرح الإشــكال  الــركن الشــرعي: -ج 

من قانون الإعلام، إلا أن الاختلاف  87أو ما نصت عليه المادة  41قانون العقوبات في المادة 

اسـتجاب مـن اتجـه مـن قـانون العقوبـات فـإن الجريمـة قائمـة سـواء  41فطبقا للمادة  ،بينهما واضح

إليــه التحــريض أو رفضــه، بــل إن جريمــة التحــريض تقــوم ولــو لــم تقــع الجريمــة المحــرض عليهــا، 

P326Fفــالمحرض يتعــرض للعقوبــة ســوا كانــت نــاجزة أو مشــروعا فيهــا أو ناقصــة.

328
P  44تــنص المــادة 

ة أو جنحــــة بالعقوبــــة المقــــررة للجنايــــة أو الجنحــــة. ولا تــــؤثر علــــى أن يعاقــــب الشــــريك فــــي جنايــــ

الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفـاء منهـا إلا بالنسـبة للفاعـل 

 أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف.

وقع على والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي ت

ـــم بهـــذه  ـــم أو لا يعل مـــن ســـاهم فيهـــا يترتـــب عليهـــا تشـــديدها أو تخفيفهـــا، بحســـب مـــا إذا كـــان يعل

على أنه " إذا لم  46، تنص المادة طلاقى الاشتراك في المخالفة على الإولا يعاقب عل نالظروف

إن المحرض ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدها ف

إذا ترتــب أمــا فــي الجريمــة الصــحفية فــعليهــا يعاقــب رغــم ذلــك بالعقوبــات المقــررة لهــذه الجريمــة". 

فـإن عقوبـة الجنايـة هـي التـي تلحـق بـالمحرض،  ،على التحريض آثار بأن قام المحرضون بجناية

 ،أثـرأما إذا كانت جنحة فإن عقوبة الجنحة هي التي تلحق بـالمحرض. أمـا فـي حالـة عـدم ترتـب 

فقـــد ســـوى المشـــرع فـــي العقوبـــة بـــين جريمتـــي التحـــريض علـــى الجنايـــة والتحـــريض علـــى الجنحـــة 
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على أنه يعاقب المدير وصاحب النص بالحبس من سنة إلى خمس سـنوات  87/2فنصت المادة 

 ،أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين فقــط ،دج 100.000دج  و  10.000وبغرامـة ماليـة تتـراوح مـا بــين 

 الإشـادة بالأفعـال الإرهابيـةجريمـة  أن ندرج ضمن ذلـكلى التحريض آثار. ويمكن إذا لم يترتب ع

ــــع أو نشــــر الوثــــائق أو المطبوعــــات ،وتشــــجيعها ــــي ت، وإعــــادة طب يد بالأفعــــال شــــوالتســــجيلات الت

مـن قـانون العقوبـات، حيـث  05 مكرر 87-04 مكرر 87الإرهابية، والتي نصت عليها المادتان 

وبغرامــــة ماليــــة مــــن  ،مؤقــــت مــــن خمــــس ســــنوات إلــــى عشــــر ســــنواتيعاقــــب مرتكبهــــا بالســــجن ال

 دج. 500.000دج إلى   100.000

 نتعـرض لهـذه الجريمـة مـن خـلال تعريفهـا: جناية نشر خبر أو وثيقة تتضمن سرا عسكرياثالثا: 

 جريمة الجوسسة والخيانة، ثم نتعرض لأركان الجريمة. تلتبس بوأنه يمكن أن  خاصة

  التعريف بالجريمة: -1

، Trahisonفــــرق المشــــرع الجزائــــري كصــــنيع المشــــرع الفرنســــي بــــين مــــا يســــمى جريمــــة الخيانــــة 

فجريمـة الخيانـة تحكمهـا  .ونص علـى ذلـك فـي قـانون العقوبـات ،Espionageالجوسسة وجريمة 

أمـا جريمـة التجسـس  ، وهو الإجرام الذي يقع من مواطن،من قانون العقوبات 63 - 62المادتان 

والهــدف منهمــا  .وهــو الإجــرام ذاتــه حــين يقــع مــن أجنبــي مــن قــانون العقوبــات 64 فتحكمهــا المــادة

يعـد الحصــول علـى المعلومــات ونشـرها أحــد واحـد هـو النيــل مـن ســلامة الـوطن ووحدتــه الترابيـة، و 

سـواء باسـتغلاله فـي الاعتـداء أو بـث الفوضـى الداخليـة فـي المجتمـع،  ،وسائل تحقيق هـذا الهـدف

فالمشــرع المصــري جعــل هــذه الجريمــة  .لــذلك فقــد اختلفــت التشــريعات فــي تقــدير ذلــك ســلما وحربــا

P327Fعلها جناية زمن الحـرب.من قانون العقوبات، إلا أنه ج 80جنحة زمن السلم طبقا لنص المادة

329
P 
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وهـو نهـج  ،والملاحظ أن صياغة المشرع الجزائري كانت عامة فلم تحدد ماهيـة الأسـرار العسـكرية

وذلــك لأن المشــرع لجــأ إلــى الــنهج التحــوطي الســباق أي الضــرب  ،عليــه تشــريعات أخــرىســارت 

والقصــد منــه  .علــى الســلوك فــي مرحلــة أولــى منــه تحاشــيا لبلوغــه مرحلــة لاحقــة أنكــى مــن ســابقتها

P328Fتحاشي التوصل بأي طريقة إلى سر من أسرار الدفاع،

330
P  مادام يفقـد قيمـة العلـم بـه أو الحصـول

واطــلاع الغيــر عليــه يمثــل جنايــة. كــل ذلــك يجعــل الاقتــراب مــن نشــر الأخبــار  عليــه باعتبــار نشــره

العسكرية محفوف بالمخاطر، خاصة وأنه يبقى للجيش أو للقاضي بصفة نسبية جدا تحديد سـرية 

 الخبر أو الوثيقة من عدمه.      

 أركان الجريمة: -2

  :ى ثلاثة أركان هيتوافر عللا تختلف أركان الجريمة عن غيرها من الجرائم، إذ لا بد أن ت

وهــو قــانون  –يتنــاول الــنص القــانوني كيفيــات الحصــول علــى الســر، إنمــا لــم  الــركن المــادي: -أ

نص على نشر الخبر أو الوثيقة التي تتضمن سرا عسكريا، إذ بغض النظـر علـى وسـيلة  -إعلام

هذا الخبر أو الوثيقة الحصول عليه، فإن نشره محظور قانونا، كما لم ينظر المشرع إلى من نشر 

تـم النشـر فـي الجزائـر مـا إذا و  ،اء اطلـع علـى ذلـك وطنيـون أو أجانـبو أجنبي كان أو وطني، وسـ

أو معادية، لأن كل ذلك لا يغير في حقيقة اطـلاع مـن لـيس لـه كانت أو في دولة أجنبية صديقة 

 حق على الخبر أو الوثيقة التي تتضمن سرا عسكريا.  

ولـــى علـــى النشـــر دون أن يـــنص علـــى الجريمـــة الأعاقـــب المشـــرع خـــلاف ي الـــركن المعنـــوي: -ب

يجعـل نشـره بعـد الحصـول عليـه ممـا  ،لتوصل إليه بسـهولةاالعمدية، لأن السر العسكري لا يمكن 

 .لأن الأخبـار والوثـائق العسـكرية بطبيعتهـا لا بـد أن تحـاط بنـوع مـن السـرية ،دون التحوط جريمـة
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شــر مقــالا فــي صــحيفة فرنســية عــن زحــف المارشــال ماكمــاهون وهكــذا فقــد أديــن فــي فرنســا مــن ن

P329Fصوب شرق فرنسا، ونقلت عنـه ذلـك صـحيفة التـايمز البريطانيـة، ووصـل الخبـر إلـى الألمـان.

331
P 

ولتــوافر الــركن المعنــوي لا بــد أن يكــون هنــاك قصــد إفشــاء هــذا الســر بانصــراف الإرادة إليــه، فــلا 

P330Fمال،يقوم هذا الركن بمجرد تفشي السر بسبب الإه

332
P .أو عدم الاحتياطP331F

333
P  

من  88اعتبر المشرع الجزائري هذه الجريمة جناية وقد نصت عليها المادة  الركن الشرعي: -ج 

P332Fقانون الإعلام، غير أن هذه المادة لم تتضـمن العقوبـة المقـررة لهـذه الجريمـة،

334
P  وإنمـا تحيـل إلـى

هــــاتين لبــــالرجوع  .ع الــــوطنيفامــــن قــــانون العقوبــــات والمتعلقتــــان بأســــرار الــــد 69و 67المــــادتين 

سـنوات، كـل شـخص قـد بلـغ  10سـنوات إلـى  5تعاقب بالسجن لمـدة مـن  67المادتين نجد المادة 

خبــر أو وثيقــة وبالتــالي فــإن نشــر  الغيــر بمعلومــات أو أشــياء أو مســتندات ســرية للــدفاع الــوطني.

بل إن محكمة ، سعد جريمة إلى شخص غير جائز له العلم بالسر العسكري تتضمن سرا عسكريا

الــــنقض المصــــرية ذهبــــت إلــــى أن البــــوح بالســــر العســــكري غيــــر جــــائز حتــــى فــــي الشــــهادة أمــــام 

P333Fالمحاكم.

335
P    
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 .110، ص2003والتوزيع، 
يعرفه الدكتور أحسن بوسقيعة بأنه "عدم التبصر بالعواقـب وفـي هـذه الصـورة يـدرك الفاعـل أنـه قـد يترتـب  - 333

علــى عملــه نتــائج ضــارة ومــع ذلــك يقــدم علــى النشــاط". أنظــر: الــوجيز فــي القــانون الجزائــي العــام، مرجــع ســابق،  
 .110ص
 .87وقانون الإعلام، مرجع سابق، ص طارق كور: جرائم الصحافة مدعم بالاجتهاد القضائي  - 334
 .88د/ رمسيس بهنام: القسم الخاص في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص - 335
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أو كـان قـد  ،ولم يضع المشرع في الاعتبار أن يكـون التوصـل إلـى السـر العسـكري بسـعي الجـاني

ي تتضــمن ، فــإن كــل الجــرائم الأخــرى التــتينالجنــاي ينهــات اومــا عــدوصــل إليــه دون ســعي منــه. 

 تجاوزا في ممارسة حق الإعلام هي جرائم مكيفة على أنها جنح، وسنتناولها في ما يلي:

 يــانـثـرع الــفـال

 الـعـام مـلـسـالـة بـاسـمـح الـنـجـال 

التــي تتعلــق بجــرائم علــى بعضــها و  جزائــريقــانون الالوقــد نــص  ،تتعــدد الجــرائم الماســة بالســلم العــام

لذلك فسنقتصر عليهمـا ، جرائم التنويه بالجنايات والجنحلجهات أجنبية و  منها الدعايةو  ،الصحافة

 :سنتناولهما فيما يأتيو 

همـا وهـي نـص علـى أولا ،أشار المشرع إلى نوعين من هـذه الجـرائم أولا: الدعاية لجهات أجنبية:

التي مـن  النوع الثاني فهو الدعايةأما  .تلقي أموال من مصدر خارجي للدعاية السياسيةالمتعلقة ب

نتعـرض لهمـا و  الإضرار بالمصلحة الوطنية بما فيها إذا كانـت مـن مصـدر أو وحـي أجنبـيشأنها 

   يأتي: فيما

علــى عقوبــة نــص قــانون العقوبــات  تلقــي أمــوال مــن مصــدر خــارجي للدعايــة السياســية: -1

، دج 36.000إلـى   3.600وغرامـة مـن  ،بين ستة أشهر إلـى خمـس سـنواتالحبس والتي تتراوح 

 .ويقضى بمصادرتها أو إبادتها أو إتلافها حسـب الأحـوال ،استخدمت تيبط جميع الوسائل الوض

مـن قـانون العقوبـات  14ويجوز للمحكمة أن تقضي بحرمان الجاني من الحقوق المبينة في المادة

P334F336.كــل مــن تلقــى أمــوال مــن مصــدر خــارجي للدعايــة السياســية
P  إلــى وقــد اتجــه التشــريع المصــري

                                                 
 من قانون العقوبات. 95المادة  - 336
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تبرعات والإعانات والمزايا من الجهات الأجنبيـة حتـى لا تتخـذ وسـيلة ضـغط لتغييـر تجريم قبول ال

P335Fسياسة الصحيفة أو اتجاهها العام.

337
P  

مـن لقـد نـص المشـرع علـى معاقبـة  مـن الإضـرار بالمصـلحة الوطنيـة:شـأنها الدعاية التي  -2

ع، أو العـرض يوزع أو يضع للبيع، أو يعرض لأنظار الجمهـور، أو يحـوز بقصـد التوزيـع، أو البيـ

، وقـد حـدد و نشرات، أو أوراقا من شأنها الإضـرار بالمصـلحة الوطنيـةأبغرض الدعاية، منشورات 

وإذا  ،دج 36.000إلـى  3.600امـة مـن ر وبغ ،مـن سـتة أشـهر إلـى ثـلاث سـنوات العقوبة بـالحبس

فـع فـإن عقوبـة الحـبس تر  ،هذه المنشورات أو النشـرات والأوراق مـن مصـدر أو وحـي أجنبـي تكان

 14 إلى خمس سنوات. ويجوز للمحكمة أن تقضي بحرمان الجاني من الحقوق المبينة في المـادة

P336Fمن قانون العقوبات وبالمنع من الإقامـة.

338
P  حمـل المشـرع الشـخص المعنـوي المسـؤولية الجزائيـة و

 الجرائم.هذه في حال ارتكاب 

لتــي ترتكــب ضــد أمــن مراســيم تخضــع بهــا الأفعــال اســلطة إصــدار أعطــى المشــرع للحكومــة وقــد 

حكام الخاصة بالجنايات أو الجنح ضـد أمـن لكل أو بعض الأ ،الدول الحليفة أو الصديقة للجزائر

P337F339.ســواء فـــي وقــت الحـــرب أو الســلم ،الدولــة
P   تفــويض الحكومـــة بإصــدار مراســـيم تكيــف بهـــا إن

  بناها.الجرائم إلى جنح وجنايات فيه توسع غير مبرر وخروج عن المبادئ القانونية التي ت

 

 

                                                 
د/ عبد الفتاح بيومي حجازي: المبادئ العامـة فـي جـرائم الصـحافة والنشـر، مصـر: دار الفكـر الجـامعي،  - 337

 .190، ص2004
 قانون العقوبات.من  96لمادة  - 338
 من قانون العقوبات. 94المادة  - 339
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 ثانيا: جرائم التنويه بالجنايات والجنح:

إن التنويــه بالجنايــات والجــنح مــن الجــرائم التــي كيفهــا المشــرع الجزائــري علــى أنهــا جنحــة، حيــث 

مــن قــانون الإعــلام  96نصــت عليهــا المــادة وقــد  .يتحقــق فيهــا التجــاوز فــي ممارســة حريــة الــرأي

 100000إلـى  10000وات، والغرامـة مـا بـين سـن 5حيث قررت لها عقوبة الحبس مـن سـنة إلـى 

مــن قــانون الإعــلام لســنة  24دج وهــي نفــس العقوبــة التــي أقرهــا لهــا المشــرع الفرنســي فــي المــادة 

الصحافة يمكـن أن تكـون وسـيلة لجعـل الأشـخاص يرتكبـون الجنايـات والجـنح بطريقـة . إن 1881

مثيلــه الجزائـري، فـي أنـه لا يعاقــب غيـر أن القـانون الفرنســي للإعـلام يختلـف عـن  ة.فعالـة وخطيـر 

يات والجنح الخطيرة فقط عكس على التنويه بالجنايات والجنح بصفة عامة، بل مقيد ببعض الجنا

P338Fالتشريع الجزائري.

340 

هـــي الـــركن المـــادي والـــركن المعنـــوي والـــركن  ،لهـــذه الجريمـــة ثلاثـــة أركـــانأركـــان الجريمـــة:  -2

الحــد الأدنـى للعقوبــة إلــى المشـرع جنحــة فقـد رفــع فهـا تكييعلــى الـرغم مــن  هوالملاحــظ أنـ .الشـرعي

للضــرر الــذي يلحقــه هــذا النــوع مــن جــة يوهــذا نت ،ســنة، كمــا حــدد الحــد الأقصــى بخمــس ســنوات

 الجرائم ، لذلك سنفصل الحديث عن هذه الأركان فيما يلي:

 .ريعــد التنويــه بالجنايــات والجــنح صــورة مــن صــور التحــريض غيــر المباشــ الــركن المــادي: -أ 

ن الفعـل مــع كونـه ينـدرج ضــمن الجنايـات أو الجــنح أويقصـد بـه فــي نطـاق هــذه المـادة التصـريح بــ

P339Fفهــو يســتحق التقــدير والتأييــد.

341
P  ولا بــد مــن التفريــق بــين التنويــه بالجنايــات والجــنح الــذي يجعــل

ارتكابهـــا مـــن الأمـــور الحســـنة، وبـــين نقـــد القـــوانين بطريقـــة علميـــة تـــدل علـــى عيوبهـــا حتـــى يمكـــن 

حها، فالجريــدة التـي تخــرج علـى قرائهــا بمقـال تشــيد فيـه بقاتــل إحـدى الشخصــيات السياســية، إصـلا
                                                 

 .92طارق كور: جرائم الصحافة مدعم بالاجتهاد القضائي وقانون الإعلام، مرجع سابق، ص - 340
 .410لنشر والإعلام، مرجع سابق، صد/ طارق سرور: جرائم ا - 341
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لقيـام الجريمـة يشـترط القـانون، و  عاقـب عليهـايوتصف أخلاق الجاني ومآثره، فإن ذلك يعد جريمة 

 أن تكون جناية أو جنحة أما المخالفة فلا تقوم بها الجريمة.   

المعنـــوي صــورة القصـــد الجزائــي العـــام، أي أن الجــاني يتعمـــد يتخـــذ الــركن الــركن المعنـــوي:  -ب

ولــو لـم يقصــد الكاتــب دفـع النــاس لارتكــاب  ،التنويـه وهــو يعلـم بمضــمونه. فيتحقــق الـركن المعنــوي

لأن الجريمة تقـع بمجـرد ارتكـاب النشـاط المـادي دون  ،هذه الجنح والجنايات التي نوه بها ومدحها

P340Fالنظر إلى النتيجة الجرمية.

342 

 وضـعتو  ،علـى هـذه الجريمـة 07-90من قـانون الإعـلام  96نصت المادة الركن الشرعي:  -ج

 أقصـى للعقوبـة ، وحـدادج 10.000، والغرامة واحدةسنة لعقوبة الحبس يتمثل في  ،حدا أدنىلها 

   دج. 100.000يتمثل في خمس سنوات والغرامة 

 ،بــأمن الدولــة والوحــدة الوطنيــة كــاب الجــنح الماســةالتحــريض علــى ارتوينــدرج ضــمن هــذه الجــرائم 

لتـي لـم يترتـب ام، أو التحـريض علـى الجنايـات مـن قـانون الإعـلا 87/1لذي نصت عليه المادة او 

عليها آثار والتي عاقب عليهـا المشـرع بـالحبس مـن سـنة إلـى خمـس سـنوات وبغرامـة ماليـة تتـراوح 

 ط.أو بإحدى هاتين العقوبتين فق ،دج 100.000دج  و  10.000ما بين 

 

 

 

 

 

                                                 
 .410المرجع السابق، ص - 342
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 يــانـــثـب الــلـطـمـال

 ةـدالـعـر الـيـى سـلــداء عــتـم الاعــرائـج

تعـــد إشـــكالية الاعتـــداء علـــى ســـير العدالـــة عـــن طريـــق النشـــر مـــن الإشـــكالات التـــي عانـــت منهـــا 

قد سعت إلـى وضـع قيـود تشـريعية علـى حريـة النشـر فيمـا يتعلـق لذلك فتشريعات الدول المختلفة، 

العمــل القضــائي. إلا أن المشــرع الجزائــري ونتيجــة محدوديــة انتشــار مثــل هــذه  بجوانــب عديــدة مــن

لـــم  ،الاعتــداءات نتيجـــة الإرث التــاريخي فـــي تبعيــة الصـــحافة للســلطة التنفيذيـــة أو الحــزب الواحـــد

وصـدور قـانون الإعـلام  1989يتأثر بما سار عليه التشريع المقارن، ورغم ذلك ففـي ظـل دسـتور 

فقـد بـات مـن  ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـيةزائر على ومصادقة  الج 90-07

الناس جميعـا سـواء أمـام " على ما يلي: 341F343 ،14المادة حيث تنص  ،الضروري الالتزام بمضامينه

القضاء. ومن حق كل فـرد، لـدى الفصـل فـي أيـة تهمـة جزائيـة توجـه إليـه أو فـي حقوقـه والتزاماتـه 

تكـــون قضـــيته محـــل نظـــر منصـــف وعلنـــي مـــن قبـــل محكمـــة مختصـــة فـــي أيـــة دعـــوى مدنيـــة، أن 

مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمـة كلهـا 

أو بعضـــها لـــدواعي الآداب العامـــة أو النظـــام العـــام أو الأمـــن القـــومي فـــي مجتمـــع ديمقراطـــي، أو 

وى، أو فـــي أدنـــى الحـــدود التـــي تراهـــا المحكمـــة لمقتضـــيات حرمـــة الحيـــاة الخاصـــة لأطـــراف الـــدع

ضرورية حين يكـون مـن شـأن العلنيـة فـي بعـض الظـروف الاسـتثنائية أن تخـل بمصـلحة العدالـة، 

إلا أن أي حكــم فــي قضــية جزائيــة أو دعــوى مدنيــة يجــب أن يصــدر بصــورة علنيــة، إلا إذا كــان 

تتنـــاول خلافـــات بـــين  الأمـــر يتصـــل بأحـــداث تقتضـــي مصـــلحتهم خـــلاف ذلـــك أو كانـــت الـــدعوى

                                                 
ألــف   2200 للأمــم المتحــدة ة العامــةـيـــبموجــب قــرار الجمععتمــد وعــرض للتوقيــع والتصــديق والانضــمام ا - 343
، وفقـا لأحكـام المـادة 1976مـارس  23ه فـي تـاريخ نفـاذوالذي بدأ  1966كانون/ديسمبر 16) المؤرخ في 21-(د

49. 
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سعى المشرع في هذا المجال إلى فرض حماية لذلك  342F344."زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال

جهــة النشــر. أمــا الحمايــة الموضــوعية فتتحقــق اإجرائيــة وأخــرى موضــوعية للعمــل القضــائي فــي مو 

نون قيودا سـابقة بتجريم المشرع لما يمكنه أن يؤدي إلى الاعتداء على سير العدالة، فلا يضع القا

ولا يحظر النشر بصفة دقيقة لموضوعات معينـة، بـل إنـه يجـرم مـا مـن شـأنه التـأثير  ،على النشر

فيتـرك للناشـر تقـدير ذلـك ويسـأله جزائيـا إذا أدى النشـر إلـى التـأثير علـى سـير  ،على سـير العدالـة

ل فـرض السـرية علـى أما الحماية الإجرائية فتتحقق مـن خـلا .متى توافرت شروط التجريم ،العدالة

P343Fأخبــار الخصــومة ســواء كــان ذلــك مقــرر بــنص القــانون أو متــروك لتقــدير القاضــي.

345
P  وقــد أخــذ

وإذا كـــان بعـــض الدارســـين يـــرى بـــأن الحمايـــة تحقيقـــا لغاياتهـــا. المشـــرع الجزائـــري بنـــوعي الحمايـــة 

 الموضـــوعية هـــي أكثـــر تلاؤمـــا مـــع مقتضـــيات حريـــة الصـــحافة، لأن النشـــر يكـــون طبيعـــة حتميـــة

لحرية الصحافة، فلا يجوز حظره، ولكن يجوز تجريمه إذا تـوافر الخطـر الـذي يرمـي إليـه المشـرع 

P344Fمن خلال حماية الخصومة منه، وهو احتمال التأثير علـى سـير العدالـة.

346
P  إلا أننـا نـرى أن هـذه

د الفعالية تـرتبط بالدرجـة الأولـى بمـدى اسـتقلالية القضـاء حتـى لا يكـون ذلـك وسـيلة تسـتعمل لتقييـ

 حرية الصحافة بنصوص عامة غير دقيقة يمكن حملها على أوجه عديدة.

نشــــر أخبــــار أو وقــــائع أو إجــــراءات تــــتم أمــــام الجهــــات بوعلــــى العمــــوم فــــإن هــــذه الجــــرائم تتعلــــق 

ويمنــع نشــرها وذلــك لمساســها بســير القضــاء وشــعور المتقاضــين أو العمــوم، وهــي كلهــا  القضــائية،

، حيث يلاحظ من خلال هذه 95إلى  89المواد من في لام جنح منصوص عليها في قانون الإع

                                                 
أفريـــل  25هــــ الموافـــق  1409رمضـــان  19المـــؤرخ فـــي  08-89وافقـــت الجزائـــر عليـــه بمقتضـــى القـــانون رقـــم  - 344

هــــ  1409شـــوال عـــام  11المـــؤرخ فـــي  67-89مت  الجزائـــر إليـــه بموجـــب المرســـوم الرئاســـي رقـــم ، كمـــا انضـــ1989
 .1989ماي  16الموافق 

 .19د/ جمال الدين العطيفي: الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر، مرجع سابق، ص - 345
 .19المرجع السابق، ص - 346
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دج،  5000إلــى  2000مــن  ،أشــهر والغرامــة 6عاقــب بــالحبس مــن شــهر إلــى يالمــواد أن أغلبهــا 

، علـى الـرغم مـن أن المشـرع الفرنسـي الحبس والغرامة معابين عقوبة الفرض في المشرع وقد قرن 

ه لا يقــرر عقوبــة الحــبس أو العقوبــة الســالبة جــد أنــومــا يليهــا ن 31فــي قــانون الإعــلام، فــي المــواد 

علــى أن  147كمـا نــص قـانون العقوبــات فـي المــادة  .للحريـة، وإنمــا يقـرر لهــا عقوبـة الغرامــة فقــط

طالمـا أن  ،الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التـأثير علـى أحكـام القضـاة

الأفعال والأقـوال والكتابـات العلنيـة التـي يكـون الغـرض منهـا الدعوى لم يفصل فيها نهائيا، وكذلك 

والتــــي يكــــون مــــن طبيعتهــــا المســــاس بســــلطة القضــــاء أو  ،ن الأحكــــام القضــــائيةأالتقليــــل مــــن شــــ

مـــــن المـــــادة  03و 01اســـــتقلاله، تعـــــرض مرتكبيهـــــا للعقوبـــــات المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي الفقـــــرتين 

144.P345F347
P  كتبليـغ الاعتـداء علـى سـير العدالـة  ائمولا يمكن أن ندرج ضمن جرائم الصحافة كـل جـر

أو جريمــة الوشــاية الكاذبــة  ،عقوبــات)145الســلطات العموميــة بجــرائم يعلــم بعــدم وقوعهــا ( المــادة 

P346F348،عقوبــات) 300(المــادة 
P عــرض هــذه الجــرائم فــييمكــن و  .لأنهــا قلمــا تــرتبط بجــرائم الصــحافة 

التأثير بالفرع الثاني فيتعلق  اأم الدعوىتسريبات المضرة بالتحقيق وأطراف الين أولهما يتعلق بفرع

 وسنتناولهما فيما يلي: على الأحكام والقرارات القضائية

 

                                                 
دج  1.000قب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من من قانون العقوبات على انه يعا 144تنص المادة  - 347

دج أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين فقـط ... ويجـوز فـي جميـع الحـالات أن يـأمر بـأن ينشـر الحكـم ويعلــق  500.000إلـى 
بالشــروط التــي حــددت فيــه علــى نفقــة المحكــوم عليــه دون أن تتجــاوز هــذه المصــاريف الحــد الأقصــى للغرامــة المبينــة 

 أعلاه".
يرى بعض الفقهاء أن جريمة الـبلاغ الكـاذب أو مـا عبـر عنـه المشـرع الجزائـري بالوشـاية الكاذبـة لا تعـد جريمـة  - 348

تضر المجني عليه بقدر ما تضر سير العدالة، وبالتالي كان علـى المشـرع أن لا يصـنفها ضـمن الجـرائم الواقعـة علـى 
ر بسـير العدالـة، أنظـر: د/ محمـود محمـود مصـطفى: آحاد النـاس بـل موضـعها اللائـق يكـون ضـمن الجـرائم التـي تضـ

 . 344، ص1984شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثامنة، 
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 رع الأولـفـال

 التسريبات المضرة بالتحقيق أو أطراف الدعوى 

 يندرج ضمن هذا النوع الجرائم الآتية:

 P347F349:ايات والجنحأولا: جنحة نشر أخبار أو وثائق تمس بسر التحقيق والبحث الأوليين في الجن

مراعاة خاصة للتأثيرات التي يحـدثها النشـر علـى  ،لقد أخذت معظم الدول بقاعدة سرية التحقيقات

سير الخصومة، وحفاظا على حيـاد العدالـة واسـتقلاليتها. والمشـرع الجزائـري لـم يحـد فـي ذلـك عـن 

أوجب ع الجزائري لذلك فقد نص على هذه الجريمة وحدد لها الجزاء بل إن المشر  ،هذه التشريعات

 P348F350.حتى بالنسبة للمحامينسرية التحقيق 

 ،فــي الجنايــات والجــنح ينيمتــد حظــر النشــر إلــى التحقيـق والبحــث الأوليــ: أســباب حظــر نشــر -1

لأن هـذه الإجـراءات ليسـت علنيــة، إذ لا يشـهدها إلا الخصـوم أو وكلائهـم، فمــن ينشـر وقـائع هــذه 

فإنمــا ينشــر ذلــك علــى  ،أنها مــن ضــبط وتفتــيش واتهــامأو يتخــذ فــي شــ ،ومــا يقــال فيهــا ،التحقيقــات

P349Fويجوز محاسبته عما تضمنه هذا النشر من قذف وسـب وإهانـة. ،مسؤوليته

351
P  بالإضـافة إلـى أن

ممــا قــد يــؤدي  ،قــد يمــس بمجريــات البحــث والتحقيــق ،كشــف الأخبــار أو الوثــائق فــي هــذه المرحلــة

                                                 
اسـتعمل المشــرع الجزائــري فــي هــذا المجــال مصــطلحات عديــدة لــم يبــين مــدلولاتها فوقــع فــي تناقضــات كثيــر فقــد  - 349

مــن ق.إ.ج. مصــطلح التحقيــق الابتــدائي وقصــد بــه   65الأوليــين كمــا اســتعمل فــي المــادة اســتعمل التحقيــق والبحــث 
وقصـــد بـــه التحقيـــق  66التحقيــق الـــذي يقـــوم بـــه ضـــباط الشـــرطة القضـــائية، كمـــا اســـتعمل نفـــس المصـــطلح فـــي المـــادة 

كمـا أناطهـا  38ادة القضائي الذي يقوم قاضي التحقيق، كما أناط بقاضـي التحقيـق إجـراءات البحـث والتحـري طبقـا للمـ
مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة، لـذلك فقـد سـعى  12بالضبط القضائي مـادام لـم يبـدأ فيهـا بتحقيـق قضـائي طبقـا للمـادة 

بعـض البـاحثين إلـى تحديـد بعـض هـذه المصـطلحات بـالرجوع إلـى القـانون الفرنسـي فـأطلق علـى الإجـراءات التـي يقــوم 
ي، أمـا الإجـراءات التـي ينفـذها قاضـي التحقيـق فـي مرحلـة التحقيـق القضـائي بها رجال ضـبط القضـائي بـالتحقيق الأولـ

 .    154فهي التحقيق الابتدائي. أنظر: أحمد غاي: ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الولية، مرجع سابق، ص
 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة. 88المادة  - 350
 .122ؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة، مرجع سابق، صد/ خالد رمضان عبد العال سلطان: المس - 351
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 ،والتـــأثير علـــى القضـــاة ،ب المجـــرمينوتهـــر  ،والتـــأثير علـــى الشـــهود ،إلـــى طمـــس معـــالم الجريمـــة

أمـام  حتى أصبحت الصحافة تحاكم المتهم وتنطـق بـالحكم قبـل محاكمتـه ،والمساس بقرينة البراءة

التــي  ،كمــا قــد يمــس أيضــا بالغايـات التــي تتوخاهــا السياســات الجنائيــة الحديثــة الجهـات القضــائية.

P350Fمـع مجـددا كمـواطن صـالح.وتمكينه من الإندماج في المجت ،تهدف إلى تقويم المجرم

352
P  ولتحقيـق

 هذه الغاية فقد نص المشرع على السر المهني. 

 لهذه الجريمة ثلاثة أركان هي: أركان الجريمة: -2

 ،مادي للجريمة بمجرد نشر أخبار أو وثائق تمـس بسـر التحقيـقيتوفر الركن ال الركن المادي: -أ

حمايـة إجـراءات التحقيـق مـن التـأثير فيهـا  ، ويرجع ذلك إلـىوالبحث الأوليين في الجنايات والجنح

P351Fبالعلانية،

353
P التي يقضي القانون بأن تـتم فـي غيـاب  ،لأن هذا النشر يعد إخلالا بهذه الإجراءات

والتــي الجمهــور. ويأخــذ القــانون الجزائــري فــي مرحلــة التحقيــق الابتــدائي بنظــام التنقيــب والتحــري، 

P352Fعلــى انفـراد. بسـماع كــل شـاهديمـس بضــمانات التحقيـق التــي تقضـي  تقتضـي أن لا

354
P  ولا ينظــر

 .إنمـا ينظـر فـي ذلـك إلـى الفعـل ذاتـه إذا تـم فيـه النشـر ،ة من النتـائجحقق نتيجتتلترتب الجرم أن 

تمـس بسـر التحقيـق التي وثائق الخبار أو الأ يما يحظر نشره ف صرلمشرع الجزائري حاوإذا كان 

لتعليقــات المتصــلة بالخصــومة ؟ إن المشــرع ، فهــل يعنــي ذلــك أن المشــرع أبــاح اوالبحــث الأوليــين

عقوبـات التـي  187وهـو يسـاير فـي ذلـك المشـرع المصـري فـي المـادة  ،الجزائري لم يشر إلى ذلـك

                                                 
 4جمال الدين العطيفي: الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر، مرجع سابق، ص - 352
 .79طارق أحمد فتحي سرور: الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة النشر، مرجع سابق، ص - 353
 .73ئية للخصومة من تأثير النشر، مرجع سابق، صجمال الدين العطيفي: الحماية الجنا - 354
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P353Fلـم تشـر صــراحة إلـى التعليقـات باعتبارهــا موضـعا للنشــر الـذي يجرمـه القــانون.

355
P  كمـا أن صــحة

    .   الأخبار أو الوثائق لا تأثير لها على الصفة الجرمية للنشر

ولـم يـنص المشـرع  .ممـثلا فـي العلـم والإرادة يتحقق هذا الركن بالقصـد العـام الركن المعنوي: -ب

وليسـت مـن  ،لأن هذه الجريمـة مـن جـرائم الخطـر ،على قصد المساس الفعلي بالتحقيق أو البحث

P354Fلضرر التي لا بد من إثبات الضرر فيها، بل يكفي احتمال حدوث الضرر.اجرائم 

356
P  

مــن قـانون الإجــراءات الجزائيــة علـى أن إجــراءات التحــري  11نصـت المــادة  كن الشــرعي:الــر  -ج

والتحقيــق ســرية، وألزمــت كــل شــخص يســاهم فــي هــذه الإجــراءات بكتمــان الســر المهنــي، إلا أنــه 

ولأجل تفادي انتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، 

أن يطلـــع الـــرأي العـــام بعناصـــر موضـــوعية  ،ممثـــل النيابـــة العامـــة دون ســـواهفقـــد أجـــاز المشـــرع ل

مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقيـيم للإتهامـات المتمسـك بهـا ضـد الأشـخاص 

 ،المشــرع بهــذا الإجــراء الإعــلام بــبعض المعلومــات طالمــا الحاجــة إليهــا ماســة، فأجــاز المتــورطين

لـنص جـاء اعلى الرغم من أن هـذا  ،ق أو المساس بحقوق الأطرافدون التأثير على سرية التحقي

 2006ديســـمبر  20المـــؤرخ فـــي  22-06بموجـــب تعـــديل قـــانون العقوبـــات بموجـــب القـــانون رقـــم 

المعــدل والمــتمم لقــانون العقوبــات، أي بعــد أكثــر مــن ســتة عشــر ســنة مــن صــدور قــانون الإعــلام 

) 06بـالحبس مـن شـهر إلـى سـتة (منـه  89 والذي يعاقـب علـى الجريمـة بموجـب المـادة ،90-07

 دج. 50000إلى  5000أشهر، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 

 

                                                 
 .77المرجع السابق، ص - 355
 .174د/ عمر سالم: دروس في القانون الجنائي للصحافة، مرجع سابق، ص - 356
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و أذاعـة صـور أو رسـوم أو بيانـات توضـيحية تحكـي ظـروف الجنايـات إجنحـة نشـر أو ثانيا : 

 :الجنح

ات تـرتبط هـذه الجريمـة بنبـذ العنـف وعـدم المسـاس بـالآداب العامـة، فـإذا كـان الأصـل أن المحاكمـ

فــإن القــانون قــد يقــرر لاعتبــارات تتعلــق بالنظــام العــام والآداب العامــة عــدم نشــر صــور أو  ،علنيــة

وذلـــك بســـبب نوعيـــة  ،رســـوم أو بيانـــات توضـــيحية أخـــرى تحكـــي كـــل ظـــروف الجنايـــات أو الجـــنح

ثير خلاق لما للصـورة مـن تـأأو الجرائم التي تتنافى مع الأ ،الجرائم التي ترتبط بجرائم الدم والقسوة

P355Fينطبع في الأذهان ويؤدي إلى انتشار عدوى الجريمة.

357 

 255وأحـال علـى المـواد  ،د المشـرع الجزائـري موضـوع حظـر النشـرحـدأسباب حظر النشـر:  -1

 ذه الجرائم تمثل طائفتين:من قانون العقوبات، وه 342إلى  333و  263إلى 

 ،قتــل الأطفــالو  ،وقتــل الأصــول ،القتــلهــي جــرائم العنــف وتتمثــل فــي جــرائم  الطائفــة الأولــى: -أ

 .الأعمال الوحشية لارتكاب الجنايةو  ،التعذيبو  ،التسميمو 

الفعــل العلنــي المخــل تتمثــل فــي الجــرائم المنافيــة لــلآداب العامــة وتتمثــل فــي  الطائفــة الثانيــة: -ب

 ، وجريمــة الزنــاو  ،والفــواحش بــين ذوي المحــارم ،وهتــك العــرض ،وأفعــال الشــذوذ الجنســي ،بالحيــاء

 .وتحريض القصر على الفسق والدعارة ،لتحرش الجنسيا

ن يمكــن فــي حــالات نشــر أو إذاعــة صــور أو رســوم أو بيانــات توضــيحية أخــرى تــان الطائفاوهاتــ

ارتكابهـا،  فـي التشـجيع علـى ةر عكسـياثـآكـون لهـا تن أ ،تحكي كل ظروف هذه الجنايـات والجـنح

                                                 
 .82-81طارق أحمد فتحي سرور: الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة النشر، مرجع سابق،  -  357
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خاصة من  ،لى ذلك انتشار التقليد المباشرلأن النشر عادة يتم بصورة مبالغ فيها، حيث يترتب ع

P356Fالأطفال والشباب ضعاف النفوس.

358
P   

 أركان الجريمة: -2

 تتمثل أركان الجريمة في الأركان التقليدية وهي:

يتوفر الركن المادي بمجرد نشر أو إذاعة صور أو رسوم أو بيانات توضيحية  الركن المادي: -أ

و  263إلـى  255م المنصـوص عليهـا فـي المـواد الجـرائ ريمـة مـنجأي أخرى تحكـي كـل ظـروف 

لتفاصيل الجريمـة دون تحقيـق الهـدف الـذي مـن من قانون العقوبات، لأنها إعادة  342إلى  333

لمشـرع هـي اأجله شـرع الحـق فـي حريـة الإعـلام والتعبيـر، خاصـة وأن وسـائل النشـر التـي حـددها 

 الصور والرسوم والبيانات التوضيحية. 

ــو  -ب ــركن المعن يتمثــل هــذا الــركن فــي اتجــاه إرادة المــتهم إلــى ارتكــاب الفعــل الجرمــي بأيــة  ي:ال

العلــم ي تحكــي كــل ظــروف الجــرائم، كمــا أن ســيلة عــن طريــق الصــور أو الرســوم أو البيانــات التــو 

   الذي يلحق بالأشخاص خاصة الضحايا وذويهم والأطفال لا يمارى فيه. ضرر هذه الجريمةب

ـــركن الشـــرعي: -ج ئـــري نشـــر مـــا يتعلـــق بجـــرائم العنـــف وجـــرائم الإخـــلال مشـــرع الجزاحظـــر ال ال

من قانون الإعـلام علـى حظـر نشـر أي  26/2فنصت المادة  ،حتى ولو كانت إعلانات ،بالآداب

وهو في ذلك يسعى إلى الحد مـن الأضـرار  .إشهار أو إعلان من شأنه أن يشجع العنف والجنوح

، والتــي تــؤدي إلــى تــدمير اجتمــاعي للمعتــدى علــيهم الاجتماعيــة خاصــة التــي تمثلهــا هــذه الجــرائم

مــن قــانون الإعــلام علــى أن  90وقــد نصــت المــادة  .وأســرهم خاصــة فــي جــرائم الإخــلال بــالآداب
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 100.000دج و 5.000وبغرمـة ماليـة تتـراوح مـا بـين  ،يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر

   .دج بأي وسيلة هذه الصور والرسوم والبيانات التوضيحية

رســم بيــاني يتعلــق بهويــة القصــر وشخصــيتهم قصــد أي نــص أو جنحــة نشــر أو إذاعــة ثالثــا: 

  الإضرار بهم:

 91أولى المشرع الجزائري اهتماما خاصا للقصر وسعى لحمايتهم، ولأجـل ذلـك فقـد نصـت المـادة 

أي نــص أو رســم بيــاني يتعلــق بهويــة  ،مــن قــانون الإعــلام علــى حظــر نشــر أو إذاعــة بــأي وســيلة

الخاصـة للقصـر مـن  حمايـةهذه الفالقانون الجزائري كفل ، القصر وشخصيتهم قصد الإضرار بهم

بــل إنــه مكــن المؤسســات  .النشــر، وذلــك لمــا يســببه هــذا النشــر مــن أضــرار اجتماعيــة بمســتقبلهم

أن تمــــارس الحقــــوق  ،والهيئــــات والجمعيــــات المعتمــــدة المكلفــــة بحقــــوق الإنســــان ورعايــــة الطفولــــة

P357Fللطرف المدني. المعترف بها

359
P  علـى حظـر  477وقد نص قانون الإجراءات الجزائية فـي المـادة

نشر ما يدور في جلسات جهات الأحداث القضائية في الكتب أو الصحف أو بطريق الإذاعـة أو 

كمـــا حظـــر نشـــر كـــل نـــص أو إيضـــاح يتعلـــق بهويـــة أو شخصـــية  .الســـينما أو بأيـــة وســـيلة أخـــرى

من مائتي إلى ألفـي دينـار جزائـري،  ،اقب على ذلك بالغرامةعو  .الأحداث المجرمين بنفس الطرق

وفي حالة العود يجوز الحكـم بـالحبس مـن شـهرين إلـى سـنتين. كمـا يجـوز نشـر الحكـم ولكـن دون 

وإلا عوقــب علــى ذلــك بغرامــة مــن مــائتي إلــى ألفــي  ،ذكــر إســم الحــدث ولــو بــأحرف اســمه الأولــى

 دينار جزائري. 

لأن  ،القصـربين المشرع سبب حظر النشر وحدده بقصد الإضرار بلقد أسباب حظر النشر:  -1

لمحافظــة علـــى مســتقبل الناشــئة مــن عـــدوى يهــدف إلــى احظــر نشــر أخبــار وصــور هـــذه الجــرائم 
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P358Fالتقليد.

360
P لأن هـذه القضـايا تتطلـب التعـرف علـى  ،كما يحمي أسرار هؤلاء القصر وأسرار أسرهم

ــ ،ظــروف الحــدث أو القاصــر الاجتماعيــة والعوامــل التــي دفعتــه لارتكــاب  ،ة التــي نشــأ فيهــاوالبيئي

P359F361،الجريمة. كما أن السرية تساعد إجـراء المحاكمـة فـي جـو اجتمـاعي سـعى المشـرع لتـوفيره
P  مـن

التي تتشكل من قاضـي الأحـداث رئيسـا وقاضـيين محلفـين،  ،خلال تشكيلة محكمة الأحداث ذاتها

يبلـغ عمـرهم أكثـر  ،اص مـن كـلا الجنسـينويختارون مـن بـين أشـخ ،يعينون بقرار من وزير العدل

P360Fويمتازون باهتمامهم بشؤون الأحداث وتخصصهم ودرايتهم بها. ،من ثلاثين سنة

362
P  

وهـي الـركن المـادي  ،تتمثل أركان هـذه الجريمـة فـي الأركـان التقليديـة الثلاثـة أركان الجريمة: -2

 ي:ركن على حدى فيما يلكل ونتناول  .والركن المعنوي والركن الشرعي

إن قيام الصحفي بنشر أو إذاعة أي نـص أو رسـم بيـاني يتعلـق بهويـة القصـر  الركن المادي: -أ

يعــد مباشـــرة للـــركن المـــادي  ،بـــأي وســـيلة مــن وســـائل الإعـــلام ،قصـــد الإضـــرار بهــم ،وشخصــيتهم

فــلا بــد أن يقتــرن هــذا النشــر بهــذا  ،وهــو الإضــرار ،ومــادام المشــرع اشــترط قصــدا خاصــا .للجريمــة

 ،ولقد سمحت بعض التشريعات بنشر تقارير عن الإجراءات القضائية الخاصة بالأحـداثالقصد. 

أو أية بيانـات  ،والمدارس الملتحقين بها ،وعناوينهم ،واشترطت ألا يتضمن النشر أسماء الأحداث

ســــواء أكــــان شــــاهدا أو متهمــــا أم كانــــت لديــــه صــــفة  ،قــــد تكشــــف عــــن شخصــــية الحــــدث ،أخــــرى

P361F363.أخرى
P  جزائري فقد جعل المرافعات سرية،أما المشرع الP362F

364
P  ومادام المشرع حظر ما يـدور فـي

                                                 
 .82طارق أحمد فتحي سرور: الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة النشر، مرجع سابق، ص -  360
 .99المرجع السابق، ص -  361
 ية.من قانون الإجراءات الجزائ 450المادة  -  362

 .523جمال الدين العطيفي: الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر، مرجع سابق، ص - 363
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جلســات محاكمــة الأحــداث، فــإن التقــارير والدراســات العلميــة حــول الأحــداث يمكــن القيــام بهــا لكــن 

  وفق الضوابط العلمية والتي لا تتعارض مع سعي المشرع لحماية الأحداث.   

وافر القصد إذ لا بد في هذه الحالة من إثبات قصد لركن المعنوي بتايتحقق  الركن المعنوي: -ب

ـــه أن ينشـــر أو يـــذيع موضـــوع الجريمـــةإ، الإضـــرار ـــك  ،ن الصـــحفي بإمكان ـــى إذا كـــان ذل بنـــاء عل

فــي ذلــك مــع القــانون  يويتفــق القــانون الجزائــر  .رخصــة أو طلــب صــريح مــن الأشــخاص المكلفــين

ســاعد الشــرطة مــثلا فــي العثــور علــى الفرنســي، حيــث يكــون هــذا النشــر فــي صــالح العائلــة لكونــه ي

P363Fطالمـــا تعلـــق هـــذا النشـــر بســـبب اختفائـــه. ،القاصـــر المختفـــي

365
P  وقـــد نـــزع المشـــرع حمايتـــه للســـر

P364Fالمهني للصحفيين إذا تعلق بالإعلام الذي يعني الأطفال والمراهقين.

366
P  

مــن قــانون الإجــراءات  477إذا كــان المشــرع قــد حظــر طبقــا لــنص المــادة  الــركن الشــرعي: -ج

بالوســــائل التـــي تتحقــــق بهــــا  ،لأحـــداثالقضــــائية لجهـــات الجزائيـــة نشــــر مـــا يــــدور فـــي جلســــات ال

مـائتي ألفـي دينـار جزائـري، وفـي حالـة العـود التـي تصـل إلـى العلانية، وعاقب على ذلك بالغرامـة 

نشـر الحكـم ولكـن دون ذكـر إسـم الحـدث أجـاز الحكم بالحبس من شهرين إلـى سـنتين. كمـا يجوز 

العقوبـة فـإن ، مـائتي ألفـي دينـار جزائـريتصـل إلـى وإلا عوقـب بغرامـة  ،ه الأولـىولو بأحرف اسم

أشـهر  ثلاثـة علـى عقوبـة الحـبس مـن 91نـص فـي المـادة كانت أشـد إذ قانون الإعلام الواردة في 

، ولكنـــه أهمـــل حالـــة العـــود. دج 100000إلـــى  5000بـــين  وبغرامـــة ماليـــة تتـــراوح مـــا ،إلـــى ســـنة

جزائــــري قــــد أولــــى فــــي قــــانون الإعــــلام عنايــــة خاصــــة بــــإعلام الأطفــــال ن المشــــرع الأوالملاحــــظ 

والمراهقين خاصة في فـرض شـروط خاصـة علـى مـديري النشـريات المخصصـة للأطفـال ( المـادة 

 من قانون الإعلام).   24
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 يــانـثـرع الـفـال

 ةـيـائـضـرارات القـقـام والـكـلى الأحـالتأثير ع 

مــن خــلال الســعي للتــأثير علــى القضــاة  ،اد القضــاء وأحكامــهتمــس هــذه الجــرائم عنــد النشــر بحيــ

 وتتمثل فيما يلي:

أولا: جنحــة نشــر فحــوى مــداولات الجهــات القضــائية التــي تصــدر الأحكــام إذا كانــت جلســاتها 

 مغلقة:

مــن قــانون الإعــلام، ولعــل صــياغة هــذه المــادة تحتــاج علــى  92ى هــذه الجريمــة المــادة نصــت علــ

 ،محظـور اطـلاع الغيـر عليهـاو  ،سـرية كلهـاالمحـاكم والمجـالس القضـائية  إذ أن مداولات ،مراجعة

 من قانون الإعلام.  95وهي تكون الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة 

 التعريف بالجريمة: -1

بين مجموعة من الأفراد حول قضية معينـة، فهـي  رالمداولة التي يقصد بها المناقشة التي تدو إن 

قضـــائي المناقشـــة التـــي تـــدور بـــين القضـــاة قبـــل إصـــدار الحكـــم فـــي قضـــية فـــي المجـــال ال  تعنـــي

P365F367،معروضة على هذه الهيئة
P ومـا دامـت المحـاكم . عليهـا وبالتالي فهي سـرية ولا يمكـن الاطـلاع

الابتدائية فـي النظـام القضـائي الجزائـري عامـة تتشـكل مـن قـاض فـرد، فـإن هـذه الجريمـة لا يمكـن 

لأقسـام التـي تحتـوي علـى مسـاعدين للقاضـي، أو علـى مسـتوى ، بـل تسـري علـى اأن تسري عليهـا

محكمـة الجنايـات أو المحكمـة  المحكمـة الإداريـة أوالمجلس حيـث تكـون التشـكيلة ثلاثيـة أو علـى 

فـي وجهـات  ا. ويرجع حظر نشر هذه المـداولات إلـى أنهـا قـد تتضـمن اختلافـالعليا ومجلس الدولة

بـل قـد  .كمة وينقص من الاحترام الواجب كفالتـه للحكـمنظر تشكيلة المحكمة مما يسيء إلى المح
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يضــفي عليــه ظــلالا مــن الشــك والريبــة ويلغــي صــفة الاقتنــاع التــي يجــب أن ينظــر بهــا إلــى كافــة 

P366F368.القضـــائية الأحكـــام
P  ولعـــل التعبيـــر الصـــحيح هـــو نشـــر فحـــوى المرافعـــات التـــي تكـــون جلســـاتها

 مغلقة.

  وهي: ،كانها الثلاثةتتحقق الجريمة بتوفر أر  أركان الجريمة: -2

ـــركن المـــادي: -أ يقـــوم الـــركن المـــادي بنشـــر فحـــوى مـــداولات الجهـــات القضـــائية التـــي تصـــدر  ال

الأحكام إذا كانت جلساتها مغلقة، والجلسات المغلقة هي الجلسات السرية سواء بحكم القانون، أو 

P367Fبتقرير المحكمة ذلك.

369
P   

ــوي: -ب ــركن المعن ــ ال بــأن فحــوى مــداولات الجهــات القضــائية التــي  العلميتــوفر الــركن المعنــوي ب

أمــا إذا نشــر الجــاني ذلــك دون علــم منــه بالســرية  ،ســرية تصــدر الأحكــام إذا كانــت جلســاتها مغلقــة

فله أن يثبـت ذلـك لينتفـي ركـن إرادتـه فـي تجـاوز مـا قررتـه  لهذه لجريمة، التي قضت بها المحكمة

 المحكمة من سرية.

 ،من قانون الإجراءات الجزائية علـى أن المرافعـات علنيـة 285نصت المادة  الركن الشرعي: -ج

وفــي هــذه الحالــة تصــدر المحكمــة  .مــا لــم يكــن فــي علانيتهــا خطــر علــى النظــام العــام أو الآداب

حكمهـــا القاضـــي بعقـــد الجلســـة ســـرية فـــي جلســـة علنيـــة غيـــر أن للـــرئيس أن يحظـــر علـــى القصـــر 

دور الحكم في الموضوع في جلسة علنية. وقد تعين ص ،وإذا تقررت سرية الجلسة .دخول الجلسة

 6بـالحبس مـن شـهر إلـى ى الجريمـة عاقبـت علـعلى الجزاء ف من قانون الإعلام 92نصت المادة 

 دج. 50000إلى  5000وبغرامة مالية تتراوح ما بين  ،أشهر
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ــا: جنحــة نشــر وإذاعــة تقــارير عــن مــداولات المرافعــات التــي تتعلــق بــالأحوال الشخصــية  ثاني

  :جهاضوالإ

ســواء مــا  ،خصــص المشــرع فــي هــذا النــوع جــريمتين ترتبطــان بالأســرة والجــرائم الواقعــة عليهــالقــد 

ـــذي يـــرتبط بعلاقـــة أم بجنينهـــا، وســـنتعرض للتعريـــف  ـــالأحوال الشخصـــية أو الإجهـــاض ال تعلـــق ب

 بالجريمة وأركانها فيما يأتي:  

 التعريف بالجريمة: -1

ى هــذه الجريمــة ومــا ذكرنــاه بالنســبة لمصــطلح المــداولات علــ مــن قــانون الإعــلام 93نصــت المــادة 

إذا كـان بعـض الدارسـين و  .ينطبق علـى هـذه الجريمـة، والأولـى أن يكتفـي المشـرع بلفـظ المرافعـات

تــــأثير النشــــر فــــي الخصــــومة الجنائيــــة أقــــوى مــــن احتمــــالات تــــأثير النشــــر فــــي ســــير  يــــرى بــــأن

مانات الـدفاع، كمـا أنهـا تمـس بحريـة الفـرد تركـز علـى تـوفير ضـ هـاالخصومات غير الجنائيـة، لأن

وحقوقه والاعتماد على الشـهود، إضـافة إلـى اهتمـام الصـحافة بهـا، وهـي التـي تثيـر اهتمـام النـاس 

P368Fلمساسها بأمن المجتمع، 

370
P  فإن ذلك لا يعد قاعدة عامة لأن تأثير الصحافة يكـون بقـدر اهتمـام

لشخصـية وإن لـم تكـن ذات طبيعـة جزائيـة، فـإن فالمرافعات المتعلقة بـالأحوال ا الناس بالخصومة.

لهــا تــأثيرات كبيــرة خاصــة علــى الأســرة، لــذلك فقــد قيــدت العلانيــة فــي بعــض التشــريعات حتــى فــي 

المحكمــة فــلا يشــهد هــذه المنازعــات إلا القضــاة ومــوظفي المحكمــة والخصــوم ووكلائهــم والشــهود 

ور ممثلـي الصـحافة الـذين يمكـنهم كمـا يمكـن حضـ .والأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالدعوى

P369Fنشر ملخص عن الـدعوى دون إفاضـة وتقـارير عـن الإجـراءات القضـائية.

371
P  أمـا عـن الإجهـاض

عقوبــات، فقــد مــن قــانون ال 314إلــى  304الــذي نــص عليــه قــانون العقوبــات الجزائــري فــي المــواد 
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عليــه ولــو لــم يــؤد لتحــريض بمعالجــة اوذلــك  ابالغــ ااهتمامــ 310المشــرع خاصــة فــي المــادة  هــاأولا

على نتيجة، وقد عدد وسائل ذلك سواء عـن طريـق الخطـب فـي أمـاكن أو اجتماعـات عموميـة أو 

البيع أو الطرح للبيع أو التقديم ولو في غير علانية أو العرض أو اللصق أو التوزيع فـي الطريـق 

طبوعــــات أو العمــــومي أو فــــي الأمــــاكن العموميــــة أو التوزيــــع فــــي المنــــازل كتبــــا أو كتابــــات أو م

إعلانــــات أو ملصــــقات أو رســــوما أو صــــورا رمزيــــة أو تســــليم أي شــــي مــــن ذلــــك مغلفــــا بشــــرائط 

موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة إلى البريد أو إلى أي عامل توزيع أو نقل، أو قام بالدعاية 

علقــة المزعومــة. فكــل نشــر أو إذاعــة لتقــارير عــن المرافعــات المت فــي العيــادات الطبيــة الحقيقيــة أو

 بجريمة الإجهاض هو محل تجريم.

كان لتشديد المشرع على الجرائم المتعلقة بالأسرة دوره في جعل هذه الأركان  أركان الجريمة: -2

 هي الأركان التقليدية التي إن توافرت تحققت الجريمة.

ال يتـــوافر الــركن المــادي بمجـــرد نشــر تقــارير عـــن المرافعــات المتعلقــة بـــالأحو  الــركن المــادي: -أ

وإثبـات الـزواج  والإجهـاضمثل قضايا فك الرابطة الزوجية كالطلاق والخلع والوصاية  ،الشخصية

  .وإثبات النسب

قصـدا خاصـا، لـذلك فـإن  لـهينبغي تـوافر القصـد العـام لأن المشـرع لـم يحـدد  الركن المعنوي: -ب

  م والإرادة كافيان لتحقيق الركن المعنوي.لتوافر الع

ــركن الشــرعي: -ج اقــب المشــرع علــى التحــريض علــى الإجهــاض بــالحبس مــن شــهرين إلــى ع ال

P370F372.أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين ،دج 10.000علــى  500وبغرمــة مــن  ،ثــلاث ســنوات
P  كمــا نــص

على المنع من ممارسـة أيـة مهنـة أو أداء أي عمـل بأيـة صـفة كانـت فـي العيـادات أو دور الـولادة 
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ة النســاء فــي حالــة حمــل حقيقــي أو ظــاهر أو أو فــي أيــة مؤسســة عموميــة أو خاصــة تســتقبل عــاد

كمـا يطبـق ذلـك المنـع فـي كـل حكـم عـن الشـروع أو الاشـتراك  .مفترض وذلك بأجر أو بغيـر أجـر

P371Fفــي هــذه الجريمــة.

373
P  علــى جريمــة نشــر المرافعــات مــن قــانون الإعــلام،  93المــادة كمــا عاقبــت

وبغرامة ماليـة  ،أشهرثلاثة بالحبس من شهر إلى المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية والإجهاض 

 دج. 10000إلى  2000تتراوح ما بين 

  :جنحة نشر أو إذاعة مداولات المجالس القضائية والمحاكم ثالثا:

الســـعي إلـــى التعـــرف علـــى مـــداولات ف ،مـــن قـــانون الإعـــلام 95نصـــت علـــى هـــذه الجريمـــة المـــادة 

 .رها أو إذاعتهــا يعــد جريمــةومــن ثمــة فــإن نشــ ،المحــاكم والمجــالس القضــائية هــو تجــاوز لســريتها

 فسوف نسعى إلى التمييز بينها فيما يلي:  ،لارتباط وتشابه هذه الجريمة مع الجريمتين السابقتينو 

لقـد كـان بإمكـان المشـرع تجـاوز التضـخم فـي وضـع المـواد المتعلقـة  التعريف بالجريمـة: -1

فهو يتحدث عن ملة، بضمها إلى بعضها مع تصحيح المصطلحات المستعبهذا النوع من الجرائم 

 ثلاثة أنواع من الجرائم هي:

 .جنحة نشر فحوى مداولات الجهات القضائية التي تصدر الأحكام إذا كانت جلساتها مغلقة -أ

جنحـــــة نشـــــر وإذاعـــــة تقـــــارير عـــــن مـــــداولات المرافعـــــات التـــــي تتعلـــــق بـــــالأحوال الشخصـــــية  -ب

 .والإجهاض

 .ية والمحاكمجنحة نشر أو إذاعة مداولات المجالس القضائ -ج

فـي الجريمـة ومع تصحيح مصـطلح مـداولات المرافعـات فالجريمة الأولى تستغرقها الجريمة الثالثة 

  يمكن وضع نص قانوني واحد مجرم يستغرق الجرائم الثلاثة.الثانية 
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 ،ينصرف تعبيـر المحـاكم والمجـالس القضـائية إلـى جميـع المحـاكم والمجـالس أركان الجريمة: -2

والمحكمة العليا. وتتمثل أركان هـذه أ ،أو استئنافية، أو مجلس الدولة ،حاكم ابتدائيةسواء أكانت م

  الجريمة فيما يلي:

ســفر عــام  18المــؤرخ فــي  09-08المــادة الســابعة مــن قــانون القــانون نصــت  الــركن المــادي: -أ

لجلسـات المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن ا 2008فيفري  25الموافق  1429

وعلانيــة الجلســات  .علنيــة، مــا لــم تمــس العلنيــة بالنظــام العــام أو الآداب العامــة أو حرمــة الأســرة

مــا يــدور فــي قاعــة المحكمــة ممــا يخلــق رقابــة شــعبية علــى  ةتعطــى الفرصــة للجمهــور مــن متابعــ

 ،وفـى كـل الأحـوال يجـب النطـق بـالحكم فـي جلسـة علنيــة ،أعمـال السـلطة القضـائية تحقيقـا للعـدل

النطـق التـي أوجبـت  1996مـن دسـتور سـنة  144المـادة  وإلا كان الحكم باطلا وفقا لنص المـادة

تعـد جريمـة لأن  إذاعة مداولات المجالس القضائية والمحـاكم، إلا أن بالأحكام في جلسات علانية

 من طبيعة هذه المداولات أن تكون سرية. 

لأنـه لـيس  ،هـذه المـداولات وإرادة نشـرهالـم بيتحقق الـركن المعنـوي بمجـرد الع الركن المعنوي: -ب

فــالحكم النــاتج عــن هــذه المداولــة هــو  .مــن الســهولة الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالمداولــة

  المعلن، والذي يمكن نشره، دون أي حرج.

لقـد نــص المشــرع علـى هــذه الجريمــة وعاقـب عليهــا حفاظــا علـى النظــرة إلــى  الــركن الشــرعي: -ج

، ويــؤدي ذلــك ائية التــي يتوجــب المحافظــة عليهــا مــن التشــكيك حــين نشــر المــداولاتالأحكــام القضــ

مــن قــانون  95وقــد نصــت المــادة  .ك فــي مصــداقية الحكــم والإجمــاع المتصــور حولــهيتشــكإلــى ال

ـــى عقوبـــة الإعـــلام  ـــالحبس مـــن شـــهر إلـــى عل ـــة تتـــراوح مـــا بـــين  ،أشـــهر 6ب  5000وبغرامـــة مالي

 .ريمةفي حق مرتكب هذه الج دج 50000و
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 ن الأحكام القضائية:أالتقليل من شو التأثير على أحكام القضاة  رابعا:

 إذ جـرم الأفعـال والأقـوال والكتابـات العلنيـة التـي ،147نص على ذلك قانون العقوبات فـي المـادة 

طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا، أو التقليل  ،يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة

الأحكام القضائية والتي يكون مـن طبيعتهـا المسـاس بسـلطة القضـاء واسـتقلاله. فالسـعي  من شأن

سـواء  ،للتأثير علـى القضـاة الـذين ينـاط بهـم النظـر فـي الـدعوى المطروحـة أمـام أيـة جهـة قضـائية

  م.يشملها نص التجري ،كانت النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو قضاة الحكم

قانونـا  عليـه أنه من المستقرأوضحت المحكمة العليا  لقضاء الجزائري:تحديد الجريمة لدى ا -1

مـن  02مـن الفقـرة  147أن العناصر المكونة للجنحة المنصـوص والمعاقـب عليهـا بالمـادة  ،وفقها

التي يكون الغرض منهـا التقليـل مـن  تكمن في الأفعال والأقوال والكتابات العلنية ،قانون العقوبات

 .يكــون مــن طبيعتهــا المســاس بســلطة القضــاء والمســاس باســتقلاله، والتــي ئيةشــأن الأحكــام القضــا

قضائي يخضع لإجـراءات معينـة تطـرأ عليـه إشـكالات وتؤخـذ الحكم التنفيذ كما يجب ملاحظة أن 

مجــرد وجــود لأن  شــكال أو اللجــوء إلــى اســتعمال القــوة العموميــة.لإفــي شــأنه تــدابير كالفصــل فــي ا

P372F374.عليـــه لا يـــدخل ضـــمن العناصـــر المـــذكورة فـــي الـــنص القـــانونيســـبب فيـــه المحكـــوم تإشـــكال 
P 

عدم إيقاف عملية الحرث المقـررة بـأمر قضـائي اسـتعجالي، يخضـع أن إلى قرار آخر ذهبت في و 

P373Fمن قانون الإجراءات المدنية. 340إلى تطبيق أحكام المادة 

375
P  قـد ف اخلافا لمـا ذهبـت إليـه سـابقو

مـن جديـد علـى الأرض وحرثهـا، بعـد تنفيـذ القـرار القضـائي، اعتبرت المحكمة العليا أن الاستيلاء 

                                                 
، المجلـــــة القضـــــائية، العـــــدد ، غرفـــــة الجـــــنح والمخالفـــــات23/06/1999قـــــرار بتـــــاريخ  166765ملـــــف رقـــــم - 374

 .413ص ،2001الثاني
، غرفـــة الجـــنح والمخالفـــات، القســـم الثـــاني، قـــرار فـــي 19/10/1999قـــرار بتـــاريخ  199226ملـــف رقـــم  - 375
 . 239ت، عدد خاص، الجزء الأول، ص، الاجتهاد القضائي لغرفة الجنح والمخالفا27/05/1998
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دون مبالاة واحترام ما أقرته السلطة القضائية في أحكامها النهائية، يشكل جنحة التقليل مـن شـأن 

P374F376.الأحكام القضائية
P   كما صدر عن المحكمة العليا قرار آخر هو الأقرب لتحديد معالم الجريمة

هـــذه الجريمـــة تقـــوم حـــين يـــتم  التعليـــق والمناقشـــة التـــي يكـــون  القـــرارات، حيـــث رأت أن بـــاقيمـــن 

الغرض منها التقليل مـن شـأن الأحكـام القضـائية أو المسـاس بسـلطة القضـاء أو اسـتقلاله، فمـادام 

ســواء أكــان فعــلا أو قــولا أو كتابــة مشــينة،  ،لــم يــتم التعليــق علــى الأمــر أو الحكــم أو القــرار بشــيء

P375Fجهة المصدرة له أو الجهة المنفذة له فإن الجريمة لا تقوم.سواء تعلق الأمر به أو بالو 

377 

بعــض البــاحثين إلــى اعتبــار قضــاء المحكمــة العليــا فــي هــذا لعــل هــذه القــرارات المتناقضــة دعــت و 

P376Fالشأن  قضاء غير مستقر.

378
P  مـؤرخ  124-06مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  22المـادة كما نصت

الــذي يحــدد كيفيــات إعــادة إدمــاج أو  2006مــارس ســنة  27الموافــق  1427صــفر عــام  27فــي 

ـــذين كـــانوا موضـــوع إجـــراءات إداريـــة للتســـريح مـــن العمـــل بســـبب الأفعـــال  تعـــويض الأشـــخاص ال

" في حالة عرقلة تنفيذ قرار إعادة الإدماج، من قبل المستخدم  أنهعلى المتصلة بالمأساة الوطنية 

يتعــرض  يــة وفقــا للتشــريع المعمــول بــه.الخــاص، يمهــر قــرار اللجنــة، بســعي منهــا، بالصــيغة التنفيذ

المســـتخدم الخـــاص الـــذي يعرقـــل تنفيـــذ قـــرار إعـــادة الإدمـــاج إلـــى العقوبـــات المقـــررة لجنحـــة إهانـــة 

P377Fالهيئـات النظاميـة والمنصـوص عليهــا فـي قـانون العقوبــات."

379
P عـدم تنفيــذ بـين تــداخل يبـرز الوهنـا

                                                 
، غرفــــــة الجــــــنح والمخالفــــــات، القســــــم الأول، المجلــــــة القضــــــائية 30/10/1994، قــــــرار 116585ملــــــف  - 376

 .213، ص1996/1
غرفة الجنح والمخالفات، مجلة المحكمة العليا، السنة 07/07/2004ار في ، قر  272172ملف رقم  -  377

 .02، العدد 2004
 .67د/ أحسن بوسقيعة: قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، مرجع سابق، ص - 378
وزارة العــدل: النصـــوص المتضـــمنة تنفيــذ ميثـــاق الســـلم والمصـــالحة الوطنيــة، الرويبـــة: المؤسســـة الوطنيـــة  - 379

 .70، ص2006لإتصال النشر والإشهار، فيفري ل
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يتضمنه من التقليل من شأن الأحكام بما  ،الأحكام القضائية مع الاعتداء على حسن سير العدالة

 .القضائية

قد أشار القانون المقـارن كالقـانون الأنجليـزي والقـانون  :في القانون المقارنتحديد الجريمة  -1 

الفرنسي إلى جريمة امتهـان محكمـة والـذي يـرى الشـراح الأنجليـز أنـه مـن الصـعوبة وضـع تعريـف 

يــدور حــول فكــرة الإخــلال بحســن ســير هــو و  ،ائيةلأنــه يســتمد جــذوره مــن الســوابق القضــ ،دقيــق لــه

P378F380.العدالة
P :وقد قسم الامتهان إلى نوعين 

امتهــــان مــــدني ويتمثــــل فــــي عــــدم الانصــــياع عمــــدا للأحكــــام والقــــرارات والإجــــراءات القضــــائية  -أ

والمتعلقـــة بـــدعوى مدنيـــة، إضـــرارا بخصـــم فيهـــا، وهـــذا الامتهـــان لا يعتبـــر جريمـــة جزائيـــة، وتـــدرج 

ا المشـــرع أمـــ .ه لتنفيـــذ الإجـــراءات التـــي أمـــرت بهـــا المحكمـــةاتعملة فيـــه وســـائل إكـــر الوســـائل المســـ

P379F381.والإدارية قانون الإجراءات المدنيةالجزائري فقد ترك باب التنفيذ مناطا بالوسائل التي حددها 
P   

يتمثل في أي أفعال أو أقوال أو كتابات تخل أو من شأنها الإخلال و امتهان جزائي (جنائي)  -ب

P380Fالعدالة. بسير

382 

نشــر الجلســات العلنيــة بغيــر أمانــة وبســوء عــا أخــرى مــن الجــرائم كاأنو وقــد أضــاف بعــض البــاحثين 

قصد، فالنشر في هذه الحالة مبـاح مادامـت الجلسـة علنيـة ولكـن الناشـر لـم ينشـر مـا وقـع حقيقـة، 

                                                 
 .22د/ جمال الدين العطيفي: الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر، مرجع سابق، ص - 380
تحدث الدكتور جمال الدين العطيفي عن الحبس لمدة قد تكون غير محددة فلا يخلى سـبيله إلا إذا أبـدى  - 381

أي قبـل صـدور العهـد الـدولي  1964. والملاحظ أن رسـالته كانـت سـنة استعداده لتطهير نفسه من هذا الامتهان
ة ـيـــاعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصــديق والانضــمام بموجــب قــرار الجمعالمدنيــة والسياســية الــذي الخــاص بــالحقوق 

مـارس  تاريخ 23 هنفاذ، وقد بدأ 1966كانون/ديسمبر 16) المؤرخ في 21-ألف (د 2200 للأمم المتحدة العامة
د/ جمال الدين العطيفـي: الحمايـة الجنائيـة للخصـومة مـن تـأثير النشـر، أنظر:  .49، وفقا لأحكام المادة 1976

 .23مرجع سابق، ص
 .23د/ جمال الدين العطيفي: الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر، مرجع سابق، ص - 382
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كـأن  ،فبل إنه حرف وزيف بسوء نية منه، وتقوم الجريمة لو اكتفى بنشر وجهة نظر أحد الأطرا

P381Fينشــر وجهــة نظــر الاتهــام دون الــدفاع أو يكتفــي بنقــل وجهــة نظــر الــدفاع.

383
P ويجــب حينئــذ إثبــات

، كمــا ذكــرت جريمــة كــأن يقــوم بــذلك إرضــاء لجهــة معينــة وإضــرار بجهــة أخــرى ،ســوء نيــة المــتهم

ــــرأي العــــام ــــى ال ــــى الأحكــــام  ،التــــأثير عل ــــى التــــأثير عل ــــى التحــــريض منــــه إل ــــك أقــــرب إل ولعــــل ذل

P382Fالقضائية.

384 

 ضوابط نشر الأحكام القضائية: -3

بط حق المجتمع في الإعلام بمبدأ راسخ في النظم القضائية الحديثة هو مبدأ حيدة القضاء تر القد 

P383Fواستقلاله.

385
P  تنبـع مـن حـق المجتمـع فـي معرفـة كـل شـيء، فـإن سـلطة علام سلطة الإذا كانت إ و

لـذلك  ،وبسط سلطانها على المجتمـع القضاء نابعة من حق المجتمع في إشاعة العدالة بين أفراده

لحـــــدود لبســــلطة القضــــاء وجــــب التريــــث والتأكــــد واحتــــرام الضــــوابط، مراعــــاة  فــــإذا تعلــــق الأمــــر 

P384Fقدرها، والالتزام بأخلاقيات المهنة.مسائل حق للوالصلاحيات، وتقدير 

386
P  

إخبـارا سـواء مـن قبـل الصـحفيين قواعـد لتنـاول الأحكـام القضـائية لذلك فقد وضع بعـض الدارسـين 

 أو الدارسين والباحثين نورد ذلك فيما يأتي: ،ونشرا

يتم النشر بأمانة وحسن نية سواء كان الذي قام بالنشر الصحفي الذي  الأمانة وحسن النية:  -أ

 . أن ينشر الإجراءات القضائية أو غيره من الجمهور من حقه

                                                 
 .176صدروس في القانون الجنائي للصحافة، مرجع سابق، د/ عمر سالم:  - 383
 .177- 172، أنظر: صالمرجع السابق - 384
ــــة  - 385 د/ عمــــار بوضــــياف: مبــــدأ حيــــدة القضــــاء وضــــماناته فــــي القــــانون الجزائــــري، المحكمــــة العليــــا، المجل

 .147، ص2003القضائية،  العدد الأول 
 .149 -148ص  المرجع السابق، - 386
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ــة: -ب هــو أنــه لا  -ى بعــض البــاحثينفيمــا يــر  –إن الــرأي الــراجح فيمــا يتعلــق بالنشــر  الاحترافي

يصح منع نشر أنباء الإجرام ولا إباحة نشرها، وإنمـا يجـب أن يتـرك ذلـك لرجـال صـحافة متميـزين 

يســتطيعون تقــدير مــا يترتــب علــى نشــرها مــن ضــرر أو فائــدة وتغليــب أحــد هــذين العــاملين علــى 

385Fالآخر.

387 

م مــا يمكــن نشــره لإثــارة روح فهنــاك مــن أنبــاء الإجــرا نشــر أنبــاء وآراء لاســتفظاع الجريمــة: -ج

الاشــمئزاز وشــعور الكراهيــة لهـــا والنفــور منهــا، وفـــي المقابــل لا يجــوز نشـــر أنبــاء تمجــد الجريمـــة 

 والمجرمين وتصورهم في صورة الأبطال. 

عنــد نشــر الأرقـــام  لا يجــوزفــ عــدم نشــر أرقــام وإحصــائيات تشــجع علــى ارتكــاب الجــرائم: –د 

 بالإجرام والمجرمين، أن تشمل أو تدل على ما يلي:والإحصاءات والبيانات المتعلقة 

 قلة عدد رجال الأمن بالنسبة لعدد المجرمين.  -

 ضعف سلاح رجال الأمن المستخدم بالمقارنة مع سلاح المجرمين.  -

 ارتفاع نسبة القضايا التي حفظت بسبب عجز رجال الأمن عن اكتشاف الجناة.  -

 ازدياد نسبة أحكام البراءة.  -

 ار حوادث مقاومة اللصوص للسلطات أو الاعتداء عليهم.زيادة انتش  -

لا يجــوز نشــر أنبــاء عــن الحيــل التــي فــ الجــرائم:التــي تحبــذ علــى ارتكــاب حيــل العــدم نشــر  -هـــ

 في إجرامهم، حتى لا يفتح مجال الاقتباس منها. يتبعها المجرمون

                                                 
يمة، الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم د/ علي بن فايز الجحني: الإعلام الأمني والوقاية من الجر  - 387

 .169هـ ، ص 1421الأمنية، 
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نشـر أنبـاء عـن لا يجـوز  عدم الكشف عن حيل رجال الأمن للوصول إلى ضبط المجـرمين: –و 

الحيــــل التــــي يســــتعملها رجــــال الأمــــن للوصــــول إلــــى ضــــبط المجــــرمين لأنهــــا ســــلاح خفــــي يرهبــــه 

 المجرمون.

لا يجوز نشر أنبـاء عـن أوجـه الـنقص فـي إجـراءات الضـبط أو  الثغرات القانونية:عدم نشر  –ز 

  مواطن الضعف في نصوص القوانين.

لا يجـوز نشـر أنبـاء القضـايا ف طور التحقيق: عدم نشر أنباء عن القضايا التي ما زالت في -ح

التي ما تزال في طور التحقيقات، لما في ذلك من تأثير على مجريات التحقيق، سواء فـي التـأثير 

 على المحقق أو تنبيه المتهم إلى الأدلة والتأثير على الشهود.

صـــور يجــب نشـــر أوامـــر التبليــغ والقـــبض و حيـــث  مســـاعدة فـــي القـــبض علـــى المجـــرمين:ال -ط

الأشــخاص الهـــاربين مـــن العدالـــة والمطلـــوب القـــبض علــيهم، ففـــي ذلـــك أكبـــر عـــون لرجـــال الأمـــن 

 والجمهور في القبض على المجرمين.

حتـى يتحقـق الـردع العـام الـذي يعـد  386F388:اقتران الحديث عن الجريمـة بالعقوبـة المحكـوم بهـا - ي

إن  :بقولـهزهـرة  مـد أبـومن أهداف توقيع العقاب ذاته على المجـرم. وقـد عبـر عـن ذلـك الشـيخ مح

387Fالجريمة المعلنة جريمتين، جريمة الفعل، وجريمة الإعلان.

389  

ــ -4 ــى الأحكــام والق التعليــق علــى الأحكــام والقــرارات أمــا فــي مجــال  ارات القضــائية:ر التعليــق عل

ويقع في مؤلفات  ،ةيمضوابط العلالنحصر في العمل الفقهي الملتزم بي هولكن ،جائزفهو القضائية 

 الضوابط الآتية: وتراعى فيه ،ون وقاعات الدرسالقان

                                                 
 .90-88د/ علي بن فايز الجحني: المحاماة وحقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص -  388
 .27محمد أبوزهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي (لعقوبة)، دار الفكر العربي(د.ت) ، ص -  389
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والإحاطــة  ،التعليــق علــى الأحكــام والقــرارات القضــائية قــراءة الأســباب تفصــيلالا يمكــن أن يــتم  -أ

ن الأسـباب إ .وإلا كان ذلك ظلما للمعلق قبل أن يكون ظلما للحكم المعلق عليه ،بها إحاطة تامة

P388F390،لقـانون ومـن موضـوع الـدعوىهي المعبرة عـن موقـف المحكمـة مـن نصـوص ا
P  لـذلك كـان مـن

P389Fأســـباب نقـــض الأحكـــام القضـــائية فـــي المـــادة الجزائيـــة انعـــدام أو قصـــور الأســـباب.

391
P  وقـــد قـــررت

وتكـون  ،ومنطـوق كـل حكـم أو قـرار أن يشـتمل علـى أسـبابفـي ب لقانون أوجـا المحكمة العليا أن

لــس الأعلـى مـن ممارسـة رقابتــه، ينبغــي تعليـل الأحكـام ليـتمكن المجلـذلك الأسـباب أسـاس الحكـم، 

ــــانون ــــا للق ــــ 500وفقــــا لأحكــــام المــــادة  ،وأن القضــــاء بخــــلاف أحكــــام هــــذا المبــــدأ خرق انون مــــن ق

P390F."الإجراءات الجزائية

392
P   

إن المحكمة العليا هي صاحبة الكلمة العليا في القـانون فـي كـل مـا يـدخل فـي اختصاصـاتها  -ب

دونـة فـي الكتـب، ولكـن القـانون فـي حقيقتـه هـو من منازعات، لأن القانون ليس هـو النصـوص الم

 ما يقول القضاة في أحكامهم أنه القانون.

 إن التعامل مع الأحكام القضائية لا بد أن تراعى فيه المقتضيات الآتية: -ج

إن القضــاة فــي ممارســة ســلطة القضـاء لا ينبغــي تنــاولهم بالمــدح ولا القــدح، فهــم  القاعــدة الأولــى:

يـاء عـن الثنـاء، ومبـرؤون مـن المذمـة، وهـم بمجـرد إصـدار الحكـم ينفصـلون في تجردهم للحـق أغن

 عنه، وتنقطع صلتهم بالدعوى فور الفصل فيها. 

                                                 
-هــــ 1418بيـــروت: دار الشـــروق، الطبعـــة الأولـــى  –يم العـــوا: الحـــق فـــي التعبيـــر، القـــاهرةد/ محمـــد ســـل - 390

 .33م، ص1998
 .500/4قانون الإجراءات الجزائية المادة  - 391
 .292، ص1989، غرفة الجنح والمخالفات، المجلة القضائية العدد الثاني، 03/04/1984في قرار  - 392
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لا يتم تناول الأحكام بالتعليق إلا إذا أصبحت نهائية غير قابلة لأي طعن، ويـتم  القاعدة الثانية:

ــــوم القانونيــــة، و  فــــق أســــاليبه، وباســــتخدام التعليــــق عليهــــا مــــن أهــــل الاختصــــاص فــــي حــــدود العل

 مصطلحاته.

ينبغــي لمــن يتصــدى للتعليــق علــى الأحكــام والقــرارات القضــائية أن يكــون قصــده  القاعــدة الثالثــة:

 علمي متنزه فيه عن دوافعه الذاتية.

لا ينبغي التعرض لـدوافع القاضـي فـي قضـائه، ولا أسـلوب إدارة عملـه القضـائي،  القاعدة الرابعة:

 أو السياسية أو الفكرية، وبواعثه واتجاهاته الشخصية. ولا عقيدته الدينية

إحتــرام هيبــة الســلطة القضــائية، لأنــه ســبب مــن أســباب ســيادة القــانون رضــي  القاعــدة الخامســة:

P391Fالشخص بالحكم أو لم يرض به.

393
P  

القضـــاء ســـلطة مســـتقلة تتولاهـــا المحـــاكم علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا ودرجاتهـــا، ولا ســـلطان علـــى  -د

ائهم لغيــر القــانون، ولا يجــوز لأي ســلطة التــدخل فــي شــؤون العدالــة، لــذلك فــإن القضــاة فــي قضــ

مـادام  ،السعي للتحريض على القضاة مـن قبـل وسـائل الإعـلام لا يمكنـه أن يـؤدي إلـى أيـة نتيجـة

أن المحاكم لا يمكنها أن ترد على ما يثار حول أحكامها من تعليقات لأن القاضي بمجرد النطـق 

P392Fذ ولايته عليه ولم يعد له حق التعليق أو التعقيب أو الدفاع عن حكمه.بالحكم فقد استنف

394
P    

 

 

 

                                                 
 .34. وانظر كذلك ص17عبير، مرجع سابق، صد/ محمد سليم العوا: الحق في الت - 393
 .40المرجع السابق، ص - 394
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 ادسـسـث الـحـبـمـال

 اعـنـتـة بالامــيـفـحـصـم الــرائـالج 

 (جريمتي الامتناع عن نشر التصحيح والرد)

فــيحجم الشــخص عــن القيــام  ،الامتنــاع بأنهــا الجــرائم التــي يكــون فيهــا الســلوك ســلبياتعــرف جــرائم 

P393Fبعمــل يوجبــه عليــه القــانون، إذا كــان باســتطاعته القيــام بــه،

395
P ــ الامتنــاع عــن نشــر  اوتعــد جريمت

التصحيح والرد الجريمتين الوحيدتين في جميع جرائم الصحافة على اختلاف أنواعها التـي لا تقـع 

P394Fبالنشـر فــي الصــحف أو المجــلات، ولكنهــا تقــع بالامتنــاع عــن النشــر.

396
P  ونظــرا لهــذه الخصــائص

منفصـل مميـز، ولــم ندرجـه ضـمن جــرائم الشـرف والاعتبــار بمبحــث لناهـا فــي نطـاق بحثنـا فقـد أدخ

نعرف في المطلـب الأول بـالجريمتين  ،بحث إلى أربعة مطالبوسنقسم هذا الم .على هذا الأساس

لارتبــاط ذلــك بالجانــب  ،فــرق بينهمــا بالإضــافة إلــى فكــرة التجــريم وطبيعــة كــل منهمــاالمــع رصــد 

أركـــان الجـــريمتين، لننتقـــل إلـــى دراســـة النشـــر المتعلـــق فيـــه طلـــب الثـــاني فنتنـــاول أمـــا الم .الجزائـــي

ع المطلــب الثالــث، أمــا المطلــب الرابــالمعنــوي نظــرا لخصوصــية أحكامهمــا فــي يء بالميــت وبالشــ

 فعالية الرد والتصحيح في تقليص صفة التجريم. فندرس فيه 

 

 

 

                                                 
عبـــداالله ســـليمان: شـــرح قـــانون العقوبـــات الجزائـــري القســـم العـــام، الجـــزء الأول" الجريمـــة"، الجزائـــر: ديـــوان  - 395

 .148، ص1995المطبوعات الجامعية، 
 .45مصطفى كامل: الجرائم الصحفية، مرجع سابق، ص - 396
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 ب الأولـــلــطـمــال

 ردـشر التصحيح والـن نـاع عـنـتـي الامـتـمـريـف جـريـتع

 ماـنهـيـرق بـفـالو 

المتضـمن قـانون الإعـلام للتصـحيح  01-82تعرض الفصل الثالـث مـن البـاب الرابـع مـن القـانون 

P395F397،84إلـى  74لرد وذلك في المواد من وحق ا
P فـي  07-90قـانون الإعـلام  ى ذلـككمـا نـص علـ

P396F398.52إلى  41المواد من 
P  ا بأحكـام مـتفردهتين لالجـريماتين هـوترجع أهمية تفصيل الحـديث عـن

خاصـــة لهـــا أهميتهـــا العمليـــة أمـــام القضـــاء، ولأن هـــذا الحـــق لا بـــد أن يجـــد لـــدى المشـــرع اهتمامـــا 

 يمكن من تلافي اللجوء إلى الدعاوى القضائية في كثير من القضايا. ،خاصا

الفــرع الأول، فــرق بينهمــا فــي النعــرف بــالجريمتين مــع إبــراز ف ،فــرعيننتناول هــذا المطلــب فــي وســ

  لارتباط ذلك بالمسؤولية الجزائية.  ،بالإضافة إلى فكرة التجريم وطبيعة كل جريمة في الفرع الثاني

 رع الأولـفـال

 ماـنهـيـرق بـفالـو  نـيـمتـير ـالجـبف ـريـعـتـال 

يمتـــي الامتنـــاع عــن نشـــر التصـــحيح والــرد، وعلـــى الـــرغم مـــن نتنــاول فـــي هـــذا الفــرع التعريـــف بجر 

 فــإن المشــرع الجزائــري كــان لــه موقفــه فــي التفريــق ،ل واللــبس الــذي يعتــري التفريــق بينهمــاالتــداخ

 متين وتوضيح تميزهما. يكما نتناول فكرة الجريمة وطبيعتها لارتباط ذلك بمفهوم الجر  بينهما.

                                                 
 06هــــ الموافـــق  1402ربيـــع الثـــاني عــام  12المتضـــمن قــانون الإعـــلام مـــؤرخ فــي  01-82م القــانون رقـــ - 397

 هـ. 1402ربيع الثاني عام  15صادر في الجريدة الرسمية بتاريخ  1982فبراير سنة 
لم يتناول الأستاذ طارق كـور هـذه الجريمـة فـي مؤلفـه، أنظـر: جـرائم الصـحافة مـدعم بالاجتهـاد القضـائي  - 398

، كما لم يتناولها الأستاذ نبيل صقر فـي 2008علام، عين مليلة: دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع وقانون الإ
 مؤلفه ولا الدكتور محمد بودالي في مقاله المسؤولية الجنائية عن الجرائم الصحفية.  
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المقصــود بــه حــق الشــخص الــذي تناولتــه : تعريــف جريمتــي الامتنــاع عــن نشــر التصــحيحأولا: 

شـر بصـدد وقــائع معينـة أو تصـريحات أو أخبـار أو بيانــات أو مـا إلـى ذلـك، فــي أن الصـحيفة بالن

وأن يطلــب مــن  ،الصــحيفة بتصــحيح مــا نشــر بشــأنه فــي ،ذلــكالمعلومــات الــواردة فــي يــرد علــى 

P397Fالمسؤولين في هذه الصحيفة نشر هذا التصحيح في مدة معينة حددها القانون.

399
P   

P398Fكصــنيع المشــرع الفرنســي –شــرع الجزائــري ميــز الم ثانيــا: الفــرق بــين الجــريمتين:

400
P-  بــين حــق

 74حين نـص فـي المـادة  ،المتضمن قانون الإعلام 01-82التصحيح وحق الرد في القانون رقم 

كـل تصـحيح يوجهـه إليـه ممثـل  ،على أنـه " ... يجـب علـى مـدير أيـة نشـرة دوريـة أن يـدرج مجانـا

وتوردهـا النشـرية المـذكورة علـى نحـو  ،هبصدد أعمال تتصل بوظيفتـ ،من ممثلي السلطة العمومية

عنــدما يكونــون بصــدد أعمــال تتصــل  ،خـاطئ". فجعــل التصــحيح مناطــا بممثلــي الســلطة العموميــة

اللجوء إليه ما يحدثه من آثار تلحق السلطة  . فمبرروتوردها النشرية على نحو خاطئ ،بوظيفتهم

وذلــك بشــرط أن يكــون طلــب  ،طنإعــلام كامــل وموضــوعي للمــواوبالتــالي واجــب تقــديم  ،العموميــة

حيــث يرســل إلــى مــدير النشــرية للنظــر  .التصــحيح مصــحوبا بكــل الوثــائق التــي تبــرر اللجــوء إليــه

والبــت، وفــي حالــة التنــازع بخصــوص الوقــائع التــي أوردتهــا النشــرية، يحــال طلــب التصــحيح علــى 

P399Fالسلطة الوصية للبت فيـه، قبـل اللجـوء إلـى القضـاء.

401
P مـن  79فـي المـادة  أمـا حـق الـرد فقـد ورد

حيث نصت على أنه "... يجب علـى مـدير أيـة نشـرة دوريـة أن يـدرج مجانـا كـل  01-82القانون 

وقـائع مغلوطـة أو ادعـاءات أو كـان مقصـودا بنبـأ  ،رد يوجهه إليه أي شخص طبيعي أو اعتبـاري

                                                 
 .16شريف كامل : الجرائم الصحفية ( الجزء الثاني)، مرجع سابق، ص -  399
 على الحق في الرد  1881جويلية  29من قانون حرية الصحافة الفرنسي الصادر في  12تنص المادة  - 400

"Droit de réponse   على الحق في التصحيح"   13"، وتنص المادةDroit de rectification ." 
 المتضمن قانون الإعلام. 01-82من القانون  75المادة  -  401
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بالشخص من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا". فحق الرد مرتبط  ،عن سوء نية ،صادرة

الــذي يلحقــه ضــرر مــادي أو معنــوي مــن النشــر. وقــد ذهبــت بعــض الخــاص الطبيعــي أو المعنــوي 

P400Fالتشريعات والكثير من الدارسين إلى عـدم التفريـق بينهمـا،

402
P  وهـذا مـا تبنـاه المشـرع الجزائـري فـي

مـن عيـوب هـذا  -عنـد بعـض الدارسـين -حيث لم يفرق بينهما وعـد ذلـك  07-90قانون الإعلام 

P401Fون،القـــان

403
P  المتضـــمن قـــانون  07-90مـــن القـــانون  40علـــى الـــرغم مـــن أن المشـــرع فـــي المـــادة

P402Fأي خبر يتبين أنه غير صحيح.الإعلام نص على وجوب قيام الصحفي خصوصا بتصحيح 

404 

ونشـوء التعدديـة  ،1989بـإقرار دسـتور  1990إن التغير الـذي طـرأ علـى التشـريع الإعلامـي سـنة 

ـــة ـــة والحزبي ـــة الصـــحافةوفـــتح مجـــا ،الإعلامي ـــات ومنهـــا حري ـــى عـــن  ،ل الحري جعـــل المشـــرع يتخل

فســعى إلــى تغليــب  .الأســاليب التــي كانــت ممارســة مــن قبــل الوصــاية علــى المؤسســات الإعلاميــة

بـــدل سياســـة التجـــريم واخـــتلاق النصـــوص الردعيـــة، لهـــذا أدرج  ،الاحترافيـــة وأخـــلاق وآداب المهنـــة

ـــانون  40الحـــديث عـــن التصـــحيح فـــي المـــادة  التـــي ألزمـــت الصـــحفي المحتـــرف  07-90مـــن الق

 بالالتزام بكل صرامة بأخلاق وآداب المهنة، أثناء ممارسة مهنته. والقيام خصوصا بما يأتي: 

 احترام حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم الفردية. -1

 الحرص الدائم على تقديم إعلام كامل وموضوعي.  -2

 تصحيح أي خبر يتبين أنه غير صحيح.  -3

 لنزاهة والموضوعية والصدق في التعليق على الوقائع والأحداث.التحلي با  -4

                                                 
 نظيم الصحافة في مصر.المتضمن ت 1996لسنة  96أنظر: القانون  -  402
محمـــد محمـــد الشـــهاوي: الحمايـــة الجنائيـــة لحرمـــة الحيـــاة الخاصـــة فـــي مواجهـــة الصـــحافة، مرجـــع ســـابق،  -
 .179ص

 . 160نبيل صقر: جرائم الصحافة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -  403
 المتضمن قانون الإعلام. 07-90من القانون  3فقرة  40المادة  -  404
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 الامتناع عن التنويه المباشر وغير المباشر بالعرقية وعدم التسامح والعنف.  -5

 الامتناع عن الانتحال والافتراء، والقذف والوشاية.  -6

ـــــة فـــــي أغـــــراض شخصـــــية أو ماديـــــة.   -7 ـــــاع عـــــن اســـــتغلال الســـــمعة المرتبطـــــة بالمهن              الامتن

P403Fي تعليمة تحريرية آتية من مصدر آخر غير مسئولي التحرير.أكما مكنته من رفض 

405 

ولقد وسع بعض الدارسين أوجه حق الرد والتصحيح فمنهم من أضاف حق التعقيب، حيث صنفه 

 بناء على القائم باستخدام هذا الحق إلى صنفين هما:

 ذي الشأن.حق التعقيب للصحيفة على رد أو تصحيح  الصنف الأول:

P404Fحق تعقيب ذي الشأن على تعقيب الصحيفة. الصنف الثاني:

406
P  

P405Fومنهم من أضاف نشـر قـرارات النيابـة العامـة وأحكـام القضـاء،

407
P  والحقيقـة أن نشـر أوامـر النيابـة

مادامـت لـم تترتـب عـن  ،والأحكام والقرارات القضـائية لا يـدخل مطلقـا ضـمن حـق الـرد والتصـحيح

مكـن معالجتهـا كجريمـة منفصـلة فـي الامتنـاع عـن نشـر أوامـر النيابـة نشر سابق للصحيفة، إنما ي

 ، والبرامج التي تنشرها الحكومة.والأحكام والقرارات القضائية

مــن أن تبــرمج أو تبــث أو تنشــر فــي أي  ،مكنــت المــادة التاســعة مــن قــانون الإعــلام الحكومــةلقــد 

زة التـي تراهـا ضـرورية، علـى أن يعلـن وقت التصريحات والبيانات المكتوبـة أو المنطوقـة أو المتلفـ

ويجــب أن لا يشــكل هــذا الحــق بــأي حــال قيــدا لحريــة التعبيــر للجــان  .أنهــا صــادرة عــن الحكومــة

مـن قـانون العقوبـات" للمحكمـة عنـد  18المـادة نصـت  كما ة.التحرير في العناوين والأجهزة المعني

                                                 
 المتضمن قانون الإعلام. 07-90من القانون  40المادة  - 405
القواعد الأخلاقية)، مرجع سابق،  -د/ محمد كمال القاضي: التشريعات الإعلامية ( الضوابط الإعلامية - 406

 .123-122ص 
.142نبيل صقر: جرائم الصحافة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  -  407 
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بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون 

نهـا، أو بتعليقـه فـي الأمـاكن التـي يبينهـا، وذلـك كلـه علـى نفقـة المحكـوم عليـه، يجريـدة أو أكثـر يع

 تتجــاوز علــى ألا تتجــاوز مصــاريف النشــر المبلــغ الــذي يحــدده الحكــم بالإدانــة لهــذا الغــرض، وألا

) أشـهر 3بـالحبس مـن ثلاثـة (مخالفـة ذلـك  . وقـد حـدد المشـرع جـزاء علـىمدة التعليق شهرا واحـدا

من قام بإتلاف أو إخفاء أو  ، لكلدج 200.000دج إلى  25.000امة من ر وبغ ،)2إلى سنتين (

تمزيــق المعلقــات الموضــوعة تطبيقــا للفقــرة الســابقة كليــا أو جزئيــا، ويــأمر الحكــم مــن جديــد بتنفيــذ 

يجــوز نــه أعلــى ون الإجــراءات الجزائيــة مــن قــان 78/3المــادة ونصــت  .التعليــق علــى نفقــة الفاعــل"

علـى نفقـة  ،منـه اللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بنشر نص حكمهـا كـاملا أو ملخصـ

كما نصت المادة  المحكوم عليه في جريدة أو عدة جرائد تعينها وتحدد السعر الأقصى لكل نشرة.

رطة القضــائية، بنــاء علــى رخصــة مـن قــانون الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه "يمكــن ضــباط الشــ 17

مـن النائـب العـام لـدى المجلـس القضـائي المخـتص إقليميـا، أن يطلبـوا مـن أي عنـوان أو لسـان أو 

أو  ،ســـند إعلامـــي نشـــر إشــــعارات أو أوصـــاف أو صـــور تخـــص أشخاصــــا يجـــري البحـــث عــــنهم

المختص إقليميا، ي متابعتهم لارتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية". كما يمكن للوال

أمر على نفقة مرتكب المخالفـة أو المحكـوم عليـه نهائيـا، بنشـر قراراتهمـا كاملـة يوكذا القاضي أن 

 P406F408.أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي يحددانها ،أو خلاصة منها في الصحافة الوطنية

بـــين الــــرد  07 -90لـــم يتــــبن أي مـــن هـــذه الآراء ولـــم يفصــــل فـــي القـــانون إن المشـــرع الجزائـــري 

علــى أنــه " يجــب أن ينشــر التصــحيح فيمــا يخــص  01فقــرة  44والتصـحيح حيــث نــص فــي المــادة 

النشــرة اليوميــة، فــي المكــان نفســه وبــالحروف نفســها التــي طبــع بهــا المقــال المعتــرض عليــه دون 
                                                 

ـــو ســـنة  23الموافـــق  1425جمـــادى الأولـــى عـــام  05 المـــؤرخ فـــي 02-04مـــن القـــانون  48المـــادة  - 408 يوني
 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 2004
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لهــذا فــإن فــي ظــرف يــومين ابتــداء مــن تــاريخ الشــكوى."  ،إضــافة أو حــذف أو تصــرف أو تعقيــب

فــي عــدم الفصــل بــين التصــحيح وحــق الــرد يســاير القــانون الجزائــري فيمــا ذهــب إليــه مــع  منهجنــا

غالبية التشريعات الإعلامية لأن الـذين سـعوا للفصـل والتمييـز بـين التصـحيح وحـق الـرد لـم يجـدوا 

فكـــــان اســـــتنادهم إلـــــى بعـــــض التشـــــريعات  ،فــــي نصـــــوص القـــــانون الجزائـــــري مـــــا يعتمـــــدون عليــــه

P407Fالمقارنة.

409
P   

أو حق  ،تناق مبدأ تخويل الأفراد حق الرد على ما يتم نشره عنهم في الصحف والمجلاتويعد اع

P408Fالتصحيح لما تم نشره إتجاه أغلبية تشريعات الصحافة في العالم.

410
P  فأوجبت على الصحف التي

قامت بالنشر أن تلتزم بنشر ما يرد إليهـا مـن ردود وتصـحيحات مـن صـاحب الشـأن. ويعـد قـانون 

P409F411.الفرنســي أول القـــوانين التــي أخـــذت بحــق الـــرد للأفــرادحريــة الصـــحافة 
P  والتصـــحيح وحــق الـــرد

نصت عليه لجنة حرية الإعلام التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في دورته 

P410Fفــي " عهــد الشــرف الصــحفي" 1952الرابعــة عشــر عــام 

412
P مــن القــانون  77، كمــا ورد فــي المــادة

مــن الإعــلان  05أنــه حــق دولــي يســتند إلــى المــادة  -عــلام الجزائــريالمتضــمن قــانون الإ 82-01

 ،الخـاص بالمبــادئ الأساسـية المتعلقــة بمسـاهمة أجهــزة الإعـلام فــي تعزيـز الســلام والتفـاهم الــدولي

P411Fونظام التمييز العنصري. ،وفي محاربة الدعاية العدائية والعنصرية

413 

                                                 
 .162-161 -160أنظر: نبيل صقر: جرائم الصحافة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  - 409
، مرجع سابق، محمد محمد الشهاوي: الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في مواجهة الصحافة - 410
 .179ص
 .107محمد كمال القاضي: التشريعات الإعلامية، مرجع سابق، ص د/ - 411

 .231جمال الدين العطيفي: حرية الصحافة، مرجع سابق، ص -  412
 إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم 05تنص المادة  - 413

المؤتمر أصدره  لإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب، وتعزيز حقوق االدولي
ن الضروري، م " 1978نوفمبر  28العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين، يوم 
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 ـفــــرع الـثـانـــــيال

 اـهـتـعـيـبـوطة ــمـريـجـرة الــكـف 

لارتبــاط التجــريم وطبيعــة الجريمــة بتــوافر  ،طبيعتهــاالجريمــة و فكــرة لشــرح فــي هــذا الفــرع ســنتعرض 

الأركــان والجــزاء المترتــب علــى ذلــك، خاصــة أن المشــرع نكــص علــى عقبيــه حــين لــم يضــع جــزاء 

   عقابيا لجريمتي الامتناع عن نشر الرد والتصحيح.  

رة جريمــــة علــــى أســــاس أن الصــــحيفة قــــد قامــــت بنشــــر وقــــائع أو تقــــوم فكــــ: فكــــرة الجريمــــة: أولا

ســواء أكــانوا طبيعيــين أو  ،علــق بشــخص معــين أو أشــخاص معينــينتتصــريحات أيــا كــان نوعهــا ت

معنـــويين، علـــى نحـــو يتضـــمن معنـــى المســـاس بهــــم مـــن جهـــة الشـــرف والاعتبـــار والســـمعة بــــين 

P412F414.الناس
P إذ أن لكـل مـن نشـرت  ، تمييـزفهـو مقـرر للكافـة بـلا ،ويتصف حق الـرد بأنـه حـق عـام

كمـا أنـه حـق مطلـق  .معلومات تتعلق به أن يلجأ إلى الرد على ذلك في ذات الصحيفة أو المجلة

P413Fفيمكن ممارسته بأي صورة من صـور التعليـق التـي يراهـا ضـمن الشـروط المحـددة قانونـا.

415
P  وإذا

بيــة التـي تـوزع فــي كـان المشـرع الجزائـري لــم يتحـدث عـن حـق الــرد والتصـحيح فـي الصـحف الأجن

إلا أن قـــانون  ،فـــإن خضـــوع هـــذه الصـــحف للقـــانون الجزائـــري يفـــرض التمتـــع بهـــذا الحـــق ،الجزائــر

 ،الإعلام جاء خاليا من الإشارة إلى الإجراءات التي تتخذ ضد الصحيفة إذا لم تلتزم بهـذا الواجـب

                                                                                                                                          
ت نظر أولئك لكي تحترم حرية الرأي والتعبير والإعلام ولكي يعكس الإعلام كل وجهات النظر، نشر وجها

الذين قد يرون أن المعلومات التي نشرت أو أذيعت علي الملأ بشأنهم قد ألحقت ضررا جسيما بالنشاط الذي 
يضطلعون به في سبيل دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان أو في سبيل مكافحة العنصرية 

  ."الحرب ىوالفصل العنصري والتحريض عل
 .39جرائم الصحفية ( الجزء الثاني)، مرجع سابق، صشريف كامل : ال - 414
ـــين القـــانونين الفرنســـي والمصـــري)، مصـــر: دار  - 415 حســـين عبـــداالله كامـــل: حريـــة الصحافة(دراســـة مقارنـــة ب

 .521، ص1994النهضة العربية، 
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منه على أنه  29ة خلافا لبعض التشريعات العربية كقانون المطبوعات الأردني الذي نصت الماد

تصــدر خــارج المملكــة وتــوزع فيهــا عــن  إذا امتنعــت الجهــة المســؤولة عــن أي مطبوعــة صــحفية" 

) مـــن هـــذا القـــانون، فللمـــدير أن يمنـــع إدخـــال  27نشـــر الـــرد أو التصـــحيح وفقـــا لأحكـــام المـــادة ( 

 . "ن المديرالمطبوعة إلى المملكة لمدة أسبوعين كحد أقصى، وللوزير تمديد تلك المدة بتنسيب م

 ،أمـا النشـر الـذي لا يتضـمن شـيئا مـن ذلـك .والمقصود بالنشر هو ذلك الذي يتضمن قذفا أو سبا

P414F416.فهــو يخــرج عــن نطــاق الفكــرة التــي تقــوم عليهــا هــذه الجريمــة
P  وترجــع أهميــة حــق الــرد إلــى أنــه

ا فـي الـرد علـى مـ ،وحـق ذوي الشـأن مـن جانـب آخـر ،يحقق التوازن بين حرية الصحافة من جهة

P415Fيثار حولهم لتصحيح البيانات والمعلومات غير الصحيحة التي نسبت إليهم.

417
P   

 تعــد جريمــة الامتنــاع عــن نشــر الــرد أو التصــحيح مــن جــرائم الامتنــاع أو طبيعــة الجريمــة:: اثانيــ

P416Fالسـلب أو التــرك، وتقـوم حــين يمتنــع الشـخص المكلــف بالعمـل قانونــا بالامتنــاع عـن القيــام بــه،

418
P 

القذف والسب والإهانة والعيب من جرائم الفعل أو السـلوك الإيجـابي، حيـث يقـوم  فإذا كانت جرائم

الجــاني بالاعتــداء علــى شــرف واعتبــار الشــخص بطريــق النشــر فــي الصــحف أو المجــلات، فــإن 

جريمة الامتناع عن نشر التصحيح من الجرائم السلبية حيث يمتنع الجاني عن إتيان فعل إيجابي 

P417Fنشـر التصـحيح بنـاء علـى طلـب ذي الشـأن وهو ،يلزمه به القانون

419
P . مـن  45فقـد نصـت المـادة

يتضمن وقائع غير صـحيحة  اعلى أنه " يمكن كل شخص نشر عنه خبر  07-90قانون الإعلام 

معنويا أو ماديا، أن يسـتعمل حـق الـرد و/ أو يرفـع  أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا

                                                 
 .39شريف كامل : الجرائم الصحفية ( الجزء الثاني)، مرجع سابق،  - 416
القواعد الأخلاقية)، مرجع سابق،  -تشريعات الإعلامية ( الضوابط الإعلاميةد/ محمد كمال القاضي: ال - 417
 .108ص
 .185د/ مكي دردوس: القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري ( الجزء الأول)، مرجع سابق، ص - 418
 .17شريف كامل : الجرائم الصحفية ( الجزء الثاني)، مرجع سابق، ص - 419
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كين فــي المســؤولية، ويجــب علــى مــدير النشــرية أو دعــوى ضــد مــدير الجهــاز والصــحافي المشــتر 

P418F420،جهاز الإعـلام السـمعي البصـري المعنـي
P  أن ينشـر أو يبـث الـرد مجانـا حسـب الأشـكال نفسـها

قــد أجـاز القــانون للشـخص الــذي لحقـت بــه إسـاءة عــن طريــق أعـلاه". ف 44المحـددة فــي المـادة رقــم

بتصـحيح الانطبـاع يقـوم اح لـه دفـع ذلـك بـأن أن يت ،النشر أو لممثله القانوني طبقا للقواعد العامة

الذي وصل إلى القراء، وذلك بأن يرد على ما أثير في نفـس  الصـحيفة أو المجلـة التـي سـبق لهـا 

P419Fنشـر مـا تعلـق بـه وذلـك خـلال المـدة والشـروط التـي حـددها القـانون.

421
P  والـرد والتصـحيح ينحصـر

ســومات الكاريكاتوريــة التــي تنشــر ولــو فيمــا جــاء علــى شــكل كتابــات، ولا يمتــد إلــى الرمــوز أو الر 

P420Fكانــت تمثــل قــذفا أو ســبا يســتوجب العقــاب.

422
P  تتحــدث عــن  07-90مــن القــانون  45لأن المــادة

 خبر الذي يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة.ال

ويعد حق التصحيح أو الرد صورة من صور استعمال الحق في حماية الشرف والاعتبار والمكانة 

P421F423،ما يندرج في إطار حـق الـدفاع الشـرعيالاجتماعية م
P  لـذلك كـان لزامـا أن يلتـزم فيـه المتضـرر

بحـــدود الحـــق ولا يتعـــداه، لأن تصـــحيح مـــا ورد فـــي الصـــحيفة يحمـــل معـــاني كـــذب الصـــحيفة أو 

المجلــة وعـــدم دقتهـــا أو عـــدم التزامهــا بالحيـــدة والموضـــوعية... إلـــخ. وهــذه العبـــارات تحمـــل معنـــى 

ره قــذفا أو ســبا فــي حــق الصــحيفة أو المجلــة، ممــا يســتدعي مــن طالــب الإســاءة بمــا يمكــن اعتبــا

التصحيح أو الرد أن لا يتجاوز حدود هذا الحق وإلا قامت مسؤوليته عن جريمة القذف أو السـب 

                                                 
من قانون تنظيم الصحافة المصري أنها قصرت التصحيح على ما ينشـر فـي  24يتضح من نص المادة  - 420

 .642الصحف، أنظر: د/ طارق سرور: جرائم النشر والإعلام، مرجع سابق، ص
 . 521حسين قايد: حرية الصحافة (دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي)، مرجع سابق، ص  - 421
 .641الإعلام، مرجع سابق، صد/ طارق سرور: جرائم النشر و  - 422
 .144نبيل صقر: جرائم الصحافة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص - 423
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P422Fفي حق الصحيفة أو المجلة.

424
P  وإذا كـان حـق الـرد والتصـحيح يقـوم علـى أسـاس الـدفاع الشـرعي

طريــق اســتعماله، طالمــا أنــه كــان فــي حــدود ذلــك الحــق،  فــلا يمكــن أن يضــع الغيــر العوائــق فــي

P423Fولقاضي الموضوع تقدير التزام عبارات الرد والتصحيح في حدود حق الدفاع الشرعي.

425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .41شريف كامل : الجرائم الصحفية ( الجزء الثاني)، مرجع سابق، ص - 424
 .42-41المرجع السابق، ص - 425
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 يـانـثـب الـلـطـمـال

 صحيحـتـر الـشـن نـاع عـنـة الامتـمـريـان جـأرك 

ض، الركن المـادي، الـركن المعنـوي، الـركن تر تقوم هذه الجريمة على أربعة أركان هي: الركن المف

الجـريمتين عـن لأنـه منـاط تمييـز هـاتين  ،الركن المفترض على الـركن المـادي لقد فصالشرعي، و 

  كلا منها في فرع مستقل فيما يلي: لو ناسنتو  .غيرها من الجرائم الصحفية

 رع الأولــفـال

 رضــتــفـمـن الــركـــال 

، تتعلــق بشــخص او المجلــة لوقــائع أو تصــريحات أيــا كــان نوعهــيتمثــل فــي ســبق نشــر الصــحيفة أ

معين أو أشخاص معينين يتضمن معنى الإسـاءة والاعتـداء علـى شـرفهم واعتبـارهم، ممـا اقتضـى 

دفعـا للإسـاءة  ،قيام الشـخص المجنـي عليـه أو ممثلـه القـانوني بـالرد علـى ذلـك تصـحيحا أو تفنيـدا

يمــس بشــرف واعتبــار الأشــخاص فإنــه يخــرج مــن نطــاق التــي ألحقــت بــه، أمــا ماعــدا ذلــك ممــا لا 

P424Fالفكرة التي تقوم عليها الجريمة.

426 

 يـــانــثــرع الــــفـال

 اديـــمـــن الـــركــال 

يتحقــق الــركن المــادي بامتنــاع الصــحيفة أو المجلــة ممثلــة فــي شــخص رئــيس التحريــر أو المــدير 

كما  .له من الشخص أو ممثله القانوني المسؤول عن النشر، بالامتناع عن نشر التصحيح الوارد

                                                 
 .46شريف كامل: الجرائم الصحفية ( الجزء الثاني)، مرجع سابق، ص -  426
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. انفس الإطار نشر التصحيح دون مراعاة المدة أو الشروط المنصوص عليهـا قانونـ ضمن ندرجي

 فالركن المادي إذا يكون في حالتين، يتوفر في كليهما أنموذج الركن المادي للجريمة.

 : الامتناع الكلي عن نشر التصحيح أو الرد: أولا

من  74لة في الامتناع نهائيا عن نشر الرد أو التصحيح، مخالفة لما أوجبته المواد تبرز هذه الحا

يجب على مدير أية نشـرة  حيث نصت على أنه "... .المتضمن قانون الإعلام 01 -82القانون 

بصـدد أعمـال  ،دورية أن يدرج مجانا كل تصحيح يوجهه إليـه ممثـل مـن ممثلـي السـلطة العموميـة

علـى أنـه "  79وردهـا النشـرية المـذكورة علـى نحـو خـاطئ." كمـا نصـت المـادة وت ،تتصـل بوظيفتـه

... يجب علـى مـدير أيـة نشـرية دوريـة أن يـدرج مجانـا كـل رد يوجهـه إليـه أي شـخص طبيعـي أو 

من شأنها أن تلحـق  ،وقائع مغلوطة أو ادعاءات صادرة عن سوء نيةأكان مقصود بنبأ  ،اعتباري

 45فـي الفقـرة الثالثـة مـن المـادة  07-90وهذا ما أكده قانون الإعـلام به ضررا معنويا أو ماديا"، 

... يجب على مدير النشـرية أو جهـاز الإعـلام السـمعي البصـري المعنـي، حيث نصت على أنه "

 أعلاه". 44حسب الأشكال نفسها المحددة في المادة رقم  ،أن ينشر أو يبث الرد مجانا

ممارسـة حـق الـرد تـم خـلال مـدة شـهرين ابتـداء مـن تـاريخ  ولتحقق هذه الحالة يجب التأكـد مـن أن

المتضـمن قـانون الإعـلام  07-90مـن القـانون  47لأن المـادة  وبثـه، نشر الخبـر المعتـرض عليـه

 ، وإلا سـقط هـذا الحـق.هـذه المـدةخـلال  45حق الرد المـذكور فـي المـادة وجوب ممارسة قضي بت

وعلـى الـرغم مـن عـدم  ،تصـحيح إلـى الصـحيفةويبدأ حساب أجل الاعتراض من وصول الـرد أو ال

تحديد المشرع لطرق معينة لإثبات وصول الرد، فإن ذلك يثبت بحصول صاحب الشأن أو ممثلـه 

القانوني على وصل الاستلام الذي يحدد فيه تاريخ التسليم سـواء أكـان الإرسـال عـن طريـق البريـد 
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ريان الميعـاد الـذي حـدده القـانون لنشـر أو التسيلم باليد أو عن طريق المحضـر القضـائي، ليبـدأ سـ

 P425F427.الرد أو التصحيح

مـن قـانون الإعـلام  49أما في حالة الوفاة أو العجز أو بسبب عوائق مشـروعة فقـد نصـت المـادة 

... أن يحــل محلــه ومكانــه فــي الــرد ممثلــه القــانوني، أو أحــد أقاربــه الأصــول أو علــى " 90-07

أمـا إذا تعلـق النشـر بشـيء معنـوي كـدين  .حسب الأولوية"الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى، 

من الأديان أو مهنة من المهن المعتمدة أو نحوهمـا، فيجـوز سـواء للقـائمين بشـؤون ذلـك الـدين أو 

P426Fكما يمكن لأي من التـابعين التصـدي للتصـحيح مـن تلقـاء نفسـه. ،المهنة تولي ذلك

428
P  ويـتم نشـر

المتضـــمن  07-90مـــن القـــانون  45الثـــة مـــن المـــادة التصـــحيح دون مقابـــل، فقـــد نصـــت الفقـــرة الث

... يجـــب علـــى مـــدير النشـــرية أو جهـــاز الإعـــلام الســـمعي البصـــري قـــانون الإعـــلام علـــى أنـــه " 

أعــلاه"،  44المعنــي، أن ينشــر أو يبــث الــرد مجانــا حســب الأشــكال نفســها المحــددة فــي المــادة رقــم

مـدير أيـة حـين نصـت علـى مسـؤولية  07-90من قانون الإعلام  48كما أكدت على ذلك المادة 

نشرية دورية أو أي جهاز إعلامي سمعي بصري في نشر أو بث، حسب الحالة وحسب الشـروط 

، أي رد يبلغــه إليــه شــخص طبيعــي أو معنــوي نشــر عنــه خبــر 44المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

اديــا يتضــمن وقــائع غيــر صــحيحة، أو مــزاعم مســيئة مــن شــأنها أن تلحــق بــه ضــررا معنويــا أو م

المتضـــمن قـــانون الإعـــلام تـــنص علـــى أنـــه "  01-82مـــن القـــانون  83. وإذا كانـــت المـــادة مجانـــا

يجــب أن يكــون الـــرد مــن نفـــس حجــم المقالـــة ويجــب أن ينشــر فـــي المكــان ذاتـــه، وبــنفس حـــروف 

                                                 
ل هــذه الطــرق هــي التــي تمكــن مــن إثبــات التســليم والاســتلام أمــا غيــر ذلــك مــن الوســائل فــلا تحقــق لعــ -  427

الغـرض ومنهـا التسـليم باليــد أو عـن طريـق الهـاتف التــي أشـار إليهـا بعـض الدارســين، أنظـر: نبيـل صـقر: جــرائم 
 .150الصحافة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص

 .48ة ( الجزء الثاني)، مرجع سابق، صشريف كامل : الجرائم الصحفي - 428
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لـم يشـر إلـى حجـم  44فـي المـادة  07-90الطباعة التي طبع بها النص الذي أثاره"، فإن القانون 

جب نشر التصحيح فيما يخص النشرة اليومية، في المكان نفسه وبالحروف نفسها التي الرد بل أو 

دون إضـــافة أو حـــذف أو تصـــرف أو تعقيـــب. خلافـــا لـــبعض  ،طبـــع بهـــا المقـــال المعتـــرض عليـــه

التشــريعات التــي تشــترط عــدم تجــاوز التصــحيح أو الــرد لضــعف مســاحة النشــر الســابق المطلــوب 

رة الصــحيفة أو المجلــة بحســاب قيمــة الزيــادة بــالنظر إلــى المكــان تصــحيحه، فــإذا جــاوزه تقــوم إدا

المقــرر نشــر الــرد أو التصــحيح بــه ومطالبــة صــاحب الشــأن قبــل النشــر بــأجر المقــدار الزائــد علــى 

P427F429،أساس تعريفة الإعلانات المقررة
P  ويحق للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح حتـى تسـتوفي

P428Fهـذا المقابـل.

430 
Pه الإجـراءات ولـم يـتم نشــر التصـحيح فـإن جريمـة الامتنــاع فـإذا قـام ذو الشــأن بهـذ

 عن نشر التصحيح في حالتها الأولى قد تحققت. 

 : نشر التصحيح مع عدم مراعاة المدة أو الشروط المنصوص عليها قانونا:اثاني

 .تتضــمن هــذه الحالــة قيــام الصــحيفة بنشــر التصــحيح أو الــرد لكنهــا لــم تلتــزم بمــا اشــترطه القــانون

فقـــد اشـــترط  ،بـــين التصـــحيح وحـــق الـــرد 01-82علـــى تفريـــق المشـــرع فـــي قـــانون الإعـــلام  وســـيرا

أن يكــون فــي أجــل أقصــاه عشــرة  ،نشــر التصــحيح فــي المكــان ذاتــهليكــون  76المشــرع فــي المــادة 

) أيام اعتبارا من تاريخ تسلم التصحيح بالنسبة لأية صحيفة يوميـة وفـي العـدد المـوالي لتسـلم 10(

                                                 
هذا ما ذهب إليه المشرع المصري، أنظر: د/ محمد كمال القاضي: التشريعات الإعلامية، مرجع سابق،  - 429
 .117ص
 . 48شريف كامل : الجرائم الصحفية ( الجزء الثاني)، مرجع سابق، ص -    

: نبيـــل صـــقر: جـــرائم الصـــحافة فـــي التشـــريع أمـــا إســـقاط ذلـــك علـــى القـــانون الجزائـــري فلـــيس فـــي محلـــه، أنظـــر
 .152الجزائري، مرجع سابق، ص

ذكــر الــدكتور عبــد الفتــاح بيــومي حجــازي فــي تحديــد مســاحة التصــحيح أنــه " ضــعف مســاحة المقــال أو  - 430
الخبر المنشور"، ولكنه تراجع عن ذلك في الصفحة الموالية وذكر " إذا لم يتجاوز ثلثي مساحة المقال أو الخبـر 

 .183-182منشور". أنظر مؤلفه: المبادئ العامة في جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، صال
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منــه علــى وجــوب نشــر الــرد علــى  82كمــا نــص فــي المــادة  .ة للــدوريات الأخــرىالتصــحيح بالنســب

الأكثر خلال الأيام الثمانية التي تلي تاريخ تسلمه بالنسبة للصحيفة اليومية، وفي العدد الذي يلي 

P429Fتاريخ تسلم الرد بالنسبة للدوريات الأخرى.

431 

يجـب أن يمـارس حـق ى أنـه علـ 47فقد نـص فـي المـادة  1990لسنة  07-90أما قانون الإعلام 

خــلال شـهرين ابتــداء مــن تـاريخ نشــر الخبــر المعتـرض عليــه أو بثــه،  45الـرد المــذكور فـي المــادة 

كمـا قلـص المـدة حـين نـص علـى وجـوب نشـر الـرد خـلال اليـومين المـواليين  .وإلا سقط هذا الحـق

P430F432،لتســلم النشــرية اليوميــة للــرد
P العــدد المــوالي طبقــا  أمــا بالنســبة للدوريــة الصــحفية المكتوبــة ففــي

علـى الصـحيفة إخبـار طالـب التصـحيح  51من نفـس القـانون، ويجـب بمقتضـى المـادة  44للمادة 

أو الرد حتى يمكن أن يحترم آجال إخطار المحكمة المختصة، لأن رفض النشر أو مرور ثمانيـة 

 P431F433.أيام على تسلم طلب ممارسة حق الرد، يمكن الطالب من إخطار المحكمة المختصة

فـــي قـــد حــدد الشـــروط التـــي يجــب أن يتقيـــد بهـــا طالــب التصـــحيح الجزائـــري المشــرع بــذلك يكـــون و 

 الصحيفة وهي:

ينشــر التصــحيح فيمــا يخــص النشــرة اليوميــة فــي ظــرف يــومين ابتــداء مــن تــاريخ المــدة بحيــث  -1

 الشكوى، أما بالنسبة للدوريات الأخرى فينشر التصحيح في العدد الموالي لتاريخ تسلم الشكوى. 

 نشر التصحيح في نفس مكان الذي شغله النشر السابق المتضمن للإساءة.  -2

التي طبع به المقـال المعتـرض  -أي ذات البنط –أن يتم النشر بنفس حجم وشكل الحروف   -3

 عليه.

                                                 
 المتضمن قانون الإعلام.  01-82القانون  82 -76المادتان   - 431
 مدة يومين المواليين لتسلم النشرية أو جهاز الإعلام السمعي البصري الرد لنشره. 51حددت المادة  - 432
 .07-90نون من القا 51المادة  - 433
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 P 432F434.دون إضافة أو حذف أو تصرف أو تعقيبأن يتم نشر المقال   -4

تــاريخ النشــر إذا كــان الــرد أو  أن يبــادر ذو الشــأن بــالرد أو التصــحيح فــي ظــرف شــهرين مــن  -5

، أمـــا إذا كــــان النشــــر متعلقــــا 07-90مــــن قــــانون الإعــــلام  45التصـــحيح منــــدرجا ضــــمن المـــادة 

P433Fبالقيم الوطنية، فإن المشرع لم يحدد أجلا لتقديم التصحيح أو الرد.بالمساس 

435 

قيـام  وعليه فإن تخلف أي من الشروط التي نـص عليهـا المشـرع أو تخلـف أي منهـا، يترتـب عليـه

جــب الإشــارة إلــى أن المشــرع أجــاز للصــحيفة أو المجلــة ويجريمــة الامتنــاع عــن نشــر التصــحيح، 

 وهي:  07-90من قانون الإعلام  50الامتناع عن التصحيح في الحالتين اللتين ذكرتهما المادة 

 إذا كان الرد في حد ذاته جنحة صحافية في مفهوم هذا القانون. -1

ثه بناء علـى طلـب أحـد أشـخاص المـأذون لهـم المنصـوص علـيهم إذا سبق أن نشر الرد أو ب  -2

P434Fأعلاه. 49المادة  في

436 

يـــنص علـــى حـــالات أكثـــر للامتنـــاع عـــن نشـــر الـــرد وهـــي  1982وقـــد كـــان قـــانون الإعـــلام لســـنة 

 وهذه الحالات هي:منه،  81المحددة في المادة 

حقــوق ومصــالح متــى بــدا واضــحا أن النبــأ المنشــور لــم ينــل مــن شــرف ولا مــن شــهرة ولا مــن  -1

 الشخص المقصود.

 متى كان يمس شرف الصحافي أو شخصا آخر. -2

متـــى كـــان الـــرد مخالفـــا للنظـــام العـــام، ويمـــس بـــالأخلاق أو كـــان يشـــكل فـــي حـــد ذاتـــه مخالفـــة  -3

 للقانون.

                                                 
 .07-90من القانون  44المادة  - 434
 .07-90من القانون  47المادة  - 435
 المتضمن قانون الإعلام. 07-90من القانون  50المادة  - 436
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 متى كان الرد من شأنه النيل من أمن البلاد ومصالحها. -4

 .80عليهم في المادة  نشر بطلب من أحد الأشخاص المأذون لهم والمنصوصالإذا سبق  -5

وقــــــد أضــــــافت بعــــــض التشــــــريعات حــــــالات أخــــــرى كتصــــــحيح الصــــــحيفة أو المجلــــــة للوقــــــائع أو 

التصــريحات الســابقة، إذ ينتفــي فــي هــذه الحالــة الغــرض مــن التصــحيح، وكــذا إذا كــان التصــحيح 

 محررا بلغة غير التي كتب بها النشر السابق، وذلك لمنع الاختلاف حول ترجمة التصحيح، وهل

P435Fحققــت الترجمــة الغايــة مــن نشــر التصــحيح أم تزيــدت.

437
P  التصــحيح فالامتنــاع عــن نشــر الــرد أو

يـــدخل فـــي معظـــم الأحـــوال فـــي نطـــاق الجـــرائم الصـــحفية المضـــرة بالمصـــلحة العامـــة، حيـــث تقـــدر 

P436F438.الصحيفة ذلك تحت رقابة قاضي الموضوع إذا رفعت إليه دعوى الامتناع
P  

 ثـالـثـرع الـفـال

 )ةـرضـتـة المفـيـزائـة الجـيـسؤولـالم(وي ـنـمعـن الـركـال 

بنــاء علــى طلــب ذوي  ،أوجــب المشــرع علــى مــدير الجهــاز الإعلامــي أن ينشــر الــرد أو التصــحيح

والجــدير بالــذكر أنــه يســتوي أن  .فــي المــدة وبالشــروط التــي نصــت عليهــا قــانون الإعــلام ،الشــأن

إلا أن المشـرع لـم  .مسـتقلة أو حزبيـةيكون المسؤول عن النشر فـي صـحيفة أو مجلـة عموميـة أو 

يذكر علـى وجـه التحديـد الطريقـة التـي يتوصـل بهـا مسـؤول النشـر بـالرد أو التصـحيح حتـى يبـادر 

بنشــره، أو تبتــدئ حســاب المــدة حتــى يمكــن أن تقــوم فــي حقــه جريمــة الامتنــاع عــن نشــر الــرد أو 

والحالة  ،ن نشر الرد أو التصحيحأو على الأقل التمييز بين الحالة الأولى للامتناع ع ،التصحيح

مع عدم مراعاة المدة أو الشروط المنصوص عليها قانونا.  ،الثانية التي تتمثل في نشر التصحيح

                                                 
 .51-50شريف كامل : الجرائم الصحفية ( الجزء الثاني)، مرجع سابق، ص - 437
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 .وبالتـالي فهـي لا تقبـل إثبـات العكـس ،وقد جعـل المشـرع المسـؤولية فـي جـرائم الصـحافة مفترضـة

للمجني عليه في رفع دعوى ضد  الاختيار 07-90من القانون  45وقد أعطى المشرع في المادة 

فمتـى وصـل  أو يختـار أحـدهما. ،مدير الجهاز والصحافي المشتركين في المسؤولية مـع حـق الـرد

وبالشـروط المقـررة  ،ولم يتم نشره في المدة المحددة ،الرد أو التصحيح إلى إدارة الجريدة أو المجلة

ان التســاؤل حــول مــن تقــوم المســؤولية قامــت الجريمــة ونشــأت المســؤولية الجزائيــة، لــذلك كــ ،قانونــا

 إزاءه هل من وجه إليه التصحيح أم هي مقررة قانونا ؟ 

ذهبت بعض التشريعات إلى أن طلب الرد أو التصحيح يكون هو الفيصل فـي تحديـد مـن  يتعـين 

عليه الاستجابة لهذا الطلب ونشر التصحيح، وتتـوافر مسـؤوليته الجنائيـة المفترضـة إن هـو امتنـع 

أو إذا وجـه طلبـين اثنـين بـالرد أو  ،ر هـذا التصـحيح، إلا إذا وجـه الطلـب إلـى الاثنـين معـاعن نش

P437F439.التصــحيح إلــى كــل منهمــا
P  مــن  48المشــرع الجزائــري لمــدير النشــرية فنصــت المــادة لقــد حمــل

على أنه يجب على مدير أية نشـرية دوريـة أو أي جهـاز إعلامـي سـمعي  07-90قانون الإعلام 

و يبــث مجانــا أي رد يبلغــه إليــه أي شــخص طبيعــي أو معنــوي، وذلــك حســب أن ينشــر أ ،بصــري

، ولا بــد مــن التفريــق بــين رفـع الــدعوى فــي جريمــة النشــر 44الشـروط المنصــوص عليهــا فــي المـادة

والتـي ألـزم  ،وجريمـة الامتنـاع عـن نشـر الـرد أو التصـحيح ،45الأولى والتي يحكمها نـص المـادة 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هـــذه . 07-90مـــن القـــانون  48للمـــادة  بهـــا المشـــرع مـــدير النشـــرية طبقـــا

والتــي تتعلــق  ،يمكــن أن تنتفــي بالأســباب العامــة التــي نــص عليهــا القــانون ،المســؤولية المفترضــة

بـــإدراك الفاعـــل وحريتـــه فـــي الاختيـــار، إذ يجـــوز دفـــع هـــذه المســـؤولية بســـبب الجنـــون أو الغيبوبـــة 
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إثبات حالة الضرورة أو الإكراه الأدبي، وذلك طبقا للقواعد ب -أيضا –كما يجوز دفعها  .ونحوهما

P438Fالعامة في القانون.

440 

 عـــرابـــرع الـــفـال

 يـــرعـــشـن الـــركــال 

علــى عقوبــات التــأخير غيــر المبــرر لنشــر التصــحيح  1982لســنة  01-82نــص قــانون الإعــلام 

P439Fدج، 5000ى دج إل 500فرتب غرامة من  .75-74المنصوص عليه في المادتين 

441
P  كما نص

، يعاقـب عليـه بغرامـة 82على أن كل رفض أو تأخير غير مبرر لإدراج الرد، طبقا لأحكام المادة

P440F442.دج 2000دج إلى  200من 
P إذ يمكـن للشـخص المعنـي  ،وفصل الحـديث عـن إجـراءات ذلـك

ف في حالة رفض إدراج التصحيح، أن يرفع دعوى أمام رئيس المحكمة المختصـة إقليميـا فـي ظـر 

P441F) يومــا، بــدءا مــن تــاريخ تبليــغ رفــض الإدراج أو النشــر،30ثلاثــين (

443
P  حيــث تبــث المحكمــة فــي

) من تاريخ طلب الحضور أو الاسـتدعاء، وإذا حكمـت المحكمـة للمـدعي يكـون 10الأيام العشرة (

P442F444.يـتم النشـر قبـل أن يصـبح الحكـم نهائيـاف ،الحكم مشمولا بالنفاذ المعجـل
P  وفـي حالـة الاسـتئناف

) أيــام، ابتــداء مــن تــاريخ التصــريح المــدلى بــه لــدى كاتــب 10( لبــت فــي القضــية خــلال عشــرةيــتم ا

                                                 
 . 186د/ عبد الفتاح بيومي حجازي: المبادئ العامة في جرائم الصحافة، مرجع سابق، ص - 440
 المتضمن قانون الإعلام. 01-82من القانون  96المادة  - 441
 المتضمن قانون الإعلام. 01-82من القانون  97المادة  - 442
 من قانون الإعلام.المتض 01-82من القانون  98المادة  - 443
يـنص القــانون المصــري فــي كــل الأحــوال علــى أن لا يــتم النشــر إلا إذا أصــبح الحكــم نهائيــا.، أنظــر:  د/  - 444
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P443Fالضبط،

445
P  وتنقضـي دعـوى الامتنـاع عـن نشـر الـرد أو التصـحيح بالتقـادم بعـد سـنة واحـدة ابتـداء

P444Fمن تاريخ نشر المقال المعترض عليه.

446
P   

... فـي حالــة علـى أنـه " 07-90قـانون المـن  2فقـرة  51ورغـم نـص المشـرع الجزائـري فـي المـادة 

) أيام على تسلم طلب ممارسة حق الرد، يحق للطالـب 8الرفض أو السكوت ومرور أجل ثمانية (

أن يخطــر المحكمــة المختصــة"، فإنــه مــن الغريــب أن لا يضــع قــانون الإعــلام أي جــزاء للامتنــاع 

انعـدام الجـزاء عن نشر الرد والتصحيح، وهو بلا ريب خطأ قانوني كبير يسـتوجب التصـحيح لأن 

يمكــن الصــحيفة مــن التحلــل مــن الالتــزام بحــق الــرد والتصــحيح، فيبقــى الطريــق المــدني هــو ســبيل 

وعلــى كــل فــإن المشــرع وإن لــم يجــرم بــذلك  .طالــب الــرد أو التصــحيح لإلــزام الصــحيفة بنشــر الــرد

ريـق المـدني فقد كان الأولـى بـه أن يفصـح عـن رغبتـه فـي اختيـار الط ،الفعل جزائيا بانتفاء الجزاء

عند الامتنـاع عـن نشـر الـرد أو التصـحيح، مـادام التشـريع المقـارن يسـبغ عليهـا التكييـف الجزائـي، 

 3750من قـانون حريـة الصـحافة يـنص علـى غرامـة قـدرها  13فقانون الإعلام الفرنسي في الماة 

P445Fأورو دون الإخــلال ببــاقي التعويضــات،

447
P لا  والقــانون المصــري يعاقــب علــى ذلــك بــالحبس لمــدة

ولا تتجــاوز أربعــة آلاف جنيــه أو بإحــدى  ،وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف جنيــه ،تقــل عــن ثلاثــة أشــهر

 P446F448.هاتين العقوبتين، ويجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبات تبعية

فـــإن التكييـــف  ،أمـــا إذا كـــان الامتنـــاع عـــن نشـــر الـــرد أو التصـــحيح بعـــد صـــدور الحكـــم القضـــائي

يفـتح البـاب أمـام وسـائل التنفيـذ المنصـوص عليهـا فـي  ،يحالمدني للامتناع عن نشر الرد والتصح
                                                 

 المتضمن قانون الإعلام. 01-82من القانون  99المادة  - 445
 المتضمن قانون الإعلام. 01-82من القانون  100المادة  - 446

447 - Art 13  Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) 
JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002. 
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ويبقى لطالب الرد أو التصحيح أن يلـتمس مـن المحكمـة نشـر  .قانون الإجراءات المدنية والإدارية

الــرد أو التصـــحيح فــي أي صـــحيفة أو مجلـــة أخــرى لهـــا مواصـــفات الصــحيفة أو المجلـــة صـــاحبة 

أمــا إذا ألغــي الحكــم القاضــي بــإلزام الصــحيفة  النشـر المعتــرض عليــه مــع تحميلهــا مصــاريف ذلــك.

فقـد ذهـب بعـض الدارسـين إلـى جـواز نشـر الصـحيفة أو المجلـة  ،بعد النشـربنشر التصحيح والرد 

P447Fمنطــوق حكــم الإلغــاء علــى نفقــة الخصــم الــذي أقيمــت الــدعوى بنــاء علــى طلبــه.

449
P  أمــا إذا اتهــم

تـنص علـى وجـوب  07-90لام من قـانون الإعـ 52شخص من قبل صحيفة أو مجلة فإن المادة 

 P448F450.نشرها مجانا لأي حكم نهائي بانعدام وجه الدعوى أو البراءة على الشخص الذي اتهمته

فطبقــا  ،فــيمكن اللجــوء إلــى الجــزاءات المدنيــة ا،غيــر منصــوص عليهــالجزائيــة  ت العقوبــاتومادامــ

عمـل، بحالـة الالتـزام " فـي  فإنـه 10-05من القانون المدني المعـدل والمـتمم بالقـانون  171للمادة 

قد يكون حكم القاضي بمثابة سند التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعـة الالتـزام مـع مراعـاة المقتضـيات 

مـــن القـــانون المـــدني علـــى أنـــه " إذا التـــزم المـــدين  173القانونيـــة والتنظيميـــة". كمـــا نصـــت المـــادة 

 ،ة مـــا وقـــع مخالفـــا للالتـــزامجـــاز للـــدائن أن يطالـــب إزالـــ ،بالامتنــاع عـــن عمـــل وأخـــل بهـــذا الالتـــزام

يص للقيــام بهــذه الإزالــة علــى نفقــة المــدين". أمــا المــادة ويمكنــه أن يحصــل مــن القضــاء علــى تــرخ

إلا إذا قام به المـدين  ،فتنص على أنه إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم 174

فيـذ ويـدفع غرامـة إجباريـة إن امتنـع نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهـذا التن

 عن ذلك.

المتضــمن قــانون  01-82مــن القــانون رقــم  100أمــا مــا تعلــق بتقــادم الــدعوى فقــد أوردت المــادة 

الإعـلام أن الــدعوى المتعلقــة بطلــب نشــر تصــحيح أو رد تنقضـي بالتقــادم بعــد ســنة واحــدة، ابتــداء 
                                                 

 .58شريف كامل : الجرائم الصحفية ( الجزء الثاني)، مرجع سابق، ص -  449
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المتضـمن قـانون الإعـلام فلـم يـنص  07-90من تاريخ نشـر المقـال المعتـرض عليـه، أمـا القـانون 

  على هذه المدة وتركها دون تحديد.
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 ثــالـثـب الـلـطـمـال

 ويـنـيء المعـشـت والـيـالمـق بـلـعـتـمـر الــشـنـال 

واخـــتلاف  ،المعنـــوي يءوكـــذلك النشـــر المتعلـــق بالشـــ ،نظـــرا لخصوصـــية النشـــر المتعلـــق بالميـــت

متعلق بشخص الطبيعي الحي، فسوف نتعرض إلى دراسة كل منهما علـى مهما عن النشر الاأحك

 حدى فيما يأتي:

 رع الأولــــفـــال

 تــيـمـالـق بــلـعـتـمـر الـــشـنـال 

إذا تعلق النشر بالميت فإنه تسري على هذه الحالة نفـس الأحكـام التـي وردت فـي القـذف والسـب، 

 01-82مـــن القـــانون  80فـــي المـــادة الحالـــة هـــذه مـــع ملاحظـــة أن المشـــرع الجزائـــري نـــص علـــى 

كــان الشــخص المقصــود باســمه فــي النبــأ محــل النــزاع،  متوفيــا أو فــإذا المتضــمن قــانون الإعــلام 

عاجزا عن الرد أو منعـه مـانع مشـروع، يمكـن أن يقـوم مقامـه للـرد، ممثلـه الشـرعي أو أصـوله، أو 

 07-90مـــن القـــانون  49دتـــه المـــادة فروعـــه، أو أقاربـــه الأقربـــون، حســـب الأســـبقية. وذلـــك مـــا أك

إذا تــوفي الشــخص المــذكور باســمه فــي الخبــر المتضــمن قــانون الإعــلام حيــث نصــت علــى أنــه " 

المعترض عليه، أو كان عاجزا أو منعه عائق سببه مشروع، يمكن أن يحل محله ومكانه في الرد 

درجــــة الأولــــى، حســــب ممثلــــه القــــانوني، أو أحــــد أقاربــــه الأصــــول أو الفــــروع أو الحواشــــي مــــن ال

P449F. لأن أساس التصحيح يجد أساسه في حماية ذكرى المتوفى.الأولوية"

451 

 

                                                 
 .647د/ طارق سرور: جرائم النشر والإعلام، مرجع سابق، ص - 451
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 يـــانـــثـرع الــفـال

 ويـــنــيء معــشــق بـــلـمتعـر الـــشــنـال 

كالنشــر المتعلــق بــدين مــن الأديــان أو مهنــة مــن المهــن  ،أمــا إذا كــان النشــر متعلقــا بشــيء معنــوي

P450Fلإسـاءة تلحـق جميـع التـابعين لتلـك الديانـة أو المهنـة،المعتمدة ونحوهـا، فـإن ا

452
P  وبنـاء علـى ذلـك

أو غيـره مـن  -محمد صلى االله عليه وسلم -فإن ما تعلق بالإساءة إلى الدين الإسلامي أو النبي 

-90مـن القـانون  77المـادة الـذي نصـت عليـه  يندرج ضمن دائرة التجـريم ،الأنبياء عليهم السلام

كـل مـن أسـاء العقوبـات التـي تلحـق علـى  2مكـرر 144عقوبات فـي المـادة وقد نص قانون ال ،07

أو  ،أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة ،أو بقية الأنبياء -صلى االله عليه وسلم-إلى الرسول 

ســواء عــن طريــق الكتابــة أو الرســم أو التصــريح أو أيــة وســيلة  ،بــأي شــعيرة مــن شــعائر الإســلام

ـــة تلقائيـــا."أخـــرى. تباشـــر النيابـــة ال P451Fعامـــة إجـــراءات المتابعـــة الجزائي

453
P  وهـــذا مـــا لا ينطبـــق علـــى

حيــث يشــترط أن يــتم توجيــه العبــارات الشــائنة إلــى شــخص محــدد  ،المــذاهب السياســية أو الفكريــة

P452Fمعنـوي.طبيعي أو 

454
P  علـى كـل مقـال  شـخص طبيعـي أو معنـويوقـد فـتح المشـرع بـاب الـرد لكـل

القيم الوطنيــة، ولكنــه لــم يحــدد طــرق ذلــك ولا آجــال عنــد المســاس بــمكتــوب أو مســموع أو مرئــي 

P453Fتقادمه.

455
P  

                                                 
 .40ثاني)، مرجع سابق، شريف كامل : الجرائم الصحفية ( الجزء ال - 452
يونيـــو  08المـــؤرخ فـــي  156-66، المعـــدل للأمـــر  2001يونيـــو  26المـــؤرخ فـــي  09-01القـــانون رقـــم  - 453

 المتضمن قانون العقوبات. 1966
محمــد محمـــد الشـــهاوي: الحمايـــة الجنائيــة لحرمـــة الحيـــاة الخاصـــة فــي مواجهـــة الصـــحافة، مرجـــع ســـابق،  - 454
 .105ص
 .158الصحافة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، صنبيل صقر: جرائم  -    
 المتضمن قانون الإعلام.  07-90من القانون  46المادة  - 455
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 رابــعـب الــلـطـمـال

 التجريم. صفة فعالية الرد والتصحيح في تقليص 

إذا كــان بعــض الدارســين يــرى أن جريمــة الامتنــاع عــن نشــر التصــحيح أو الــرد أقــل مــن جريمتــي 

P454Fالقـذف والسـب مــن حيـث الأهميـة،

456
P  يعات الصــحفية مكنـت الأفــراد فــإن ذلـك يرجــع إلـى أن التشـر

مــن اللجــوء إلــى حــق الــرد والتصــحيح مقترنــا مــع حــق اللجــوء إلــى القضــاء، ممــا جعــل الأفــراد لا 

تــوفر إنمــا يلجــؤون إلــى وســائل تحقيــق الــردع مباشــرة و  ،يكتفــون بــاللجوء إلــى حــق الــرد والتصــحيح

-90من قانون الإعلام  45ة قد أجازت المادلالمطالبة بالتعويضات. التهديد بالإكراه البدني عند 

يتضــمن وقــائع غيـــر صــحيحة أو مــزاعم مســيئة مــن شــأنها أن إلحـــاق  ،لمــن نشــر عنــه خبــر 07

و/أو يرفع دعوى ضد مدير الجهاز والصـحافي  ،ضرر مادي أو معنوي به، أن يستعمل حق الرد

P455Fالمشــتركين فــي المســؤولية.

457
P  يقفــزون ولعــل محدوديــة المســتوى الثقــافي لعمــوم الجمــاهير يجعلهــم

على حق المواطن في الإعلام وواجب الصحفي في إعلام الجماهير ويتصورون العلاقة ثأريـة لا 

إلا إذا  ،وإذا كــان القــانون يخــول للشــخص حــق الــرد دونمــا حاجــة إلــى اللجــوء إلــى القضــاء .غيــر

فيجــوز لــه رفــع الــدعوى القضــائية، حيــث يملــك القاضــي  ،رفضــت الصــحيفة الاســتجابة إلــى طلبــه

P456Fم بنشــر رد المعتــدى عليــه وحجــم ومضــمون الــرد،الحكــ

458
P  فــإن اللجــوء إلــى القضــاء مباشــرة دون

الاكتفاء بنشر الرد أو التصحيح اعتمادا على أن الحق في الرد لا يغطي إلا بعض جوانب الحـق 

P457Fفي الخصوصية،

459
P  وأن نشر الرد أو التصحيح لا يعفي الصحيفة إلا من مسؤولية الامتناع عـن

                                                 
 .90محمد محمد الشهاوي: الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص - 456
 المتضمن قانون الإعلام.   07-90من القانون  45المادة  - 457
 .180الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص محمد محمد الشهاوي: - 458
 .179سابق، صالمرجع ال - 459
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لأن الاعتـذار اللاحـق  ،دون أن يعفيهـا مـن مسـؤولية مـا سـبق وأن نشـرته ،صـحيحنشر الـرد أو الت

P458F460.جريمـــة تكـــون قـــد تمـــت، فاللا يمحـــو مســـؤولية القـــاذف ،عـــن القـــذف الـــذي تـــم
P  فـــإذا امتنعـــت

الصحيفة عن نشر الرد أو التصحيح فنكون بصدد جريمتين لا جريمة واحدة، أحدهما نص عليها 

 كمها نصوص قانون العقوبات. قانون الإعلام أما الأخرى فتح

خاصــة وأن المســؤولية فــي  ،إن هــذا المنحــى مــن المشــرع يجعــل مهنــة الصــحافة مهنــة المخــاطر

جرائم الصحافة مازالت في أغلب التشريعات مفترضة، مما ينتج أنواعا من الرقابة على الصـحفي 

يس التحريـــر ومـــدير تبـــدأ برقابـــة ذاتيـــة تمنعـــه مـــن كشـــف الكثيـــر مـــن الحقـــائق، وتنتهـــي برقابـــة رئـــ

مادامـت بعـض العقوبـات تسـلط  ،والإحساس بمسؤوليته اتجـاه كـل العـاملين فـي الصـحيفة ،الجريدة

على الصحيفة بتعطيلها، مما يلجئ الصحفيين إلـى مقـالات لا تنصـب علـى اهتمامـات الجمـاهير 

رفــع نســبة فيركنــون إلــى مقــالات الإثــارة التــي لا تلبــي الحــق فــي الإعــلام بــل تســتجيب لرغبــة فــي 

 المبيعات.

ــــدعوى  ــــرد والتصــــحيح بوقــــف المتابعــــة أو انقضــــاء ال إن عــــدم ترتيــــب المشــــرع نشــــر الصــــحيفة لل

يجعــل حــق الــرد والتصــحيح عبئــا إضــافيا علــى الصــحيفة، ولا يمكــن الركــون إلــى مــا  ،بالتصــحيح

 ذهب إليه بعض الدارسين عندما اعتبر أن من شأن ذلك أن يلقي بالضوء على مدى توافر حسن

النية لدى الصحيفة أو المجلة، الأمر الذي قد ترى معه محكمة الموضوع انعدام القصد الجنـائي، 

أو هو على أقل تقدير من الظروف القضائية المخففة التي تؤدي إلى تخفيض العقوبة إلـى حـدها 

P459F461.الأدنــى بحســب مــا يســتقر فــي وجــدان المحكمــة
P  بــل لا بــد أن تــأمر النيابــة بحفــظ الأوراق متــى

                                                 
 . 22إبراهيم عبد الخالق: المشكلات العملية في جرائم القذف والسب، مرجع سابق، ص -460 
  .45-44شريف كامل: الجرائم الصحفية ( الجزء الثاني)، مرجع سابق، ص - 461
 .22مشكلات العملية في جرائم القذف والسب، مرجع سابق، صإبراهيم عبد الخالق: ال -   



القانون الجزائريأنواع جرائم الصحافة في  …………………….....………………… 

 192 

P460Fكمـا ذهـب إليـه المشـرع المصـري. ،ن نشـر التصـحيح أو الـرد قبـل تحريـك الـدعوىكا

462
P   إن عـدم

نص المشرع على العقوبة الجزائية يجعل إدراج هاتين الجريمتين دون أثر علـى الـدعوى الجزائيـة، 

 كما ينتفي جدوى الدعوى المدنية بالتبعية المعروضة على القاضي الجزائي.

القــانون الجزائــري يجعلنــا نقــرر أن المشــرع الجزائــري لــم يتبــع سياســة  إن تتبــع جــرائم الصــحافة فــي

 تجريم واحدة ولعل ذلك يرجع إلى الأسباب الآتية:

 تبعثر النصوص القانونية بين قانوني الإعلام وقانون العقوبات. -1

 07-90فقـانون الإعـلام التي تحكـم النشـاط الإعلامـي ن يانو تباعد الفترات الزمنية لصدور الق -2

حالة جمود كلي خاصـة بعـد إلغـاء التشريع الإعلامي  عرف ، حيث1990أفريل  03در في الصا

، كمـــا أن التعـــديلات التـــي طالـــت قـــانون 13-93الكثيـــر مـــن مـــواده بموجـــب المرســـوم التشـــريعي 

 العقوبات في هذا المجال لم تراع فيها مواد قانون الإعلام.

 ط الإعلامي إلى قانون العقوبات.لجوء المشرع إلى معالجة الجانب الجزائي في النشا -3

فعــل آنيــة سيضــطر المشــرع إلــى  ودخضــوع التشــريع الجزائــي المتعلــق بالنشــاط الإعلامــي لــرد -4

وعدم مسايرتها للتطورات الحاصلة في  ،لتناقضها مع المواثيق الدولية والمبادئ الدستورية ،إلغائها

  لي.المجال الإعلامي وتشويهها لصورة الجزائر على المستوى الدو 

         لعل تعرضنا لأركان جرائم الصحافة بشكل عام سيوضح ذلك بصورة أكبر.      و 

                                                 
 .187د/ عبدالفتاح بيومي حجازي: المبادئ العامة في جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، ص -  462
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 يــانـثـل الـصـفـال                              

 ةـــافـحـصـم الــرائـان جـأرك                         

تتفق الجرائم في أركانها التقليدية متمثلة في الركن المادي، والركن المعنوي، والركن الشرعي، 

ى الخروج عن هذه الأركان قد تحتاج إلى تفسير، خاصة في ظل لجوء المشرع إلولكن 

القواعد العامة لأسباب كثرت المحاولات الفقهية لتبريرها. لذلك سنستعرض هذه الأركان في 

 جرائم الصحافة جملة، بعد أن استعرضناها في الفصل المتعلق بجرائم الصحافة مجزأة.   
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 الـمـبـحــث الأول

 الـركــن الـمــادي 

ولا يمكـن  ،ي يعبـر عـن المظهـر الخـارجي لإرادة الجـاني الآثمـةالركن المادي للجريمة هـو الـذ

إلا إذا  ،ضمرت من الشرانون لا يعاقب على النوايا مهما أفالق .جريمة إلا بتوافرهأن تقوم أي 

0Fاتخذت مظهرا خارجيا يعبر عنها.

463 

بحسـب الجريمـة ووسـائل ارتكابهـا وصـفة الجـاني  ،المادي للجريمة صورا مختلفـةويتخذ الركن 

وفي بعض الجرائم صفة المجني عليه، لذلك فالركن المـادي لجـرائم الصـحافة يتحقـق بالنشـر، 

ســناد وتعــد العلانيــة شــرطا لارتكابهــا. لــذلك ســنتناوله فــي مطلبــين نتعــرض المطلــب الأول للإ

وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني للعلانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

                                                 
 .12، ص1985فكر العربي، عتداء على الأشخاص والأموال، مصر: دار اللاا د/ رؤوف عبيد: جرائم  463
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 ب الأولـلــطـمـال

 ادـــنــــالإس

 . تتطلــب جــرائم الصــحافة فــي ركنهــا المــادي تــوافر عنصــر الإســناد أو الادعــاء بواقعــة معينــة

وهــو الفعــل الــذي يتضــمن الــرأي أو الفكــرة التــي يــتم التعبيــر عنهــا بواســطة الصــحف بالوســائل 

كــون هــذه المصــلحة والــذي يــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر بمصــلحة محميــة قانونــا، وقــد تالمختلفــة، 

متعلقـــة بـــالأفراد كجريمـــة الاعتـــداء علـــى الحيـــاة الخاصـــة أو الســـب أو القـــذف، كمـــا قـــد تكـــون 

لـــذلك فســـنتعرض  .أو الاعتـــداء علـــى الســـلم العـــام ،متعلقـــة بالدولـــة كإفشـــاء الأســـرار العســـكرية

م لتعريــف الإدعــاء أو الإســناد كعنصــر مــن عناصــر الــركن المــادي، ثــم اســتعمالاته فــي الجــرائ

وإذا يتناول الفرع الأول الإدعاء أو الإسناد بواقعة معينة،  :وذلك في فرعين الإيجابية والسلبية

سنخصصه للحديث عن شـمول الفرع الثاني فإن  ،كانت جرائم الصحافة جرائم إيجابية وسلبية

 . الإسناد للجرائم الإيجابية والسلبية

 الـفــرع الأول

 ة معـيـنـةء أو الإسـنـاد بواقـعـــاالإدع 

لا يعاقــب المشــرع فــي جــرائم الصــحافة علــى الفعــل لوحــده بمعــزل عــن العلانيــة، إنمــا يتحقــق 

لذلك نتحدث في الركن المادي عن  ،الركن المادي للجريمة مع النشر باستثناء جرائم الامتناع

أو هو ما يتحقق به التشهير بالمجني عليه فـي القـذف أو السـب و  ،علانية الإدعاء أو الإسناد

P0F464.وذلك هو علة التجريم ،، فانتشار ذلك يترتب عليه المساس بمكانتهنةالإها
P  

                                                 
 . 101د/ محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص - 464



 ةـافـحـصـم الـرائـان جـ................أرك........................................................

 197 

مــدلول العبــارتين مختلــف، فالادعــاء هــو و جرامــي هــو فعــل الادعــاء أو الإســناد، الإنشــاط الإن 

تصــريح يــدلي بــه شــخص بنــاء علــى مــا يعتقــده الغيــر، أو بنــاء علــى إشــاعات المــواطنين، فهــو 

1Fمبنــي علــى أســاس فرضــيات،

روايــة عــن الغيــر أو إيــراد خبــر يحتمــل نقــل ليحمــل معنــى إذ  465

علـى سـبيل التأكيـد، سـواء  أو هيئةإلى شخص الواقعة الصدق والكذب. أما الإسناد فيفيد نسبة 

 ،. والغرض مـن ذلـك هـو وقايـة شـرف واعتبـار الأشـخاصالوقائع صحيحة أو كاذبةهذه كانت 

 العلانية. ها بوسائل نالوحماية حياتهم الخاصة مما قد ي

يكفـي لتحقـق عنصـر التعبير عن فكرة ونسبتها إلى شخص معين بطريق من طرق العلانية إن 

P2Fومهمـا كانـت وسـيلة التعبيـر عنهـا. ،مهما كانت الطريقة التي يـتم اللجـوء إليهـا ،الإسناد

466
P  وقـد

ذف، تكون هذه المصلحة متعلقة بالأفراد كجريمة الاعتداء على الحياة الخاصة أو السب أو القـ

علانية . أما كما قد تكون متعلقة بالدولة كإفشاء الأسرار العسكرية أو الاعتداء على السلم العام

، نـةالإدعاء أو الإسناد فهو مـا يتحقـق بـه التشـهير بـالمجني عليـه فـي القـذف أو السـب أو الإها

P3F467.انتشــار ذلــك يترتــب عليــه المســاس بمكانتــه وذلــك هــو علــة التجــريمف
P  لا  خطــورة الجريمــةإن

P4F468.علــى المــلأ تكــون فــي العبــارات المشــينة ذاتهــا، وإنمــا فــي إعلانهــا
P لإســناد لوحــده لا يكــون فا

لألفـاظ لا يمكـن اعتبـار اولو توافرت مثلا الألفـاظ المعيبـة، فـ ،الركن المادي في جرائم الصحافة

إذا غــــاب عنهــــا ركــــن  ،مــــن جــــرائم الصــــحافة رالمعيبــــة التــــي تتضــــمن خدشــــا للشــــرف والاعتبــــا

                                                 
 .237لجنائي الخاص في التشريع الجزائري (الجزء الأول)، مرجع سابق، صد/ مكي دردوس: القانون ا - 465
مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري علـــى مـــا يلـــي" كـــل مـــن ابتـــدر أحـــد  463تـــنص الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة  - 466

 الأشخاص بألفاظ سبب غير علنية دون أن يكون قد استفزه." 
 . 101ائري، مرجع سابق، صد/ محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجز  - 467
إبــراهيم عبــدالخالق: جــرائم القــذف والســب فــي ضــوء آراء الفقهــاء وأحــدث أحكــام محكمــة الــنقض، مرجــع  - 468

 .17سابق، ص
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P5Fتــؤدي إلــى عــدم تكــون الجريمــة.لأن ذلــك  ،نيــةالعلا

469
P  عليهــا تصــبح مجــرد مخالفــة يعاقــب قــد و

P6F470.من قانون العقوبـات 463/2تبعا لنص المادة كما في السب غير العلني 
P  وإذا كـان الإسـناد

فهـــل يتوســـع ليشـــمل الجريمـــة  ،تجســـده الجريمـــة الإيجابيـــة يعــــبر عـــن تـــوافر ركـــن مـــادي واضـــح

   طلب. مفي الفرع الثاني من هذا ال ذلك ما نبحثه ؟ السلبية

 انيــثـرع الـفـال

 شمول الإسناد للجرائم الإيجابية والسلبية

سـواء كانـت فـي  ،إذا كان الركن المادي لجرائم الصـحافة يسـتوجب تحديـد واقعـة نسـبت إلـى الغيـر

وايـة أو أو عـن طريـق الر ، التصريح أو التلميح أو التعـريض أو التوريـة أو فـي قالـب المـديحقالب 

 يكفـيكـل ذلـك ، فردد إشـاعةأنـه حتى ولو أكد القاذف أن المسئولية على من رواها، أو  الاقتباس

وهــي  ،ولكــن قــد يستشــكل الأمــر عنــدما نجــد فــي جــرائم الصــحافة جــرائم ســلبية .لواقعــةاتحديــد  فــي

ر فهــل يعنــي ذلــك أنهــا ليســت مــن جــرائم الصــحافة لأنهــا غيــ .تلــك التــي تــتم عــن طريــق الإمتنــاع

 خاصة وأن العلانية لا تتحقق إلا بالنشر وهو فعل إيجابي.  ،مشمولة بفعل الإسناد

لقــد ذهبــت بعــض التشــريعات إلــى إعطــاء تبريــر بــأن فعــل الامتنــاع يتضــمن الامتنــاع عــن فعــل 

مسـؤولية رئـيس التحريـر واعتبـاره فـاعلا أصـليا فـي مقـالات القـذف أو السـب أو  مـنوهو  ،إيجابي

 ،نه لم يقـم بواجـب الرقابـة التـي يفرضـها القـانونلأة الحياة الخاصة أو غيرها، الاعتداء على حرم

والذي يفترض اطلاعه على كل ما يكتب في الصحيفة، وهـو فـي جريمـة الامتنـاع عـن نشـر الـرد 

                                                 
 .559، ص2002، المجلة القضائية، العدد الثاني 31/05/2000بتاريخ  205356قرار رقم  - 469
قوبـــات الجزائـــري علـــى مـــا يلـــي" كـــل مـــن ابتـــدر أحـــد مـــن قـــانون الع 463تـــنص الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة  - 470
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مسـؤولية النشـر فـي الصـحيفة لـى بمـا أوجبـه القـانون مـن نشـر المكلـف ع هقيامـ أو التصحيح عدم

 تقدم به المجني عليه.لرد أو التصحيح الذي ا

المصــلحة يشــمل الجــرائم التــي تمــس بيشــمل الجــرائم الإيجابيــة أو الســلبية، كمــا حينئــذ الإدعــاء إن 

متعلقــة بــالأفراد كجريمــة الاعتــداء علــى الحيــاة الخاصــة أو الســب أو ســواء كانــت  ،المحميــة قانونــا

، الاعتــداء علــى الســلم العــامالقــذف، كمــا قــد تكــون متعلقــة بالدولــة كإفشــاء الأســرار العســكرية أو 

 .لتتسع للجرائم السلبية أو ما يعرف بجرائم الامتناع

هــو مــا يتحقــق بــه التشــهير بــالمجني  ،علانيــة الإدعــاء أو الإســنادإن تحقــق الــركن المــادي بتــوافر 

، فانتشـار ذلـك يترتـب عليـه المسـاس بمكانتـه وذلـك هـو علـة نـةعليه في القذف أو السـب أو الإها

P7F471،التجــريم
P  علــى  خطــورة الجريمــة لا تكــون فــي العبــارات المشــينة ذاتهــا، وإنمــا فــي إعلانهــالأن

P8F472.المـــلأ
P  ـــاع، إذ لا يمكـــن ـــة فـــي جـــرائم الامتن ـــذي يرتـــب المســـؤولية الجزائي هـــذا الإعـــلان هـــو ال

 للمجني عليه أن يتابع رئيس التحرير أو مسؤول النشر عن جريمتي الامتناع عن نشر التصحيح 

تضـــمن خدشـــا للشـــرف ســـواء تعلـــق بمـــا ي ،ق هـــذه العلانيـــة فـــي الفعـــل الإيجـــابيوالـــرد لـــو لـــم تتحقـــ

إلــى عــدم عــدم توافرهــا يــؤدي ف ،اعتــداء علــى الســلم العــام إفشــاء لأســرار عســكرية أوأو والاعتبــار 

P9Fتكون الجريمة.

473
P  

 

 

                                                 
 . 101د/ محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص -  471
ع إبــراهيم عبــدالخالق: جــرائم القــذف والســب فــي ضــوء آراء الفقهــاء وأحــدث أحكــام محكمــة الــنقض، مرجــ - 472

 .17سابق، ص
 .559، ص2002، المجلة القضائية، العدد الثاني 31/05/2000بتاريخ  205356قرار رقم  - 473
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 يــانـثـب الـلـالمط

 ةــيـلانــعـال 

 تواكتفــــ ،إلــــى تحديــــد وســــائلها وقــــد لجــــأت بعــــض التشــــريعات ،تتحقــــق العلانيــــة بوســــائل عديــــدة

لــذلك ســنتعرض لعنصــر العلانيــة  .تشــريعات أخــرى بــذكر بعضــها علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر

  وفي الفرع الثاني إثباتها.  ،نتناول في الفرع الأول طرقها :في فرعين

 رع الأولــفـال

 ةـيـلانــعـرق الــط 

تشار، والذيوع، والنشر، فهي بذلك الاتصـال إذا كان المقصود بالعلانية الإظهار، والجهر، والان

P10F474.ســواء أكــان بفعــل أو قـول أو كتابــة أو تمثــيلا ،الـذي يقصــد بــه إعــلام الجمهـور
P  وهــذا الــركن

P11Fلتصــبح جريمــة القــذف جنحــة. ،أساســي فــي هــذه الجريمــة

475
P  وإذا كــان الأصــل فــي العلانيــة أن

P12F476.ل التـــي حـــددها المشـــرعفإنهـــا تعـــد مفترضـــة وحكميـــة إذا تـــم القـــذف بالوســـائ ،تكـــون حقيقيـــة
P 

بــذكر النشــر  296المـادة  فــاكتفى فــي ،والمشـرع الجزائــري لـم يحــدد بدقــة ووضـوح طــرق العلانيـة

P13Fوإعادة النشر دون بيان سندات النشر.

477
P  وجاءت الفقرة الأخيـرة مـن نفـس المـادة لتسـتدرك هـذا

تابــة والمنشــورات فأشــارت إلــى الحــديث والصــياح والتهديــد والك ،الفــراغ ولــو بطريقــة غيــر مباشــرة

ويرجـــع بعـــض الدارســـين هـــذا الخلـــل إلـــى ســـهو المشـــرع الجزائـــري عنـــد واللافتـــات والإعلانـــات. 

                                                 
 .9، ص2002إبراهيم عبدالخالق: الوجيز في جرائم الصحافة والنشر، الإسكندرية: دار الفكر الجامعي - 474
 .152د/ عبد الرحيم صدقي: الإعلام والجريمة، مرجع سابق، ص - 475
دي محـــب حـــافظ : القـــذف والســـب وفقـــا لأحـــدث التعـــديلات فـــي قـــانون العقوبـــات، مرجـــع ســـابق، د/ مجـــ - 476
 .33ص

 .191، مرجع سابق، ص1د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ج - 477
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، فغفـل عـن نقـل مـا نصـت عليـه المـادة الفرنسي اقتباس أحكام القذف من قانون حرية الصحافة

 29من هذا القانون وهي التي عرفت طرق العلانية وانتقـل مباشـرة إلـى نقـل محتـوى المـادة  23

في قانون العقوبات الجزائري. وفي الوقت الـذي أحـال فيـه المشـرع  296نص المادة التي تقابل 

مـــن القـــانون الفرنســـي، لا نجـــد فـــي  23الفرنســـي بخصـــوص طـــرق العلانيـــة علـــى نـــص المـــادة 

P14Fالقــــانون الجزائــــري أي إشــــارة لهــــذه الطــــرق.

478
P  مــــن القــــانون الفرنســــي تحــــدد طــــرق  23فالمــــادة

 P15F479:العلانية في الآتي

 أو الصياح والتهديد في أماكن أو محافل عمومية. ،الجهر بالقول -

الكتابــــات أو المنشــــورات أو الرســــوم أو نقــــش لوحــــات أو رمــــوز أو صــــور أو أي ســــند آخــــر  -

 بيعت أو وزعت أو عرضت للبيع في أماكن أو محافل عمومية.  ،للكتابة أو القول أو الصورة

 نظار الجمهور.اللافتات أو الإعلانات المعروضة لأ -

 P16F480.أية وسيلة للاتصال السمعي البصري -

                                                 
 .198، مرجع سابق، ص1د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ج -478
 .35فة مدعم بالاجتهاد القضائي وقانون الإعلام، مرجع سابق، صطارق كور: جرائم الصحا -  

، ويقابل ذلك في 1881جويلية 29من قانون حرية الصحافة الصادر بتاريخ  23الفقرة الأولى من المادة  -479
 مكرر القذف بواسطة التليفون. 308وقد أضافت المادة  171قانون العقوبات المصري المادة 

    09-01كان تعديل قانون العقوبات الجزائري بموجب القانون رقم ة أنه " بوسقيعيرى الدكتور أحسن  - 480
فرصة لتدارك هذا السهو وإعادة الانسجام لأحكام قانون العقوبات بخصوص  26/06/2001المؤرخ في      

عقيدا على حاله، بل زاد الأمر ت 296جرائم الصحافة، غير أن المشرع ضيع هذه الفرصة إذ ترك نص المادة 
 وذلك:

أولا: عندما نص على الجزاء المقرر للقذف الموجه إلى رئيس الجمهورية وإلى الهيئات والمؤسسات      - 
 العمومية في القسم الخاص بالإهانة بدل التنصيص عليه في القسم الخاص بالقذف، وهو مكانه الطبيعي،

ئات المذكورة بطرق علانية مميزة وهي: وثانيا: عندما خص القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية والهي - 
 الكتابة والرسم والقول وأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو أية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية. 

د/ أحسن  وكأننا بذلك أمام وضعية تختلف فيها طرق العلنية باختلاف الجهة الموجهة إليها القذف"، أنظر:
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بعـد أن  ية على سـبيل الحصـر، بـل ذكـركما أن المشرع المصري لم ينص على وسائل العلان

أو بأية طريقة أخرى من طرق التمثيل أو بأي وسـيلة مـن وسـائل  " نص على وسائل العلانية

17Fلانية.ندرج ضمنه الوسائل الحديثة للعت، وهو ما "العلانية

481  

 07-90وعموما فالعلانيـة تـتم بإحـدى الطـرق الآتيـة: القـول، الكتابـة، الصـور، وقـد نـص القـانون 

 الكتابة والصورة والرسم. منه على 77المتعلق بالإعلام في المادة 

أيـا كانـت اللغـة  ،الصوت المنبعث من الفـم منطويـا علـى كلمـات مفهومـةهو علانية القول: أولا: 

P18F482.ويستمد كلاهما العلانية من المكـان الـذي صـدر فيـه ،يندرج ضمنه الصياحو  .التي نطق بها
P 

 وتنقسم الأماكن العمومية إلى ثلاثة أقسام:

كـالطرق العموميـة  ،وهي الأماكن التـي يبـاح للجمهـور ارتيادهـاالأماكن العمومية بطبيعتها:  - 1

لحالة أن يجهر بألفاظ القـذف فـي ويكفي لتوافر العلانية في هذه ا .والميادين والمتنزهات العمومية

P19Fحيث يحتمل سماعها. ،هذه الأماكن

483 

لا تعـــد أمــاكن عامـــة بطبيعتهــا، فهـــي غيــر مباحـــة الأمــاكن العموميـــة بطريـــق التخصــيص:  -2

لأنه يرتادها في أوقات معينة، فلا تطلق صفة العمومية إلا علـى الأجـزاء  ،للجمهور بصفة دائمة

ـــا ـــادقالمعـــدة للجمهـــور كالمســـارح والمت ـــالقول أو  .حف والمحـــاكم والفن ـــالجهر ب ـــة ب فتتحقـــق العلاني

وفـي الجـزء المسـموح بارتيـاده،  ،الصياح متـى وقـع فـي الوقـت الـذي كـان المكـان مفتوحـا للجمهـور

                                                                                                                                      
، وإذا كنا نساير هذا الرأي 199-198، مرجع سابق، ص1نون الجنائي الخاص، جبوسقيعة: الوجيز في القا

في حديثه عن الوضعيات التي أوجدها المشرع الجزائري دون مبرر لطرق القذف، فإن تحديد الطرق لا يمكن 
 من قانون العقوبات.  171أن يدخل ضمن حصر، وقد سار على ذلك المشرع المصري المادة 

-278عبــد العــال ســلطان: المســؤولية الجنائيــة عــن جــرائم الصــحافة، مرجــع ســابق، صخالــد رمضــان  - 481
279. 

 .101د/ محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري " القسم الخاص"، مرجع سابق، ص  482 -
 .14مصطفى مجدي هرجه: جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، مرجع سابق، ص - 483
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P20Fلأن المكان لم يكتسب صفة العمومية إلا من وجود ذلك الجمهور.

484
P وذهب بعض الدارسين إلى

P21Fيسـمعه أحـد مـن الجمهـور.ولـو لـم  ،تحقق العلانية في هذه الأماكن

485
P  وهـذا الـرأي بـلا شـك لـيس

ممــا يــؤدي إلــى المســاس بمكانــة المقــذوف  ،لــه مــا يســنده مــا دامــت علــة التجــريم هــو ســماع الغيــر

 لديهم.

ولكنهـــا تكتســـب  ،وهـــي الأمـــاكن الخاصـــة بطبيعتهـــا الأمـــاكن العموميـــة بطريـــق المصـــادفة: -3

هــا بطريـــق المصــادفة أو الاتفـــاق، حيـــث لا الصــفة العامـــة مــن وجـــود عــدد مـــن أفــراد الجمهـــور في

P22Fإلا إذا حصل الجهر بالقول أو الصياح أثناء تواجد الجمهور بها. ،تتوافر العلانية فيها

486
P  وذهب

إلا أنها وصلت إلى أسماع  ،بعض الباحثين إلى أنه إذا حصلت الوقائع المسندة في مكان خاص

P23F487.ن كمـا لـو حصـلت فـي المكـان العـامفتكو  ،من تصادف وجودهم في المكان العام المجاور له
P 

فـي كـل و  .ولعله الرأي الأسلم مادامت علـة التجـريم قائمـة والأحكـام تـدور مـع عللهـا وجـودا وعـدما

P24Fالأحوال فقاضي الموضوع يقدر ما إذا كان المحل الخصوصي قد تحول عموميـا بالمصـادفة.

488
P 

راط تــوافر العلانيــة ليســت ولا يوجــب القــانون أن يقــع فــي حضــور المجنــي عليــه، ذاك أن فــي اشــت

مواجهة شخص المجني عليه بما يتأذى به من عبارات القذف، وإنما هي فيما يصاب به المجني 

                                                 
ذف والســـب وفقـــا لأحـــدث التعـــديلات فـــي قـــانون العقوبـــات، مرجـــع ســـابق، د/ مجـــدي محـــب حـــافظ : القـــ - 484
 .39ص

 .15مصطفى مجدي هرجه: جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، مرجع سابق، ص - 485
 .15صالمرجع السابق،  - 486
 .102شرح قانون العقوبات الجزائري " القسم الخاص" مرجع سابق، ص د/ محمد صبحي نجم: - 487
ب حـــافظ : القـــذف والســـب وفقـــا لأحـــدث التعـــديلات فـــي قـــانون العقوبـــات، مرجـــع ســـابق، د/ مجـــدي محـــ - 488
 .39ص
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وهـذه العلـة تتحقـق بمجـرد تـوافر  .عليه من جراء سـماع عامـة النـاس مـا يشـينه فـي شـرفه واعتبـاره

P25Fالعلانية وإن لم يعلم المجني عليه بما رمى به.

489 

لا ، فـبالذكر الكتابة والمنشورات واللافتات والإعلانـات 296خصت المادة  بة:ثانيا: علانية الكتا

  تتم العلانية إلا بإحدى الصور الثلاث الآتية.

وهــو إعطــاء المطبوعــات أو الصــور المحتويــة علــى القــذف لعــدد مــن الأشــخاص لا التوزيــع:  -1

P26F490.تـــربطهم صـــلة بـــبعض، وذلـــك بقصـــد النشـــر
P ابـــة لعـــدد مـــن فتتحقـــق العلانيـــة إذا ســـلمت الكت

P27F491.الناس دون تمييز ولا يتحقـق التوزيـع إلا بالتسـليم الفعلـي للكتابـة ولـو كـان العـدد قلـيلا
P  لا إذ

يتــوفر التوزيــع بالإفضــاء الشــفوي إلــى عــدد مــن النــاس بمــا تتضــمنه الورقــة، فالقــانون يشــترط أن 

بــة لشــخص أو فــلا يعتبــر توزيعــا إعطــاء الكتا ،يكــون التوزيــع علــى عــدد مــن النــاس بغيــر تمييــز

عدة أشخاص تربطهم صلات مباشرة بالموزع تبرر اختصاصهم بالإطلاع على المكتوب، لأنه 

P28Fلا يصدق عليهم وصف الجمهور.

492
P  ولا يشترط أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا، فيستوي أن

يكون تسليما يدا بيد، أو أن يرسل عن طريق البريـد، أو أن يلقـى فـي صـناديق البريـد الخاصـة، 

P29Fأن يلقى على قارعة الطريق ليلتقط بمحض الصدفة. أو

493
P  فيكفي أن يكون المكتوب قد وصل

إلــى عــدد مــن النــاس ولــو كــان قلــيلا، ســواء أكــان ذلــك عــن طريــق تــداول نســخة واحــدة منــه أو 

بوصول عدة نسخ. ويثبت قصد الإذاعة بالتداول بين أيد مختلفة كإرسال المكتوب الذي يحـوي 

                                                 
 .201، مرجع سابق، ص1د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ج - 489
إبراهيم عبـد الخـالق: جـرائم القـذف والسـب فـي ضـوء آراء الفقهـاء وأحـدث أحكـام محكمـة الـنقض، مرجـع   - 490

 .19سابق، ص
 .17إبراهيم عبد الخالق: الوجيز في جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، ص  - 491
 .47نبيل صقر: جرائم الصحافة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص - 492
د/ مجـــدي محـــب حـــافظ: القـــذف والســـب وفـــق لأحـــدث التعـــديلات فـــي قـــانون العقوبـــات: مرجـــع ســـابق،   - 493
 .45ص
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P30Fأشخاص. عبارات القذف إلى عدة

494
P ولم يتمكن الغيـر مـن  ،أما لو وزع المكتوب بطريقة سرية

P31Fالاطلاع على المضمون فإن العلانية تكون منتفية.

495
P  وقد قضت المحكمة العليا بأن العبارات

الـــواردة فـــي مقـــال تقـــدم بـــه متقـــاض أمـــام القســـم المكلـــف بـــالأحوال الشخصـــية لا يكتســـي طـــابع 

P32Fالعلانية،

496
P يتم ذلك إلا بالتوزيع.هدفه الإعلام ولا إلا أن النشر في الجريدة  

لابد من وضع الكتابة أو المطبوعات أو اللافتات أو الإعلانات في مكان  التعريض للأنظار: -2

ظاهر، بحيث يستطيع أن يـراه مـن كـان فـي ذلـك المكـان، فـلا يتـوفر التعـريض إذا وجـدت الكتابـة 

P33Fداخل مظروف ولو كان موضوعا في الطريق العام.

497
P ترط أن يكون العرض في محل أو ولا يش

فــي محفــل عــام، بــل يتــوفر العــرض ولــو حصــل فــي مكــان خــاص إذا كانــت الكتابــة أو الرســوم قــد 

 عرضت بحيث ترى من المحل العام وكان ذلك قصد الفاعل.

البيع هو نقل ملكية بعوض مالي محدد، لذلك فـإن العلانيـة تتـوفر ولـو  البيع والعرض للبيع: -3

أو كان المشتري واحدا واشترى عدة نسخ ما دام القصد هو النشر.  ،سخة واحدةن كانت الصحيفة

P34F498.أما العرض للبيع فهو طرح الكتابة أو الرسـوم أو الصـور ليشـتريها مـن يريـد
P   وتتحقـق العلانيـة

 ،ولــو حصــل البيــع أو العــرض فــي مكــان خــاص، لأن العلانيــة لا تســتفاد فيهــا مــن صــفة المكــان

                                                 
مرجــع  القــذف والســب فــي ضــوء آراء الفقهــاء وأحــدث أحكــام محكمــة الــنقض، جــرائمإبــراهيم عبــدالخالق:  - 494

 .19سابق، ص
د/ مجـــدي محـــب حـــافظ: القـــذف والســـب وفـــق لأحـــدث التعـــديلات فـــي قـــانون العقوبـــات: مرجـــع ســـابق،  - 495
 .45ص

 منشور.رفة الجنح والمخالفات، القسم الثاني، قرار غير غ ،21/09/1999، قرار في 1999887ملف  - 496
مرجــع  وأحــدث أحكــام محكمــة الــنقض، ،جــرائم القــذف والســب فــي ضــوء آراء الفقهــاءابــراهيم عبــدالخالق:  - 497

 .19سابق، ص
 .19ص المرجع السابق، - 498
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وكونهــا هــي الوســيلة الرئيســية لتــداول الكتابــة والمطبوعــات  ،التجــاري ذاتهــا وإنمــا مــن عمليــة البيــع

P35Fوالرسوم ونشرها.

499
P  .لذلك فإن عرض الصحيفة للبيع يوفر ركن العلانية 

تعــد الصــورة وســيلة تعبيــر فعالــة، وهــي تســتخدم فــي مجــالات عديــدة ومــن أجــل  ور:ـصـــا: الـثـــالـث

P36Fوغيرهــا،تحقيــق أهــداف متنوعــة: تجاريــة، إيديولوجيــة 

500
P  وقــد أثــارت الصــور تســاؤلات عديــدة فــي

بحيــــث يمكــــن للإنســــان  ،الدراســــات القانونيــــة بــــدءا ممــــا يعــــرف فــــي الحــــق فــــي أو علــــى الصــــورة

P37Fالاعتراض على استغلال صـورته دون رضـائه.

501
P  فيمتنـع علـى كـل شـخص اسـتخدام الصـورة أو

P38Fاســتعمالها دون إذن مــن صــاحبها.

502
P   الصــحافة الفرنســي وقــد كــرس هــذا الحــق فــي قــانون حريــة

، كما نجد حماية لها في قانون العقوبات 29/1و  23/1المعدلة، و 38/3وذلك من خلال المواد 

P39Fمكــرر أ، 309مكــرر و  309الفرنســي وقــانون العقوبــات المصــري فــي مــواده 

503
P  نجــد نصوصــا و

انون وقــد أجــاز المشــرع الجزائــري فــي قــ .فـي قــوانين حقــوق المؤلــف وقــانون حمايــة الملكيــة الفكريـة

الإجـــراءات الجزائيـــة الجزائـــري فـــي الفصـــل الرابـــع والمعنـــون " فـــي اعتـــراض المراســـلات وتســـجيل 

إمكانيـة التقـاط صـور لشـخص أو عـدة أشـخاص يتواجـدون فـي مكـان  ،الأصوات والتقاط الصـور"

مع إمكانية الدخول إلى المحلات السكنية ولو خارج  ،ودون إذن من المعنيين ولا رضاهم ،خاص

وذلك فـي إطـار التحـري  ،من قانون الإجراءات الجزائية 47د المنصوص عليها في المادة المواعي

                                                 
 . 103د/ محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري" القسم الخاص"، مرجع سابق، ص  - 499
 .42، ص1986ة العربية، د/ سعيد جبر: الحق في الصورة، مصر : دار النهض - 500
الفتـــاح فايـــد: نشـــر صـــور ضـــحايا الجريمـــة ( المســـؤولية المدنيـــة عـــن عـــرض مأســـاة  د/ عابـــد فايـــد عبـــد - 501

دراســة مقارنــة بــين القــانون المصــري والقــانون الفرنســي)، مصــر: دار النهضــة  –الضــحايا فــي وســائل الإعــلام 
 .4، ص2004العربية 

 .231مسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة، مرجع سابق، صخالد رمضان عبدالعال سلطان: ال - 502
محمــد محمــد الشــهاوي: الحمايــة الجنائيــة لحرمــة الحيــاة الخاصــة فــي مواجهــة الصــحافة (رســالة ماجســتير  - 503

 .33، ص 2001مطبوعة)، مصر: دار النهضة العربية، الطبعة الأولى  
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أو الجريمـة المنظمـة العـابرة  ،أو التحقيـق الابتـدائي فـي جـرائم المخـدرات ،في الجرائم المتلـبس بهـا

 ،الأو جـرائم تبيـيض الأمـو  ،أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيـات ،للحدود الوطنية

P40Fوكــذا جــرائم الفســاد. ،أو الجــرائم المتعلقــة بالتشــريع الخــاص بالصــرف ،أو الإرهــاب

504
P  ممــا يجعــل

بنشـر فـإذا كانـت العلانيـة تتـوفر حماية حق الفرد في صورته في غير هذه الحالات مقرر قانونا. 

الصــور أو إعــادة نشــرها، فهــي تــتم بتــداول صــورة واحــدة مــن قبــل عــدد مــن النــاس ويتســع مفهــوم 

والصــور المتحركــة والأفــلام بأنواعهــا  والكاريكــاتيرصــور ليشــمل علــى وجــه الخصــوص الرســوم ال

P41Fالسمعية البصرية.السينمائية وكل التركيبات 

505
P  أما ما ذهب إليه بعض الباحثين من حـديث عـن

إلــى علــم الجمهــور بالفعــل بغــض المــؤذي ى أو الشــعور العلنيــة الفعليــة والتــي تعنــي إبــلاغ المعنــ

 160وأوردوا لذلك الجرائم المنصوص عليها في المواد من  ،لطريقة التي يتم بها ذلكالنظر عن ا

مـــن قــانون العقوبـــات والتـــي تخـــص تخريــب أو تشـــويه أو إتـــلاف، أو تـــدنيس  7مكـــرر  160إلــى 

المصحف الشريف. أو تمزيق، أو تشـويه أو تـدنيس العلـم الـوطني، أو تخريـب أو هـدم أو تـدنيس 

دة. وإتلاف أو تخريب الأوسمة أو العلامات المميـزة المنشـأة بموجـب القـانون للأماكن المعدة للعبا

P42F506،والمرتبطـــة بـــالثورة التحريريـــة
P  فإنهـــا فـــي الأغلـــب أفعـــال ماديـــة وهـــي لا تنـــدرج ضـــمن جـــرائم

، لأن جرائم الصحافة تقوم علـى إثبـات قيـام الفعـل وإعلانـه مـن الصحافة ولا علاقة لها مطلقا بها

  خلال الصحافة.

                                                 
ذي  29المـــؤرخ فـــي  22-06رقـــم لمعـــدل بالقـــانون مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة ا 5مكـــرر  65المـــادة  - 504

 1427ذو الحجة  04مؤرخ في  84، الجريدة الرسمية عدد 2006ديسمبر سنة  20الموافق  1427القعدة عام 
وقـــارن ذلـــك بمـــا ورد فـــي المـــادة الثانيـــة عشـــر مـــن الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق  .2006ديســـمبر ســـنة  24 -هــــ 

 عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.الإنسان والمادة السابعة عشر من ال
 .203، مرجع سابق، ص1د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ج - 505 

 .50نبيل صقر: جرائم الصحافة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -  506
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 ـفـرع الـثـانـيال

 ـــةيـلانـعـات الـبـإث 

اعتبر الكثير من الباحثين العلانية ركنا أساسيا في الجريمة، ولما كانت العلانية ركنا يجب توافره 

P43Fفإنه يجب على المحكمة عند الحكم بالإدانة إبرازها في حكمها أو قرارها، ،لقيام الجريمة

507
P  حتى

P44Fيق القانون وإلا كان الحكم أو القرار مشوبا بالقصـور.يتسنى للمحكمة العليا مراقبة صحة تطب

508
P 

طالـب بتعـويض ذي يويقع عبء إثباته بكافة الطرق على جهة الاتهام أو علـى الطـرف المـدني الـ

P45F509.الضــرر الــذي لحقــه مــن الكتابــة أو الرســم
P  القــذف المنشــور فــي صــحيفة يتــوافر علــى ركــن إن

ومــــن شــــأنها أن يطلــــع عليهــــا  ،بيــــع والتوزيــــعالعلانيــــة لأن المفهــــوم بداهــــة أن الصــــحف معــــدة لل

الجمهور. لذلك فإن ضبط الصحف أو النشرات المتضـمنة للقـذف حـال عرضـها أو بيعهـا متـوافر 

علــى ركــن العلانيــة. وإذا كــان النقــاش يتســع فــي الحــديث عــن قصــد الإذاعــة واســتخلاص قاضــي 

العليا صحة ما يستخلصه المحكمة الموضوع لذلك من خلال ظروف وملابسات الواقعة، ومراقبة 

العبــرة  لأن ،منهــا، لــذلك يتعــين علــى قاضــي الموضــوع أن يبــين فــي حكمــه طريقــة تحقــق العلانيــة

ولكـن  ،ليست بالأسلوب الذي تصاغ بها عبارات القذف أو وسيلة القذف المستعملة في الجهر به

ي على سبيل البيان إنما ه ،لأن ذكر طرق العلانية لا تعد بيان حصر وتحديد ،العبرة بمضمونها

P46F510.والمثــال
P  لأن الصــحف تصــدر لتنشــر  ،هــذا النقــاش لا يمكــن اعتمــاده فــي جــرائم الصــحافةإن

                                                 
 .299ول)، مرجع سابق، صد/ مكي دردوس: القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري (الجزء الأ - 507
اكتفــى الــدكتور أحســن بوســقيعة بــذكر تــوافر ذلــك فــي القــرار والأصــلح أن يــذكر الحكــم والقــرار ليشــمل حكــم  -

 . 203، مرجع سابق، مرجع سابق، ص1محكمة درجة أولى. أنظر: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، ج
 . منشور.: غ198057، ملف رقم  19/10/1999قرار في  2غ.ج.م.ق - 508
 .13مصطفى مجدي هرجه: جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، مرجع سابق، ص - 509
 .13مصطفى مجدي هرجه: جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، مرجع سابق، ص - 510
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وقــد ذهبــت المحكمــة العليــا إلــى أن مكــان ارتكــاب القــذف والــذي يثبــت ولــيعلم النــاس مضــمونها. 

مــن  الاختصــاص المكــاني يــؤول إلــى الجهــة القضــائية للمكــان الــذي اســتلمت وقــرأت فيــه الرســالة

P47F511.طـــرف الشـــخص الـــذي أرســـلت إليـــه
P المكـــان الـــذي تتحـــدد فيـــه  فمكـــان ارتكـــاب الجريمـــة هـــو

والعلانيـــة فـــي جـــرائم  .لـــذلك اشـــترط إبرازهـــا فـــي القـــرار حتـــى لا يكـــون مشـــوبا بالقصـــور ،العلانيـــة

 ،قع بالنشر فـي الصـحف والمجـلات، وهـو يعـد ركنـا مفترضـا فـي جـرائم الصـحافة كلهـاتالصحافة 

P48Fالامتناع عن نشر التصحيح. إلا في جريمة

512 

فهو في المادة  1مكرر 144مكرر و 144والملاحظ أن المشرع تخبط كثيرا في صياغة المادتين 

مكــــرر عنــــد حديثــــه عــــن طــــرق ووســــائل الإهانــــة أو الســــب أو القــــذف الموجــــه إلــــى رئــــيس  144

ة أو بأية وسـيلة ذكر الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية آلية لبث الصوت أو الصور  ،الجمهورية

أو إعلاميـة أخــرى، ممـا يعنــي انـدراج الصــحف والمجـلات بجميــع أنواعهــا  إلكترونيـة أو معلوماتيــة

إلـى تخصـيص  1مكـرر  144ضمن هذه الوسائل مادامت وسائل إعلامية، لكنه يلجـأ فـي المـادة 

همــا القــذف  نوعــانالنشــريات اليوميــة أو الأســبوعية أو الشــهرية أو غيرهــا بالــذكر. ولــذلك فالقــذف 

إسـناد واقعـة محـددة ، ويتمثـل فـي وهـو الـذي يـدخل فـي جـرائم الصـحافة والنشـر ،عن طريق النشر

                                                 
، 1989، 4عــدد ، المجلــة القضــائية 07/06/1983الصــادر بتــاريخ  31934الغرفــة الجنائيــة: قــرار رقــم  - 511
 .275ص
 .31ف كامل: الجرائم الصحفية (الجزء الثاني)، مرجع سابق، صشري -  512
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P49Fللغيـــر عـــن طريـــق النشـــر فـــي أحـــد الجرائـــد أو المطبوعـــات توجـــب عقابـــه أو احتقـــاره،

513
P  والقـــذف

P50Fبالوسائل الأخرى.

514 

التي تمكن مـن اطـلاع إن جرائم الصحافة مادام لا يتصور وقوعها إلا بالنشر في إحدى الوسائل 

ن ذلك لا يعني انتفاء جرائم الصحافة التي تقع عـن طريـق فإالجمهور عليها وهو طريق إيجابي، 

الامتنــاع، فالمشــرع نــص علــى وجــود جريمــة نشــر الــرد أو التصــحيح، كمــا عاقــب مــدير النشــرية 

P51Fوالناشــر باعتبارهمــا متــواطئين لأنهمــا لــم يقومــا بالرقابــة علــى النشــر (امتنعــا)،

515
P  فهمــا لــم يقومــا

 بعمل إيجابي إنما لم يراقبا ما نشر في الصحيفة. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

أحمد أمين : شرح قانون العقوبات الأهلي، القسم الخـاص، مطبعـة دار الكتـب المصـرية، الطبعـة الثانيـة  - 513
 .518، ص 1924

 أورد الدكتور محمد صبحي نجم أن القذف يحصـل بواسـطة التلفـون علـى الـرغم مـن عـدم تـوافر العلانيـة - 514
مـن قـانون العقوبـات الجزائـري، والحقيقـة أن المشـرع الجزائـري لـم يشـر إلـى  296لأنه مستحدث من نص المادة 

ذلك في هذه المـادة ولا يمكـن التوسـع فـي تفسـير الـنص الجزائـي. أنظـر: شـرح قـانون العقوبـات الجزائـري" القسـم 
 . 101الخاص"، مرجع سابق، ص

 .07-90من القانون  43المادة  - 515
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 يـانـث الثـحـبـمـال

 ةـافـرائم الصحـنوي في جـن المعـالرك 

لا يكفي لقيـام المسـؤولية الجزائيـة تـوافر الـركن المـادي، إنمـا يجـب تـوافر علاقـة نفسـية أو معنويـة 

   وقـد ذهـب بعـض البـاحثين إلـى تعريفـه بأنـه معنـوي، بين الجرم وفاعلـه، ويعبـر عـن ذلـك بـالركن ال

52F"علم الجاني بعناصر الجريمة وإرادة واردة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر أو قبولها".

فلكي   516

يتعــين أن يصــدر هــذا الفعــل عــن إرادة  ،يكــون المخاطــب بأحكــام القاعــدة القانونيــة مســؤولا جنائيــا

ـــــا، وذلـــــك مـــــا ـــــه بـــــالركن المعنـــــوي أو العنصـــــر النفســـــي  آثمـــــة أو تســـــتأهل لومـــــا قانوني يعبـــــر عن

53Fللجريمة.

 وتتمثل عناصر القصد الجزائي فيما يلي: 517

قدرة الجاني على إدراك ماهية فعله، وهذه القدرة يطلق عليها الأهلية الجنائية، ويترتـب علـى  أولا:

 وي.انتفاء العنصر الأول للركن المعن ،انتفاء هذه الأهلية لصغر السن أو عاهة عقلية

ــا: ســناد المعنــوي، فــإذا انتفــى وهــو مــا يطلــق عليــه الإ ،القــدرة علــى الإرادة أو الاختيــار الحــر ثاني

 معنوي أو سكر اضطراري أو جنون انتفى الإسناد المعنوي.الإكراه 

الإثـم الجنــائي ويعنـي الرابطـة النفسـية بــين الجـاني وماديـات الجريمــة ومـدى خضـوعها للــوم  ثالثـا:

 54F518.ثل في صورة القصد الجنائي أو الخطأ غير العمديالقانون، سواء تم

فجــرائم الصــحافة  ،بــين الجــرائم مــن هــذا الجانــبلــذلك فقــد عرضــت الدراســات الفقهيــة إلــى التفريــق 

قصـــد العـــام عنصـــر مشـــترك بـــين جميـــع الجـــرائم العمديـــة، فهـــي لا تتطلـــب ال، و هــي جـــرائم عمديـــة
                                                 

/ محمود نجيب حسني: النظرية العامة للقصد الجنائي (دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجـرائم د 516
 .42، ص1988العمدية)، مصر: دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 

 د/ محمد عبد اللطيف عبد العال: حسن نية القاذف في حالتي نشر الأخبار والنقد، دار النهضة العربية - 517
 .34، ص2003

 .111المرجع السابق، ص  - 518
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العلــم والإرادة، والاكتفــاء فيهــا بالقصــد العــام قصــدا خاصــا، بــل يعتــد فيهــا بالقصــد العــام بعنصــريه 

أو الاســتفزاز كــأن يكــون  ،الــذي لا يعــد مبــررا لفعــل الجــاني كالادعــاء باســتهداف مصــلحة عامــة

  خصومه قد سبقوه في صحفهم إلى استباحة حرمات القانون، كما لا عبرة بصحة الوقائع.

 التقليدية على أساس تبسيط مفهومه.وانتقدت هذه النظرة  ولقد ثار نقاش طويل حول هذا الركن
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 الأولمـطـلـب الـ

 ويـمعنـركن الـدية في الـة التقليـريـد النظـنق 

يذهب بعض الباحثين إلى أن القصد الجنائي عند أصحاب النظرية التقليدية هو مجرد معرفة 

الا للبواعث التـي دفعـت الجاني بأنه يخرق القاعدة القانونية، وهذه النظرية سمحت بألا يلقى ب

لارتكاب الجريمة، أي الأسباب الشخصية الكامنة وراء مسلكه. والتي كـان مـن شـأنه الاعتـداد 

وكذلك في الحكم الذي يصدر بصددها حتـى يمكـن أن نـدخل عنصـرا  ،بها في دراسة الجريمة

ي أريـد لـه يسمح للشخصية الواعية للجانح أن تتسرب داخل إطار القـانون الجنـائي، الـذ ،ذاتيا

55Fألا يعرف سوى الجريمة.

519  

قـــد تـــم  ،بـــين جـــرائم النـــوع الواحـــد امشـــترك اعنصـــر الـــذي يعـــد إن البحـــث عـــن القصـــد الخـــاص 

 ايقصــد بهــ تــيوال ،البواعــثعــى اكمــا لا تر  ،التغاضــي عليــه فــي جــرائم الصــحافة إلا مــا نــذر

ي الجاني تحقيقهـا، أو أحيانا الغاية من الجريمة، أو القصد البعيد فيها، أو المصلحة التي يبغ

الشــعور الــذي يدفعــه إليهــا، وهــو قــد يتغيــر مــن جريمــة إلــى أخــرى، ولــو كانتــا مــن نفــس النــوع، 

وسواء كان معلوما أو مجهولا فهو لا يحول دون قيام الجريمة، وهو منفصل عن القصد، وقد 

P56Fيكــون داعيــا مـــن دواعــي تخفيـــف العقوبــة فـــي نظــر القاضـــي أو تشــديدها.

520
P وقـــد تكــون قـــوة 

الباعــث أو شــرفه دافعــا يجعــل المشــرع يقــرر عــذرا قانونيــا مخففــا، كمــا فــي عــذر القتــل والجــرح 

                                                 
الســيد يــس: السياســة الجنائيــة المعاصــرة، دراســة تحليليــة لنظريــة الــدفاع الاجتمــاعي، مصــر: دار الفكــر  - 519

 .93، ص 1973،  1العربي ط
د/ رؤوف عبيد: جـرائم الاعتـداء علـى الأشـخاص والأمـوال، مصـر: دار الفكـر العربـي، الطبعـة الثامنـة،  - 520

 .48-47، ص1985
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وهــو مــا يفســر بتجــاوز  ،والضــرب إذا دفعــه لارتكابهــا وقــوع ضــرب شــديد مــن أحــد الأشــخاص

P57Fحدود حق الدفاع الشرعي،

521
P .أو عذر الاستفزاز في مخالفة السب غير العلنيP58F

522
P  

مراعاتهــا فــي البحــث عــن مــدى تــوافر المســؤولية الجزائيــة  كــل هــذه العوامــل التــي كــان يمكــن

اختزلت في أنواع من المسـؤولية نـص عليهـا القـانون وخـرج بهـا  ،لجزائيااعتمادا على القصد 

 عن القواعد العامة للمسؤولية الجزائية.

لمســؤولية الجزائيــة مــن الناحيــة المنطقيــة تعنــي الأثــر المترتــب علــى تــوافر كافــة الشــروط إن ا

موضــــوعية المتعلقــــة بالجريمــــة وكــــذلك الشــــروط الشخصــــية المتعلقــــة بالجــــاني والتــــي تجعلــــه ال

59Fمحـــدد قانونـــا،خاضـــعا للجـــزاء ال

فهـــي بـــذلك لا تـــرتبط بتصـــنيف الجريمـــة بقـــدر مـــا تـــرتبط  523

بالجاني، لذلك فلا يمكن الفصل في توافر القصد الجزائي أو عدم تـوافره بمجـرد التعـرف علـى 

يجعــل المشــرع  ،ن عــدم مراعــاة ذلــك فــي إثبــات تــوافر الــركن المعنــوي، وبــذلك فــإنــوع الجريمــة

يحيــد عــن تــوافر الأركــان فــي تصــنيف الجــرائم واعتمــاده علــى عناصــر ومعــايير أخــرى لتجــريم 

وينحصــر دوره فــي كونــه يعــد عنصــرا مــن عناصــر القصــد الجزائــي، فــلا أمــا الباعــث الفعــل. 

لك كـان لا بـد فـي الجنايـات مـن طـرح سـؤال داعيا من دواعي تخفيف العقوبـة أو تشـديدها، لـذ

P60F524.يبــرز عنصــر العلــم لقيــام الجريمــة
P   بيــان القصــد الجزائــي هــو مــوطن القصــور فــي أحكــام و

إذا كانــت بعــض البحــوث والدراســات قــد الإدانــة عامــة، بــل هــي فــي جــرائم الصــحافة أوكــد. و 

المسؤولية الجنائية، قصرت دراسة المسؤولية الجزائية على الركن المعنوي، فوصفته بأنه ركن 

                                                 
 من قانون العقوبات. 277المادة  - 521
 من قانون العقوبات. 463/2المادة  - 522
د/محمد علي سويلم: المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية دراسة مقارنة بين التشريع والفقه  - 523

 .109والقضاء، مرجع سابق، ص
 .137، ص1999، العدد الثاني، ية، المجلة القضائ30/06/1998قرار بتاريخ  184526م ملف رق -  524
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61Fواعتبــرت حــالات انتفـــاء الــركن المعنــوي موانـــع مــن المســؤولية الجنائيـــة،

رغــم أهميـــة لكــن  525

وإنمــا تتطلــب  ،فهــي لا تقــوم علــى أساســه فقــط ،الــركن المعنــوي فــي تحديــد المســؤولية الجزائيــة

ئيـة، علــى اجتمـاع كـل أركـان الجريمـة، ولــذلك كانـت هـذه الأركـان كافــة أركانـا للمسـؤولية الجزا

الـــرغم مـــن أن بعـــض التشـــريعات الجزائيـــة عرفـــت المســـؤولية بـــدون خطـــأ، فـــي بعـــض صـــور 

وقد اعتمد المشرع الجزائري على مثل هذا  .المسؤولية الموضوعية كالمسؤولية عن فعل الغير

النــوع مــن المســؤولية فــي بعــض الجــرائم الــواردة فــي قــانون الإعــلام وقــانون العقوبــات، وهــو مــا 

 فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية. عرض ذلكيجعلنا نست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 1مرجع سابق، صد/ رؤوف عبيد: جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال،  - 525



 ةـافـحـصـم الـرائـان جـ................أرك........................................................

 216 

 يـانـب الثـلـطـالم

 افةـم الصحـالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية عن جرائ 

إن ما يعنينا في هذه الدراسة هي الجرائم المتعلقة بالمادة الصحفية فقط نظـرا لصـفتها العمديـة علـى 

62Fالعمــــوم،

بالنســــبة للجــــرائم المخالفــــة للجوانــــب التنظيميــــة فليســــت محــــل هــــذه الدراســــة، ولقــــد   أمــــا 526

إلـى  77مـادة ( مـن المـادة  23) البـاب السـابع منـه والـذي يضـم 07-90خصص قانون الإعلام (

مـــن مجمـــوع مـــواد القـــانون، وقـــد فصـــلت  % 24.86) للأحكـــام الجزائيـــة والتـــي بلغـــت نســـبتها  99

حكام المتعلقة بالمسؤولية، مما يبـين أن الطـابع الجزائـي للقـانون تـرك بعض مواده الأخرى بعض الأ

بصــماته علــى الــنص القــانوني، ووســعت دائــرة التجــريم لــذلك اعتبــره بعــض رجــال الإعــلام " قــانون 

قــد وســعت مــن دائــرة التجــريم  ،خاصــة وأن التعــديلات التــي طــرأت علــى قــانون العقوبــاتعقوبــات"، 

دائـرة المشـرع  وسـعقـد ل .ة فيمـا يتعلـق بـالجرائم المنصـوص عليهـا فيـهوشددت فـي العقوبـات المسـلط

 2001جــوان  26المــؤرخ فــي  09-01فــي تعديلــه لقــانون العقوبــات بموجــب القــانون رقــم التجــريم 

مـن خـلال شـمولها للمسـؤولين عـن ، ويتضـح ذلـك  1مكـرر 144مكـرر و  144خاصة في المـادة 

ا بالإضافة إلى النشرية ذاتها، وكذلك التعديل بالقـانون رقـم النشرية، وإدخالها للمسؤولين عن تحريره

.  لـــذلك ســـوف نتعـــرض 1مكـــرر  303مكـــرر و 303المـــؤرخ فـــي مـــن خـــلال المـــادتين  06-23

لننتقــل بعــدها إلــى الشــخص المعنــوي ومســؤوليته عــن جــرائم  ،لتحمــل الشــخص الطبيعــي للمســؤولية

 الصحافة.
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 رع الأولـفـال

 ةـافـم الصحـاص الطبيعية عن جرائـللأشخ ةـزائيـؤولية الجـالمس 

المتضمن قانون الإعلام " يتحمل المدير أو كاتب المقال  07-90من القانون  41نصت المادة 

أو الخبـر مســؤولية أي مقــال ينشــر فــي نشــرية دوريـة أو أي خبــر يبــث بواســطة الوســائل الســمعية 

لمخالفــــات المرتكبـــة، المكتوبــــة علـــى أنــــه " يتحمـــل مســـؤولية ا 42البصـــرية، كمـــا نصــــت المـــادة 

والمنطوقـــــة أو المصـــــورة المـــــديرون والناشـــــرون أو الموزعـــــون، أو البـــــاتون، والبـــــائعون وملصـــــقو 

علــى أنــه " إذا أديــن مرتكبــو المخالفــة المكتوبــة أو  43الإعلانــات الحائطيــة". كمــا نصــت المــادة 

متـــواطئين، ويمكـــن أن يتـــابع المنطوقـــة أو المصـــورة يتـــابع مـــدير النشـــرية أو ناشـــرها باعتبارهمـــا 

"، وقــد جعلــت  42بالتهمــة نفســها فــي جميــع الأحــوال المتــدخلون المنصــوص علــيهم فــي المــادة 

مــدير النشــرية وصــاحب الــنص إذا توبعــا جزائيــا مشــاركين فــي الجنايــات والجــنح التــي  87المــادة 

تابعـة الجزائيـة ضـد تسببا فيهـا، فـنص المشـرع الجزائـري فـي قـانون الإعـلام علـى إمكانيـة قيـام الم

الفرنســـي  ينوإذا كـــان المشـــرع الجزائـــري قـــد جـــارى فـــي أغلـــب أحكـــام المســـؤولية التشـــريع معينـــة.

والمصــري، فــإن مســؤولية الأشــخاص الطبيعيــة تختلــف عــن هــذين التشــريعين، فلــم يــنص المشــرع 

ري الجزائــري مــثلا علــى مســؤولية رئــيس التحريــر علــى الــرغم مــن أن التشــريعين الفرنســي والمصــ

ونــال مــن خــلال الدراســات قســطا وافــرا، فالمشــرع الجزائــري  ،أعطيــا لــه حيــزا كبيــرا مــن المســؤولية

 تحدث عن الأشخاص الآتية:

             البــــاث،   -6المــــوزع،  -5الطــــابع  -4الناشــــر،  -3كاتــــب المقــــال،  -2المـــدير،  -1

 ملصقو الإعلانات الحائطية. -8البائع،       -7
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تحــدث عـــن " المســؤولين عـــن تحريــر النشـــرية" ممــا يجعـــل  1مكـــرر  144إلا أنــه فـــي المــادة 

 المشرع الجزائري يقر متابعة المدير ورئيس التحرير أو من يقوم مقامه. 

وذلـك  ،إلى وضع قواعد غير مألوفة في القـانون العـامفي جرائم الصحافة قد اضطر المشرع ل

، على بعض الأشخاص الـذين حـددهم بإيقاع المسؤولية بواسطة مجموعة من القرائن القانونية

صـــراحة، ولـــو لـــم يصـــدر عـــنهم أي فعـــل يتضـــمن مخالفـــة للقواعـــد القانونيـــة، وذلـــك يقتضـــي 

 التفريق بين الفاعل والمسؤول عن الجريمة.

فالعلاقة السببية لا تقـف عنـد إدراك العلاقـة الماديـة المباشـرة بـين الفعـل وفاعلـه، ولكنـه يشـمل 

العقوبـة علـى مـن نسـب القـانون إليـه الجريمـة، لـذلك فالبحـث عـن  تقدير قانوني يسعى لتطبيق

ترصـد توسـيع دائـرة  ،الأشخاص المسؤولين في مجال المسؤولية الجزائيـة عـن جـرائم الصـحافة

سوف نتناول ترتب المسؤولية الجزائيـة علـى كـل مـن كـان ضـمن دائـرة لذلك  .المسؤولين عنها

 قانون بالتفصيل. المسؤولين عن جرائم الصحافة كما حددهم ال

 أولا: المسؤولية الجزائية للمدير عن الجريمة الصحفية: 

يركــز قــانون الإعــلام الجزائــري علــى مســؤولية المــدير فهــو الــذي يوقــع التصــريح لأجــل إنشــاء 

63Fالصحيفة،

على وجوب ذكر إسم المدير ولقبه فـي التصـريح وعنوانـه،  19كما تؤكد المادة  527

 الدورية متوافرا على الشروط الآتية: ولا بد أن يكون مدير النشرية

 أن يكون جزائري الجنسية. -1

 أن يكون راشدا ويتمتع بحقوقه المدنية. -2

 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية. -3

                                                 
 .07-90من القانون رقم  14المادة  - 527
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 أن يكون مؤهلا مهنيا وفقا للإختصاصات. -4

 ألا يكون قد سبق له سلوك مضاد للوطن. -5

64Fألا يكون قد حكم عليه بحكم مخل بالشرف. -6

528  

فــي كــل عــدد مــن النشــرية لدوريــة إســم مــدير النشــرية ولقبــه، وإســم المالــك  كمــا يجــب أن يــذكر

65Fولقبــه، أو أســماء المــلاك وألقــابهم وعنــوان التحريــر والإدارة.

كمــا يجــب علــى مــدير النشــرية  529

66Fالمخصصة للأطفال أن يستعين بهيئـة تربويـة استشـارية مـن ذوي الاختصـاص،

كمـا يوقـع  530

مـن قـانون الإعـلام،  25ت المنصـوص عليهـا فـي المـادة المدير النسخ التـي تـودع لـدى الهيئـا

بالسـر المهنـي، غيـر أنـه يحـرر مـن هـذا السـر إذا حصـلت متابعـة ضـد  39كما ألزمته المـادة 

كاتب مقال غير موقع أو موقع باسم مستعار، وذلـك بنـاء علـى السـلطة المختصـة التـي تلقـت 

اتـب الحقيقيـة الكاملـة وإلا توبـع الشكوى لهذا الغرض، ويجب عليـه حينئـذ أن يكشـف هويـة الك

67Fعــوض الكاتــب ومكانــه.

كمــا يتحمــل المــدير أو كاتــب المقــال أو الخبــر مســؤولية أي مقــال  531

ينشــر أو أي خبــر ينشــر فــي النشــرة الدوريــة أو يبــث بواســطة الوســائل الســمعية البصــرية، كمــا 

طوقـة أو المصــورة علــى تحمـل مســؤولية المخالفـات المرتكبـة، المكتوبــة والمن 42حملتـه المـادة 

مــع الناشـــرين أو المـــوزعين، أو البــاتين، والبـــائعين وملصـــقي الإعلانــات الحائطيـــة. وإذا أديـــن 

مرتكبو المخالفة المكتوبة أو المنطوقـة أو المصـورة يتـابع مـدير النشـرية أو ناشـرها باعتبارهمـا 

68Fمتــواطئين،

ص كمــا أوجــب عليــه المشــرع نشــر أي تصــحيح يبلــغ إليــه عــن طريــق أي شــخ 532

                                                 
 .07-90من القانون رقم  22المادة  - 528
 .07- 90من القانون رقم  23المادة  - 529
 .07-90من القانون رقم  24المادة  - 530
 .07-90من القانون رقم  39المادة  - 531
 .07-90من القانون رقم  43المادة  - 532
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طبيعي أو معنوي نتيجة نشر خبر يتضمن وقائع غير صـحيحة، أو مـزاعم مسـيئة مـن شـأنها 

69Fأن تلحق ضررا معنويا أو ماديا به.

كما سلط القانون عقوبات مختلفة علـى المـدير عنـدما  533

يتلقـــى باســـمه أو لحســـاب النشـــرية بكيفيـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة أمـــوالا أو منـــافع مـــن هيئـــة 

جنبيــــة، مــــا عــــدا الأمــــوال المخصصــــة لــــدفع الاشــــتراكات ولإشــــهار حســــب عموميــــة أو هيئــــة أ

70Fالتعريفـــات والتنظيمــــات المعمـــول بهــــا.

71Fوكـــذلك عنــــد عـــدم احتــــرام شـــكلية الإيــــداع،  534

أو  535

72Fاســتعارة إســم شــخص آخــر،

وفــي جريمــة التحــريض علــى ارتكــاب الجنايــات أو الجــنح ضــد  536

احب الــنص إذا ترتبــت آثــار علــى أمــن الدولــة والوحــدة الوطنيــة يعاقــب بصــفته مشــاركا مــع صــ

73Fالتحــريض، أمــا إذا لــم تترتــب آثــار فيعاقــب علــى ذلــك مــع صــاحب الــنص عقوبــة الجنحــة.

537 

مـن  146و  1مكـرر 144هذا بالإضافة إلى تعرضـه للعقوبـات المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

 قانون العقوبات باعتباره مسؤولا عن النشرية. 

جزائية لمدير النشرية بأشكال مختلفة، ففي نـص المـادة إن المشرع الجزائري حمل المسؤولية ال

المتضــمن قــانون الإعــلام يتحمــل المــدير أو كاتــب المقــال أو الخبــر  07-90مــن القــانون  41

فهـو يتحمـل مسـؤولية المخالفـات  42مسؤولية أي مقال ينشر في النشرية الدورية، وفي المادة 

يرون والناشـرون والطـابعون، أو الموزعـون، أو المرتكبة، المكتوبة والمنطوقـة أو المصـورة المـد

البــاتون، والبــائعون وملصــقو الإعلانــات الحائطيــة. فمســؤولية المــدير والناشــر والطــابع مقدمــة 

 على غيرهم فهم فاعلون أصليون، ثم يأتي غيرهم كفاعلين احتياطيين.

                                                 
 .07-90من القانون رقم  48المادة  - 533
 .07-90من القانون رقم  81المادة  - 534
 .07-90من القانون رقم  84المادة  - 535
 .07-90القانون رقم من  85المادة  - 536

 .07-90من القانون رقم  87المادة  -  537
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النشــرية أو ناشــرها  وإذا أديــن مرتكبــو المخالفــة المكتوبــة أو المنطوقــة أو المصــورة يتــابع مــدير

74Fباعتبارهمــــا متــــواطئين،

ويمكــــن أن يتــــابع بالتهمــــة نفســــها فــــي جميــــع الأحــــوال المتــــدخلون  538

مـدير النشـرية وصـاحب الـنص إذا   87، وقـد جعلـت المـادة 42المنصوص عليهم في المـادة 

 توبعا جزائيا مشاركين في الجنايات والجنح التي تسببا فيها. 

وذلـك  ،صليا في بعض الحالات وجعله شريكا في حالات أخرىفالمشرع جعل المدير فاعلا أ

علـــى أســـاس المســـؤولية المشـــتركة أو التدرجيـــة، كمـــا أوجـــب متابعتـــه علـــى أســـاس المســـؤولية 

 من قانون العقوبات.  146و  1مكرر  144المفترضة وخاصة في المواد 

 علـى مـا كـان عليـه ء الحـالوإمكانيـة بقـا -فإذا كان مديرو الصـحف قبـل التعدديـة الإعلاميـة 

يعينــون لاعتبــارات سياســية وهــم يحــوزون شــرعية تاريخيــة باعتبــارهم  -فــي الصــحف العموميــة

P75Fشـــاركوا فـــي حـــرب التحريـــر أو تولـــوا مناصـــب سياســـية فـــي الحـــزب،

539
P  أو عســـكرية مـــن قبـــل

 جزائيا. ونيتابعونوا السلطات الوصية، لهذا لم يك

توضح بعض الإشكالات التي  ،عض الدارسينإن بعض المشكلات الواقعية التي أشار إليها ب

جــد لــه إجابــات يلــم مــا طــرح و . فم07-90بقيــت حريــة التعبيــر تعــاني منهــا فــي ظــل القــانون 

 شافية في التشريع الجزائري ما يلي:

P76Fمساءلة مدير النشرية ومتابعته عن مساحات الإشهار. - أ

540 

 P77F541.هموبجومتابعته عن تصريحات من يستأو الصحفي  مساءلة مدير النشرية - ب

                                                 
 .07-90من القانون رقم  43المادة  -  538

539 Brahim Brahimi: Le droit à l'information à l'épreuve du parti unique et de l'état 
d'urgence, Op. cit, p58. 

ة الخبـر عمـا نشـر ممـا عـد " حثـا علـى العنـف بمتابعـة مسـؤولي جريـدأورد نصر الدين لزعر مثـالا لـذلك  - 540
، حرية الصحافة في الجزائر، المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس، المجلة العربية لحقوق الإنسـان، والإرهاب"

 .101، ص1997، 4عدد 
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وخروجا عـن القواعـد العامـة  ،إن هذا المسلك من المشرع الجزائري يعد توسيعا لدائرة التجريم

مـــا تعلـــق منهـــا بمقـــالات  ،وجـــود المـــدير فـــي كـــل المتابعـــاتفـــي جعـــل المســـؤولية شخصـــية، ف

 ،أو المقـالات التـي تترجمهـا ،أو الاستجوابات التـي تنشـرها ،الصحفيين العاملين في الصحيفة

تحــــت ضــــغط مســــؤوليته  -يجعــــل مــــن المــــدير  ،أو رســــائل القــــراء ،احات الإشــــهاريةأو المســــ

تمــس حتــى بــالحقوق  ،بســلطات تقديريــة واســعة ،رقيبــا علــى حريــة التعبيــر -المدنيــة والجزائيــة

يميـل فـي أغلـب لـذلك فـإن الصـحفي  .ممثلة فـي حريـة التعبيـر والحـق فـي الإعـلام ،الدستورية

فيفــرض علــى نفســه  ،القانونيــة حتــى لا يتعــرض للمتابعــة الأحيــان إلــى التكيــف مــع النصــوص

رقابـــة ذاتيـــة تمنعـــه مـــن ممارســـة مهنتـــه بحريـــة، كمـــا يمكـــن أن يكـــون رئـــيس التحريـــر (مـــدير 

P78Fالصحيفة في القانون الجزائري) ذاته رقيبا من داخل المؤسسة الصـحفية.

542
P  وقـد كـان الأولـى

عنـــدما   -ويكـــون ذلـــك مبـــررا  -المـــدير أو رئـــيس التحريـــر يـــنص علـــى معاقبـــة أن بالمشـــرع 

P79Fيوجهان للصحفي توجيهات لكاتب المقال.

543 

وقـــد تخلـــت بعـــض التشـــريعات عـــن مســـاءلة المـــدير جزائيـــا وتركـــت ذلـــك فـــي مواجهـــة رئـــيس 

80Fالتحرير.

544  

 

 

                                                                                                                                      
متابعة  مدير جريدة الوطن بعد نشره استجوابا لـرئيس أحـد الأحـزاب عنـدما صـرح أن ضرب لذلك مثالا ب - 541
 .101المرجع السابق، صر جريدة " الجزائر الجمهورية" أدخل السجن لكي يغتال، مدي
 15د/ سليمان صالح: مقدمة في علم الصحافة، مرجع سابق، ص - 542

543 -  Brahim Brahimi: Le droit à l'information à l'épreuve du parti unique et de l'état 
d'urgence, Op.cit, p 51. 

وحملهـا لــرئيس  عـن فكــرة تحميـل المــدير المسـئولية الجنائيــة 1931المصـري قــد عـدل ســنة  كـان المشــرع  - 544
 التحرير.
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 ثانيا: المسؤولية الجزائية لكاتب المقال (المؤلف) عن الجريمة الصحفية:

ولا  .ابـة أو الرسـم والتـي تمثـل موضـوع الجريمــةالمؤلـف هـو مصـدر الفكـرة التـي تتضــمنها الكت

يشــترط لاعتبــار الشــخص مؤلفــا أن يكــون هــو مبتكرهــا أو كاتبهــا، وإنمــا يكفــي فقــط أن يكــون 

P81F545.لا لحســـاب صـــاحبها الأصـــلي ،قــدمها لـــرئيس التحريـــر أو الناشـــر لحســـاب نفســه
P  وتطبيقـــا

اقعـة أو حــديث نسـبه إلــى لـذلك فـإن مخبــر الجريـدة الــذي ينقـل إلــى رئاسـة تحريرهــا خبـرا عــن و 

شــخص، يحمــل مســئولية المؤلــف، كمــا يعتبــر المتــرجم الــذي يتــرجم المقــال مــن لغــة إلــى لغــة 

P82Fمؤلفــا.

546
P  بــل إنـــه يتضــمن مــن يجــد فـــي  ،لا ينصــرف إلــى الكاتـــب والصــحفي فقــطفــالمؤلف

كمـا أنهـا تشـمل الرسـام الـذي يمثـل الأشـياء أو الأشـخاص  ،الصحافة وسيلة للتعبير عـن آرائـه

شته، كما يعتبر نشر خبـر أو حـديث أو مقـال نقلـه شـخص عـن جريـدة أو كتـاب مـرة ثانيـة بري

مســؤولا عــن جريمــة النشــر باعتبــاره فــاعلا أصــليا. ويعتبــر كاتــب المقــال فــاعلا أصــليا حســب 

 من قانون الإعلام لأنه ارتكب عملا من الأعمال المكونة لهذه الجريمة. 41نص المادة 

83Fية على المؤلف إنما هو تسهيلا في إثباتها.وترتيب المسؤولية الجزائ

فهو فاعل أصلي من  547

خلال كتابته ونشره للمقال في الصحف، فهو أكثر معرفة بما صدر منـه مـن كتابـات ورسـوم، 

علــى أسـاس عــدم معرفتــه وعلمــه بحقيقــة تلــك الوقــائع،  ،فـلا يتصــور نفــي القصــد الجنــائي عنــه

والذي يقـوم علـى عنصـري العلـم بمضـمون  ،ائيومع ذلك فيجوز للمؤلف أن ينفي القصد الجن

P84Fالمكتوب وإرادة نشره، فإن انتفى أي مـن هـذين العنصـرين فـلا تجـوز مسـاءلته جنائيـا،

548
P  كمـا

                                                 
 .251أشرف الشافعي: جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، ص  –أحمد المهدي  - 545
 .390جرائم النشر، مرجع سابق، ص  :محمد عبد االله - 546
 .103ص ، مرجع سابق،والإعلام د/ طارق سرور: جرائم النشر -

 .19ابراهيم عبدالخالق: الوجيز في جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، ص - 547
 .764صمرجع سابق، د/ آمال عثمان: جريمة القذف،  - 548
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أثبــت أن الكتابــة قــد صــدرت عنــه نتيجــة إكــراه مــادي أو معنــوي، كمــا يجــوز لــه أن ينفــي إذا 

وأن النشـر قـد  ،يسع لإذاعتهـا ولم ،مسؤوليته بإثبات أن الكتابة قد قصد بها منفعته الشخصية

85Fتم دون علمه نتيجة لتسليم الكتابة لدار النشر.

وعقاب المؤلف على هذا النحو يعد تطبيقا  549

للقواعـــد العامـــة للمســـئولية الجزائيـــة، لأن عملـــه هـــو عمـــل الفاعـــل الأصـــلي الـــذي قـــام بالـــدور 

إثبـات أنـه مصـدر  الرئيسي في تكوين هذه الجريمة. ولكن توقيـع العقـاب يسـتوجب إلـى جانـب

P86Fموضوع النشر، توافر الركن المعنوي.

550
P  

فهــي خاضــعة للقواعــد العامــة، لأن عملــه فترتــب مســؤولية المؤلــف ليســت مســؤولية مفترضــة 

كمــا  ،كمــا أن ثبــوت مســؤولية المؤلــف يحــول دون قيــام مســئولية المــديريجعلــه فــاعلا أصــليا، 

87Fع المصــري،وذلــك خلافــا لمــا ذهــب إليــه المشــر  41نصــت عليــه المــادة 

مــن خــلال المــادة  551

) عقوبات التي نصت على أن مسئولية رئيس التحرير لا تخل بمسئولية مؤلـف الكتابـة 195(

أو واضــع الرســم أو غيــر ذلــك مــن طــرق التمثيــل، ممــا يــوحي بــأن جعــل مؤلــف الكتابــة فــاعلا 

ل أهميـة عـن أن الكتابـة لا تقـ، تستند إلى أصليا للجريمة على قدم المساواة مع رئيس التحرير

وذلــك   ،عمليــة النشــر. إلا أنــه يمكــن اعتبــار المؤلــف شــريكا إذا تســبب فــي جنايــات أو جــنح

إذا  ،مــن قــانون الإعــلام التــي تجعــل مــدير النشــرية وصــاحب الــنص 87حســب نــص المــادة 

مشــاركين فــي الجنايــات والجــنح التــي تســببا فيهــا. ومــادام المؤلــف فاعــل أصــلي  ،توبعــا جزائيــا

ويستفيد من أسباب الإباحة المنصوص عليها في قانون  ،نفى القصد الجنائي عنهفيمكنه أن ي

وأن شخصـا مثـل  ،العقوبات وأيضا من موانع المسؤولية، كأن يثبت أن النشر تم بـدون رضـاه

                                                 
 .29إبراهيم عبدالخالق: الوجيز في جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، ص  - 549
 .764د/ آمال عثمان: جريمة القذف، مرجع سابق، ص - 550
 .142مر سالم: نحو قانون جنائي للصحافة، مرجع سابق، صعد/  - 551
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يحـتفظ بـه فـي المؤلـف رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو حتى زميله قام بنشر مقال كـان 

للإفــلات مــن المســئولية ن علمــه ورضــاه. ولكــن لا يجــوز الــتحجج وذلــك بــدو  ،مكتبــه بالجريــدة

بـأن الكتابـات أو الرسـوم أو الصـور أو الصـور الشمسـية أو  ،الجنائية أن يبـرر الشـخص فعلـه

الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في الخـارج أو أنهـا 

P88Fير.لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغ

552 

وبنــاء علــى ذلــك، فــان نقــل مــا جــاء بكتــاب أو مقــال أو ترجمتــه يعتبــر نشــرا جديــدا، ولا يســأل 

إلا إذا كـان قـد اشـترك فـي هـذا النقـل عـن علـم واردة. ويصـدق ذلـك  ،المؤلف أو الناشر الأول

P89Fأيضــا علــى إعــادة الطبــع والترجمــة.

553
P  فــإذا ثبتــت مســؤولية المــتهم عــن جريمــة النشــر، وقعــت

بة المقررة للجريمة التي ارتكبها. وقد أجاز القانون للصحفي والمؤلف استغلال إسـم عليه العقو 

مستعار، لكنه أوجب عليه إعلام مدير النشرية كتابيا بهويتـه قبـل نشـر المقـال، ويمكـن لمـدير 

ويبـــوح أمـــام  ،أن يتحـــرر مـــن إلزاميـــة الســـر المهنـــي ،بالســـر المهنـــي -قانونـــا–النشـــرية الملـــزم 

P90Fن لم يفعل فيتابع عوض الكاتب.إ و إذا طلب منه، ة بهوية الكاتب الحقيقة السلطة المختص

554 

 ثالثا: المسؤولية الجزائية للناشر عن الجريمة الصحفية :

P91Fالناشر هو من يقوم بنشر المطبوعات،

555
P  من قانون الإعـلام علـى أنـه  86وقد نصت المادة   

مـــن شـــأنها أن تمـــس أمـــن  " يعاقـــب كـــل مـــن ينشـــر أو يـــدير عمـــدا أخبـــارا خاطئـــة أو مغرضـــة

 ) ســنوات".10) ســنوات إلــى عشــر (5مــن خمــس ( ،الدولــة والوحــدة الوطنيــة بالســجن المؤقــت

                                                 
 من قانون العقوبات المصري. 197المادة  - 552
 .772د/ آمال عثمان: جريمة القذف، مرجع سابق، ص - 553
 .07-90من القانون رقم  39-38المادتان  - 554
ول مجلــــس التعــــاون خالـــد عبــــد العزيــــز النــــذير: المســـؤولية الجنائيــــة عــــن جــــرائم الصـــحافة فــــي أنظمــــة د - 555

 .266ص الخليجي، مرجع سابق،
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شــمول وصــل التصـريح بإصــدار النشــرية علــى  07-90مـن القــانون  14وقـد اشــترطت المــادة 

92Fالمعلومات المتعلقة بهوية الناشر والطابع،

علـى الطـابع أن يطلـب  21كما أوجبت المادة   556

 93F557.الناشر وصل إيداع التصريحمن 

قانون الإعلام الناشر المسؤولية الأصلية بالتضامن مع المـدير والطـابع  42المادة  هوقد حملت

من قانون الإعلام،   86عن المخالفات المرتكبة من قبل النشرية، كما حملته المسؤولية المادة 

يثبــت إذا كــان الناشــر فــي و  يتحقــقفالقصــد الجزائــي  .وذلــك إذا أمكنــه الاطــلاع علــى مــا ينشــر

وضع يمكنه من التأكد من سلامة وصحة ما نشر من وقـائع، فـإن تراخـى أو حتـى أهمـل فـي 

أمـا إذا أديـن مرتكـب المخالفـة يتحمـل المـدير أو تحمل مسؤولية ذلـك. التأكد من صحة الخبر 

P94Fالناشــر المســؤولية باعتبارهمــا شــركاء.

558
P وإنمــا  ففعــل الناشــر لــيس مســتقلاً عــن فعــل الكاتــب

عوقـب المـدير أو الناشـر كشـريك لـه فـي  ،يستعيره منه، لأنه إذا عوقب الكاتـب كفاعـل أصـلي

وإذا كــان إســم  والشــرط الوحيــد لمتابعــة الناشــر كشــريك هــو متابعــة الكاتــب كفاعــل. ،الجريمــة

فــإن عــدم ذكــره لا يعنــي خروجــه مــن نطــاق المســئولية  ،الناشــر لــم يــرد كثيــرا فــي نــص القــانون

. لأن القـانون" لا يحفــل فـي الواقــع بالأسـماء، وإنمــا يعنـي بحقيقــة دور الشـخص فــي المفترضـة

الجريمـــة الصـــحفية التـــي تتكـــون مـــن شـــقين همـــا: الفكـــرة الممنوعـــة، ونشـــرها. فمـــن يضـــطلع 

P95Fبأيهمـــا،

559
P  يمكـــن اعتبـــاره فـــاعلا أصـــليا، لـــذلك لا يجـــوز أن تقـــع المســـئولية المفترضـــة علـــى

                                                 
 .07-90من القانون رقم  14المادة  - 556
 سقط من النص لفظ طباعة، " قبل طباعة أية نشرية دورية" وقد أشار إليه المشرع في النص الفرنسي. - 557
 .07-90من القانون رقم  43المادة  - 558
 وبعدها. 400محمد عبداالله: في جرائم النشر، مرجع سابق، ص - 559
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والموزع ويفلت منها الناشر وهؤلاء منه بمنزلة المقاولين من  شخصيات ثانوية كالطابع والبائع

P96Fالباطن من المقاول الأصلي.

560 

ويبـــدو أن طبيعـــة الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه الناشـــر، وطبيعـــة الجريمـــة الصـــحفية ذاتهـــا يفرضـــان 

ضرورة مسائلة الناشر على أساس المسئولية المفترضة. وغني عن البيان أنه إذا أمكن إثبات 

ن مسـؤوليته تقـوم إفـ، ائي لدى الناشر بإثبات علمـه بمضـمون المنشـور وإرادة نشـرهالقصد الجن

 وفقا للقواعد العامة. 

على الـرغم  ،ولم ينص القانون الجزائري على قواعد خاصة تحكم إعفاء الناشر من المسؤولية

كـل وقدم منذ بدأ التحقيـق  ،إثبات أن النشر حصل بدون علمهمن إمكانية إعفائه منها بسبب 

وإذا أرشــد فــي  ،مــا لديــه مــن المعلومــات والأوراق للمســاعدة علــى معرفــة المســؤول عمــا نشــر

وأثبـت  ،التحقيق إلى مرتكب الجريمة وقـدم مـا لديـه مـن المعلومـات والأوراق لإثبـات مسـؤوليته

 رض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم.عفوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر ل

 ولية الجزائية للطابع والموزع عن الجريمة الصحفية:رابعا: المسؤ 

ومــع ذلــك فــإذا كانــت المطبعــة قــد أجــرت  ،الطــابع هــو مالــك المطبعــةمســؤولية الطــابع:  -1

P97Fلشـخص آخــر، فكلمــة الطــابع تنصــرف إلــى المسـتأجر المســتغل لهــا فعليــا.

561
P  وقــد رأى بعــض

P98Fوطنيـة،الباحثين أن احتياجات الناشـرين تجـاوزت إمكانيـات الطباعـة ال

562
P  وأن الضـغوط علـى

                                                 
د/ محســن فــؤاد فــرج: جــرائم الفكــر والــرأي والنشــر، النظريــة العامــة للجــرائم التعبيريــة، القــاهرة: دار الغــد  - 560

 .  347، ص1988العربي، الطبعة الثانية 
 . 265ابق، صسأشرف الشافعي: جرائم الصحافة والنشر، مرجع –أحمد المهدي  -  561
 .107الجزائر، مرجع سابق، صنصر الدين لزعر: حرية الصحافة في  - 562
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P99Fالصــحافة كثيــرا مــا تــتم عــن طريــق الشــركات العموميــة التــي تســيطر علــى الطباعــة.

563
P  علــى

الرغم من أن الصحافة المستقلة تسعى لاقتناء المطابع حتى تتحرر من قيود الطباعة وهو ما 

 تم مع جريدتي الخبر والوطن. 

ـــى المعلومـــات وصـــل التصـــريح بإصـــدفـــرض المشـــرع الجزائـــري اشـــتمال  لقـــد ار الصـــحيفة عل

100Fالمتعلقة بهوية الناشر والطابع،

أن يطلب من الناشر  21وأوجب على  الطابع وفقا للمادة  564

101Fوصــل إيــداع التصــريح قبــل أيــة نشــرية دوريــة.

مــن قــانون الإعــلام  23كمــا فرضــت المــادة  565

لـــنص ذكـــر الغـــرض التجـــاري للطـــابع وعنوانـــه فـــي كـــل عـــدد مـــن أيـــة دوريـــة، وبالمقارنـــة مـــع ا

الفرنســــي، نجــــده يختلــــف عــــن الــــنص العربــــي فهــــو يــــنص علــــى الغــــرض التجــــاري وعنـــــوان 

102Fالطابع.

كل ذلك حتى يمكن للمشرع أن يحمله المسؤولية الجزائية في حالة ارتكاب جريمة  566

 من جرائم الصحافة. 

P103Fبصفته فاعلا أصلا عن جريمة النشـر إلـى جانـب المـدير والناشـر. عويسأل الطاب

567
P  وتتحقـق

مســـئولية ســـواء علـــم بمضـــمون المطبـــوع أم لا. ولعـــل مـــا ذهـــب إليـــه المشـــرع الجزائـــري هـــذه ال

التي لا تحملـه المسـؤولية إلا إذا لـم يسـتوثق مـن شخصـية المؤلـف  مقارنةيخالف التشريعات ال

P104Fأو الناشر.

568
P  كفاعـل أصـلى للجريمـة إذا تعـذر لذلك فـإن الطـابع فـي القـانون الجزائـري يسـأل

هـــذه المســـئولية ســـواء علـــم بمضـــمون المطبـــوع أم لا. أمـــا إذا أديـــن  وتتحقـــق ،معرفـــة المؤلـــف

                                                 
 .108المرجع السابق، ص - 563
 .07-90من القانون رقم  14المادة  - 564
 سقط من النص لفظ طباعة، " قبل طباعة أية نشرية دورية" وقد أشار إليه المشرع في النص الفرنسي. - 565
 .07-90من القانون رقم  2/ 23قارن النصين العربي والفرنسي من المادة  - 566
 .07-90من القانون رقم  42لمادة ا - 567
 .402محمد عبد االله: في جرائم النشر، مرجع سابق، ص - 568
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مرتكبو المخالفة المكتوبة، فإن الطابع يخضع للمسؤولية التتابعية، إذ يتابع أولا مـدير النشـرية 

ويمكـن متابعـة الطـابع ومـن يليـه فـي السـلم التتـابعي وفقـا لمـا  ،أو ناشرها باعتبارهما متواطئين

وأســاس  ،مفترضــة ةولي. إن مســؤولية الطــابع مســؤ ن قــانون الإعــلاممــ 43نصــت عليــه المــادة 

فالتشـريع الشـكلي التـي  .الافتراض أنه أقدم على الطبع دون الاطلاع على مضمون الصحيفة

عاقــب الطــابع علــى كتابــات يمكــن أن لا يعلــم ي ،المســؤولية التدرجيــة أو التتابعيــة يــهتنبنــي عل

P105Fمضمونها مطلقا.

569 

يقصـــد بـــالتوزيع البيـــع بالعـــدد أو الاشـــتراك والتوزيـــع مجانـــا أو بـــثمن، مســـؤولية المـــوزع:  -2

ـــى المســـاكن، ـــا أو عل 106Fتوزيعـــا عمومي

ـــانون علـــى مؤسســـات النشـــر والتوزيـــع  570 وقـــد أوجـــب الق

107Fالمســــاواة والتغطيــــة الواســــعة لجميــــع النشــــريات الدوريــــة المكلفــــة بتوزيعهــــا.

ويخضــــع بيــــع  571

الطريـق العـام أو فـي مكـان عمـومي آخـر لتصـريح النشريات الوطنية والأجنبية أو التوزيع في 

ويجب أن يشتمل تصريح البيع بالتجول على إسم المصرح ولقبه،  .مسبق لدى البلدية المعنية

ومهنته، وعنوان مسكنه، وعمره، وتاريخ مـيلاده، ويسـلم لـه فـي الحـين ودون مصـاريف وصـلا 

108Fهو بمثابة الاعتماد.

ورة الاسـتيراد فيعاقـب المـوزع أما عن توزيـع الصـحف الأجنبيـة المحظـ 572

أو  ،دج 10.000دج و  1000وبغرامــة ماليــة تتــراوح مــا بــين  ،بـالحبس مــن شــهر إلــى ســنتين

109Fدون المساس بتطبيق قانون الجمارك. ،تين العقوبتين فقطابإحدى ه

 42وقد نصت المادة  573

                                                 
569 Brahim Brahimi: Le droit à l'information à l'épreuve du parti unique et de l'état 
d'urgence, Op.cit, p51. 

 .07-90من القانون رقم  53المادة  - 570
 .07-90من القانون رقم  54المادة  - 571
، ويلاحـظ أن هـذه المـادة غيـر دقيقـة فهـي تتحـدث عـن البيـع والتوزيـع 07-90من القانون رقم  55المادة  - 572

 وتشترط الترخيص المسبق، ثم تخص التصريح بالبيع فقط بشروط خاصة تتعلق بهوية البائع.
 المعدل والمتمم. 1979جويلية سنة  21الموافق  1399شعبان عام  26المؤرخ في  07-79القانون رقم  - 573
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ـــة والمنطوقـــة أو المصـــورة ا ـــى أن يتحمـــل مســـؤولية المخالفـــات المرتكبـــة، المكتوب لمـــديرون عل

والناشـــرون فـــي أجهـــزة الإعـــلام، والطـــابعون، أو الموزعـــون، أو البـــاثون، والبـــائعون وملصـــقو 

فــالموزعون يتحملــون المســؤولية فــي حالــة عــدم التعــرف علــى المــديرين والناشــرين  .الإعلانــات

والطــابعين، أمــا إذا لــم يــتم التعــرف علــى المــوزعين فتنقــل المســؤولية إلــى مــن يلــيهم فــي نــص 

فـــإذا أديـــن مرتكبـــو المخالفـــة المكتوبـــة أو المنطوقـــة أو المصـــورة فتـــتم  43ة. أمـــا المـــادة المـــاد

متابعة مدير النشرية أو ناشرها باعتبارهما متواطئين، وفي حالة عدم التمكن من ذلك، فيمكن 

أن يتابع بالتهمة نفسها الطابعون ثم الموزعون ويليهم المتدخلون المنصوص عليهم في المادة 

 قانون الإعلام.من  42

 خامسا: المسؤولية الجزائية للبائع وملصق الإعلانات الحائطية:

يطلــق علـــى البــائع والمـــوزع وملصــق الإعلانـــات بالقــائمين علـــى التــرويج والتـــداول، ويســـألون 

P110F574.جزائيا في حالة تعذر مساءلة من سـبقهم فـي السـلم التتـابعي
P  والبـائع "هـو الـذي يقـوم ببيـع

P111Fي طريقة كانت"،المطبوعة الصحفية بأ

575
P  من قانون الإعلام الجزائري  83وقد نصت المادة

دج  1000أو بغرامـــة ماليـــة تتـــراوح مـــابين  ،علـــى أنـــه " يعاقـــب بـــالحبس مـــن شـــهر إلـــى ســـنة

أو بإحـــــدى هـــــاتين العقـــــوبتين فقـــــط، كـــــل بـــــائع متجـــــول يبيـــــع دون تصـــــريح أو  ،دج 5000و

أعـلاه.  54هـو محـدد فـي المـادة يستظهر تصريحا غير صحيح في شأن البيع المتجـول كمـا 

ويمكــن أن تــأمر الجهــة القضــائية بحجــز النشــريات زيــادة علــى ذلــك. أمــا ملصــقو الإعلانــات 

 .42الحائطية فلم يوردهم القانون إلا في المادة 

                                                 
 .256أشرف الشافعي: جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، ص –أحمد المهدي  - 574
خالـــد عبــــد العزيــــز النــــذير: المســـؤولية الجنائيــــة عــــن جــــرائم الصـــحافة فــــي أنظمــــة دول مجلــــس التعــــاون  - 575

 .276الخليجي، ، مرجع سابق، ص
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ونجـد أن  ،مـن قـانون الإعـلام 43-42ويتحمل البائع المسؤولية بالتتابع طبقا لنص المـادتين 

لصـــق الإعلانـــات هـــو آخـــر مـــن ورد ذكـــرهم فـــي الســـلم التتـــابعي. إن البـــائع بالإضـــافة إلـــى م

المــوزع والبــائع والملصــق والــذين يطلــق علــيهم جميعــا القــائمون بــالترويج والتــداول، لــم يحملهــم 

القانون الجزائري مسؤولية مضمون الصحيفة سيرا على القاعدة التي سارت عليها الكثيـر مـن 

قائمـة فـي حالـة عـدم التوصـل  مبيـع بـل جعلـت مسـؤوليتهوهي افتراض العلم بمـا ي ،التشريعات

إلـى جانـب المـوزع والملصـق يسـألون إن البائع في السلم التتابعي،  مللتعرف على السابقين له

P112Fكفاعلين أصليين في حالة تعذر التعرف علـى الطـابع أو المسـتورد،

576
P  إلا أن هـذه المسـئولية

عهــا بإثبــات أنــه لــم يكــن فــي وســعهم معرفـــة يمكــن دف ،المفترضــة للقــائمين بــالترويج والتــداول

مضـــــمون الكتابـــــة أو الرســـــم أو الصـــــور أو الصـــــور الشمســـــية أو الرمـــــوز أو طـــــرق التمثيـــــل 

 ويتحقق ذلك إذا كان المطبوع يباع في مظاريف مغلقة.  ،الأخرى

 سادسا: المسؤولية الجزائية لرئيس التحرير عن الجريمة الصحفية:

ئـــري وجـــود رئـــيس تحريـــر مســـؤول يشـــرف إشرافــــا فعليـــا علـــى لـــم يفـــرض قـــانون الإعـــلام الجزا

يشــرف كــل مــنهم علــى قســم معــين مــن هــذه الجريــدة ومحتوياتهــا، أو مجموعــة مــن المحــررين 

113Fالأقسام،

لذلك لم يتطرق قانون الإعلام إلى المسؤولية الجزائية لرئيس التحريـر وذلـك كـون  577

ولقـد كــان المشـرع المصـري قـد عــدل  .هـذا القـانون يجعـل المسـئولية تقــع علـى مـدير الصـحيفة

كمــا كــان عليــه الوضــع فــي القــانون  ،عــن فكــرة تحميــل المــدير المســئولية الجزائيــة 1931ســنة 

                                                 
 .28النشر، مرجع سابق، صإبراهيم عبدالخالق: الوجيز في جرائم الصحافة و  - 576
تـــنص بعـــض التشـــريعات علـــى المشـــرف علـــى التحريـــر كالقـــانون الســـعودي، أنظـــر: خالـــد عبـــد العزيـــز   - 577

ـــذير: المســـؤولية الجنائيـــة عـــن جـــرائم الصـــحافة فـــي أنظمـــة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، مرجـــع ســـابق،  الن
 .271ص
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تعــد الــذي  ،هــو رئــيس التحريــرالســابق حيــث أســند المســؤولية إلــى شــخص فعــال فــي الجريــدة 

العــام  حساســية و أشــدها خطــورة فهــو مــن يرســم الخــط  مــن أكثــر الوظــائف الصــحفية تــهوظيف

بــالتخطيط و التنظــيم والتوجيــه والإرشــاد   وهــو مــن يقــوم ،س الهــرم الصــحفيأللصــحيفة هــو ر 

والرقابـــة علـــى عمـــل الصـــحفيين ومتـــابعتهم وإصـــدار الأوامـــر واتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة بعمـــل 

من قانون المطبوعات المصري صراحة علـى أن يكـون  11لذلك فقد نصت المادة ، الصحيفة

أو جملـة محـررين  ،ول يشـرف إشـرافا فعليـا علـى كـل محتوياتهـاؤ س تحريـر مسـلكل جريـدة رئـي

 مسؤولين يشرف كل واحد منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها.

مـن قـانون العقوبـات يـنص علـى المسـؤولية  195وقد كان القانون المصري طبقا لنص المادة 

ولية رئـــيس ؤ رية علـــى أن "مســـالمفترضـــة لـــرئيس التحريـــر، فقـــد قضـــت محكمـــة الـــنقض المصـــ

مبناهــا صــفته ووظيفتــه فــي الجريــدة، فهــي تلازمــه متــى ثبــت أنــه  ،التحريــر مســئولية مفترضــة

نه لم يشرف بالفعـل علـى إصـدار أيباشر عادة وبصورة عامة دوره في الأشراف، ولو صادف 

قــد عهــد  ولا يرفــع هــذه المســئولية عــن عاتقــه أن يكــون .هــذا العــدد أو ذاك مــن أعــداد الجريــدة

ما دام قد استبقى لنفسه حق الأشراف عليه، ذلك لأن مـراد  ،ببعض اختصاصه لشخص آخر

ا تنشــره الجريــدة مــوأساســه فــي الواقــع افتــراض العلــم ب ،الشــارع تقريــر هــذه المســئولية المفترضــة

علـم بكـل مـا تنشـره الجريـدة يأي أن المشرع قد أنشـأ فـي حقـه قرينـة قانونيـة بأنـه  ،وإذنه بالنشر

114Fالتي يشرف عليها.

فهو يسأل جزائيا سواء عرف كاتب المقال أو لم يعـرف، فهـو المهـيمن  578

                                                 
رائم الصـــحافة فــــي أنظمــــة دول مجلــــس التعــــاون خالـــد عبــــد العزيــــز النــــذير: المســـؤولية الجنائيــــة عــــن جــــ - 578

 264الخليجي، ، مرجع سابق، ص
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إذ أن مـــا ينشـــر فيهـــا لا بـــد أن يكـــون قـــد أعطـــى موافقتـــه  .علـــى كـــل مـــا ينشـــر فـــي الصـــحيفة

115Fالمسبقة على نشره.

116Fفهو يسأل باعتباره فاعلا أصليا لكونه الرئيس الفعلي للتحرير. 579

580 

ية رتبها القانون لتسهيل الإثبات في جرائم النشر لا يجوز التوسـع فيهـا وهذه المسؤولية استثنائ

ولا تتعـداهم إلـى سـواهم مـن  ،أو القياس عليها، بل يجب قصرها على من نص عليهم القانون

117Fالعــاملين فــي الجريــدة"،

وهــي مســؤولية ماديــة تتعــارض مــع المبــادئ الأساســية فــي قـــانون  581

ية الأخلاقيـــة الـــذي يقضـــى بأنـــه "لا جريمـــة بـــدون ركـــن ومـــن أهمهـــا مبـــدأ المســـؤول ،العقوبـــات

لأن  ،أي يجب أن يكون الخطأ المنسوب إلى رئيس التحرير مرتبطـا بإرادتـه ونفسـيته ،معنوي"

 القانون الجزائي يخاطب أشخاصا ذوي إرادة وحرية تصرف وإدراك.

بـت إدانتــه حيــث يـنص الدســتور علـى أن المــتهم بـرئ حتــى تث ،كمـا يتعــارض مـع قرينــة البـراءة

 إثر محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. 

 ،ما ذكرناه من الخروج عـن المبـادئ العامـة للمسـئولية الجنائيـة والمبـادئ للعامـة الدسـتوريةإن 

فـــإن معظـــم القـــوانين أخـــذت بهـــذا الاتجـــاه، إلا أن المحكمـــة الدســـتورية العليـــا فـــي مصـــر فـــي 

رمضـــان  23الموافـــق  01/02/1997ائية (دســـتورية) جلســـة قضـــ 18لســـنة  59القضـــية رقـــم 

118Fهـــ، 1417ســنة 

مــن  195قضــت بعــدم دســتورية مــا نصــت عليــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة  582

قــانون العقوبـــات مـــن معاقبـــة رئـــيس التحريـــر الجريــدة أو المحـــرر المســـؤول عـــن قســـمها الـــذي 

                                                 
 .410ص مرجع سابق،عماد عبد الحميد النجار: الوسيط في تشريعات الصحافة، د/  - 579
خالـــد عبــــد العزيــــز النــــذير: المســـؤولية الجنائيــــة عــــن جــــرائم الصـــحافة فــــي أنظمــــة دول مجلــــس التعــــاون  - 580

 .260الخليجي، ، مرجع سابق، ص
 .845ص 188، رقم، 35، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 184نوفمبر سنة  27نقض مصري  - 581
أورده الأســتاذ مصــطفى مجــدي هرجــه ، 1997المحكمــة الدســتورية العليــا المصــرية فــى أول فيفــري ســنة  - 582

سـابق، ص  كاملا في مؤلفه جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب( ملحق بأحدث أحكام محكمة النقض)، مرجـع
 وما يليها. 132
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يا للجــرائم التــي ترتكــب إذا لــم يكــن ثمــة رئــيس تحريــر بصــفته فــاعلا أصــل ،حصــل فيــه النشــر

لا بد لسـلطة . فبواسطة صحيفته، حيث أصبح خضوع مسؤولية رئيس التحرير للقواعد العامة

بفعـل يجعلـه فـاعلا مـع غيـره  ،أو سـاهم فـي ارتكابهـا ،الاتهام إثبات أنه ارتكب الجريمـة لوحـده

مـــال رئـــيس مجـــرد إثبـــات إهف ،وأن تقـــيم الـــدليل علـــى تـــوافر جميـــع أركـــان الجريمـــة .أو شـــريكا

الإهمــال صــورة مــن صــور . إن التحريــر فــي الرقابــة غيــر كــاف لمســاءلته عــن جريمــة النشــر

ويجـب إثباتـه فعليـا  ،تتطلـب تـوافر القصـد الجنـائي ،وجرائم النشر عمدية ،الخطأ غير العمدي

119Fوليس افتراضيا.

583   

العامــــة بالأســــباب  ،رئــــيس التحريــــر أو المحــــرر المســــئول أن يــــدفع هــــذه المســــئوليةســــتطيع وي

أو الغيبوبة الناشئة عـن سـكر غيـر اختيـاري أو الإكـراه المـادي أو  نلامتناع المسئولية كالجنو 

P120Fالمعنوي.

584
P  :وفضلا على ذلك يمكن دفعها في القانون المصري في حالتين 

مــا إذا كــان النشــر قــد حــدث خلســة ومــن وراء ظهــره ويشــترط لقيــام هــذه  حالــةالحالــة الأولــى: 

 الحالة: 

نشر المقال المعاقب عليه قد حصل بغير علمه. ويتحقق ذلك سواء بإثبات أن إثبات أن  -1

أو بعــدم تنفيــذ أمــره بمنــع نشــر  ،خلســة ةالمقــال لــم يعــرض عليــه مثــل إدراجــه فــي الجريــد

 المقال.

أن يقــوم رئــيس التحريــر أو المحــرر المســئول بتقــديم كــل مــا لديــه مــن معلومــات أو أوراق  -2

عمــا نشــر. والمســؤول عــن النشــر فــي هــذه الحالــة هــو مؤلــف للمســاعدة علــى معرفــة المســئول 

                                                 
 .111-110ص ، مرجع سابق،طاق  سرور: جرائم النشر /د - 583
 .766د/ آمال عثمان: القذف، مرجع سابق، ص - 584
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أو مــن إدرج المقــال فــي  ،إذا كــان قــد عمــل علــى نشــره، ومــن ســاعده فــي هــذا النشــر ،المقــال

 الصحيفة بقصد نشره خلسة. وهؤلاء جميعا تخضع مسؤوليتهم للقواعد العامة. 

ــة:  ــة الثاني لمســئول قــد علــم بالنشــر تفتــرض هــذه الحالــة أن رئــيس التحريــر أو المحــرر االحال

وأراده. وهذا يعني توافر مسئولية حقيقية في شأنه. بيد أنه لجأ إلى النشر تحـت ضـغط أدبـي. 

 وتطبيق هذا الإعفاء يستلزم توافر الشروط الآتية:

خسـارة وظيفتـه أو لضـرر تحت طائلـة لى النشر، إأن يثبت رئيس التحرير أنه قد اضطر  -1

قـد الوظيفـة يتعـين أن يكـون حقيقيـا وجـديا ولـيس مجـرد احتمــال. يفالـذي جسـيم آخـر. والتهديـد 

نمـا كـان الخيـار هـو الوظيفـة إ و  ،أنه لـم يرضـخ مـن أول وهلـة ،ولذلك يتعين أن يثبت للمحكمة

P121Fأم النشر. أما الضرر الجسيم الآخر فيتعلق أيضا بالوظيفة كإنقاص راتبه أو قطعه.

585 

 ،مرتكـــب الجريمـــة إلـــىفـــي أثنـــاء التحقيـــق  أن يرشـــد رئـــيس التحريـــر أو المحـــرر المســـئول -2

 ولية مرتكب الجريمة.ؤ ويقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مس

إلــى جانـــب هـــذه الشــروط التـــي نـــص عليهــا المشـــرع للإعفـــاء فــي الحـــالتين يمكـــن اســـتخلاص 

 :يه أخرىط و شر 

 ،دا بالقطر المصريولا عن الجريمة موجو ؤ أن يكون الشخص الذي يرشد عنه باعتباره مس -أ

وأن محاكمتـــه ممكنـــة. ومرجـــع ذلـــك رغبـــة المشـــرع فـــي ألا يفلـــت رئـــيس التحريـــر أو المحـــرر 

P122Fول عن الجريمة.ؤ إلا إذا أمكن على وجه اليقين معاقبة المس ،المسئول من العقاب

586
P  

ول قد تجاوز مجرد الإشراف على النشـر ؤ ألا يكون عمل رئيس التحرير أو المحرر المس -ب

فـي هـذه الحالـة لا  .وأضاف إليه مـن فكـره ،يجعله مؤلفا، بأن حور أو عدل في المقالإلى ما 
                                                 

 .390محمد عبد االله، في جرائم النشر، مرجع سابق، ص - 585
 .767د/ آمال عثمان، القذف، مرجع سابق، ص - 586
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يسـتفيد مــن الإعفـاء لأن الإعفــاء مقصـور علــى رئــيس التحريـر أو المحــرر المسـؤول. وهــو قــد 

 جمع بين صفة المؤلف ورئيس التحرير.

بــه أو إصــلاح ولكــن يجــب ملاحظــة أن إدراج المقــال فــي الصــحيفة قــد يســتلزم تجزئتــه أو ترتي

القيــام بهــذه الأعمــال لا يجعــل مــن رئــيس التحريــر أو فأخطــاء فــي لغتــه ممــا يقتضــيه النشــر. 

P123Fالمحـــرر المســـؤول مؤلفـــا. وبالتـــالي يســـتطيع أن يســـتفيد مـــن الإعفـــاء إذا تـــوافرت شـــروطه.

587
P 

فـرئيس  ،وتجدر الإشارة إلى أن عـبء إثبـات تـوافر الإعفـاء فـي حالتـه يقـع علـى كاهـل المـتهم

ولــه أن يــدفع  ،يــر أو المحــرر المســئول يســأل عــن جريمــة النشــر علــى أســاس الافتــراضالتحر 

P124Fهذه المسئولية بإثبات وجوده في إحدى الحالتين السابقتين.

588 

أمـا فـي القـانون الجزائـري فــإن المشـرع لـم يـنص فـي قــانون الإعـلام علـى وجـوب تعيـين رئــيس 

عــديل قــانون العقوبــات بموجــب القــانون تحريــر، وبالتــالي لــم يحملــه أي مســؤولية إلا أنــه وفــي ت

مكرر علـى تجـريم الإسـاءة  144فقد نص في المادة  2001جوان  26المؤرخ في  01-09

لــرئيس الجمهوريــة وحــددت وســائل وطــرق الإهانــة كمــا نصــت علــى الجــزاء، ثــم جــاءت المــادة 

دة لتـنص علـى أنـه " عنـدما ترتكـب الجريمـة المنصـوص عليهـا فـي المـا 1فقـرة  1مكـرر 144

مكـــرر بواســـطة نشـــرية يوميـــة أو أســـبوعية أو شـــهرية أو غيرهـــا، فـــإن المتابعـــة الجزائيـــة  144

وعــن تحريرهــا وكــذلك ضــد النشــرية تتخــذ ضــد مرتكــب الإســاءة وضــد المســؤولين عــن النشــرية 

فـــي هـــذه المـــادة المتعلقـــة  نفســها". والملاحـــظ أن عبـــارة " المســـؤولين عـــن التحريـــر" لـــم تـــرد إلا

رئــيس الجمهوريــة، فهــل يعنــي ذلــك انتفــاء مســؤولية رئــيس التحريــر " المســؤولين بالإســاءة إلــى 

 عن التحرير في باقي الجرائم ؟
                                                 

 .767د/ آمال عثمان، القذف، مرجع سابق، ص - 587
 .397في جرائم النشر، مرجع سابق، ص :محمد عبد االله - 588
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حـين نصـت المـادة  ،لمسـؤولين عـن التحريـرفشـملت ا ،لقد وسع المشرع بعد ذلك دائرة التجـريم

ددة مـن قـانون العقوبـات علــى جـرائم الإهانـة أو السـب أو القــذف الموجـه بالوسـائل المحــ 146

أو ضـــد  ،ضـــد البرلمـــان أو إحـــدى غرفتيـــهوذلـــك  1مكـــرر 144مكـــرر و 144فـــي المـــادتين 

أو أيــة هيئــة نظاميــة أو  ،أو ضــد الجــيش الــوطني الشــعبي ،أو المحــاكم ،المجــالس القضــائية

 144مكـرر و  144عمومية أخرى. وحددت لذلك العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي المـادتين 

ل المسؤولية لرئيس التحرير كذلك حـين وقـوع الجـرائم المنـوه . مما يبين أن المشرع حم1مكرر

مــن قــانون العقوبــات. والملاحــظ أن المشــرع الجزائــري لــم يلــغ مســؤولية  146عنهــا فــي المــادة 

ــــذين حــــددهم قــــانون الإعــــلام بــــل وســــع دائــــرة المســــؤولين عــــن جــــرائم  أي مــــن الأشــــخاص ال

 في تضييق دائرة التجريم.  الصحافة، وهو بذلك يخالف اتجاهات التشريع المقارن 

 المسؤولية الجزائية للمستورد ورئيس الحزب والمالك سابعا:

لذلك فقد  ،لم تحدد قواعد المسؤولية في قانون الإعلام مسؤولية خاصة لهذه الأصناف الثلاثة

أدرجناها لرصد نظرة المشرع الجزائري إليها، وهل اتفقت أو اختلفت مع/عن تشـريعات مقارنـة 

 أخرى. 

ــــة مســــؤولية المســــتورد:  -1 أخضــــع المشــــرع الجزائــــري اســــتيراد النشــــريات الدوريــــة الأجنبي

وتوزيعها عبـر التـراب الـوطني لرخصـة مسـبقة تسـلمها الإدارة المختصـة بعـد استشـارة المجلـس 

دوريـة العلى للإعلام. كما يخضع استيراد الهيئات الأجنبية والبعثـات الدبلوماسـية لنشـريات الأ

125Fزيـــع المجـــاني لرخصـــة مســـبقة تســـلمها الإدارة المختصـــة.مخصصـــة للتو ال

وفـــي حالـــة عـــدم  589

                                                 
 .07-90من القانون رقم  57المادة  - 589
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126Fاحتــرام ذلــك فــيمكن للســلطة المختصــة المؤهلــة قانونــا أن تقــوم بــالحجز المؤقــت،

لكــل نــص  590

مكتوب أو مسجل أو كل وسيلة تبليغية وإعلاميـة محظـورة، ويصـدر الحكـم بالمصـادرة حسـب 

127Fريع المعمول به.الأشكال والكيفيات المنصوص عليها في التش

وإذا كان المستورد يعـد فـي  591

الكثيــر مـــن التشـــريعات العربيـــة مســؤولا عـــن المـــواد التـــي اســتوردها، ويكـــون عرضـــة للمســـائلة 

الجزائية إذا كانت هذه المطبوعات مخالفة للتشريعات الداخلية، فإن المشرع الجزائـري قـد سـار 

إذ  ،يات المحظـورة الاسـتيراد أو التوزيـععلى هذا النهج فحدد مسؤولية المستورد فـي بيـع النشـر 

يعاقــب علــى بيــع النشــريات الدوريــة الأجنبيــة مــن قــانون الإعــلام علــى أن "  82تــنص المــادة 

وبغرامـة ماليـة تتـراوح  ،بالحبس من شهر إلـى سـنتين ،المحظورة الاستيراد والتوزيع في الجزائر

دون المســاس بتطبيــق  ،فقــطأو بإحــدى هــاتين العقــوبتين  ،دج 10.000دج و 1000مــا بــين 

قـــانون الجمـــارك. إذ الملاحــــظ أن المســـتورد لا يتحمــــل مســـؤولية مــــا يـــرد فــــي المطبوعـــة مــــن 

مخالفات مادامت هـذه المطبوعـة غيـر محظـورة الاسـتيراد والتوزيـع فـي الجزائـر، وهـو فـي ذلـك 

 .يخـالف القاعـدة التــي سـارت عليــه بعـض التشــريعات مـن افتــراض العلـم بمضــمون مـا يســتورد

ولـم  ،المشرع الجزائري لم يجعل مسؤولية المستورد صورة من صور المسـؤولية الافتراضـيةإن 

أخرجـه ، لـذلك فقـد يعامله معاملة الفاعل الأصلي في حالة عدم التوصل إلـى مرتكـب الجريمـة

 أو يتنافى ،بذلك من دائرة المسؤولية التتابعية. إلا أن استيراد أية مطبوعة مخالفة للنظام العام

كمـــا يعـــد المســـتورد  .يرتـــب المســـؤولية بحســـب القواعـــد العامـــة ،مـــع الآداب العامـــة مضـــمونها

 ،مسؤولا جزائيا إذا ثبت أن المطبوعة التي استوردها غير أصلية، وذلك طبقا لقانون الجمـارك

                                                 
لـه نفـس النتـائج بالنسـبة للصـحيفة لأنـه لا قيمـة  ،إن الحديث عن الحجز سوء أكان مؤقتـا أو غيـر مؤقـت - 590

 للصحيفة إذا تجاوزها الزمن ولو كان قصيرا. 
 . 07-90من القانون رقم  58المادة  - 591
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ـــــالمحظورات ـــــق ب ـــــاني المتعل ـــــة  ،وخاصـــــة الفصـــــل الث ـــــة الملكي ـــــق بحماي ـــــاني المتعل والقســـــم الث

P128Fالفكرية.

592 

لــم يتنـاول المشـرع الجزائــري فـي قـانون الإعــلام مسـؤولية رئــيس ئولية رئــيس الحـزب: مسـ -2

وتــرك ذلــك للقواعــد التــي تحكــم الصــحف عمومــا، ولعــل ذلــك  ،الحــزب عمــا ينشــر فــي الجريــدة

 يعود لعدة أسباب، أهمها ما يأتي:

كــان  1990أفريــل  03المتضــمن قــانون الإعــلام بتــاريخ  07-90ن صــدور القــانون إ - أ

الفـوران الـديمقراطي فـي الجزائـر، ممـا يجعـل السـعي للتركيـز علـى الشـق الجزائـي  في ظـل

 في التعامل عامل شك في حقيقة التوجه الديمقراطي.

لسياســي بتــاريخ المتعلــق بالجمعيــات ذات الطــابع ا 11 -89لقــد صــدر القــانون رقــم   - ب

مـا زالـت التجربـة ، ولم يبرز من الأحزاب في تلك الفترة إلا القليـل و 1989يوليو سنة  05

 في بداياتها.

إن تجرية الإعلام الحزبي في الجزائر كانت ضعيفة، فلم تبرز في الجزائر إلا تجربة  -ج

عـدد صـدورها الصـحف أوالتـي نافسـت فـي  ةالمحلـ جبهة الإسـلامية للإنقـاذجريدة المنقذ لل

 .، مع صفة تواصل جريدة المجاهد لجبهة التحرير الوطنيالعمومية والمستقلة

بقــاء جميــع الوســائل فــي يــد الســلطة العموميــة كالمطــابع ومؤسســات التوزيــع فــي تلــك  - د

 الفترات، مما يسهل لها التحكم في سير الصحف الحزبية. 

 مسؤولية مالك الجريدة: -3

                                                 
 المتضمن قانون الجمارك.  ،المعدل والمتمم 07- 79من القانون  3مكرر  22حتى  21المواد  -  592
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 يثور التساؤل حـول إمكانيـة مسـاءلة مالـك الجريـدة وعـن طبيعتـه مسـئوليته، والمشـرع الجزائـري 

ذكـــر إســـم المالـــك وعنوانـــه فـــي تصـــريح إصـــدار  07-90قـــانون مـــن ال 19أوجـــب فـــي المـــادة 

129Fالصحيفة،

أن يذكر في كـل عـدد مـن أيـة دوريـة اسـم المالـك ولقبـه،  23كما أوجبت المادة  593

مـن قـانون الإعـلام كـل شـخص يعيـر إسـمه  85أو أسماء الملاك وألقابهم، وقد عاقبت المـادة 

 ،لحـــبس مـــن ســـنة إلـــى خمـــس ســـنواتلمالـــك النشـــرية، ويتعـــرض المالـــك لـــذات العقوبـــة وهـــي ا

ولم يشر المشرع إلى مالك الجريـدة دج.  50.000إلى  10.000غرامة مالية تتراوح ما بين الو 

وقـد ذهـب بعـض البـاحثين إلـى أن  .ضمن مـن أشـارت إلـيهم مـن المسـئولين عـن جـرائم النشـر

ـــك أن المالـــك وإن كـــان  ـــدة لا يمكنـــه التهـــرب مـــن تحمـــل المســـؤولية، ذل ـــولى مالـــك الجري لا يت

الإشـــراف علـــى كـــل مقالـــة تصـــدر فـــي جريدتـــه، إلا أنـــه هـــو الـــذي يرســـم عـــادة الخطـــة العامـــة 

P130Fللجريــدة.

594
P مثــل مســؤولية رئــيس التحريــر أو  ،ورأى بــأن مســؤوليته يجــب ألا تكــون مفترضــة

شــكل خروجــا علــى القواعــد العامــة فــي تالمحــرر المســؤول. فهــذه المســئولية الأخيــرة اســتثنائية 

 ذلك لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها. ل، وليةؤ المس

بمعنــى ضــرورة إثبــات  ،بنــاء علــى ذلــك فــإن مســؤولية المالــك لابــد وأن تخضــع للقواعــد العامــة

علمــه بمضـــمون المنشـــور وقصـــد إذاعتــه. وهـــذا التوجـــه علـــى خــلاف مـــا يـــذهب إليـــه المشـــرع 

مــــا ينشــــر فيهــــا، نظــــرا  الــــذي يعتبــــر مالــــك الجريــــدة أو الصــــحيفة مســــؤولا جنائيــــا عالأنجليــــزي 

 . إنهـالطبيعة ملكية الجرائد أو الصحف والتي  لها طابع خاص يميزها عن الملكيـات الأخـرى

وهمـا مرتبطـان  ،بل إنـه ينطـوي علـى تحديـد خطـة الجريـدة وسـيرتها ،ليست استثمارا ماليا فقط

                                                 
ذكــر إســم ولقــب مــدير النشــرية، كمــا توجــب ذكــر إســم المالــك وعنوانــه دون أن تــذكر  19توجــب المــادة  - 593

 اللقب، وهذا في النصين العربي والفرنسي؟
 .398، مرجع سابق، صمحمد عبد االله، في جرائم النشر - 594
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يتـولى الإذن وإذا كـان مـدير الجريـدة أو رئـيس تحريرهـا هـو مـن  .أشد الارتبـاط بمـا ينشـر فيهـا

 ،المالـك هـو الـذي يـأذن بالخطـة العامـة التـي تسـلكها الجريـدة ، فـإنبخصوص كل مقال بعينـه

كما أن هذه المسـئولية تجـد سـندها فـي زائية، ولية الجؤ ولذلك يجب أن يتحمل نصيبه من المس

وحســب  ،أن مالــك الجريــدة هــو مــن يعــين مــدير الجريــدة ورئــيس التحريــر علــى طريقــة معينــة

لا يتصـور أن يكـون مالـك  إنـه .يريد أن تنتهجه الصحيفة بما يميزها عن باقي الجرائدأسلوب 

الجريدة لا يعلم بما تتبعه جريدته من أساليب لشد انتباه القراء، ولذلك يمكن أن يتحمل المالك 

131Fالمســؤولية الجزائيــة عمــا ينشــر بجريدتــه مــن جــرائم.

اشــتراط المشــرع الجزائــري ذكــر اســم ف 595

132Fة أو مالكي الجريدة وعناوينهم سواء في تصريح إصدار الصحيفة،مالك الجريد

أو فـي كـل  596

133Fعدد مـن أيـة دوريـة،

ومعاقبتـه بسـبب اسـتعارة إسـم شـخص آخـر، وكـذلك معاقبـة مـن يعيـره  597

134Fإسـمه،

مــدير ف، لأنـه لا يكـون مبـررا للتهـرب مـن لمسـؤولية اشـتراطا لا يترتـب عليـه أي أثـر 598

ز الأمـلاك التـي تكـون موضـوع المخالفـة، كمـا يمكـن أن الجريدة يمكن أن يتعرض لعقوبة حج

تغلق مؤسسته إغلاقا مؤقتا أو نهائيا في جميع الحالات الواردة في الباب السابع ( المواد مـن 

 1مكـــرر  144) مـــن قـــانون الإعـــلام، ممـــا يجعـــل مســـؤوليته ثابتـــة، كمـــا أن المـــادة 98 -77

ممــا يجعــل إمكانيــة  ،عــة النشــرية ذاتهــانصــت علــى متابعــة المســؤولين عــن النشــرية، بــل ومتاب

  متابعة المالك واردة خاصة وأن المالك سيتضرر في حالة معاقبته أو معاقبة النشرية.

                                                 
 .398ص سابق،الجع المر  - 595

 .07-90من القانون رقم  19المادة  - 596
 .07-90من القانون رقم  23المادة  - 597
 .07-90من القانون رقم  85المادة  - 598
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أفريــل  03المــؤرخ فــي  07-90وإذا كــان قــانون الإعــلام الجزائــري قــد صــدر بموجــب القــانون 

ة فــــي قــــانون هــــذا النــــوع مــــن المســــؤوليقــــد تــــأخر فــــي إقــــرار ، فــــإن المشــــرع الجزائــــري 1990

أفريـل  29المـؤرخ فـي  37-75وإن كان أخذ بها فـي نصـوص أخـرى كـالأمر رقـم  ،العقوبات

المتعلــق بقمـــع  1996جويليــة  09المــؤرخ فــي  22-96المتعلــق بالأســعار، والأمــر  1975

P135Fمخافة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

599 

بموجـــب القــانون رقـــم فـــي تعديلــه لقــانون لية الجزائيــة بشـــكل صــريح لقــد أخــذ المشـــرع بالمســؤو 

فمـــــا هـــــي إمكانيـــــة تحميـــــل الشـــــخص المعنـــــوي  ،2004نـــــوفمبر  10المـــــؤرخ فـــــي  04-15

 المسؤولية الجزائية عن جرائم الصحافة ؟ ذلك ما نسعى للإجابة عليه في الفرع الثاني.  

 الـثـانـي رعـفـال

 لمعنويـة عن جرائـم الصحـافـةشخاص اة للأـة الجزائيـالمسؤولي 

إذا كان مـن المسـلم بـه حاليـا أن الأشـخاص المعنويـة، بمـا فيهـا الدولـة، يمكـن أن تسـأل مـدنيا 

عــن الأضــرار التــي تســببها للغيــر، إذ يجــوز بنــاء علــى ذلــك مســاءلتها انطلاقــا مــن المســؤولية 

136Fالعقديـــة أو المســـؤولية التقصـــيرية،

ه الأشـــخاص قـــد أثـــارت إلا أن المســـؤولية الجزائيـــة لهـــذ 600

في الاعتراف بها في الكثير من التشريعات، ولم يقـر قـانون  توتأخر  ،خلافا كبيرا بين الفقهاء

137Fالعقوبــات الجزائــري صــراحة المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي إلا حــديثا،

علــى الــرغم  601

                                                 
د/ أحســن بوســقيعة: الــوجيز فــي القــانون الجزائــي العــام، الجزائــر: دار هومــه للطباعــة والنشــر والتوزيــع،  - 599

 .182، ص2003
 .17نواصر صورية: المسؤولية التقصيرية والجزائية للمتبوع عن فعل تابعه، مرجع سابق، ص -  600
 .184د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص - 601
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كنـه بعـد ول 138F602،من أنه أخذ بها في بعض القوانين الخاصة، وقـد أقـر مسـاءلة أعضـائه جزائيـا

بموجـب القـانون ذلك حمـل الشـخص المعنـوي المسـؤولية الجزائيـة فـي تعديلـه لقـانون العقوبـات 

ـــه "  51، حيـــث نصـــت المـــادة 2004نـــوفمبر  10المـــؤرخ فـــي   15-04رقـــم  مكـــرر علـــى أن

ـــانون العـــام، يكـــون  باســـتثناء الدولـــة والجماعـــات المحليـــة والأشـــخاص المعنويـــة الخاضـــعة للق

ولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشخص المعنوي مسؤ 

الشــرعيين عنــدما يــنص القــانون علــى ذلــك. إن المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي لا تمنــع 

 مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال". 

بــإخراج الأشـــخاص المعنويـــة وقــد عمـــد المشـــرع الجزائــري إلـــى تقلـــيص نطــاق هـــذه المســـؤولية 

العامــة مــن دائــرة الأشــخاص الممكــن مســاءلتها، ويرجــع ذلــك إلــى أن هــذه الأشــخاص تتــولى 

المصالح الفردية والجماعية، كما أنها تمارس الحق في العقاب، فهي بذلك لا تستطيع معاقبة 

قـــانون نفســها، لــذلك وجـــد بعــض الفقهــاء أن مســـاءلتها يتعــارض مــع المبـــادئ الأساســية فــي ال

P139Fالعام، وأن ذلك يعد تناقضا مع العدالة.

603
P  

 ويتخذ الاعتراف بالشخص المعنوي صورتين هما:

                                                 
بشوش عائشة: المسؤولية الجنائيـة للأشـخاص المعنويـة، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، الجزائـر: جامعـة  - 602

 .76ص ،2001بن عكنون، 
فــي تفاصــيل انعــدام المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي، أنظــر: ســاكر عبدالســلام: المســؤولية الجزائيــة  - 603

 .128 -127عن جرائم التلوث الصناعي، مرجع سابق، ص



 ةـافـحـصـم الـرائـان جـ................أرك........................................................

 244 

حيث يقوم المشـرع بوضـع شـروط عامـة يترتـب علـى توافرهـا  الصورة الأولى: الاعتراف العام:

لإســـباغ  ،ثبـــوت الشخصـــية المعنويـــة بقـــوة القـــانون، دونمـــا حاجـــة إلـــى تـــدخل الســـلطة العامـــة

P140Fمعنوية على جماعة الأشخاص أو الأموال.الشخصية ال

604 

وتتطلــب هــذه الصــورة صــدور قــرار مــن إحــدى ســلطات  الصــورة الثانيــة: الاعتــراف الخــاص:

عــــة االدولــــة المختصــــة بمــــنح جماعــــة معينــــة الشخصــــية المعنويــــة، بحيــــث يصــــبح لهــــذه الجم

P141Fالشخصية المعنوية من تاريخ صدور هذا القرار ودخوله حيز النفاذ.

605
P  

 هية الشخص المعنوي:ماأولا: 

الشخص المعنوي هو الشخص الاعتباري الذي يتمثل في مجموعـة الأشـخاص والأمـوال التـي 

تتمتع بالشخصية القانونية، وقـد اعتـرف بهـا القـانون الجزائـري إلا مـا كـان منهـا ملازمـا لصـفة 

الأهليـة و  ،والذمة المالية المسـتقلة ،الشخص الطبيعي، فاعترف له بالحق في الموطن المستقل

أدرجت القوانين الحديثة مسؤولية الشخص المعنوي إلى جانب وأهلية التقاضي. وقد  ،القانونية

الشخص الطبيعي، نتيجة للتقدم الهائل في المجال الاقتصادي والتكنولوجي وظهور المشـاريع 

الكبــــرى التــــي فاقــــت إمكانيــــات الفــــرد. لــــذلك ضــــم نشــــاطه إلــــى غيــــره ليكــــون مجموعــــا يحقــــق 

P142Fية وانتشــار، وذلــك عــن طريــق إنشــاء تجمعــات فرديــة أو ماليــة.اســتمرار 

606
P  وتنقســم الأشــخاص

                                                 
د/ أحمـــد عبـــدالظاهر: الحمايـــة الجنائيـــة لحـــق الشـــخص المعنـــوي فـــي الشـــرف والاعتبـــار، مرجـــع ســـابق،  - 604
 .17ص

 .17المرجع السابق، ص - 605
 . 15ص جع سابق،ر مبشوش عائشة: المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية،  - 606
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P143Fالمعنويــــة إلــــى أشــــخاص معنويــــة عامــــة، وأشــــخاص معنويــــة خاصــــة.

607
P  وقــــد عــــدد المشــــرع

 من القانون المدني هذه الأشخاص على النحو التالي: 49الجزائري في المادة 

 الدولة، الولاية، والبلدية. -

 الطابع الإداري. المؤسسات العمومية ذات -

 الشركات المدنية والتجارية. -

 الجمعيات والمؤسسات. -

 الوقف من الأشخاص أو الأموال. -

 كل مجموعة يمنحها القانون شخصية قانونية. -

تتمثـل  ،من القانون المدني فقد منحـت الشـخص المعنـوي مجموعـة مـن الحقـوق 50أما المادة 

 فيما يلي:

 تمتعه بالذمة المالية. -

 دود التي ينص عليها عقد إنشائها أو التي قررها القانون.أهلية في الح -

مـــوطن لهـــا وهـــو المكـــان الـــذي يوجـــد فيـــه مركـــز إدارتهـــا، وقـــد عـــد المشـــرع الجزائـــر مركـــز  -

 الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر.

 نائب يعبر عن إرادتها. -

 الحق في التقاضي.   -

ولعـل مـا عبـر  ،مسؤولية الأشـخاص المعنويـة بـين مؤيـد لهـا ومعـارضوقد اختلف الفقهاء في 

الفكـرة كـان طريفـا حتـى أنـه سـخر منهـا قـائلا أنـه لـم يسـبق  في هذه Jezeعنه الفقيه الفرنسي 

                                                 
 .91عصمت عبداالله الشيخ: النظام القانوني لحرية إصدار الصحف، مرجع سابق، ص - 607
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إلـى أن الحقـوق  Brinzله أن تناول طعام الغذاء مع شخص معنوي. وذهـب الفقيـه الألمـاني 

Pوقـــا بـــلا صـــاحب.التـــي تنســـب إلـــى الشـــخص المعنـــوي تعتبـــر حق

 
144F

608
P  وعلـــى الـــرغم مـــن توجـــه

التشـــريعات المختلفـــة إلـــى الاعتـــراف بالشخصـــية المعنويـــة وإقـــرار مســـؤوليته ســـواء المدنيـــة أو 

وبـــرز  ،الجزائيـــة، فـــإن عمليـــة الاعتـــراف قـــد لاقـــت اختلافـــا حـــول طبيعـــة الشـــخص الاعتبـــاري

 اواقعيـ اأن لهـا أساسـ أم ،التساؤل عمـا إذا كانـت فكـرة مجـردة أي أنهـا صـياغة قانونيـة فحسـب

 . وقد برز بسبب ذلك اتجاهين هما:اوحقيقي

والتـي تـرى بأنهـا مجـرد حيلـة قانونيـة يـراد  نظرية الشخصية الافتراضية أو المجازية: -1

P145Fبهـــا جعـــل هـــذه المجموعـــات شـــبيهة بالشـــخص الطبيعـــي وتـــؤدي مهامـــه.

609
P  وســـادت هـــذه

آثـــار ذلـــك أن بـــادر المشـــرع النظريـــة الفكـــر القـــانوني فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر، وكـــان مـــن 

الفرنســي إلــى إعــدام وإنهــاء الجماعــات المتمتعــة بالشخصــية المعنويــة فــي ذلــك الوقــت عقــب 

P146Fالثورة الفرنسية.

610
P        

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الشخصـية المعنويـة كيـان  نظرية الشخصية الحقيقية:  -2

وليسـت تحـايلا  ،الأفـراد حقيقي، موجود في الواقع له نظامه ومصالحه المتميزة عن مصالح

وقــد اســتقر الفقــه الحــديث علــى هــذا الــرأي  .قانونيــا، لأن القــانون يــنظم العلاقــات ولا يخلقهــا

P147Fوأيدتـــه التشـــريعات والتطبيقـــات القضـــائية.

611
P  ورغـــم اســـتقرار الاعتـــراف الحقيقـــي بالشـــخص

                                                 
بق، د/ أحمـــد عبـــدالظاهر: الحمايـــة الجنائيـــة لحـــق الشـــخص المعنـــوي فـــي الشـــرف والاعتبـــار، مرجـــع ســـا - 608
 .19ص
 .40نواصر صورية: المسؤولية التقصيرية والجزائية للمتبوع عن فعل تابعه، مرجع سابق،  -  609

 د/ أحمــد عبــدالظاهر: الحمايــة الجنائيــة لحــق الشــخص المعنــوي فــي الشــرف والاعتبــار، مرجــع ســابق، -  610
118. 

 .43ه، مرجع سابق، نواصر صورية: المسؤولية التقصيرية والجزائية للمتبوع عن فعل تابع -  611
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ــ م تتقــرر المعنــوي وتحميلــه المســؤولية المدنيــة، فــإن المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي ل

 .بسهولة

 مسؤولية الشخص المعنوي:ثانيا: 

 اتجاهان هما: ذلك ، فظهر بسبب كانت مسؤولية الشخص المعنوي محل جدل واختلاف

 ائية للشخص المعنوي:ز الاتجاه الأول: إنكار المسؤولية الج

وذلــك لعــدة أســباب  ،يــرى هــذا الاتجــاه أن تقصــر المســؤولية الجزائيــة علــى الشــخص الطبيعــي

 منها:

تعـــد الإرادة جـــوهر الـــركن المعنـــوي، وهـــي عنصـــر فـــي كـــل جريمـــة، وهـــي بطبيعتهـــا قـــوة  -1

بشرية، فلا محل لتصور ارتكاب الشخص المعنوي لأي جريمة، لأنه لا يستطيع إتيان العمل 

ـــذلك تســـند الجريمـــة  ـــدة، ل المـــادي المكـــون للجريمـــة، فهـــو تعـــوزه لقـــدرة والإرادة أو القـــدرة المري

148Fارتكبها لحساب الشخص المعنوي.للشخص الطبيعي الذي 

612 

يتحـــدد وجـــود الشـــخص المعنـــوي بـــالغرض الـــذي أنشـــئ لأجلـــه، فـــإذا ارتكـــب جرمـــا فقـــد   -2

ولــم يعــد لــه وجــود قــانوني، ممــا يســتحيل معــه إســناد  ،انحــرف عــن الغايــة التــي وجــد لأجلهــا

149Fالجريمة إليه.

613 

هــو إهــدار  الإخــلال بمبــدأ شخصــية العقوبــة، لأن توقيــع الجــزاء علــى الشــخص المعنــوي -3

فلا تتحقق شخصية العقوبة إلا بتوقيعها على الآدمي الـذي قـام بالجريمـة، وحتـى  ،لهذا المبدأ

 لا تمس مصالح الشركاء الذين لم يشاركوا في الجريمة.

                                                 
 .164نبيل أحمد السيد زهير: المسؤولية الجنائية المفترضة، مرجع سابق، ص -  612
 .436خالد رمضان عبدالعال سلطان: المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة، مرجع سابق، ص - 613
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إن ثمــة عقوبـــات لا يمكــن توقيعهـــا علــى الشـــخص المعنــوي، وقـــد نصــت عليهـــا القـــوانين  -4

150Fة للحرية.خصيصا للإنسان كالإعدام والعقوبات السالب

614 

إن الغايــة مــن العقوبــة هــي الــردع وإصــلاح الجــاني وإعــادة إدماجــه فــي المجتمــع وهــذه   -5

151Fالغاية لا يمكن تصورها في مواجه الشخص المعنوي.

615  

 للشخص المعنوي: زائيةالاتجاه الثاني: الاعتراف بالمسؤولية الج

يستند في ذلك علـى عـدة و  يذهب هذا الاتجاه إلى إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي،

 :حجج منها

 لا يمكن التحجج بأن الشخص المعنوي مجرد خيال، لأنه حقيقة قانونية وله وجود حقيقي.  -1

 للشخص المعنوي إرادة يعبر عنه ممثله الذي يتصرف باسمه ولحسابه.  -2

إن الإخــلال بمبــدأ شخصــية العقوبــة ينــتج عنــدما تقــع العقوبــة مباشــرة علــى غيــر المســؤول   -3

فــلا يــؤدي  ،جريمــة، أمــا إذا وقعــت عليــه وامتــدت آثارهــا غيــر المباشــرة إلــى المــرتبطين بــهعــن ال

 ذلك إلى المساس بالمبدأ.

ــــى الشــــخص  -4 لا مجــــال للاعتــــراض علــــى أن هنــــاك عقوبــــات لا تــــتلاءم مــــع تطبيقهــــا عل

المعنوي، باعتبار أن هناك عقوبات توقـع علـى الشـخص المعنـوي وتصـل إلـى تحقيـق الأهـداف 

أجلهـــا وضـــعت العقوبـــات كـــالمنع مـــن إنشـــاء فـــروع معينـــة والغلـــق والحـــل والمنـــع مـــن التـــي مـــن 

152Fممارسة النشاط.

616 

                                                 
مقـارن، مرجـع سـابق، د/ أحمد مجحودة: أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القـانون الجزائـري والقـانون ال - 614

560 . 
 .50ص نواصر صورية: المسؤولية التقصيرية والجزائية للمتبوع عن فعل تابعه، مرجع سابق، - 615

 .178د/ محمد علي سويلم: المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية، مرجع سابق، ص -  616
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قد أقر القانون الجزائري المسؤولية الجنائية للشـخص المعنـوي فـي القـانون المـدني، وسـار علـى ل

 ، ولذلك لأسباب عدة من بينها ما يأتي:نهج ذلك في قانون العقوبات

ل المـادي للجريمـة، وقـد يكـون ممثـل الشـخص المعنـوي مـا هـو إلا قد يستحيل معرفة الفاع  - أ

 أداة لارتكابها.

تدعيم فعالية العقاب، من خلال تفعيل أساليب المنع والردع، خاصـة مـع تزايـد الأشـخاص   - ب

153Fالمعنوية وما تمثله من قوة اجتماعية واقتصادية.

617 

زيــع المســؤولية الجزائيــة إن ارتكــاب الجريمــة باســم الشــخص المســؤولية ولحســابه تقتضــي تو  -ج

بين الشخص المعنوي ومرتكبيها باسمه، وتستبعد الدولة من المساءلة الجزائية، وكـذلك الهيئـات 

المحليــة التــي لا تســأل جنائيــا إلا عــن الجــرائم التــي ترتكــب أثنــاء مباشــرتها لأنشــطة مرفــق عــام 

ــــاق ــــه عــــن طريــــق الاتف ــــر فــــي إدارت ــــع وكــــذلك الجماعــــة التــــ 154F618،يمكــــن تفــــويض الغي ي لا تتمت

يشترط وجود أحدهما  ،ويستند ذلك إلى اعتبارين هامين .بالشخصية المعنوية كالشركات الفعلية

إقـرار المسـؤولية الجنائيـة ، وثانيهمـا أن ممثل طبيعي ارتكب الجريمة لحساب الشـخص المعنـوي

155Fللشخص المعنوي لا يكون ستارا لحجب المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي.

619 

 

 

 

                                                 
 .202ابق، صنبيل أحمد السيد زهير: المسؤولية الجنائية المفترضة، مرجع س -  617
 .183-182د/ محمد علي سويلم: المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية، مرجع سابق، ص -  618
 .186ص ،وء السياسة الجنائية، مرجع سابقد/ محمد علي سويلم: المسؤولية الجنائية في ض - 619
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 ثـالـث الثـحـبـمـال

 يـرعـشـن الـركـال 

أو قـــانون  لا ينظـــر إلـــى الـــركن الشـــرعي مـــن خـــلال نـــص التجـــريم الـــوراد فـــي قـــانون العقوبـــات

ى علـ تتحـددوالإطـار الـذي  ،بـل يتجـاوز ذلـك إلـى  نظـرة المشـرع للعمـل الصـحفي ،الإعلام فقط

لــذلك ســوف نتعــرض  .التــي يبنــى عليهــا سياســته التشــريعية ،نظرتــه إلــى جــرائم الصــحافةأساســه 

لا نبــرر لتوجــه المشــرع إلــى تطــور التشــريع الإعلامــي فــي الجزائــر خــلال فتــرة الاســتقلال حتــى 

انتقــــال الإرث التشــــريعي الإســــتعماري، خاصــــة وأن بدايــــة وضــــع النصــــوص  الجزائــــري بــــدعوى

 16مـــؤرخ فـــي ال 525-68الأمـــر رقـــم بصـــدور  1968القانونيـــة للعمـــل الإعلامـــي بـــدأت ســـنة 

 الأساســـــي القـــــانون ضـــــمنالمت 1968ســـــبتمبر ســـــنة  9الموافـــــق  1388ثانيـــــة عـــــام جمـــــادى ال

ثلاثة منها تعالج التطور التشـريعي فـي  ،أربعة مطالبوسنتناول ذلك في  .للصحافيين المهنيين

 .التنظيم القانوني لإصدار الصحفونخلص في المطلب الرابع إلى  ،المجال الإعلامي
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 الـمـطـلـب الأول

 156F620 1982 -1962ـترة الممتدة بين لال الفـلامي خـيع الإعر ـالتش 

ولعـل التقسـيم  ،يذهب بعض الدارسين من منطلق سياسي إلى تقسيم هذه الفترة إلى عدة فتـرات

1965.157F-1962الأكثر انتشارا هو جعل المرحلة الأولـى تمتـد مـن 

والتـي يبـرر لهـا بعضـهم  621

P158Fقــــة بالفرنســــية.الإعلامــــي بصــــدور يوميــــة المجاهــــد الناطفــــي المجــــال 

622
P  كمــــا يمكــــن تقســــيمه

ثــم مرحلــة  1963بالاعتمــاد علــى ســيادة الحيــاة الدســتورية إلــى مــرحلتين مرحلــة صــدور دســتور 

P159F623،1963من دستور 59تعليق العمل به حيث لجأ الرئيس " ابن بلة" إلى تطبيق المادة 
P وذلك

P 160F624.بعــــد أقــــل مــــن شــــهرين مــــن صــــدوره، وســــادت بعــــد ذلــــك فتــــرة فــــراغ دســــتوري
P  أن هــــذه إلا

، لـذلك فسـوف نعتمـد علـى مراعـاة هاالنصوص القانونية وواقع صدور  مع م ءتلاتالتقسيمات لا 

، وبنــاء علــى ذلــك سنقســم هــذا صــدور القــوانين الإعلاميــة التــي تميــز كــل مرحلــة عــن ســابقتها

 .المطلب إلى ثلاثة فروع

 

                                                 
-1962الاســتقلال مــن درج كثيــر مــن البــاحثين علــى تحديــد المرحلــة الأولــى فــي مســيرة الصــحافة بعــد   - 620

د/ زهيـر إحـدادن: الصـحافة المكتوبـة  ولعل الجانب السياسي هـو الـذي طغـى علـى هـذا التقسـيم، أنظـر: 1965
 .119في الجزائر، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ص

 .217د/ فضيل دليو: تاريخ وسائل الاتصال، مرجع سابق، ص -
621 - Zahir Ihddaden: La presse écrite en Algérie, Alger: Les éditions Ihddaden (At-
Turath),2002, p11. 

 .90مرجع سابق، صالموسوعة الصحفية العربية، أحمد حمدان وآخرون:  - 622
ــة الخطــر الوشــيك الوقــوع يمكــن لــرئيس الجمهوريــة اتخــاذ إجــراءات اســتثنائية  59تــنص المــادة  - 623 " فــي حال

 هورية ويجتمع المجلس الوطني بكامل أعضائه".بقصد حماية استقلال الأمة ومؤسسات الجم
جغلــول زغــدود: حالــة الطــوارئ وحقــوق الإنســان، مــذكرة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة بــومرداس، كليــة  - 624

 .23، ص 2005-2004الحقوق والعلوم التجارية، 
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 رع الأولـفـال

 1965 -1962ـترة الممتدة بين لال الفـلامي خـريع الإعـالتش

جويليـــة  05إلـــى غايـــة  1830جويليـــة  05التواجـــد الاســـتعماري الطويـــل فـــي الجزائـــر (مـــن إن 

كان له آثاره المدمرة على جميع المستويات ومنها البناء التشريعي، وقد كبلـت الإرادة  ،)1962

فقد نصت في الفصل الثاني المتعلق بحماية حقوق  ،اتفاقيات إيفيانالجزائرية ببعض نصوص 

ات المـــــواطنين الجزائـــــريين الـــــذين يخضـــــعون للقـــــانون المـــــدني العـــــام علـــــى أن " يتمتـــــع وحريـــــ

الجزائريون الذين يخضعون للقـانون المـدني العـام بـالحقوق والحريـات التـي يـنص عليهـا إعـلان 

حقــوق الإنســان"، كمــا أن إعــلان قيــام الجمهوريــة الجزائريــة اقتــرن بضــمان ممارســة المــواطنين 

161Fم الأساســــية وحقــــوقهم غيــــر القابلــــة. والمواطنــــات لحريــــاته

وهكــــذا بقيــــت الصــــحافة اليوميــــة  625

الاسـتعمارية تصــدر فــي الجزائــر تطبيقـا لاتفاقيــات إيفيــان، فعلــى الـرغم مــن التغيــر الــذي عرفتــه 

فقد بقيـت تمثـل التواجـد الاسـتعماري  ،مضامين هذه الصحف فيما يخص الاعتراف بالاستقلال

P162F626.من جهة ثانيـة طية النشاط السياسي الفرنسيكما أنها كانت تقوم بتغ ،من جهة
P  ولـم يعتبـر

P163Fالنشــــاط الصــــحفي فــــي البدايــــة مســــا بالســــيادة الوطنيــــة،

627
P  ن ين والسياســــييالإيــــديولوجيوكــــأن

على الرغم مـن أن بيـان أول نـوفمبر حـدد 164F628،نسوا تحديد دور الصحافة 1962ن بعد يالجزائري

إلا أنـه ومـع ئريـة فـي إطـار المبـادئ الإسـلامية، أهداف الثورة التحريرية ومنها قيـام الدولـة الجزا

                                                 
والنصـــوص  بــوكرا إدريــس: تطــور المؤسســـات الدســتورية فــي الجزائـــر منــذ الاســتقلال مـــن خــلال الوثــائق - 625

 . والملاحظ أن العبارة وردت هكذا في الأصل.25الرسمية، القسم الأول، مرجع سابق، ص
 .120زهير إحدادن: الصحافة العربية في الجزائر، مرجع سابق، ص -  626
 .121ص المرجع السابق، -  627

628 Brahim Brahimi: Le droit à l'information à l'épreuve du parti unique et de l'état 
d'urgence, Op.cit, p 23. 
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مــرور وقــت قصــير أدركــت الدولــة الفتيــة أن وضــع يــدها علــى وســائل الإعــلام مــن الألولويــات، 

فكـــان مـــن أول القـــرارات السياســـية التـــي اتخـــذتها الجزائـــر بعـــد الاســـتقلال هـــو وضـــع الســـلطات 

165Fالوطنيــة يــدها علــى الصــحافة،

ة فــي الــوطن العربــي وســائر وذلــك مــن خــلال النظــرة الســائد 629

 ،وبســـط نفوذهـــا ،الــدول الناميـــة إلــى وســـائل الإعــلام عمومـــا باعتبارهــا أدوات لتثبيـــت شــرعيتها

ورغم ذلك استمر الوضع القانوني على ما كان عليه خـلال الفتـرة 166F630.وتمرير خطابها السياسي

غــم لجــوء الحكومــة فلــم تصــدر الحكومــة الجزائريــة قانونــا جديــدا خاصــا بــالإعلام ر  ،الاسـتعمارية

ــــى توقيــــف بعــــض الصــــحف وتــــأميم أخــــرى، دون أن يكــــون هنــــاك قــــانون يحــــدد الوضــــعية  إل

خصوصا قانون حرية  -ولو نظريا -بقيت القوانين الإعلامية سارية المفعول لقد   167F631.الجديدة

ـــه1881الصـــحافة لســـنة  ـــة المطلقـــة والملكيـــة  ،، والقـــوانين المعدلـــة ل والـــذي يـــنص علـــى الحري

168Fصحافة المكتوبة.الخاصة لل

فكانت القوانين الفرنسية هي التي تسيطر على الصحافة إذ لم  632

الصـحافة الجزائريـة فعرفـت  169F633.تتبن الدولة الجزائرية أي خطوة فيما يتعلق بالتشريع الإعلامـي

الــذي أقــر  1881نوعــا مــن التعدديــة وحريــة التعبيــر وكــان لهــا ســندا قويــا مــن القــانون الفرنســي 

بقـاء حـول الإ 1962ديسـمبر 31وهـذا مـا أقـره قـانون  ،صـحافة وحريـة التعبيـرالحق في حرية ال

P170Fعلـى التشـريع القـديم،

634
P  1962ديسـمبر ســنة  31المـؤرخ فـي  157-62لقـد كـان للقـانون رقـم 

                                                 
 .258تيسير أبوعرجة: دراسات في الصحافة والإعلام، مرجع سابق، ص - 629
 .134د/ محمد قيراط: قضايا إعلامية معاصرة، مرجع سابق، ص - 630
 .121زهير إحدادن: الصحافة العربية في الجزائر، مرجع سابق، ص - 631
 .90ية، مرجع سابق،صمحمد حمدان وآخرون: الموسوعة الصحفية العرب -

 .121زهير إحدادن: الصحافة المكتوبة في الجزائر، مرجع سابق، ص - 632
زهيرإحــدادن: مــدخل لعلــوم الإعــلام والاتصــال: الجزائــر: ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، المؤسســة الوطنيــة  - 633

 .96-95للكتاب، ، ص
 .122طبوعات الجامعية، ص زهير احدادن، تاريخ الصحافة الجزائرية، الجزائر: ديوان الم - 634
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ديسـمبر  31والرامي إلى التمديد، حتى إشعار آخر، لمفعول التشـريع الفرنسـي النافـذ إلـى غايـة 

P171F635،1962ســــنة 
P يتنــــافى مــــع اختيــــارات الســــلطة  ،طبيــــق تشــــريع مفــــروضدوره فــــي اســــتمرار ت

وكـذلك الميـز  ،وهو علامـة ثابتـة ترسـم الإيحـاء والـروح الاسـتعماريين .السياسية في ذلك الحين

وقــف ذلــك التشــريع عثــرة فــي ســبيل الســير الحســن والســريع لتشــييد . لقــد العنصــري والاجتمــاعي

يسـتند إلـى الأجـزاء الثلاثـة مـن الثـورة:  الـذي ،يقوم على أسـاس الحكـم الثـوري ،مجتمع اشتراكي

P172Fالثـورة الزراعيــة والثـورة الصــناعية والثـورة الثقافيــة والاجتماعيــة.

636
P  وقـد كــان لـذلك القــانون آثــاره

وتعطي  ،تنظم هذا القطاع ،على التشريع الإعلامي إذ لم نجد نصوصا قانونية جزائرية سيادية

173Fالوصاية.بعيدا عن أوامر  ،تصورا جديدا لرسالة الإعلام

637  

اتخذت الحكومة الجزائرية جملة من الإجراءات كان أولها إنشاء يوميات جديـدة ثـم القضـاء لقد 

ـــــى الصـــــحافة الاســـــتعمارية ـــــى النشـــــاط  ،عل ـــــة الحكومـــــة والحـــــزب عل ـــــتم ضـــــمان هيمن ـــــى ي حت

174Fالصـحفي.

، 1962باللغـة الفرنسـية فـي سـبتمبر   Le peupleفنشـأت أول يوميـة جزائريـة  638

، ثـم مجلـة الجـيش باللغـة 1962الوحيدة باللغـة العربيـة وهـي الشـعب فـي ديسـمبر تلتها اليومية 

1968.175F، ثـــم ظهـــرت طبعتهـــا العربيـــة ســـنة 1963الفرنســـية عـــام 

النصـــوص التـــي وســـعت  639

جمـادى الثانيـة  5مـؤرخ فـي  29 -73بموجب الأمر رقم  157-62صدرت قبل إلغاء القانون 

لقضــاء علــى مخلفــات الاســتعمار التــي تمــس إلــى ا 1973يوليــو ســنة  5الموافــق  1393عــام 

                                                 
635 Journal Officiel de l'Etat Algérien du 11 Janvier 1963, p18. 

 1973يوليـو سـنة  5الموافـق  1393جمادى الثانية عـام  5مؤرخ في  29 -73أنظر: ديباجة الأمر رقم  - 636
مديـد، حتـى إشـعار والرامـي إلـى الت 1962ديسـمبر سـنة  31المـؤرخ فـي  157-62المتضمن إلغـاء القـانون رقـم 

 .1962ديسمبر سنة  31آخر، لمفعول التشريع النافذ إلى غاية 
 .217د/ فضيل دليو: تاريخ وسائل الاتصال، مرجع سابق، ص - 637
 .96زهيرإحدادن: مدخل لعلوم الإعلام والاتصال، مرجع سابق، ص - 638

639 - Zahir Ihddaden: La presse écrite en Algérie, Op.cit, p17-18. 
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فصــدرت قــرارات تخــص منــع وطبــع وبيــع ونشــر وتوزيــع بعــض الصــحف عبــر كامــل  ،بالســيادة

أصــدر رئــيس الهيئــة التنفيذيــة المؤقتــة عبــد الــرحمن فــارس قــرارا فــي هــذا . لقــد التــراب الــوطني

P176F640 1962جويليــة  10الشــأن بالصــخرة الســوداء (بــومرداس) بتــاريخ 
Pن الجرائــد يخــص عــددا مــ

 بلغت التسع وهي:

1- L'aurore 2- Le Parisien Libéré 3-  Aux Ecoutes4- Rivarol  5- Aspect 

de la France 6- La Nation Française 7-Juvénal 8- Nouveaux Jours 9- 

Carrefour. 

 أن وجود هذه الصحف يتعارض مع السيادة الوطنية، وهو سعي إلىوقد استند في هذا الإجراء 

P177Fلمحو صورة عملها في الفترة الاستعمارية.

641
P  كما قام المكتب السياسي لجبهة لتحرير الوطني

Pعندما قرر تأميم صحف فرنسية: 1963سبتمبر  17باتخاذ جملة من الإجراءات في 

 
178F

642 

1- La dépêche d'Algérie 2-  La dépêche de Constantine  3- L'Echo d'Oran  

4  - Alger’écho d’ L 5- Oran’Républicain d 6- Alger le soir 7-  Magazine 

P179F

643 
وقــد عوضــت بيوميــات جزائريــة باللغــة الفرنســية فظهـــرت جريــدة النصــر كمــا صــدرت فــي فيفـــري 

1963Révolution Africaine  ،180F

وقــد اتخــذت لــذلك صــيغة قانونيــة حيــث عوملــت هــذه  644

                                                 
( بـومرداس) مقـر اللجنـة المختلطـة لوقـف إطـلاق النـار، أنظـر  Rocher noir كانت الصخرة السـوداء   - 640

مقتطفات من اتفاقيات إيفيان، بوكرا إدريس: تطور المؤسسات الدسـتورية فـي الجزائـر منـذ الاسـتقلال مـن خـلال 
 .10 -9الوثائق والنصوص الرسمية، القسم الأول، مرجع سابق، ص

641 Journal Officiel de l'Etat Algérien du 17 Juillet 1962, p16. 
642 Zahir Ihaddaden: La presse écrite en Algérie, Op.cit, p20. 

 .91مرجع سابق، صالموسوعة الصحفية العربية، محمد حمدان وآخرون،  - 643
، 255العربــي، ع د/ فضــيل دليــو: الصــحافة المكتوبــة فــي الجزائــر بــين الأصــالة والاغتــراب، المســتقبل  - 644

 .49، ص2000الشهر الخامس، مركز دراسات الوحدة العربية، 
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دفع ، على أن تء عليهاالصحف كمؤسسات ذات طابع تجاري وصناعي للدولة الحق في الاستيلا

181Fتعويضات لأصحابها.

645 

لإقصاء الصحافة المنافسـة للصـحف الوطنيـة الصـادرة  -بلا شك -إن هذه الإجراءات هي سعي 

فـي ظـل عـدم وجـود صـحفيين جزائـريين  ،كان السعي لإصدار صـحف يوميـةحديثا، وفي المقابل 

صدور هذه الصحف في مواجهـة ومن ثم توفير الإمكانيات المادية ل ،يعملون في مجال اليوميات

وفــي ظــل وجــود صــحيفة  ،بقيــت تصــدر بشــكل منــتظم طبقــا لاتفاقيــات إيفيــان ،صـحافة اســتعمارية

ـــدءا مـــن  ـــة التـــي عـــاودت الصـــدور ب ـــة  18الجزائـــر الجمهوري ـــع  1962جويلي ـــرغم مـــن من علـــى ال

 صحف جمعية العلماء من الصدور. 

صحيفة من بينهـا سـتة ملكيـة خاصـة،  36لقد عرفت هذه الفترة  صدور عدد من الصحف بلغت 

وهمـا المجاهـد بطبعتهـا العربيـة  ،صحف إستعمارية، وإثنتان جزائريتان صدرتا قبـل الاسـتقلال 12

182Fوطبعتها الفرنسية.

ملامـح إيجابيـة فيمـا  1963أمـا مـن النـواحي الدسـتورية فقـد أعطـى دسـتور  646

منـــه علـــى أن " تضـــمن  19ة يتعلـــق بالحريـــات العامـــة ومنهـــا حريـــة الصـــحافة، فقـــد نصـــت المـــاد

 ،وحريــة التعبيــر ،وحريــة تكــوين الجمعيــات ،الجمهوريــة حريــة الصــحافة ووســائل الإعــلام الأخــرى

فقد نصـت علـى أنـه " لا يجـوز لأي كـان أن  22أما المادة  .وحرية الاجتماع" ،والتدخل العمومي

 ،مة تـــراب الـــوطنوســـلا ،يســـتغل الحقـــوق والحريـــات الســـالفة الـــذكر فـــي المســـاس باســـتقلال الأمـــة

ومبدأ وحدانية جبهة التحرير  ،ومطامح الشعب والاشتراكية ،ومنشآت الجمهورية ،والوحدة الوطنية

                                                 
 .127زهير إحدادن: الصحافة العربية في الجزائر، مرجع سابق، ص - 645
 .122زهير إحدادن: مدخل لعلوم الإعلام والاتصال، مرجع سابق، ص - 646
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183Fالــوطني"

فــلا يجــوز تتبــع أي عضــو  ،علــى حصــانة البرلمــاني  3فقــرة  32، وقــد نصــت المــادة 647

آراء أو نتيجــة لمــا يــدلي بــه مــن  ،مــن أعضــاء المجلــس الــوطني أو إيقافــه أو حبســه أو محاكمتــه

184Fتصويت خلال أدائه لمهام النيابة.

إلا أن توقيف العمل به لم يمكن المشرع من إيجاد مرجعية  648

لمـا يضــعه مــن قــوانين، كمــا حــرم الســلطة التنفيذيــة مــن دســترة إلإجــراءات التــي تتخــذها. لــذلك فقــد 

رس فيــه ويحــدد الإطــار الـذي تمــا ،الوضــع القـانوني الــذي يــنظم الملكيـة الخاصــة للصـحافةاسـتمر 

P185Fنشـــاطها ولكـــن هـــذا الوضـــع لـــم يعمـــر طـــويلا.

649
P  إن ســـعي الحكومـــة إلـــى الهيمنـــة علـــى النشـــاط

والـذي يـنص علـى أنـه " يجـب أن  1964ما أورده ميثاق الجزائر لسـنة ته قمثل انطلاتالإعلامي ت

يجــب أن نمــلأ الوجــه السياســـي  -نســتخدم الإعــلام لمحاربــة الإيــديولوجيات الرجعيــة بـــدون هــوادة

186Fري بشــعارات تخلــد مراحــل ثورتنــا".الجزائــ

نقــل ملكيــة الإذاعــة والتلفزيــون وقــد كــان ذلــك مبــرر  650

ممـا سـهل  ،حيث كانت هذه الوسائل تحـت نظـام الاحتكـار الـذي فرضـته الحكومـة الفرنسـية ،إليها

P187Fنقل ذلك الاحتكار إلى الحكومة الجزائرية،

651
P  وجـدتها الجزائـر فـي المجـال  رغم الصـعوبات التـي

 إلا أنها في مجال الإعلام المكتوب وجدت مجموعة من 188F652.جة هجرة الكوادر الفرنسيةالتقني نتي

 

                                                 
ل مـــن خــلال الوثــائق والنصـــوص بــوكرا إدريــس: تطــور المؤسســـات الدســتورية فــي الجزائـــر منــذ الاســتقلا - 647

 .49الرسمية، القسم الأول، مرجع سابق، ص 
 .51سابق، صالمرجع ال - 648
 .90مرجع سابق، صالموسوعة الصحفية العربية، أحمد حمدان وآخرون:  - 649
 ميثاق الجزائر: الفصل الأول، الفقرة الثالثة، من أجل تطوير الفكر الاشتراكي. - 650
 .123ة العربية في الجزائر، مرجع سابق، صزهير إحدادن: الصحاف - 651
 ،عهد بالعمل في التلفزيون من قبل السلطات الاستعمارية لعناصر أجنبية ممثلة في " ستة عشر صـحفيا - 652

فــري: التلفزيــون الجزائــري يد/ عبدالحميــد حوســبعين تقنيــا"، أنظــر :  ،وخمســة وأربعــين إداريــا ،وخمســة مصــورين
 .31واقع وآفاق، مرجع سابق، ص
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P189Fالصــعوبات والعراقيــل.

653
P  يتعلــق بتنظــيم وكالــة  اتنفيــذي امرســوم 1963أوت  1صــدر فــي كمــا

 ،مرســـوما يعـــدل ويـــتمم المرســـوم الســـابق 1963ســـبتمبر  30الأنبـــاء الجزائريـــة، و صـــدر فـــي 

وكالـة عـن طريـق  ،الـوطني ع الأخبار الصحفية في سائر القطروالذي مكنها من احتكار توزي

190Fالجزائر صحافة خدمات رغم إمكانياتها المحدودة جدا.

654  

لقـد كــان السـعي مــن خــلال ذلـك إلــى ضـمان رقابــة الســلطة السياسـية علــى الصـحافة الصــادرة فــي 

ب، ثـم بـوزارة الجزائر، وفي ظل عدم وجود نصوص قانونية فقد ارتبطت الصحافة المكتوبـة بـالحز 

ــــم أنشــــئت المديريــــة العامــــة للإعــــلام المرتبطــــة برئاســــة  ــــوطني، ث ــــه ال ــــم بــــوزارة التوجي الإعــــلام، ث

191Fالجمهوريــة،

ولــم تســتطع الصــحافة الجزائريــة بعــد الاســتقلال أن تحــدد موقفهــا مــن الســلطة ولا  655

ريقهـــا علاقتهـــا مـــع الســـلطة ممـــا أدى إلـــى تبعيتهـــا لأجهـــزة الســـلطة عبـــر مراحـــل مختلفـــة ففقـــدت ب

وأضــحت مؤسســة تابعــة تســتقبل ولا تســاهم ولا تشــارك فــي صــناعة الحــدث، وإنمــا تكتفــي بتغطيتــه 

192Fوفق معايير السلطة ومقاييسها.

656 

إن سعي الحكومة الجزائرية إلى إيجاد مؤسسـات إعلاميـة تسـتعمل كوسـائل للسـلطة السياسـية فـي 

P193Fفي إطارها التزامات الصحفي. إطار نشر توجهاتها الجديدة، له مبرراته النضالية التي حددت

657
P  

وهكذا فقد صدرت فـي هـذه الفتـرة الصـحف الآتيـة: المجاهـد الأسـبوعي لسـان حـال جبهـة التحريـر 

الـــوطني، يوميـــات الشـــعب والنصـــر والجمهوريـــة وكلهـــا تـــابع لـــوزارة الإعـــلام، الجـــيش لســـان حـــال 

                                                 
653 Zahir Ihaddaden: La presse écrite en Algérie, Alger, Op.cit, p11.   
654Ibid,p18. 
655 Ibid,p19. 

 .134د/ محمد قيراط : قضايا إعلامية معاصرة، مرجع سابق، ص - 656
سـبتمبر  9الموافـق  1388جمـادى الثانيـة عـام  16مـؤرخ فـي ال 525-68 الأمر رقـم من  05/01المادة  - 657

 .للصحافيين المهنيين الأساسي القانون ضمنلمتا 1968سنة 
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إلا أن ، الجزائريـة وغيرهـاالجيش الوطني الشـعبي، الوحـدة لسـان حـال   الاتحـاد الـوطني للشـبيبة و 

 هناك العديد من المشكلات التي اعترضت الصحافة الجزائرية بعد الاستقلال وأهمها: 

 .قلة الإمكانيات المادية وخاصة المطابع أولا:

 .صعوبة التوزيع عبر كامل التراب الوطني ثانيا:

 .مشكل التأهيل الأكاديمي للصحفيين ثالثا:

ــا: إلا أن  ،قــد اكتفــت الوثــائق بالحــديث عــن الحــق فــي الإعــلام وحريتــهلني: مشــكل الفــراغ القــانو  رابع

 كان أهم المشكلات التي اعترضت تطبيق هذه النصوص القانونية. ،توفير وسائل تحقيق ذلك

بما لها من تجهيزات وخبرة وجمهور مثقف  ،سيطرة الصحف الفرنسية على السوق الإعلامي خامسا:

 باللغة الفرنسية.

 (الصحف الوطنية).الوطني ءة الإنتاج الإعلامي ردا سادسا:

إن المشرع لم يول اهتمامه للجرائم الصحفية بتفصيلاتها، إنما كانت السلطة التنفيذية تسعى للـتخلص 

مــن الإعــلام الاســتعماري، فكــان المســاس بالســيادة الوطنيــة هــو معيــار التجــريم الــذي يجــد جــزاءه فــي 

 رة الاستعمارية. توقيف الصحيفة للتخلص من آثار الفت

 يـانـثـرع الـفـال

 1976 -1965ترة الممتدة بين ـلال الفـلامي خـريع الإعـالتش

وضـوحا فـي  1965جـوان  19لقد عرف قطاع الصحافة منذ الحركـة التصـحيحية التـي وقعـت بتـاريخ 

ورة احتكـــار الدولـــة للصـــحافة بصـــ فـــتم بموجبـــه ،إذ تبنـــى النظـــام السياســـي الخيـــار الاشـــتراكي ،الرؤيـــة
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P194Fكاملـــة،

658
P والإعـــلام  ،ونشـــر أفكارهـــا ،وجعلهـــا أداة مـــن الأدوات التـــي تســـتعملها فـــي تعزيـــز سياســـتها

دون أن يكون للنقد مساحاته. لقد اعتمدت السياسة الإعلامية الجديدة علـى إلغـاء الملكيـة  ،بمشاريعها

ـــة  ـــد ووســـائل الإعـــلام الأخـــرى فـــي خدمـــة الإيديولوجي الاشـــتراكية الصـــحفية الخاصـــة وتوظيـــف الجرائ

P195F659.الشــعبية
P  إن إعلامنــا يجــب أن يكــون  1956ســنة  الســيد بشــير بــومعزةفقــد صــرح وزيــر الإعــلام "

إعلام جهاد، ويجـب أن تتـرجم أقلامنـا الأفكـار السياسـية للمسـؤولين، فالصـحفي نـاطق ومـدافع ولسـان 

196Fللثــــورة، والصــــحافة مــــدعوة لتثقيــــف القــــراء وتشــــجيعهم علــــى تحقيــــق أهــــداف التنميــــة".

مــــا أممــــت ك 660

شـــركة  "هاشـــيت" التـــي كانـــت تتـــولى توزيـــع الصـــحف فـــي الجزائـــر، وخاصـــة  1966الحكومـــة ســـنة 

) والتــــي SNED(ســــنيد  1966الصـــحف الأجنبيــــة، وأسســـت الشــــركة الوطنيــــة للنشـــر والتوزيــــع ســـنة 

تميـــزت هـــذه المرحلـــة باختفـــاء جريـــدتي ألجـــي روبيبلكـــان احتكـــرت توزيـــع الصـــحافة فـــي الجزائـــر. كمـــا 

وتــم تعويضــهما بيوميــة ناطقــة بالفرنســية  ،ر الجمهوريــة) و(الشــعب) النــاطقتين باللغــة الفرنســية(الجزائــ

P197Fوالتي تعد من أهم الجرائد الجزائرية في تلك المرحلة وهي جريدة المجاهد.

661
P  

نصوصـــا قانونيـــة لأربـــع مؤسســـات صـــحفية،  1967وفـــي الميـــدان التشـــريعي أصـــدرت الحكومـــة ســـنة 

ومــديرو المؤسســات أصــحاب  مؤسســات ذات طــابع تجــاري وصــناعي،ت حيــث عــدت بموجبــه اليوميــا

الحـــــق المطلـــــق فـــــي التســـــيير الإداري والمـــــالي، مـــــع تبعيـــــة لـــــوزارة الإعـــــلام فـــــي التوجيـــــه الإعلامـــــي 

198Fوالسياسي.

 وهذه المؤسسات هي: 662

                                                 
658 Brahim brahimi: le pouvoir la presse et les intellectuels en Algérie (ed) 
l’haimatan France 1990 p 30. 

 .92مرجع سابق، صالموسوعة الصحفية العربية، محمد حمدان وآخرون،  - 659
 .90ص، المرجع السابق -  660
 .97ن: مدخل لعلوم الإعلام والاتصال، مرجع سابق، صد/ زهير إحدادا - 661
 .67هند عزوز: المعالجة الصحفية لانتفاضة الأقصى، مرجع سابق، ص - 662
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P199Fالشركة الوطنية المسماة " الشعب للصحافة". -1

663 

P200Fالشركة الوطنية المسماة " المجاهد للصحافة". -2

664 

P201Fركة الوطنية المسماة " النصر للصحافة".الش -3

665 

P202Fالشركة الوطنية المسماة " الجمهورية للصحافة" -4

666 

إذ لـــم تجـــز حلهـــا إلا مـــن خـــلال تحصـــينها، وقـــد أعطـــت هـــذه القـــوانين لهـــذه الشـــركات أهميـــة خاصـــة 

P203Fتتضمن التنصيص على حلها وانتقال مجموع أموالها. ،بموجب نصوص ذات صبغة تشريعية

667
P  كما

P204Fين الأساســية لهــذه الشــركات بــأن تكــون تحــت وصــاية وزيــر الأنبــاء،تــنص القــوان

668
P  وهــو الــذي يقتــرح

Pمــــن القــــانون الأساســــي 12 -08( المادتــــان  تعيــــين مــــديريها ومجالســــها الاستشــــارية

 
P(.  وقــــد حــــددت

أو الوثـائق المكتوبـة  ،الوصاية مهامها في نشر جميـع الأخبـار الوطنيـة والدوليـة، والتعـاليق والدراسـات

أو التصـــريحات المتعلقـــة بمختلـــف فـــروع  ،أو الحمـــلات ،وكـــذلك نشـــر جميـــع المقـــررات ،مصـــورةأو ال

وذلك في إطار احترام  ،والتعليق عليها ،الحياة الوطنية (السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية إلخ ... )

لجـــان مـــن القــانون الأساســـي). ويجــوز للســـلطات الوصــية أن ترســـل  03الاختيــارات الوطنيـــة (المــادة 

تحقيق تقوم بمراجعة حسن تسيير الشركة وحسن تطبيق التعليمات المقدمة. وتتمتع هذه اللجان لتنفيـذ 

والاطــلاع علــى وثــائق الشــركة الإداريــة  ،مهمتهــا بالســلطات الواســعة المتعلقــة بالــدخول إلــى المحــلات

 من القانون الأساسي). 29والخاصة بالمحاسبة (المادة  ،والمالية

                                                 
 .1967نوفمبر سنة  16الموافق  1387شعبان عام  13مؤرخ في  251-67الأمر رقم  - 663
 1967نوفمبر سنة  16الموافق  1387شعبان عام  13مؤرخ في  252-67الأمر رقم  - 664
 1967نوفمبر سنة  16الموافق  1387شعبان عام  13مؤرخ في  253 -67الأمر رقم  - 665
 .1967نوفمبر سنة  16الموافق  1387شعبان عام  13مؤرخ في  254 -67الأمر رقم  - 666
 من النصوص المذكورة. 03المادة  - 667
 المادة الأولى من القانون الأساسي. - 668
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P205Fالسمعي البصري والذي تركز الاهتمام به على حساب الإعلام المكتوب، أما في مجال

669
P  فقد صدر

يتضــمن  1967نــوفمبر ســنة  09الموافــق  1387شــعبان عــام  06مــؤرخ فــي  234 -67الأمــر رقــم 

الاهتمــــام منصــــبا علــــى   -خــــلال هــــذه المرحلــــة  -لــــم يكــــن و  .تنظــــيم الإذاعــــة والتلفزيــــون الجزائريــــة

تحـت إشـراف مـدير  ،ي موظفـا يـؤدي دوره حسـب توجهـات القيـادة السياسـيةإنما عد الصحف ،الصحفي

 وقد تركزت الإستراتيجية الوطنية على ثلاثة محاور هي: .المؤسسة الإعلامية

 وضع سياسة إعلامية وطنية. -1

 تنظيم وهيكلة سوق الصحافة المكتوبة. -2

P206Fتوسيع مجال انتشار الصحافة المكتوبة. -3

670
P  

حيـث أجريـت الانتخابـات المحليـة البلديـة  ،تنظـيم ووضـع هياكـل للدولـةويندرج هذا المسعى في إطـار 

 .1969والولائية في ماي  1967في فيفري 

يتبـــين مـــن مجمـــوع النصـــوص القانونيـــة التـــي صـــدرت فـــي تلـــك الفتـــرات أنهـــا تجاهلـــت الحـــديث عـــن 

 1388جمــادى الثانيــة عــام  16مــؤرخ فــي ال 525-68الصــحفي وعملــه إلــى حــين صــدور الأمــر رقــم 

 .للصحافيين المهنيين الأساسي القانون ضمنالمت ،1968سبتمبر سنة  9الموافق 

بالقـــانون الأساســـي لجميـــع الأشـــخاص الـــذين يمارســـون مهنـــة  المتعلقـــةالقواعـــد هـــذا القـــانون حـــدد  لقـــد

صــحفية يوميــة أو  نشــرةكــل مســتخدم فــي فالصــحفي المهنــي فــي مفهــوم هــذا الأمــر هــو "  ،الصــحافة

المكتوبــة أو الناطقــة أو  للأنبــاءأو هيئــة وطنيــة  ،ب أو للحكومــة، وفــي وكالــة وطنيــةدوريــة تابعــة للحــز 

والذي يتخذ من هذا  ،وعرضها واستغلالها وتنسيقهامتفرغ دوما للبحث عن الأنباء وانتقائها  ،المصورة

ون الأجــر. كمــا يعتبــر فــي عــداد الصــحفيين المهنيــين، المراســل وذاتالنشــاط مهنتــه الوحيــدة والنظاميــة 

                                                 
 .218ئل الاتصال، مرجع سابق، صد/ فضيل دليو: تاريخ وسا -  669

670 Zahir Ihddaden: La presse écrite en Algérie, Op.cit, p26. 
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والمراســـلون الرســـامون، ويماثـــل الصـــحفيين المهنيـــين، المعـــاونون  الســـينمائيونالمصـــورون المراســـلون 

للتحرير كالمحررين المصححين والمحررين المترجمين والمحررين المختزلين في  والدائمونالمباشرون 

، المراســل بمثابــة صــحفي مهنــيكمــا يعــد  والمحــررين المــذيعين ومنســقي الوثــائق الصــحفية. الصــحافة

فــي الخــارج، إذا كــان مســتوفيا الشــروط المنصــوص  أوالـذي يمــارس نشــاطه ســواء فــي التــراب الــوطني 

P207F"،عليها في الفقرة السابقة

671
P  وكذا كل  ،أعوان الإشهارواستثنى القانون من صفة الصحفيين المهنيين

 صـحفيينلا يعتبرون ، فالذين لا يقدمون لهيئة الأنباء إلا مشاركة عرضية أو مؤقتة الآخرينالأعوان 

P208Fمهنيــين.

672
P  المطالبــة بصــفة لأجــل  02وقــد اشــترط القــانون علــى الصــحفيين الــوارد ذكــرهم فــي المــادة

عـلاوة علـى ذلـك، أن يكونـوا بالوظيفة،  المرتبطةصحفي مهني واكتساب الامتيازات والحقوق والمنافع 

P209F673.الوطنيــــةحــــائزين لبطاقــــة الهويــــة المهنيــــة 
P وم بوظيفتــــه فــــي نطــــاق ويجــــب علــــى الصــــحفي أن يقــــ

P210Fنضــــالي،

674
P  كــــان حــــائزا علــــى بطاقــــة الهويــــة المهنيــــة  إذاأن يمــــارس مهنتــــه إلا ولا يمكــــن للصــــحفي

P211F) والتي حددت بسنتين من تاريخ منحها. 09(المادة الوطنية أثناء مدة صلاحيتها

675
P  وقد أسـندت إلـى

 من: 31لجنة خاصة منح بطاقة الهوية المهنية والتي تتكون من حسب المادة 

 الوزير المكلف بالأنباء، رئيسا. ممثل -

 وزير الداخلية. ممثل -

 وزير الشؤون الخارجية. ممثل -

                                                 
سـبتمبر سـنة  9الموافـق  1388جمـادى الثانيـة عـام  16مـؤرخ فـي ال 525-68من الأمـر رقـم  02المادة  - 671

 .للصحافيين المهنيين الأساسي القانون ضمنالمت 1968
 .525-68من الأمر رقم  03المادة  - 672
 .525-68من الأمر رقم  04المادة  - 673
 .525-68من الأمر رقم  05المادة  - 674
 .525-68من الأمر رقم  31المادة  - 675
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 قسم التوجيه والأخبار في الحزب. ممثل -

 المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي. ممثل -

 عن المنظمة المهنية للصحفيين. ممثل -

 عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ممثل -

 لا، و اللجنـةمـن وذلـك بمبـادرة  الملـفقدم الطلـب مـن أجنبـي فـإن وزيـر الداخليـة يبـدي رأيـه فـي  إذاأما 

جاري به العمل المقررة في التشريع ال بطاقةيجوز منح البطاقة إلى من يطلبها إلا بعد الحصول على 

P212Fالعمل.

676
P   

 ،زة الســلطة التنفيذيــةإن الجــزاءات التــي رتبهــا المشــرع علــى تجــاوزات الصــحفي تتعلــق بارتباطــه بــأجه

 وزيـرويؤشـر عليهـا  ،بنـاء علـى طلـب اللجنـة ،بطاقـة الهويـةهـو الـذي يسـلمه وزير المكلف بالأنبـاء فال

بـد  وعنـدما تنتهـي مهـام الصـحفي سـواء لأسـباب تخصـه أو بسـبب التسـريح مـن الوظيفـة فـلا الداخلية.

 حالات التسريح وهي: 20في المادة  أن يرد البطاقة تحت طائلة العقوبات الجزائية، وقد أورد المشرع

 .دون سبب مبررالمهنة  ترك -

 .قواعد الشرف المهني مخالفة -

 .متكرر في المصلحةالجسيم أو ال خطأال -

 .الخطيرة الإساءةأو عدم الامتثال للأوامر أو  إيذاء -

 المهني. لنقصا -

                                                 
 .525-68من الأمر رقم  33المادة  -  676
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قرر نهائيا إلا بعد لا يصبح هذا المو التسريح بموجب مقرر السلطة المخولة حق التعيين،  يجريحيث 

الموظـف عـن ممارسـة  ويوقـف ومصادقة سلطة الوصـاية.، والتأديبأخذ رأي اللجنة المركزية للتحكيم 

P213Fمهامه عندما يصبح المقرر نهائيا.

677 

 وتتمثل فيما يلي:تتخذ إزاء الصحفي كما حدد القانون العقوبات التأديبية التي يمكن أن 

الوقـف عـن العمـل مـع الحرمـان مـن الراتـب لمـدة لا  التـوبيخ، الإنـذار، من الدرجة الأولى: عقوبات -

 .تتجاوز ثمانية أيام

الدرجــة، الوقــف عــن العمــل مــع ســحب البطاقــة المهنيــة  مــنالتنزيــل  مــن الدرجــة الثانيــة: عقوبــات -

P214Fنهائيا. المهنيةمؤقتا، التسريح وسحب البطاقة 

678
P  

فـــي جزائـــر الاســـتقلال يـــنص علـــى  وبـــذلك فـــإن هـــذا الـــنص القـــانوني هـــو أول نـــص تشـــريعي إعلامـــي

التعريف بالصـحفي، لكـن مـا يلاحـظ عليـه هـو عـدم تحديـد طبيعـة عمـل الصـحفي المحتـرف، هـل هـو 

موظـف، أو أجيــر أو مناضــل. إنــه يشــبه الموظــف مــن خـلال تــدخل الــوزارة فــي مختلــف الهيئــات وفــي 

وهــو  .ف العمــوميتعيــين بعــض الفئــات مــن الصــحفيين المحتــرفين، ولكــن هــؤلاء لا يخضــعون للوظيــ

وهـو يشـبه  .يشبه الأجير نظرا لعدم استقرار الصحفيين المحترفين وإمكانية طردهم مـن العمـل بسـهولة

P215Fالمناضل لأنه يطلب منه أن يقوم بعمل نضالي دون أن يشترط فيه الانخراط في الحزب.

679 

وجريـدة  1971وقد شهدت هذه المرحلة أيضا تعريب عدة صحف يومية من بينها النصر في جويليـة 

1971P216Fالجمهورية في جانفي 

680
P وقد دعم هـذا الـنص القـانوني فيمـا يتعلـق بتحديـد حقـوق الصـحفيين .

                                                 
 .525-68من الأمر رقم  20المادة  -  677
 .525-68من الأمر رقم  27المادة  -  678
 .120-119علام والاتصال، مرجع سابق، صد/ زهير إحدادن: مدخل لعلوم الإ -  679
 .93مرجع سابق، صالموسوعة الصحفية العربية، حمدان وآخرون:  محمد  -680 
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المتعلــق بحــق  1973أبريــل ســنة  3الموافــق  1393صــفر عــام  29مــؤرخ فــي  14 -73بــالأمر رقــم 

ان المؤلف، والذي حدد للمؤلـف حقوقـه فنصـت المـادة الأولـى منـه علـى أن " كـل إنتـاج فكـري مهمـا كـ

نوعــه ونمطــه وصــورة تعبيــره ومهمــا كانــت قيمتــه ومقصــده، يخــول لصــاحبه حقــا يســمى: حــق المؤلــف 

يجري تحديده وحمايته طبقا لأحكام هذا الأمر". وأن مؤلف الإنتاج الذي يسـتعير اسـمه أو يخفيـه، لـه 

يتـه على هذا الإنتاج حقوق معتـرف بهـا، بمقتضـى هـذا الأمـر. بيـد أنـه مـا لـم يكشـف المؤلـف عـن هو 

فإن الناشر الوارد اسمه في الإنتاج هو الذي يمثل المؤلف دون إثبات آخر وعليه فهو مفـوض بصـفة 

P217Fمماثلــــة لحمايــــة حقــــوق المؤلــــف والاعتــــداد بهــــا.

681
P  منــــه علــــى أن " مقــــالات  25وقــــد نصــــت المــــادة

ا إذا الأحداث التي تنشر في الصحف أو النشرات الدورية، يمكن إعادة نشرها في الصحافة أو إذاعته

ــــة التــــي نشــــرتها أو أذاعتهــــا عــــن  ــــي الصــــحيفة أو المجل ــــن المؤلفــــون أو الناشــــرون صــــراحة ف ــــم يعل ل

معارضتهم في ذلك، غير أنه لا بد من ذكر المصدر ذكرا واضحا. وبالنسبة للنشـرات يكفـي أن يـذكر 

تنوعـة المنع بصفة عامة علـى رأس الصـفحة الأولـى مـن كـل عـدد. إن الأنبـاء العموميـة والأحـداث الم

P218Fالتـــي لهـــا طـــابع مجـــرد أخبـــار صـــحفية، يمكـــن اســـتعمالها بكـــل حريـــة"،

682
P  وتبعـــا لـــذلك أنشـــئ الـــديوان

 P219F683.1974الوطني لحقوق المؤلفين سنة 

 5الموافــق  1393جمــادى الثانيــة عــام  5المــؤرخ فــي  29 -73لقــد كــان منتظــرا بصــدور الأمــر رقــم 

والرامي إلـى  1962ديسمبر سنة  31في المؤرخ  157-62الذي ألغى القانون رقم  1973يوليو سنة 

، أن تكــون لــه 1962ديســمبر ســنة  31التمديــد، حتــى إشــعار آخــر، لمفعــول التشــريع النافــذ إلــى غايــة 

                                                 
 1973أبريـــل ســـنة  3الموافـــق  1393صـــفر عـــام  29مـــؤرخ فـــي  14 -73مـــن الأمـــر رقـــم  08المـــادة  - 681

 المتعلق بحق المؤلف.
 ؤلف.المتعلق بحق الم 14 -73من  الأمر رقم  25المادة  -  682
 .115د/ زهير إحدادن: مدخل لعلوم الإعلام والاتصال، مرجع سابق، ص - 683
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 ،آثـــاره فـــي الحركـــة التشـــريعية فـــي المجـــال الإعلامـــي إلا أن النصـــوص القانونيـــة الســـابقة بقيـــت نافـــذة

وهـو توجـه نلحظـه فـي مجمـل الـدول الاشـتراكية  ،فغابت القوانين المنظمة لمهنة الصحافة فـي الجزائـر

أن تســتبدل  ،ســعت الســلطة السياســية فــي تلــك الفتــرات عــن طريــق لجنــة التشــريعلقــد  .فــي ذلــك الوقــت

، فصــدرت العديــد مــن النصــوص القانونيــة، 1975جويليــة  05القــوانين الفرنســية بــأخرى وطنيــة قبــل 

 08هـ الموافق  1386صفر  18لمؤرخ في ا 156-66وبقي قطاع الإعلام محكوما بنصوص الأمر 

والتــي تحكــم جــرائم الاعتــداء  303إلــى  296المتضــمن قــانون العقوبــات وخاصــة المــواد  1966جــوان 

صـــفر  18المـــؤرخ فـــي   155-66علـــى شـــرف واعتبـــار الأشـــخاص وإفشـــاء الأســـرار، وكـــذلك الأمـــر 

ة، وقــد تــأخر صــدور قــانون المتضــمن قــانون الإجــراءات الجزائيــ 1966جــوان  08هـــ الموافــق  1386

 6 الموافــق 1402ربيــع الثــاني عــام  12مــؤرخ فــي ال 01-82الإعــلام إلــى حــين صــدور القــانون رقــم 

 P220F684.تضمن قانون الإعلامالم 1982فبراير سنة 

 5المـؤرخ فـي  29 -73لقد عد سعي الدولة الجزائرية إلى إلغاء القـوانين الفرنسـية بموجـب الأمـر رقـم 

المؤرخ في  157-62الذي ألغى القانون رقم  1973يوليو سنة  5الموافق  1393جمادى الثانية عام 

الـــذي مـــدد العمـــل بـــالقوانين الفرنســـية ماعـــدا مـــا تعـــارض منهـــا مـــع الســـيادة  1962ديســـمبر ســـنة  31

خاصـة فـي ظـل صـدور الميثـاق الـوطني  ،الوطنية، دافعا قويا لصدور العديـد مـن النصـوص القانونيـة

، والــذي أثمــر بصــدور القــانون رقــم 1976خابــات المجلــس الشــعبي الــوطني ســنة والدســتور وإجــراء انت

، وهــو مــن قطاعــات الســيادة الوطنيــة اقطاعــالمتضــمن قــانون الإعــلام  الــذي اعتبــر الإعــلام  82-01

الاشـــتراكية المحـــددة فـــي الميثـــاق  الاختيـــارات طـــارإبقيـــادة حـــزب جبهـــة التحريـــر الـــوطني، وفـــي  يعبـــر

ـــورةالـــوطني، عـــن إرادة ا ـــة وهـــو وســـيلة تع ،مطـــامح الجمـــاهير الشـــعبية، ويتـــرجم لث القطاعـــات  كـــللبئ

                                                 
684 Brahim Brahimi: Le droit à l'information à l'épreuve du parti unique et de l'état 
d'urgence, Op.cit, p 37.  
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، ومـن واجـب حق أساسي لجميـع المـواطنينوهو من جانب آخر  .وتنظيمها لتحقيق الأهداف الوطنية

P221Fإعلام كامل وموضوعي.الدولة أن تعمل على توفير 

685 

ديبيـــة التـــي يخضـــع لهـــا الصـــحفي لقـــد اكتفـــى المشـــرع فـــي هـــذه المرحلـــة بالاســـتناد إلـــى العقوبـــات التأ

 باعتباره موظفا، أما في الشق الجزائي فقد تم الاحتكام إلى قانون العقوبات. 

 ثـالـثـرع الـفـال

 1982-1976ممتدة بين رة الـلال الفتـلامي خـريع الإعـالتش 

لتــي لقـد كــان الســعي لاســتكمال تنظــيم الدولــة وهياكلهــا ونصوصــها التشــريعية عمــلا صــاحب المرحلــة ا

ـــة ظهـــر ســـنة  ـــات البلديـــة والولائي ـــة التصـــحيح الثـــوري، فبعـــد الانتخاب ـــد  1976تلـــت مرحل دســـتور جدي

نــوفمبر  22الموافــق  1396ذي القعــدة عــام  30المــؤرخ فــي  97-76الأمــر رقــم للجمهوريــة بموجــب 

222Fيتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1976

 وقد عنـون الفصـل الرابـع 686

منـــه " الحريـــات الأساســـية وحقـــوق الإنســـان والمـــواطن" وقـــد تضـــمن مجموعـــة مـــن الحقـــوق والحريـــات 

)، فـــلا يجـــوز انتهـــاك حرمـــة حيـــاة المـــواطن الخاصـــة، ولا شـــرفه، 48كحمايـــة حصـــانة الفـــرد (المـــادة 

223Fوالقــانون يصــونهما. كمــا أن ســرية المراســلات والمواصــلات الخاصــة بكــل أشــكالها مضــمونة،

كمــا  687

لدولة حرمة السكن. لا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي حـدوده، فـلا تفتـيش إلا بـأمر مكتـوب تضمن ا

ـــه القـــبض أو يحـــبس إلا فـــي  ـــابع أحـــد ولا يلقـــى علي صـــادر عـــن الســـلطة القضـــائية المختصـــة، ولا يت

                                                 
فبراير سنة  6 لموافقا 1402ربيع الثاني عام  12مؤرخ في ال 01-82من القانون رقم  02-01المادتان  - 685

 .تضمن قانون الإعلامالم 1982
 .1976نوفمبر  24بتاريخ  94الجريدة الرسمية عدد  - 686
نــوفمبر  22الموافــق  1396ذي القعــدة عــام  30المــؤرخ فــي  97-76الأمــر رقــم مــن  49-48المادتــان  - 687

 يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1976
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224Fالحـالات المحــددة بالقــانون وطبقــا للأشـكال التــي نــص عليهــا،

ولا مسـاس بحريــة المعتقــد ولا بحريــة  688

ي، كما أن حرية الابتكار الفكري والفني والعلمـي للمـواطن مضـمونة فـي إطـار القـانون وبـه تحمـى الرأ

225Fحقوق التأليف،

كما ضمن حرية التعبير والاجتماع، ولكن لا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة  689

226Fمـن الدسـتور، 73الاشتراكية، وتمارس هذه الحرية مـع مراعـاة أحكـام المـادة 

علـى  ويعاقـب القـانون 690

المخالفات المرتكبـة ضـد الحقـوق والحريـات وعلـى كـل مسـاس بالسـلامة البدنيـة أو المعنويـة للإنسـان. 

227Fوتضمن الدولة مساعدة المواطن من أجل الدفاع عن حريته وحصانة ذاته.

691 

لكـــل مـــن يســـتعملها قصـــد  ،لإســـقاط الحقـــوق والحريـــات الأساســـية -فـــي المقابـــل  –كمـــا فـــتح البـــاب 

أو  ،أو بوحـدة الشـعب والتـراب الـوطني ،أو بالمصالح الرئيسـية للمجموعـة الوطنيـة ،المساس بالدستور

واعتــرف للنائــب بالحصــانة أثنــاء نيابتــه،  228F692.الاشــتراكيةأو بــالثورة  ،بــالأمن الــداخلي والخــارجي للدولــة

 فلا يمكن متابعة أي نائب أو إلقاء القبض عليه، وبصفة عامـة لا يمكـن رفـع دعـوى مدنيـة أو جزائيـة

لا فـأو بسبب تصويته أثنـاء ممارسـته للنيابـة،  ،أو ما تلفظ به من كلام ،ضده بسبب ما أبداه من آراء

الـذي يقـرر رفـع  ،إلا بـإذن مـن المجلـس الشـعبي الـوطني ،يجـوز متابعـة أي نائـب بسـبب عمـل جنـائي

229Fالحصانة بأغلبية أعضائه.

693 

لمجلس الشعبي الوطني طبقا لما يقرره ) إمكانية نشر مداولات ا144وقد حصر الدستور في المادة ( 

القــــانون، ويجــــوز للمجلــــس الشــــعبي الــــوطني أن يعقــــد جلســــات مغلقــــة بطلــــب مــــن رئيســــه أو بأغلبيــــة 

                                                 
 .97-76الأمر رقم من  49-48مادتان ال - 688
 .97-76الأمر رقم من  54-53المادتان  - 689

 .97-76من الأمر  55المادة  -  690
 .97-76من الأمر رقم  71المادة  - 691
 .97-76من الأمر  73المادة  - 692
 .97-76من الأمر رقم  138-137المادتان  - 693
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أعضــائه الحاضــرين، أو بطلــب مــن الحكومــة. وأســندت لــه مهــام التشــريع فــي المجــالات المخولــة لــه 

خاصـة نظـام الحريـات و  ،سـية للأفـراد)، ومنها فـي مجـال الحقـوق والواجبـات الأسا151دستوريا (المادة

وواجبات المواطنين في إطار متطلبات الدفاع الـوطني. كمـا حـدد  ،وحماية الحريات الفردية ،العمومية

جويليــة  05الموافــق  1396رجــب  07المــؤرخ فــي  57-76الميثــاق الــوطني الصــادر بموجــب الأمــر 

ـــة التوضـــيح السياســـ 1976 230Fي، والبلـــورة الإيديولوجيـــة،والـــذي يعـــد الوثيقـــة المرحليـــة لعملي

ـــادئ  694 المب

الأساسية لبناء الاشتراكية العمل من أجل احترام الحقوق الأساسية للإنسان ولا سـيما مـن خـلال حريـة 

231Fالرأي والتعبير بشرط أن لا تستخدم للنيل من الثورة.

695 

ة، تهيــئ أن الديمقراطيــة الاشــتراكيعــن الدولــة والمــواطن  هعنــد حديثــوفــي بــاب الحــزب والدولــة نــص 

الظروف الموضوعية لممارسة حقيقية لحريات وحقوق الموطنين الأساسية، التـي تحـرص علـى نشـرها 

بكيفية كاملة. وأن الدولة تضمن مجموع الحريات العمومية، وبخاصة حرية التعبير والـرأي، والتفكيـر، 

بالقـانون. وسـعى  وحصر تحديد ممارسة هـذه الحقـوق ،والتنقل، شريطة أن لا تستعمل للمساس بالثورة

إذ جعـل مـن واجبـات وسـائل الإعـلام  ،الميثاق الوطني إلـى تسـخير وسـائل الإعـلام لخدمـة الاشـتراكية

وتبصـيرهم وتقويـة  ،في الميدان الثقافي نشر ثقافـة رفيعـة، تـؤدي مهـام إعـلام المـواطنين إعلامـا كـاملا

فة والإذاعــة والتلفــزة والســينما دوافعهــم. كمــا نــص علــى أن يحــدد القــانون، تحديــدا ســليما، دور الصــحا

وجعــل مــن أولويــات البــدء بتكــوين  ،الطلائعيــة. ومســؤولية هــذه الوســائل جميعهــا فــي تربيــة الجمــاهير

وتمكينهم من معرفة القضايا الوطنية والعالمية، وتربيتهم على التمسك بالحقيقة، والحرص  ،الصحفيين

232Fالدائم على الموضوعية.

696 

                                                 
 .08، ص1976جبهة التحرير الوطني: الميثاق الوطني  - 694

 .44المرجع السابق، ص -  695
 .93-92، مرجع سابق، ص1976جبهة التحرير الوطني: الميثاق الوطني  - 696
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المــؤتمر الرابــع لحــزب ك تصــور واضــح للسياســة الإعلاميــة رغــم موافقــة لكــن رغــم ذلــك فلــم يكــن هنــاو 

1979.233Fجبهة التحرير الوطني على لائحة خاصة بالإعلام في جـانفي 

الحكومـة تتخـذ  ممـا جعـل  697

وأوصى المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني  ،عدة قرارات لتحسين وضعية الصحافة المكتوبة

 جهوية. ببعث يوميات مسائية وجرائد

فالصـــياغة النظريـــة لهـــذه السياســـة لـــم تكـــن كافيـــة لإحـــداث نقلـــة نوعيـــة، خاصـــة فـــي مجـــال الممارســـة 

234Fالإعلامية.

كما أن عدم ترجمة هذه التوجيهات العامة بنصوص قانونية واضحة جعلها قاصرة في  698

  أداء دورها الطلائعي إنما حكمتها مبادئ الوصاية المفروضة على المؤسسات الإعلامية. 

لــذلك فــإن هــذا القــانون الــذي جــاء فــي فتــرة بنــاء مؤسســات الدولــة المجلــس الشــعبي البلــدي، المجلــس 

الشعبي الولائي، الدستور، الميثاق الـوطني... كـان سـعيا لاسـتكمال بنـاء المؤسسـات، وقـد اشـتمل هـذا 

 القانون على سبعة فصول:

والمكافــــأة، الترقيــــة والتــــرخيص، تعريــــف الصــــحفي المحتــــرف، واجباتــــه، إجــــراءات التوظيــــف، الراتــــب 

 أخلاقيات المهنة، البطاقة المهنية. 

أنــه أول قــانون إعــلام فــي الجزائــر المســتقلة، فقــد كــان دوره فــي الفضــاء الإعلامــي مــن رغم علــى الــو 

محدودا جـدا لأن السـلطة مـن خـلال الحـزب الواحـد كانـت تـتحكم فـي مـدخلات ومخرجـات المؤسسـات 

235Fسواء كانت تابعة للحزب أو لوزارة الإعلام والثقافة. العمومية وتعيين مسؤوليها

699 

                                                 
 .120زهير إحدادن: الصحافة العربية في الجزائر، مرجع سابق، ص - 697
)،  1990-1979( -المنطلقــات النظريــة والممارســة –د/ صــالح بــن بــوزة: السياســة الإعلاميــة الجزائريــة  - 698

 .16، ص1996، جوان 13الجزائرية للإتصال، عدد المجلة 
 .192د/ محمد قيراط : قضايا إعلامية معاصرة، مرجع سابق، ص - 699
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إن الخطوات السياسية في إنشاء إعلام طلائعي وما حفلت به النصوص الصادرة في تلك المرحلة لم 

تكــن كافيــة لإيجــاد إعــلام حــر فالرقابــة التــي كانــت تفــرض علــى الصــحافة مــن خــلال تعيــين مســؤوليها 

ير قطــاع الوظيــف العمــومي الــذي يحفــل التأديبيــة ولــم تكــن جعــل مهنــة الصــحافة تخضــع لآليــات تســي

 الصحافة تخرج عن الخط المرسوم لها سلفا.  
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 يــانــثـب الـلـطـمـال

 1989-1982ن ـيـدة بـممتـرة الـتـفـلال الــلامي خـع الإعـريـشـتـال 

 ينظر إلى الإعلام في علاقته بالسلطة وفق نموذجين:

 م كوسيلة في يد الحكومات للتعبئة الاجتماعية وتوجيه التنشئة السياسية.النظر للإعلا -1

النظـــر للإعـــلام كمنبـــر جمـــاهيري لطـــرح المطالـــب الجديـــدة علـــى النظـــام السياســـي والقيـــام بـــدور  -2

236Fالرقابة والخصومة.

700   

ب بقــي قائمــا علــى واحديــة الحــز إذ ولعــل النظــام السياســي الجزائــري الــذي لــم يتطــور منــذ الاســتقلال، 

واحتكــاره إلــى جانــب الحكومــة لكــل الأنشــطة الحيويــة فــي الدولــة، جعلــه يتــرجم ذلــك مــن خــلال هيمنتــه 

ت طبيعـة الأنظمـة وسـعيه لوضـع نصـوص قانونيـة تتـرجم هـذه الهيمنـة. فـإذا كانـ ،على قطاع الإعـلام

ن جهــة فــإن تطــور المجتمــع الجزائــري مــ ،السياســية تــؤثر تــأثيرا حاســما فــي طبيعــة الأنظمــة الإعلاميــة

يمكــن مــن  ،وضــع قــانون إعـلام يتــيح للإعـلام وضــعا قانونيـالأخـرى أدى إلــى سـعي الســلطة السياسـية 

لكـــن هـــذه الممارســة الحـــرة ينبغـــي أن تنطلــق مـــن الجهـــاز ومـــن  .خلالــه توضـــيح الممارســـة الإعلاميــة

P237Fالصــحفي.

701
P  وســنتناول فــي هــذا المطلــب فــرعين يتعلــق الفــرع الأول بصــدور أول قــانون إعــلام فــي

 الثاني فيتعلق بمضامين هذا القانون.الجزائر المستقلة، أما المطلب 

 

 

 

                                                 
 .176ص المرجع السابق، - 700
ما موقع الصحافة في ظل الإصلاحات السياسـية، فضـاء الإعـلام، مرجـع  د/ عزي عبد الحمن وآخرون: - 701

 .68سابق، ص
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 ـفـرع الأولال

 رـجزائـلام في الـانون إعـدور أول قـص

صــدر هــذا القــانون بعــد مضــي عشــرين ســنة علــى اســتقلال الجزائــر، وبعــد الفــراغ الكبيــر الــذي شــهده 

المجتمــع الجزائــري منــذ اســتقلاله إلــى الفضــاء الإعلامــي الجزائــري، وبعــد التطــورات التــي طــرأت علــى 

238F، كما جاء ليعكس صورة الفضاء السياسي الذي كان سائدا،1982غاية سنة 

بمثابة تطبيق  ويعد  702

الـــذي أكـــد علـــى ضـــرورة تحديـــد دور الصـــحافة والإذاعـــة  1976لمـــا ورد فـــي الميثـــاق الـــوطني لســـنة 

فـي الإعـلام. خاصـة وأن الفتـرة السـابقة  والتلفزيون بواسطة القـانون، والـذي يكـرس بـدوره حـق المـواطن

من جميع أنواع الضغوطات والكبت في ظل الفراغ القانوني، حيث لجـأت فيها كانت الصحافة تعاني 

الســلطة الحاكمــة إلــى مصــادرة حريــة الممارســة الصــحفية عــن طريــق مــديري المؤسســات الإعلاميــة، 

 .النضالي نسجام في العملتحت أقنعة مختلفة  مثل وحدة التوجيه، وحدة الفكر و الا

 25مشروع هذا القانون من طرف الحكومة إلى مكتب المجلس الشعبي الـوطني بتـاريخ وقد قدم نص 

وبعـــد عـــدة مناقشـــات تـــم ضـــبط هـــذا المشـــروع فـــي شـــكله النهـــائي وصـــدر فـــي صـــورته  ،1981أوت 

P239F703.1982نة س يفريف 6 الموافق 1402ربيع الثاني عام  12مؤرخ في  01-82رقم تحت الرسمية  
P 

ويعــد أول قــانون يحكــم النشــاط الإعلامــي فــي جوانبــه المختلفــة فــي عهــد الجزائــر المســتقلة، وقــد عــد 

وهــو يعبــر بقيــادة حــزب جبهــة  ،الإعــلام بموجــب المــادة الأولــى قطاعــا مــن قطاعــات الســيادة الوطنيــة

دة الثـورة فـي ترجمـة عـن إرا ،وفـي إطـار الاختيـارات الاشـتراكية المحـددة فـي الميثـاق الـوطني ،التحرير
                                                 

 .193لامية معاصرة، مرجع سابق، صد/ محمد قيراط : قضايا إع - 702
والحقيقــة خــلاف  01-82كـان معــدلا ومتممــا للقــانون  07-90ذكـرت نواصــر صــورية أن قــانون الإعــلام  - 703

أنظـر: المســؤولية التقصــيرية والجزائيـة للمتبــوع عــن  .01-82كـان لاغيــا للقــانون  07-90ذلـك فقــانون الإعــلام 
ر غير منشورة، جامعـة بـاجي مختـار، عنابـة، كليـة الحقـوق والعلـوم مذكرة ماجستي –دراسة مقارنة  –فعل تابعه 

 .32، ص2008السياسية،  قسم القانون الخاص، 
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عمــل الإعـلام علــى تعبئــة كــل القطاعـات وتنظيمهــا لتحقيــق الأهــداف ، فيالمطـامح الجماهيريــة الشــعبية

 كان الإعلام الناطق الرسمي باسم السلطة. الوطنية، لذلك فقد 

الأخلاقيـة  والقـيميديولوجيـة للـبلاد، لإارات ايـبكـل حريـة، ضـمن نطـاق الاختالإعلام يمارس فالحق في 

الأحكـام التـي يتضــمنها  مراعـاةللأمـة، وتوجيهـات القيـادة السياسـية المنبثقـة عـن الميثــاق الـوطني، مـع 

 P240F704.73و 55الدستور وخاصة في مادتيه 

وظـائف مـديري أجهـزة الإعـلام إلـى مناضـلين  -بحسب مـا جـاء فـي المـادة السادسـة منـه –تسند   وقد

الأساسي للحزب، كما حـددت مهمـة الصـحفي في الحزب طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون 

المحترف بأن يعمل بكل مسؤولية والتزام على تحقيـق أهـداف الثـورة كمـا تحـددها النصـوص الأساسـية 

 لحزب جبهة التحرير الوطني.

وثبتـت  ،وألغى القانون بصورة مطلقة حرية الصحافة والملكيـة الخاصـة ،لقد قننت الممارسة الإعلامية

وذلــك فــي إطــار  ،لحــزب جبهــة التحريــر الــوطني والســلطة علــى الصــحافة المكتوبــة ازدواجيــة الإشــراف

لتعبئــة كــل القطاعــات وتنظيمهــا  ،ومبــادئ الثــورة الاختيــارات الاشــتراكية المحــددة فــي الميثــاق الــوطني

P241Fلتحقيق الأهـداف الوطنيـة.

705
P  وقـد تركـز الاهتمـام فـي هـذه المرحلـة مـن قبـل السـلطات السياسـية علـى

تخصيص اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الـوطني م، إذ تبع صدور قانون الإعلام قطاع الإعلا

1982.242Fدورة للسياســة الإعلاميـــة فـــي شـــهر جــوان 

جـــاء فـــي اللائحــة الصـــادرة عنـــه " يعتبـــر وممـــا  706

الإعلام وسيلة مـن وسـائل الثـورة يعبـر عـن أهـدافها ويعمـل علـى تعميمهـا ويـدافع عنهـا... فهـو إعـلام 

 ي ملتزم ومسؤول وصادق وبذلك يحقق المصداقية".وطني ثور 

                                                 
 .01-82من القانون  03المادة  -  704
 .99مرجع سابق، صالموسوعة الصحفية العربية، : حمدان وآخرونمحمد  - 705
 .132-131زهير إحدادن: الصحافة المكتوبة في الجزائر، مرجع سابق، ص - 706
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 لـثـانـيرع اـفـال

 01-82لام ـون الإعـانـين قـامـضـم 

ركــز ف 243F707.وتوضــح الوضــع القــانوني للإعــلام ،السياســية ةقــانون اهتمامــات الســلطالعكســت مضــامين 

لوســـائل  واجبـــات الصـــحفي فـــي إطـــار الثـــورة الاشـــتراكية، احتكـــار الدولـــة القـــانون علـــى مـــا يلـــي:هـــذا 

الإعــلام عبــر وزارة الإعـــلام والحــزب الواحــد، اعتبـــار قطــاع الإعــلام مـــن قطاعــات الســيادة الوطنيـــة، 

244Fاعتبــر قــانون الإعــلام تعبيــرا عــن إرادة الثــورة،

ملكيــة  وقــد اشــتمل علــى ســتة محــاور رئيســية هــي: 708

لمواطن فـي وإصدار الصحف، حق ممارسة مهنة الصحافة، مبادئ وأهداف الرسالة الإعلامية، حق ا

ـــى مـــواد تصـــون حقـــوق  ـــه افتقـــر إل ـــات والعقوبـــات. لكن ـــه، الواجب ـــة والتوجي ـــد، الرقاب الإعـــلام، حـــق النق

وتحميه من الأخطار والمشـكلات التـي قـد يتعـرض لهـا أثنـاء أداء  ،الصحفي أثناء البحث عن الحقيقة

245Fعملــه.

يين، رغــم أنــه فقــانون الإعــلام الــذي وضــع مــن قبــل مــوظفين بــالوزارة ودون مشــاركة الصــحف 709

أخـــذ مـــا نـــص عليـــه قـــانون حريـــة الصـــحافة الفرنســـي إلا أنـــه تجاهـــل مبـــادئ أساســـية مثـــل الحـــق فـــي 

246Fالإعــلام والســر المهنــي للصــحفيين،

بمــا تضــمنه مــن مــواد  -لــذلك نظــر إليــه الكثيــر مــن البــاحثين  710

ير إلى حريـة التي تش 45على أنه قانون عقوبات، فلا توجد به سوى مادة واحدة هي المادة  - زجرية

 ،الصحفي في الوصول إلى المعلومات، رغم أن هذا الحق يرتبط بمجمـوع نصـوص القـانون مـن جهـة

 وطبيعة النظام السياسي الذي كان سائدا في تلك الفترة. 

                                                 
 .219د/ فضيل دليو: تاريخ وسائل الاتصال، مرجع سابق، ص - 707
 .193د/ محمد قيراط : قضايا إعلامية معاصرة، مرجع سابق، ص - 708
 .193د/ محمد قيراط : قضايا إعلامية معاصرة، مرجع سابق، ص - 709

710 -  Brahim Brahimi: Le droit à l'information à l'épreuve du parti unique et de l'état 
d'urgence, Op.cit,p 61. 
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" يعمـــل الصـــحافي  مـــن القـــانون بنصـــها علـــى أن  101قيـــدت حريـــة عمـــل الصـــحفي فـــي المـــادة قـــد ل

كمــا تحــددها النصــوص الأساســية لحــزب  ،ى تحقيــق أهــداف الثــورةالمحتــرف بكــل مســؤولية والتــزام علــ

منـه يـنص  2ه فـي المـادة ـفهو بذلك إعلام مرتبط بحزب جبهة التحرير، ولكن ،جبهة التحرير الوطني"

علــى ضــمان إعــلام كامــل وموضــوعي. إن الســلطة السياســية ممثلــة فــي وزارة الإعــلام تســيطر علــى 

وعلــى وســائل الإعــلام  ،فهــي تســيطر علــى التوزيــع والنشــر ،يجميــع قطاعــات وأوجــه النشــاط الإعلامــ

باســتثناء نشــريات الحــزب، كمــا تحتكــر إنتــاج وتوزيــع المعلومــات مثــل الصــحافة المكتوبــة والتلفزيــون 

P247F711.34، 22والســينما والإشــهار فــي المــواد 
P  تقريــر ففــي ، خــف بعــد ذلــكبــدأ يهــذا المســعى الشــمولي

آفـاق تنميـة القطـاع الإعلامـي وقـع التعـريض لأول مـرة بالتعـدد حول  1983أعدته وزارة الإعلام سنة 

248Fوإصدار جرائد موجهة إلى الشباب والنساء، وجرائد ثقافية واقتصادية ورياضية. ،الكيفي والكمي

712    

وليس قـانون الإعـلام رغـم خصوصـية العمـل ، أغلب جرائم النشرقانون العقوبات يطبق على  قد بقيل

249Fواختلافها جذريا عن باقي الجرائم التي ترتكب في المجتمع. ،النشر وخصوصية جرائم ،الإعلامي

713  

ســتند ي ،إعلامــا حكوميــا 1988-1962لقــد كرســت النصــوص القانونيــة الصــادرة خــلال الفتــرة الممتــدة 

 لوســــائل الإعــــلام، احتكــــار الســــلطة السياســــية والحــــزب الواحــــد ومنظماتــــه الجماهيريــــةعلــــى ا أساســــ

خاصة وأنه كـان  ،وبالتالي فقدان ثقة فيه ،الوسائل مما أفقده الموضوعية وسيطرتهما على توجيه هذه

ولـم تسـتقطب  .الأحـداث والأخبـار السـلبية التـي تـدل علـى التـذمر الشـعبي إزاء بعـض الأوضـاعيهمـل 

وقــد ترجمــت ذلــك بوضــوح أحــداث أكتــوبر  ،الأحــداث التــي كانــت تقــع وتلقــى اهتمــام الإعــلام الخــارجي

                                                 
 .100د/ محمد قيراط : قضايا إعلامية معاصرة، مرجع سابق، ص - 711
 .99محمد حمدان وآخرون: الموسوعة الصحفية العربية، مرجع سابق، ص - 712

 .193د/ محمد قيراط : قضايا إعلامية معاصرة، مرجع سابق، ص -  713
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التــي كانــت الصــحافة الوطنيــة بعيــدة عــن تغطيتهــا فــي مقابــل انتشــار واســع ومكثــف لوســائل الإعــلام 

 ويمكن إجمال أهم خصائص الصحافة الجزائرية في تلك المرحلة فيما يأتي: الأجنبية.

 سيطرة الطابع الرسمي على الرسالة الإعلامية. أولا:

 السلطة على الخطاب الإعلامي وتوجيهه بما يخدمها. سيطرة ثانيا:

 توجيهه.إخضاعه و خطرة على الخطاب الإعلامي لتبرير و إضفاء صبغة رسمية استراتيجية  ثالثا:

 إلغاء روح المبادرة والسعي للسبق الصحفي لأنه رهن إشارة العليمات والتوجيهات. رابعا:

 يث الموضوعات.سيطرة الأداء الإعلامي الروتيني من ح خامسا:

 الاتجاه الأحادي في الاتصال من السلطة إلى الجماهير. سادسا:

 ضعف الاحترافية بسبب طغيان الأوامر الإدارية. سابعا:

 انتشار الرقابة الذاتية التي تكبح كل تحرر من أسر الموضوعات الروتينية. ثامنا:

 عن هموم الجماهير. توسع الهوة بين الإعلام والجماهير بسبب تخلي الإعلام تاسعا:

 تقلص مصداقية الصحافة الوطنية وتوجه الجماهير إلى الإعلام الخارجي. عاشرا:

 ضعف إدارات الصحف بسبب تبعيتها للسلطة وخضوعها لطريقة التعيين.  حادي عشر:

 انعدام أي رؤية مستقبلية للسياسة الإعلامية. ثاني عشر:

ت تسهم في عرقلـة العمـل الإعلامـي بنصوصـها الزجريـة التشريعات الإعلامية التي مازال ثالث عشر:

 أكثر من التنظيمية.

رغم العدد الكبير من العناوين الصحفية الجديدة فقد جاء معظمها يتشابه في الشكل وفـي  رابع عشر:

250Fالمضمون، عناوين عديدة وخطاب إعلامي واحد.

714 

                                                 
 .188معاصرة، مرجع سابق، صد/ محمد قيراط: قضايا إعلامية  -  714
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 ثـالـثـب الـلـطـمـال

 2010- 1989متدة بينترة المـلال الفـلامي خـريع الإعـالتش 

ومــا صــاحبها مــن وضــع سياســي،  1985كــان لآثــار الأزمــة الاقتصــادية التــي مــرت بهــا الجزائــر منــذ 

، والتــي 1988ا علــى الشــارع الجزائــري الــذي عبــر عنهــا بطريقتــه الخاصــة بانتفاضــة أكتــوبرمــتأثيراته

فيفــري  23دســتور  كانــت منعرجــا هامــا فــي التحــولات التــي شــهدتها الجزائــر بعــد ذلــك وخاصــة ظهــور

حيـث أعطـى  ،، الذي أقر لأول مرة في تاريخ جزائـر الاسـتقلال التعدديـة السياسـية والإعلاميـة1989

نفسا جديدا لممارسة الحريات كحرية التعبير وحرية الرأي وحريـة تأسـيس الأحـزاب والجمعيـات للتعبيـر 

لـــى أن الشـــعب هـــو صـــاحب التـــي تـــنص ع ،عـــن مختلـــف الآراء والأفكـــار وفقـــا للمبـــادئ الديمقراطيـــة

وهـي رهـن إرادتـه وفقـا  ه،السيادة ومصدر الشرعية وبالتالي تكون السلطة السياسية مسؤولة أمام ممثليـ

كمــا يصــون حقــوقهم العامــة وحريــاتهم المدنيــة، فيقــوم  ،لحــق المــواطنين فــي مراقبــة تنفيــذ هــذه القــوانين

P251Fطة الشــعب".وبواســتنظــيم الدولــة وفقــا لشــعار " حكــم الشــعب لصــالح الشــعب 

715
P  وفــي ظــل الأنظمــة

دسـتور  لما يتعلق بذلك فـي، لذلك سنتعرض الديمقراطية تزدهر التعددية السياسية والإعلامية والنقابية

ودوره فـــي بعـــث الحريـــات الإعلاميـــة فـــي الفـــرع الأول، أمـــا الفـــرع الثـــاني فنتنـــاول فيـــه وضـــع  1989

لتشــريع الإعلامـي فـي ظـل ثالـث فنخصصـه لأما الفـرع ال لأسس التعددية الصحفية، 07-90القـانون 

والتي كانت عائقا أمام وضع نصوص تشريعية توسع مجال الحريـات، بـل لقـد أسـهمت  حالة الطوارئ

 في التضييق على الممارسات الإعلامية.

 

                                                 
عبد الوهاب كيلاني وآخـرون: الموسـوعة السياسـية، (الجـزء الثـاني)، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر،  - 715
 .75، ص 1981، 1ط 
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 رع الأولـفـال

 ـةلاميـات الإعـريـوالح 1989ور ـدست

تورية الكلاســـيكية التـــي تنبنـــي علـــى بأنـــه دســـتور قـــانون، فقـــد تحـــرر مـــن الدســـ 1989دســـتور تميـــز 

الإيديولوجيا، ففي هذه المرجعية القانون لا ينفصم عن حقوق الإنسـان، لأنـه الجهـاز الضـامن لحقـوق 

252Fالإنســان.

لقــد تبلــورت فكــرة الحريــات الفرديــة والجماعيــة فــي المبــادرة والتنظــيم السياســي والمــدني،  716

وإذا  253F717.زة الفلســـفية لإعـــادة التشـــكيل الاجتمـــاعيوأصــبحت حقـــوق الإنســـان بمفهومهـــا الليبرالـــي الركيــ

الـذي أقـر فـي  ذاته، 1989كانت الجزائر قد دخلت مرحلة التعددية السياسية من خلال دستور فيفري 

 1409ذي الحجـة عــام  2المـؤرخ فـي  11-89القــانون رقـم صـدور التعدديـة الحزبيـة تبعـه  40المـادة 

254Fت ذات الطابع السياسي،يتعلق بالجمعيا 1989يوليو سنة  5الموافق 

والتعددية النقابية من خـلال  718

فيفــري  06هـــ الموافــق  1410رجــب عــام  10المــؤرخ فــي  02-90القــوانين المتعلقــة بالعمــل كالقــانون 

المتعلــق بالوقايــة مــن النزاعــات الجماعيــة فــي العمــل وتســويتها وممارســة حــق الإضــراب  1990ســنة 

ديسـمبر  21الموافق  1412جمادى الثانية عام  14مؤرخ في ال 27-91المعدل والمتمم بالقانون رقم 

المعـدل  1990فيفـري  06الموافـق  1410رجـب عـام  10المؤرخ فـي  03-90،  والقانون رقم 1991

-90والمتعلـق بمفتشـية العمـل، و القـانون  1996جـوان  10المـؤرخ فـي  11-96والمتمم بالأمر رقم 

ــــق، والقــــانون  04  1990أفريــــل  21الموافــــق  1410رمضــــان عــــام  26المــــؤرخ فــــي  11-90المتعل

                                                 
716 -  Mohamed Brahimi: Le pouvoir en Algérie et ses formes d'expression 
institutionnelle, office des publications universitaires, p 69. 

)، 1990-1979( -المنطلقـــات النظريـــة والممارســـة -د/ صـــالح بـــن بـــوزة: السياســـة الإعلاميـــة الجزائريـــة - 717
 .54، ص1996، جوان  13المجلة الجزائرية للاتصال، ع 

 .1989جويلية  05بتاريخ  27صدر بالجريدة الرسمية عدد  - 718



 ةـافـحـصـم الـرائـان جـ................أرك........................................................

 281 

P255Fالمعدل والمتمم

719
P  1410ذي القعدة عام  09المؤرخ في  14-90والمتعلق بعلاقات العمل، والقانون 

حريــة التفكيــر والــرأي م والمتعلــق بكيفيــات ممارســة الحـق النقــابي، وضــمن  02/07/1990هــ الموافــق 

 07-90رقـــم  مجلـــس الشـــعبي الـــوطني علـــى القـــانونوالتعبير،وتطبيقـــا لهـــذا التوجـــه الجديـــد صـــادق ال

المـؤرخ  13-93تشـريعي رقـم ال مرسـومالمعـدل بال والمتعلق بالإعلام. 1990ريل سنة فأ 3المؤرخ في 

P256F720،1993أكتـــوبر ســـنة  26فـــي 
P  حيـــث أقـــر فـــي المـــادة الرابعـــة منـــه ملكيـــة القطـــاع الخـــاص لوســـائل

ات السياسية في إنشاء عناوين خاصـة بهـا الإعلام عن طريق عناوين ينشئها أشخاص، وحق الجمعي

 إلى جانب ملكية القطاع العام.

أبوابها سمحت بظهور الصحافة الخاصة أو المسـتقلة  1989فيفري  23إن التعددية التي فتح دستور 

الصــادر عــن الســيد مولــود حمــروش  04حيــث بــدأت الســلطة فــي تجســيدها مــن خــلال المنشــور رقــم 

الذي جسد نقطـة البدايـة فـي عهـد التعدديـة واسـتقلالية  1990مارس  19 رئيس الحكومة آنذاك بتاريخ

257Fالصحافة.

721  

لقد أعطى حرية الاختيار للصحافيين العاملين في المؤسسات الإعلامية العموميـة إمـا البقـاء بالقطـاع 

العام أو الاتجاه نحـو القطـاع الخـاص بتأسـيس مؤسسـات صـحفية مسـتقلة فـي شـكل شـركات مسـاهمة 

                                                 
 تم تعديله وتتميمه بالنصوص الآتية: -  719
 .21/12/1991لمؤرخ في  29-91قانون ال -1
 .11/04/1994المؤرخ في  03 -94المرسوم التشريعي رقم  -2
 .09/07/1996المؤرخ في  21-96الأمر  -3
 .11/01/1997المؤرخ في  02-97الأمر  -4
 .11/01/1997المؤرخ في  03-97الأمر رقم  -5
تعلقـة بـالمجلس الأعلـى للإعـلام احتوى هذا المرسوم التشـريعي علـى سـت مـواد اكتفـت بإلغـاء الأحكـام الم - 720

 وإسناد إدارة وتسيير ممتلكاته ومستخدميه إلى وزير الاتصال، مع ترك كيفيات تنفيذ أحكامه للتنظيم.
)، 1990-1979( -المنطلقــات النظريــة والممارســة -د/ صــالح بــن بــوزة: السياســة الإعلاميــة الجزائريــة -  721

 .55، ص1996، جوان  13المجلة الجزائرية للاتصال، ع 
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اق بصــحف الجمعيــات ذات الطــابع السياســي. كمــا أعطــى تســهيلات ماليــة وإمكانيــات تقنيــة أو الالتحــ

وماديــة كــالمقرات، القــروض، رواتــب، إذ نــص علــى تقــديم مســاعدات للتأســيس ومنهــا الحصــول علــى 

مقر مجانا لمدة خمس سنوات والاسـتفادة مـن السـحب فـي مطـابع الدولـة، ودفـع مرتبـات سـنتين مسـبقا 

، وتقديم قروض بنكية خاصة لأجل التجهيز مع الاحتفاظ بحق العودة إلى المؤسسات لتكوين رأسمال

P258Fالإعلامية الأصلية في حالة فشل المشروع.

722
P  

وبصــدور هــذا  المنشــور دخلــت الصــحافة الجزائريــة مرحلــة التعدديــة الإعلاميــة فعليــا. كمــا ســاهم فــي 

مرحلــة احتكـــار الســلطة لقطـــاع الإعـــلام مــيلاد عنـــاوين جديــدة وكانـــت هــذه الإجـــراءات إيــذانا بانتهـــاء 

صـــدرت صـــحف خاصـــة كثيـــرة وظهـــور الصـــحافة المســـتقلة المتحـــررة مـــن ملكيـــة الســـلطة المباشـــرة ف

باللغتين العربية والفرنسية وقد توزعت جغرافيا في مناطق عديدة إذ لم ينحصـر وجودهـا فـي العاصـمة 

وســـطيف وتيـــارت وتبســـة وباتنـــة وبـــرج أو قســـنطينة ووهـــران بـــل امتـــد ليشـــمل عنابـــة والمديـــة وغردايـــة 

 01بــوعريريج وميلــة وســكيكدة والجلفــة وأهمهــا جريــدة الخبــر أول يوميــة خاصــة والتــي صــدرت بتــاريخ 

وتعـــد أكثـــر الجرائـــد الجزائريـــة ســـحبا، والشـــروق اليـــومي والجزائـــر اليـــوم، كمـــا ظهـــرت  1990نـــوفمبر 

)  Algérie’d le soir( الفرنسـية فظهـرتالأسـبوعيات كجريـدة النـور والهـلال والمسـتقبل أمـا باللغـة 

 ) وغيرها. Libertéألف نسخة يوميا. و( 45بعدد 

 29والعقيدة في  1989أفريل  19أما الصحف العمومية فقد صدرت جريدة الجمهورية الأسبوعية في 

، والجيل الجديد فـي جـانفي  991مارس  07والنهار في  1990نوفمبر  06والسلام في  1990أوت 

                                                 
 .220د/ فضيل دليو: تاريخ وسائل الاتصال، مرجع سابق، ص - 722
 .51د/ فضيل دليو: الصحافة المكتوبة في الجزائر بين الأصالة والاغتراب، مرجع سابق، ص -
 .56صالح بن بوزة: الممارسة الإعلامية الجزائرية (المنطلقات النظري والممارسة)، مرجع سابق،ص  -
 .193إعلامية معاصرة، مرجع سابق، صد/ محمد قيراط : قضايا  -
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ما صدرت بعض الصحف المتخصصة كالريف وهـي شـهرية متخصصـة صـدرت فـي مـاي ، ك1993

، والعصر نصف شهرية لسان حال وزارة الشؤون الدينيـة. كمـا صـدرت صـحف تربويـة موجهـة 1993

، ونيسة وهي جريدة نسوية نصف شهرية وصدرت بتاريخ 1992جوان  04للأطفال مثل نونو بتاريخ 

1991.259Fماي  01

723 

المتعلــق بالجمعيــات ذات الطــابع  11-89القــانون رقــم وخاصــة بصــدور السياســية وبإنشــاء الأحــزاب 

260Fالسياســي،

والــذي نــص فــي المــادة الثالثــة علــى أنــه يجــب علــى كــل جمعيــة ذات طــابع سياســي أن  724

تساهم من خلال أهدافها في حماية النظام الجمهوري والحريات الأساسية للمـواطن، كمـا تـنص المـادة 

جمعيــة ذات طــابع سياســي تتمتــع بالشخصــية المعنويــة أن تصــدر نشــرة أو  علــى أنــه يمكــن لأي 21

كمـا عدة نشرات دورية على أن تكون النشرة الرئيسية باللغة العربية مـع احتـرام القـوانين المعمـول بهـا، 

علــى أن يكــون لكــل  1989،261F725أوت ســنة  07المــؤرخ فــي  13- 89مــن القــانون  126نصــت المــادة 

يعية أو الرئاســـية، قصـــد تقـــديم برنـــامج للنـــاخبين، مجـــال عـــادل فـــي وســـائل مترشـــح للانتخابـــات التشـــر 

 الإعلام.

فصـــدرت لأول مـــرة فـــي جزائـــر الاســـتقلال الصـــحافة فـــتح البـــاب أمـــام ظهـــور الصـــحافة الحزبيـــة، لقـــد 

صـحف حزبيـة الحزبية التعددية التي أنهت احتكار الحزب الواحد للنشاط الإعلامـي الحزبـي، فظهـرت 

ل حـــزب سياســـي أصـــدر صـــحيفة هـــو الجبهـــة الإســـلامية للإنقـــاذ حيـــث صـــدر المنقـــذ عديـــدة وكـــان أو 

                                                 
 .110-109، الجزائر، مرجع سابق، ص 1994-1988محمد زبدة: دليل الصحافة العربية الجزائرية  -  723
 .1989جويلية  05بتاريخ  27الجريدة الرسمية عدد  -  724
المؤرخ في  06 – 91وبالقانون رقم  1990مارس  27المؤرخ في  06 -90المعدل والمتمم بالقانون رقم  - 725
، صــدر فــي الجريــدة الرســمية عــدد 1991أكتــوبر  15المــؤرخ فــي  17 – 91، وبالقــانون رقــم 1991أفريــل  02
 .1989أوت  07بتاريخ  32
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وقـدر سـحبها مـع أول عـدد مـن صـدورها  1989،262F726أكتوبر  05كصحيفة نصف شهرية ابتداء من  

نســخة، كمــا صــدر البــديل لســان الحركــة مــن أجــل الديمقراطيــة فــي الجزائــر، والنهضــة  120.000بـــ 

، والنبــأ لســان حركــة المجتمــع الإســلامي فــي 1990نــوفمبر  01لســان حركــة النهضــة الإســلامية فــي 

، والمسـيرة 1991، المنبر لسـان حـال الجمعيـة الشـعبية للوحـدة والعمـل فـي مـاي 1990ديسمبر  11

، الليبرالي لسان حال حزب الاتحاد مـن أجـل 1991أكتوبر  12لسان حال حزب الوحدة الشعبية في 

، والسياســي لســان حــال حــزب العدالــة الاجتماعيــة فــي 1991أكتــوبر  22الديمقراطيــة والحريــات فــي 

، والأطلس 1991ديسمبر  24، والرئيس لسان حال جبهة أجيال الاستقلال في 1991ديسمبر  20

، والوفــاق لســان التجمــع مــن أجــل الوحــدة والعمــل، 1991لســان حــال الحــزب الاجتمــاعي الحــر ســنة 

، والخلـــف لســـان حـــال الحـــزب 1992جـــانفي  والعهـــد لســـان حـــال الحـــزب البومـــديني الإســـلامي فـــي

264Fوظهرت " الجزائر الجمهورية" 1992،263F727أفريل  04الجزائري للعدالة والتقدم في 

التـي تـم حظرهـا  728

نسخة ثـم ظهـرت جرائـد عديـدة باللغـة العربيـة  30.000وهي يسارية الاتجاه بلغ سحبها  1965سنة 

نسـخة وصـدرت عـن  50.000قـدر سـحبها بــ والفرنسية وحتـى الأمازيغيـة كصـحيفة     "أسـلوا" التـي 

265Fحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

729  

ـــانون العضـــوي 1997مـــارس ســـنة  06المـــؤرخ فـــي  09-97اشـــترط الأمـــر رقـــم وقـــد  ، المتضـــمن الق

" احتــرام الحريــات الفرديــة والجماعيــة، واحتــرام  04المتعلــق بــالأحزاب السياســية فــي مادتــه الثالثــة فقــرة 

                                                 
 .65، الجزائر، مرجع سابق، ص 1994-1988محمد زبدة: دليل الصحافة العربية الجزائرية  - 726
 .86سابق، صالمرجع ال - 727

مهوريــة مــن الصــحف التــي أريــد لهــا صــنع الاســتثناء مــن خــلال بقــاء صــدورها تعــد صــحيفة الجزائــر الج - 728
" بــإرادة مســيريها"،  1966عنــد منــع بــاقي الصــحف، ويــرى بعــض البــاحثين أنهــا توقفــت ســنة  كصــحيفة خاصــة

 . 97أنظر د/ زهير إحدادن: مدخل لعلوم الإعلام والاتصال، مرجع سابق، ص 
 .68-67السياسية إلى حرية الصحافة وتعددها، مرجع سابق، ص  الطاهر بن خرف االله: من التعددية - 729
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266Fنسان".حقوق الإ

علـى أنـه " يمكـن كـل حـزب سياسـي معتمـد إصـدار نشـرية أو  25ونصـت المـادة  730

من هذا القانون." كمـا نصـت  03عدة نشريات دورية مع احترام القوانين المعمول بها، لا سيما المادة 

: تســــري علــــى نشــــاطات الحــــزب السياســــي أحكــــام القــــوانين الســــارية المفعــــول فــــي مجــــال  26المــــادة 

دية للوظيفة الإعلامية في إطار التعدالعمومية والإعلام والعمليات الانتخابية. لقد أصبح الاجتماعات 

السياســية دورهــا وهــي تفتــرض وجــود منــابر إعلاميــة لــدى هــذه الأحــزاب لتوضــيح سياســتها وبرامجهــا 

 ومواقفها.

زائريين كما أصدرت الجمعيات غير السياسية بعض الصحف كالبصائر لجمعية العلماء المسلمين الج

267F، والإرشــاد لجمعيـة الإصـلاح والإرشــاد المقربـة مـن حركــة حمـاس.1992مـاي  21بتـاريخ 

ولــئن   731

كــان تواصــل صــدور هــذه الصــحف أو احتجابهــا يرجــع إلــى عوامــل عديــدة ومتشــابكة فــإن لفــتح مجــال 

 .  07-90، وقد كان أساس ذلك قانون الإعلام حرية التعبير دوره الكبير في ذلك

 ـانـيالـثرع ـفـال

 ةـحفيـة الصـعدديـس التـع أسـيض 07-90انون ـالق 

المتعلـق  07-90ظهرت نية السلطة في تشجيع مسـعى التعدديـة الإعلاميـة مـن خـلال صـدور قـانون 

بالإعلام وما تبعه مـن إجـراءات، إذ تماشـيا مـع الطـابع السياسـي الجديـد التـي تبنتـه الجزائـر وانعكاسـه 

المصــادقة  توتمــ ،1982قــانون إعــلام جديــد علــى أنقــاض قــانون تــم وضــع  ،علــى القطــاع الإعلامــي

ـــم أن  ،1990أفريـــل  03عليـــه فـــي  ـــواب مـــع العل ـــانون الإعـــلام تتكـــون مـــن ن ـــة التـــي وضـــعت ق اللجن

زب جبهـة (حـنـواب نفـس الالواحد، والـذين صـادقوا عليـه هـم المجلس الشعبي الوطني في عهد الحزب 

                                                 
 .1997مارس  06،  12الجريدة الرسمية، عدد  - 730
 .221د/ فضيل دليو: تاريخ وسائل الاتصال، مرجع سابق، ص - 731
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مـادة موزعـة  106د حريـة التعبيـر والتعدديـة وقـد تضـمن لتجسـيوكـان هـذا المسـعى  التحرير الوطني).

أبواب، تطرق في مختلف مواده إلى مبادئ عديـدة تتعلـق بممارسـة الحـق فـي الإعـلام كحـق  09على 

، 14المـــواطن فـــي الإعـــلام وحريـــة التعبيـــر والـــرأي والتفكيـــر وحريـــة إصـــدار الصـــحف بموجـــب المـــادة 

والسر المهني وحق التعويضات  35خبر في المادة وحرية وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر ال

، كمـا يـنص هـذا القـانون علـى  64و 45و 44وكذلك حق الـرد والتصـحيح فـي المـواد   43في المادة 

P268Fإلغاء الرقابة الإدارية على حرية إصـدار الصـحف.

732
P ورغـم  الإيجابيـات التـي جـاء بهـا هـذا القـانون، 

نــت بعــض الدراســات أن معظــم الصــحفيين الجزائــريين فقــد بي ،إلا أنــه لــم يخــل مــن نقــائص وســلبيات

269Fاستاءوا من قانون الإعلام واعتبروا أنه جاء ليعاقب الصحفي وليس لحمايته.

 وقد برزت كذلك في 733

حظر تلقي الإعانات المالية ومنع الصحف المستقلة من الحصـول عليهـا مباشـرة أو غيـر مباشـرة مـن 

، ومحاكمـة التجريم وفرض العقوبات المقيدة للحريـةالتوسع في و  ،طرف أي شخص طبيعي أو معنوي

جـــــرائم النشـــــر بموجـــــب قـــــانون العقوبـــــات رغـــــم خصوصـــــية المخالفـــــات والتجـــــاوزات التـــــي يقـــــوم بهـــــا 

270Fالصـــحفي.

وقـــد بـــادرت الحكومـــة بإلغـــاء وزارة الإعـــلام، وتنصـــيب المجلـــس الأعلـــى للإعـــلام فـــي   734

واكـب ، و إنشـاء المجلـس الأعلـى للإعـلام تنفيذا لمـا نـص عليـه قـانون الإعـلام مـن 1990،271F735جويلية 

ـــدولي الخـــاص  ـــة وخاصـــة العهـــد ال ـــر مـــن الاتفاقيـــات والعهـــود الدولي ـــى الكثي ـــر إل ـــك انضـــمام الجزائ ذل

لاجتماعيــــة والثقافيــــة، والعهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق المدنيــــة والسياســــية، ابــــالحقوق الاقتصــــادية و 

خــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية بموجــب المرســوم والبروتوكــول الاختيــاري المتعلــق بالعهــد الــدولي ال

                                                 
 .157مرجع سابق، ص  الصحافة العربية في الجزائر،زهير احدادن:  - 732
 .181صرة، مرجع سابق، صد/ محمد قيراط : قضايا إعلامية معا - 733
 .178المرجع السابق، ص - 734
 .101محمد حمدان وآخرون: الموسوعة الصحفية العربية، مرجع سابق، ص - 735
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كمــا وافقــت الجزائــر علــى ذلــك بموجــب  1989،272F736مــاي  16الصــادر بتــاريخ  67-89الرئاســي رقــم 

  1989،273F737أفريل  25الصادر بتاريخ  08-89القانون رقم 

أقـر لأنـه  ،يبقى أفضل قانون إعلام في تـاريخ الجزائـر ،رغم صرامة مواده 07-90قانون الإعلام إن 

عنوانا  140التعددية وحرية التعبير والرأي وجعل الساحة الإعلامية تعج بالصحف الجديدة بأكثر من 

P274Fســواء كانــت عموميــة أو خاصــة أو حزبيــة،

738
P إلا أن هــذا الكــم الهائــل مــن العنــاوين لــم يعمــر طــويلا، 

 ،داثحيــث أجبـــرت العديــد مـــن الصــحف علـــى التوقــف لعـــدة أســباب كعـــدم قــدرتها علـــى مســايرة الأحـــ

وارتفاع تكاليف السحب، مشاكل الطباعة، والإشهار والتوزيع والعجز المالي، وعدم كفايـة دعـم الدولـة 

 للحق في الإعلام فيما يخص ولايـات الجنـوب، والتمييـز المفـرط بـين الصـحف فـي التعامـل الإعلامـي

، فاختــاروا علــى ارتبــاط بعــض مــديري الصــحف الخاصــة بالمــال ومراكــز القــرار ، ممــا ســاعدوالإشــهار

P275Fســندا ماليــا أو سياســيا أو أكثــر فــي آن واحــد.

739
P  وبــدأت العنــاوين غيــر المدعمــة تغيــب، بســبب عــدم

تنظيم المهنة، احتكار وسائلها، وانعدام قواعد دعم عادلة متعـددة وفعالـة، ولـم تـتمكن بعـض الصـحف 

P276Fالمعارضة من كسب أي دعم واعتمدت فقط على مبيعاتها،

740
P دات الإعلانية وفي المقابل كانت العائ

تعــادل  1993لــبعض الجرائــد تشــهد ارتفاعــا ملحوظــا، فجريــدة الــوطن كانــت عائــداتها الإعلانيــة ســنة 

كمـا اســتفادت  .المبيعـات، وذلـك علـى نقـيض أهــم الصـحف العربيـة الخاصـة التـي كانــت تفوقهـا سـحبا

ذه المشــكلات صـحف أخــرى مــن المســاعدات الماليـة التــي تقــدمها الدولــة. ويـرى بعــض البــاحثين أن هــ
                                                 

، وانظــر: مديريــة البحــث بــوزارة العــدل: نشــرة 1989مــاي  17الصــادرة بتــاريخ  20الجريــدة الرســمية رقــم  - 736
 .238-237، ص45القضاة، عدد 

، وانظــر: مديريــة البحــث بــوزارة العــدل: نشــرة 1989مــاي  17الصــادرة بتــاريخ  20 الجريــدة الرســمية رقــم - 737
 . 240-239، ص45القضاة، عدد 

 .221د/ فضيل دليو: تاريخ وسائل الاتصال، مرجع سابق، ص  - 738
739  Rachid Naili : Témoignages de journaliste Algérien, le 4eme pouvoir, Op.cit, p 
306. 

 .221يو: تاريخ وسائل الاتصال، مرجع سابق، صد/ فضيل دل - 740
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كانـت مــن أســباب بــروز مرحلـة أخــرى فــي تــاريخ الصــحافة الجزائريـة ميزهــا الحجــز، التعليــق، التهديــد، 

P277Fالاغتيال.

741 

 ث ـالـثـرع الـفـال

 ـوارئطـالة الـل حـلامي في ظـريع الإعـالتش

م، تبرز معظم الدساتير في العالم النص على حرية الصحافة، وكذلك حريـة الإعـلام علـى وجـه العمـو 

 بشرط أن تتوافر العناصر الآتية لضمان وجود هذه الحرية:

 عدم خضوع الصحافة للرقابة السابقة على النشر. أولا:

أهميــة تحديــد المجــال الــذي يجــوز للمشــرع أن يتــدخل فيــه للحــد مــن حريــة الصــحافة، لأن  ثانيــا:

يصـبح سـتارا لحمايـة  التوسع في مـدلول فكـرة حمايـة النظـام العـام أو وقايـة النظـام الاجتمـاعي قـد

 السلطة وممثليها من النقد، فيصبح الرأي جريمة.

 حرية استقاء الأخبار والمعلومات ونشرها وضمان هذا الحق. ثالثا:

 عدم اشتراط الرخصة المسبقة.  رابعا:

278Fوإذا كانــت وســائل الإعــلام الجمــاهيري هــي منافــذ الإعــلام والــتحكم فــي المعرفــة،

فقــد بــرز الــدور   742

ــــات والمســــاومات والابتــــزاز الاســــتراتي ــــي المجتمــــع وأدى إلــــى أن يكــــون موضــــع الرهان جي للإعــــلام ف

والاستغلال ومحاولات التحكم فيه والسيطرة عليه لتحقيق الأهداف العديدة والمختلفة للقوى الفاعلة فـي 

279Fالمجتمــع.

اتخــذت القيــود المشــروعة علــى حريــة الــرأي والتعبيــر والمنصــوص عليهــا فــي العهــد ولقــد  743

دولي المتعلق بـالحقوق المدنيـة والسياسـية مـلاذا فـي كثيـر مـن الأوضـاع لسـلب الحقـوق المنـوه عنهـا ال

                                                 
 .222د/ فضيل دليو: تاريخ وسائل الاتصال، مرجع سابق، ص - 741

 .23د/ محمد قيراط : قضايا إعلامية معاصرة، مرجع سابق، ص -  742
 .128المرجع السابق، ص -  743
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ــــق بتطبيــــق نظريــــة الظــــروف  فــــي العهــــد ذاتــــه، إلا أن التفســــيرات التــــي تــــم الاســــتناد إليهــــا فيمــــا يتعل

يمكـن عنـد  وأعملت هذه الاستثناءات بشكل مبـالغ فيـه، لأنـه لا ،الاستثنائية تجاوزت حدود هذه القيود

تطبيـق نظريـة الظـروف الاســتثنائية إهـدار حقـوق الإنسـان وحرياتــه الأساسـية، لأن  هنـاك صـنف مــن 

هــذه الحريــات حــق الفــرد فــي أهــم و  ،الحريــات العامــة لا تــؤثر الظــروف الاســتثنائية فيهــا بشــكل واســع

Pالحيــاة وحريــة المعتقــد،

139
P  حيــث لا يمكــن أن  ،فكــرة الظــروف الاســتثنائيةبلأنهــا بعيــدة علــى أن تتــأثر

كمــا لا يمكــن حظــر حريــة إنشــاء  .تكــون عرضــة للمنــع مــن أدائهــا أو ممارســتها وذلــك نظــرا لطبيعتهــا

الجمعيــــات لأنهــــا ضــــامنة التعبيــــر الجمــــاعي عــــن توجهــــات الجمــــاهير، فــــلا يخشــــى أن تكــــون هــــذه 

 الجمعيات مصدر خطر مادامت تعمل في إطار قانوني.

المرسـوم فبموجب  ،الجزائر اتخذت مبررا لفرض الحالة الاستثنائية إن الظروف السياسية التي عاشتها

280Fتقــــررت حالـــة الحصــــار، 1991جــــوان  04المــــؤرخ فـــي  196-91الرئاســـي رقــــم 

ودخــــل الإعــــلام  744

مـــن المرســـوم  07الجزائـــري مرحلـــة جديـــدة تحكمهـــا القـــوانين والقـــرارات الاســـتثنائية. لقـــد نصـــت المـــادة 

السـلطات العسـكرية المخولـة صـلاحيات الشـرطة المحـددة عـن  على أنه يمكن 196-91الرئاسي رقم 

الطريقــة الحكوميــة أن تقــوم بمــا يــأتي: " ... أن تمنــع إصــدار المنشــورات، أو الاجتماعــات والنــداءات 

281Fالعمومية، التي تعتقد أنها كفيلة بإثارة الفوضى، وانعدام الأمن، أو استمرارهما."

745 

                                                 
 .1991جوان  12بتاريخ  29الجريدة الرسمية عدد  - 744
التــي نصــت علــى إمكانيــة  11م يغيــب كليــة القضــاء عــدا مــا أشــارت إليــه المــادة الملاحــظ أن هــذا المرســو  - 745

إخطار المحاكم العسكرية، طوال حالة الحصار، بوقوع جنايات أو جرائم خطيرة ترتكب ضـد أمـن الدولـة، مهمـا 
ات التـــي تبقـــي المتابعـــات التـــي شـــرع فيهـــا أمـــام الجهـــ 12كانـــت صـــفة مرتكبيهـــا أو المتـــواطئين معهـــم. والمـــادة 

 القضائية متواصلة ولو رفعت حالة الحصار.
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1991282Fجــوان ســنة  25المــؤرخ فــي  204-91وقــد وضــع المرســوم التنفيــذي رقــم 

شــروط تطبيــق  746

حيـــث نصـــت المـــادة الأولـــى منـــه علـــى أنـــه يحـــدد كيفيـــات تطبيـــق  ،مـــن المرســـوم الرئاســـي 07المـــادة 

 03الأحكام المتعلقة بالتفتيشات، ومنع المنشورات والاجتماعات والنداءات العمومية...وجعلت المـادة 

 ،لفوضى أو تحرض عليها سببا من أسباب التفتيشاتحجز المنشورات المناهضة أو التي تدعو إلى ا

والتــي ذكــرت لا علــى ســبيل الحصــر. حيــث يترتــب عليهــا التفتــيش لــيلا أو نهــارا إضــافة إلــى الحجــز 

 والتوقيف. 

علـى أنـه يمكـن للسـلطات العسـكرية المخولـة صـلاحيات الشـرطة، أن تمنـع أي  06كما نصت المـادة 

وانعـدام الأمـن أو اسـتمرارها، ويترتـب علـى منـع المنشـورات حجـز نشر يعتقد أنه كفيل بإثـارة الفوضـى 

الوثــائق التــي يســلط عليهــا هــذا الإجــراء، فــي أي مكــان وأيــة ســاعة مــن النهــار أو الليــل. وتصــادر أو 

توضـــع تحـــت يـــد العدالـــة وســـائل الطباعـــة والاستنســـاخ، وأيـــة وســـيلة أخـــرى تســـتعمل للتحـــريض علـــى 

فيفــري  09المـؤرخ فــي  44-92قـد صــدر المرســوم الرئاسـي رقــم الفوضـى. ونتيجــة لتطـور الأحــداث ف

283Fالمتضـــمن إعـــلان حالـــة الطـــوارئ، 1992ســـنة

 302-92والـــذي تمـــم بموجـــب المرســـوم الرئاســـي  747

منـــه يمكـــن  03فبموجـــب المـــادة  1992،284F748أوت  11الموافـــق  1413صـــفر عـــام  12المـــؤرخ فـــي 

ة، أو غلقهـا، مهمـا كانـت طبيعتهـا أو اتخاذ تدابير لوقف نشاط كل شركة أو جهاز أو مؤسسة أو هيئ

اختصاصــها لأســباب تمــس بالنظــام العــام، أو الأمــن العــام، أو الســير العــادي للمؤسســات أو تعــرض 

) 06المصالح العليا للبلاد للخطر، وتتخذ هذه التـدابير عـن طريـق قـرار وزاري لمـدة لا تتجـاوز سـتة (

ط والكيفيـات المنصـوص عليهـا فـي التشـريع أشهر، وفتح بـاب الطعـن فـي هـذه الإجـراءات وفـق الشـرو 

                                                 
 .1991جوان  26بتاريخ  31الجريدة الرسمية عدد  - 746 

 .1992فيفري  09بتاريخ 10الجريدة الرسمية عدد  -  747
 . 1992أوت  12بتاريخ  61الجريدة الرسمية عدد  -  748
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الجـاري بــه العمــل، وقـد عرفــت التشــريعات الاســتثنائية خلطـا فــي الإجــراءات وعـدم تناســق، ولعــل إيــراد 

العبارة الأخيرة التي تخص الطعن في هذا المادة لا تعني إلا تغطية شكلية مادام الإجراء المتخذ غير 

 04ه والتـي لا تكـون عاديـة. كمـا أسـندت بموجـب المـادة عادي فلا بد أن توضح إجـراءات الطعـن فيـ

إلـى وزيـر الداخليـة والجماعــات المحليـة علـى مســتوى كامـل التـراب الـوطني أو جــزء منـه، وإلـى الــوالي 

فــي دائرتـــه الإقليميــة اتخـــاذ التـــدابير الكفيلــة بحفـــظ النظـــام العــام أو اســـتتبابه عـــن طريــق قـــرارات وفقـــا 

 ات العامة في إطار احترام التوجيهات الحكومية. لأحكام تمس بالحقوق والحري

قضـــى علـــى آمـــال  1992فيفـــري  09ويـــرى بعـــض البـــاحثين أن مرســـوم حالـــة الطـــوارئ الصـــادر فـــي 

1990.285Fفــي ظــل الفضــاء الحيــوي الــذي وفــره قــانون الإعــلام ســنة  ،الازدهــار والنمــو والتطــور

وقــد   749

/  02-92لتشـــريعي بموجـــب المداولـــة رقـــم أصـــبح التشـــريع يصـــدر بنـــاء علـــى المراســـيم ذات الطـــابع ا

ـــل إقامـــة المجلـــس 1992أفريـــل ســـنة  14م.أ.د مؤرخـــة فـــي  ـــة قب ، وقـــد تواصـــل التشـــريع بهـــذه الطريق

286Fالــوطني الانتقــالي الــذي صــدرت تشــريعاته بموجــب أوامــر.

ولعــل التجــاوزات التــي بــرزت فــي تلــك  750

المـؤرخ فـي  54-93التنفيـذي رقـم  المرحلة ترجع إلى تـداخل الصـاحيات وعـد تحديـدها بدقـة فالمرسـوم

الذي يحدد بعـض الواجبـات الخاصـة المطبقـة  1993فيفري سنة  16الموافق  1413شعبان عام  24

287Fعلى الموظفين والأعوان العموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية،

حمل الكثير من التجاوزات  751

وصل إلى وجوب تحديد الأنظمة للحقوق الدستورية ففرض باسم واجب التحفظ سلب حريات التعبير و 

288Fالداخلية حتى الملبس.

752 

                                                 
 .190د/ محمد قيراط: قضايا إعلامية معاصرة، ص -  749
 من أرضية الوفاق الوطني. 42-25أنظر المادتين  -  750
 .1993فيفري  17بتاريخ  11الجريدة الرسمية عدد  -  751

علــى أن تحــدد الأنظمــة الداخليــة علــى الخصــوص القواعــد المتعلقــة  09تــنص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  -  752
 بالانضباط العام والملبس ولنظافة والأمن.
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وإذا كانـــت الأرضـــية المتضـــمنة الوفـــاق الـــوطني حـــول المرحلـــة الانتقاليـــة الصـــادرة بموجـــب المرســـوم 

1994جــانفي ســنة  29المــؤرخ فــي  40-94الرئاســي رقــم  289F

قــد نصــت فــي مجــال تحقيــق الأهــداف  753

ثلاثـــة ة جديـــدة تتضـــمن علـــى وجـــه الخصـــوص السياســـية لهـــذه المرحلـــة علـــى اعتمـــاد أنظمـــة تشـــريعي

 مجالات هي:

 القوانين الانتخابية. المجال الأول:

 قانون الأحزاب السياسية. المجال الثاني:

290Fقانون الإعلام. المجال الثالث:

754 

إلا أن ذلك لم يلق في مجال التشريع الإعلامي أي عمـل سـوى المزيـد مـن القيـود، فبعـد مـرور سـنتين 

صــدر  القــرار الــوزاري المشــترك الــذي أنشــأ  1994جــوان  07نون الطــوارئ وفــي وأربعــة أشــهر مــن قــا

خلية إعلام مكلفة بالعلاقات مع وسائل الإعلام ومن مهامها نشر البيانات الرسـمية المتعلقـة بالوضـع 

291Fالأمنــي، حيــث فرضــت الرقابــة علــى كــل مــا ينشــر فــي الجرائــد،

وعلقــت الكثيــر مــن الصــحف ولمــا  755

ق لم يسمح لها بالصدور من جديـد، وصـدرت العديـد مـن الصـحف الصـفراء، وعـاد انقضت فترة التعلي

لعربيـة بتكـوين ااستيراد بعض الصحف الفرنسية إلى الجزائر، ولـم يسـمح لصـحفيي الجرائـد والمجـلات 

رابطة مهنية ليدافعوا بها صحفهم المتداعية تباعا علـى غـرار زملائهـم الـذين هيمنـوا علـى أول جمعيـة 

292Fحفيين الجزائــريين.نقابيــة للصــ

فمــا زالــت مســألة التحيــز فــي الصــحافة الجزائريــة تطــرح مســألة دور  756

والتــي ورثــت عــن جيــل التعبئــة مــن الصــحفيين، وذلــك يحيــل علــى  ،الايــديولوجيا فــي العمــل الصــحفي

                                                 
 .1994جانفي  31بتاريخ  06صدر بالجريدة الرسمية عدد  -  753
بــوكرا إدريــس: تطــور المؤسســـات الدســتورية فــي الجزائـــر منــذ الاســتقلال مـــن خــلال الوثــائق والنصـــوص  - 754

 .280الرسمية (القسم الثاني)، مرجع سابق، ص
 .190د/ محمد قيراط: قضايا إعلامية معاصرة، ص -  755
 .226-225د/ فصيل دليو: تاريخ وسائل الاتصال، مرجع سابق، ص  -  756
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موضـــوع الاحترافيـــة فـــي الصـــحافة الجزائريـــة خاصـــة عنـــد الجيـــل الجديـــد مـــن الصـــحفيين بـــالنظر إلـــى 

 وتوفر رصيد من التجارب في ظل التعددية. ،مستوى التكوين

مازالـت تحكمهــا التشــريعات الاسـتثنائية، بالإضــافة إلــى  ،إن وضـعية حريــة الــرأي والتعبيـر فــي الجزائــر

 1429جمادى الأولـى عـام  4المؤرخ في  140-08رقم جمود التشريع الإعلامي باستثناء المرسوم 

لعلاقات العمل المتعلقة بالصـحفيين، والـذي لـم يخـرج ، يحدد النظام النوعي 2008مايو  10الموافق 

لا يمكنــه أن يتجــاوز الــنص  ،باعتبــار أنــه مرســوم تنفيــذي 07-90عــن الإطــار الــذي رســمه القــانون 

وفــي المقابــل فقــد بــرزت النصــوص العقابيــة مــن القــانوني الــذي يعلــوه أو يلغــي أي حكــم مــن أحكامــه، 

 اءات الجزائية.خلال تعديل قانون العقوبات وقانون الإجر 

إن هذه الوضعية جعلت حرية الرأي والتعبير في الجزائر سواء من خلال المهن والأنشطة أو الوسائل 

ـــى نفـــس الطاقـــات  نالتـــي تـــؤدى بهـــا ـــوافر عل ـــدول التـــي تت ـــاقي ال ـــة مثيلاتهـــا فـــي ب قاصـــرة عـــن مواكب

مرحلــة التــي وفــرت فيهــا والإمكانيــات، لــذلك فــإن ضــرورة الاهتمــام بهــذا الجانــب كفيــل بإعــادة إحيــاء ال

ومثلــت الاتجاهــات المختلفــة بوســائل إعلامهــا، لأن حريــة لصــحافة ترتكــز علــى  ،الحريــات الإعلاميــة

 ثلاثة أركان أساسية هي:

الحرية في ممارسة النشاط الصحفي: ويتمثل ذلك في حرية النشر عن طريق الوسـائل المطبوعـة  -1

ذلك، على الرغم من أن كثيرا من الدول تضع شروطا  المقروءة سواء أكانت دورية أو فصلية أو غير

 لإصدار الصحف وقيودا تحد من هذه الحرية.

إتاحــة الفــرص للتعبيــر بشــكل متســاو: حيــث تتــاح الفرصــة لنشــر الآراء والاتجاهــات المختلفــة فــي  -2

جميــع المجــالات وذلــك مــن خــلال حريــة تملــك الصــحف مــن قبــل الأفــراد وكــذلك الاتجاهــات المختلفــة 
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الأحزاب السياســية والجمعيــات، إضــافة إلــى حريــة الحصــول علــى المعلومــات وعــدم حجــب الأخبــار كــ

 عنها.

 عدم وجود قيود زمانية أو مكانية: لأن حرية الإعلام مطلقة في الزمان والمكان. -3

بحيــث تفقــد  ،نيــا: مــن حيــث دوام واســتمرار الصــدور، إذ لا يجــوز فــرض رقابــة علــى الصــحفامز  -أ 

صبح الصحف مجـرد منشـورات تعبـر عـن وجهـة نظـر واحـدة، والصـحيفة التـي تنحـرف عـن حريتها وت

 المسار تتعرض للتوقيف عن الصدور.

وتقلـيص انتشـارها  ،مكانيا: حيث لا يجوز تحجـيم نشـر الصـحيفة بمنـع نشـرها فـي منـاطق معينـة -ب

293Fالجغرافي.

757 

لمختلفـــة لهـــذا تبـــاين هـــذا إن الصـــحافة تخضـــع فـــي تطورهـــا لمجموعـــة مـــن العوامـــل فـــي المجتمعـــات ا

التطــور مــن مجتمــع لآخــر، كمــا تباينــت تأثيراتهــا بفعــل التطــور القــانوني لقــوانين الصــحافة والعقوبــات 

سواء كانت هذه القوانين منظمة للعمل الصحفي، أو تلك القوانين المعاقبة علـى الجـرائم  ،المتصلة بها

294Fالمكونة للمسؤولية الجزائية عن العمل الصحفي.

758 

295Fكانــت الصــحافة تعــد رافــدا مــن روافــد حريــة الــرأي،وإذا 

وحريــة الــرأي كحــق مــن الحقــوق الفطريــة لا  759

يمكن أن تنمو إلا في الحالات الطبيعية التي يعيشها الفرد والدولة، إن الصحافة الجزائريـة خـلال فتـرة 

ـــ -كغيرهـــا مـــن الـــدول  -الاســـتقلال  ات ســـواء مـــن خـــلال اتباعهـــا لتوجهـــات سياســـية معينـــة أو نظري

                                                 
القواعــــد الأخلاقيــــة)، المركــــز  -د/ محمــــد كمــــال القاضــــي: التشــــريعات الإعلاميــــة (الضــــوابط الاعلاميــــة - 757

 .54، ص2000-1999الإعلامي للشرق الأوسط، 
خالد رمضان عبدالعال سلطان: المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة ( دراسة مقارنـة)، رسـالة دكتـوراه  - 758

 .08م،  ص-2002هـ 1422غير منشورة، جامعة حلوان، 
دار النهضـــة  – 1996لســـنة  96دراســـة مقارنـــة فـــي ظـــل القـــانون  –د/ جـــابر نصـــار: حريـــة الصـــحافة  - 759

 .17، ص 1997العربية، القاهرة، 
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إعلامية محددة أفرزت تشـريعات إعلاميـة كـان لهـا تأثيراتهـا علـى هـامش الحريـة الممنـوح للصـحفيين، 

عاشــت فتــرات طويلــة فــي  2010إلــى ســنة  1830وهــي مــن جهــة أخــرى وطــوال التــاريخ الممتــدة مــن 

عاشت حالة الحرب تبعتها مرحلة وقـف إطـلاق النـار  1962إلى غاية  1830مرحلة استثنائية، فمنذ 

تـاريخ انتخـاب المجلـس الـوطني التأسيسـي،  1962سـبتمبر  20إلـى  1962مـارس  19التي تبدأ مـن 

عـين أحمـد بـن بلـة رئيسـا للحكومـة مـن قبـل المجلـس الـوطني التأسيسـي،  1962سـبتمبر  27وبتاريخ 

، وانتخـاب أحمـد بـن بلـة رئيسـا  1963سـبتمبر  08وبعد مصـادقة الشـعب علـى الدسـتور فـي اسـتفتاء 

مــن  59لجــوءه لأحكــام المــادة  1963أكتــوبر  03أعلــن  بتــاريخ  1963ســبتمبر  15ريــة فــي للجمهو 

296Fالدســـــتور المتعلقـــــة بالســـــلطات الاســـــتثنائية،

وقـــــع التصـــــحيح الثـــــوري  1965جـــــوان  19وبتـــــاريخ  760

(الانقلاب العسكري) والذي دخلت البلاد بوقوعه حالة مؤقتة أخرى وما تبعـه مـن إعـلان حالـة التعبئـة 

،  1967يوليـو  08الموافـق  1387ربيـع الأول عـام  30المـؤرخ فـي  124-67وجب الأمر العامة بم

تبعها قيام العقيد الطاهر الزبيري رئيس هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي بمحاولة انقلابية، وبتاريخ 

فيفـــري  07تـــوفي الــرئيس هـــواري بومــدين وخلفـــه الــرئيس الشـــاذلي بــن جديـــد فــي  1978ديســمبر  27

وقعــت أحــداث أكتــوبر حيــث أعلنــت حالــة  1988أكتــوبر  05بعــد قرابــة عشــر ســنوات وفــي و  1979

وتـدخل الجـيش للمحافظــة علـى النظـام والأمـن، وبعـد دخـول الجزائــر  1988أكتـوبر  06الحصـار فـي 

دخلـــت الـــبلاد حالـــة الحصـــار  1989فيفـــري  23فـــي التعدديـــة السياســـية والإعلاميـــة بموجـــب دســـتور 

جــوان  04الموافــق  1411ذي القعــدة عــام  21المــؤرخ فــي  196-91ســي رقــم بموجــب المرســوم الرئا

                                                 
صــادق عليــه الشــعب فــي اســتفتاء ترجــع بعــض الدراســات تــاريخ تعليــق أو دســتور للجزائــر المســتقلة الــذي  - 760
ظــر: مركــز حمايــة وحريــة الصــحفيين: أصــوات مخنوقــة (دراســة فــي ، أن1965إلــى ســنة  1963ســبتمبر  08

. ولكـن الحقيقـة خـلاف 99، ص2005التشريعات الإعلامية العربية)، عمان: مركز حماية وحريـة الصـحفيين، 
 ذلك. 
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ومـا تبـع ذلـك مـن إجـراءات اسـتثنائية مسـت بـالحقوق والحريـات العامـة  ،لمدة أربعة أشهر 1991سنة 

على قانون الانتخابات، وبعـد سـتة  اوذلك بعد إعلان الجبهة الإسلامية للإنقاذ عن الإضراب احتجاج

ديســمبر ســنة  06الموافــق  1412جمــادى الأولــى عــام  29المــؤرخ فــي  23-91أشــهر صــدر القــانون 

المتعلــق بمســاهمة الجــيش الــوطني الشــعبي فــي مهــام حمايــة الأمــن العمــومي خــارج الحــالات  1991

 09الموافـق  1412شـعبان عـام  05المـؤرخ فـي  44-92وختمت بالمرسـوم الرئاسـي رقـم  أالاستثنائية

وقــد مــدد العمــل بــه  320-92ة الطــوارئ المــتمم بالمرســوم الرئاســي المتضــمن حالــ 1992فيفــري ســنة 

حيــث مازالــت هــذه الحالــة  1993جــانفي 06المــؤرخ فــي  02-93عي رقــم بنــاء علــى المرســوم التشــري

297Fمستمرة.

761  

إن أهــم مــا يميــز هــذه الفتــرات المؤقتــة والاســتثنائية أن الحريــات العامــة والتشــريعات الإعلاميــة خلالهــا 

معلقــــة، ويكــــون لــــلإدارة فــــي كثيــــر مــــن المراحــــل ســــلطة فــــرض الرقابــــة علــــى المــــادة  تكــــون ملغــــاة أو

وكــذا فــرض القيــود علــى الصــحافة والصــحفيين وتعليــق الصــحف وتوقيفهــا. ولعــل ذلــك مــا  ،الإعلاميــة

التعــرف علــى الإطــار القــانوني علــى  فــي دراســة حريــة الصــحافةجعــل الكثيــر مــن الدارســين يعتمــدون 

P298Fالإعلاميـــة والممارســـة الصـــحفية،والتنظيمـــي للمؤسســـات 

762
P  أو دراســـة النظـــام الصـــحفي بشـــكل عـــام

أو اسـتقراء واقـع  299F763،باعتبار أن تفحص قـوانين المطبوعـات والقـرارات المنظمـة للمؤسسـات الإعلاميـة

العلاقــة بــين الإعــلام والســلطة السياســية مــن خــلال النظــام السياســي والإيــديولوجي للدولــة فــي مرحلــة 

300Fزمنيــة مــا،

ــ 764 نُ مــن تحديــد النظريــة الإعلاميــة التــي يســير وفقهــا النظــام الإعلامــي باعتبــاره خيــر يُمَكِّ

                                                 
 .2011فيفري  23المؤرخ في  01-11مر رقم رفعت حالة الطوارئ بموجب الأ - 761
 .192اصرة، مرجع سابق، ص د/ محمد قيراط: قضايا إعلامية مع - 762
-1991( 6د/ عبـــداالله بــــوجلال: دور الإعــــلام فــــي تشــــكيل الـــرأي العــــام، حوليــــات جامعــــة الجزائــــر، ع - 763

 .74، ص1)، ديوان المطبوعات الجامعية، ج1992
 .65هند عزوز: المعالجة الصحفية لانتفاضة الأقصى، مرجع سابق، ص  - 764
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301Fشـاهد علــى السياسـة الإعلاميــة المطبقـة فــي المجتمـع.

ســائل الإعـلام تــؤثر فـي النظــام السياســي فو  765

P302Fوالاقتصادي والاجتماعي الذي تعمـل فيـه، كمـا أنهـا تتـأثر أيضـا بـذلك النظـام.

766
P   ولا يكفـي أن ترفـع

بـل لا بـد أن تجـد هـذه  ،حتى يجد الصـحفي البيئـة الملائمـة للعمـل الصـحفي ،ت حرية الصحافةشعارا

الحرية حماية حقيقة من خلال الممارسة، لأنه حتى في الدول ذات التاريخ الـديمقراطي نجـد أن حريـة 

إن نظريــة فــالصــحافة كثيــرا مــا تقلــق الجهــات المختلفــة، لــذلك يــرى بعــض البــاحثين أنــه مــن الناحيــة ال

جميـع الرؤسـاء الأمـريكيين رفعـوا شـعار حريـة اسـتقلالية الصـحافة " ولكـنهم علـى أرض الواقـع العملــي 

P303Fكــانوا أشــد أعــداء هــذا الشــعار.

767
P  حريــة الصــحافة والإعــلام ليســت مطلقــة، فهــي نســبية تحكمهــا إن

ن ضــــوابط دينيــــة وأخلاقيــــة واجتماعيــــة وتتحــــدد درجاتهــــا بمقــــدار تســــامح القــــوى المهيمنــــة علــــى شــــؤو 

الصحافة، كما أن حرية الصحافة ليست حقا فرديا أو امتيازا للصحفيين بل هي حق لكافـة المـواطنين 

وجــزء لا يتجــزأ مــن الحريــات العامــة وحقــوق الإنســان، وهــي ليســت منحــة مــن أحــد وإنمــا هــي حــق تــم 

اسـي، انتزاعه عبر تاريخ طويل من النضال من أجل التحرر والاستقلال والإصـلاح الاجتمـاعي والسي

بــل هــي وســيلة لمراقبــة الســلطة وإصــلاح المجتمــع وخدمــة الإنســان  ،وهــي ليســت غايــة فــي حــد ذاتهــا

 وتطوير المجتمعات والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والعمل على الوحدة والتقدم والرقي.

ا يضــمن إذا كــان مســعى التنظــيم القــانوني يهــدف إلــى تحقيــق تنظــيم للصــحافة لا يصــادر حريتهــا، بمــ

 ،مهمــا اتســع نطاقهـــا ،إقامــة تــوازن بــين هــذه الحريــة ومقتضــياتها، فــإن ذلــك يجعــل الحريــة الصــحفية

بمـا يضـمن عـدم مصـادرتها وتعطيلهـا مـن جهـة  ،خاضـعة لتنظـيم يحـدد ضـوابط اسـتعمال هـذه الحريـة

                                                 
 .58المرجع السابق، ص - 765
جـاي و. جـنس: وسـائل الإعـلام والمجتمـع الحـديث، مرجـع سـابق،  -تيودور بيترسـون –ريقرز وليام ل.  - 766
 .32ص
 .105المرجع السابق، ص -  767
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التطـورات وعدم تجاوزها حدود الحقوق والحريات الأخرى من جهة ثانية. فحياة الإنسان في المجتمع و 

–التي نتجت عن ذلك في علاقاتـه بـالمجتمع تسـتوجب بطبيعتهـا وضـع قيـود لأن الحريـات بطبيعتهـا 

P304Fلا يمكن أن تكون مطلقة، -حسب ما يذهب إليه بعض الدارسين

768
P  على أن جانـب مـن الفقـه يـذهب

P305Fإلــى أن هنــاك حريــات لا تقبــل التنظــيم لأنهــا تتعلــق بخصوصــيات الفــرد وذاتيتــه.

769
P ن أن إنهــا لا يمكــ

وبالتالي فـإن كـل سـعي للتنظـيم  ،تضرب عليها القيود من السلطة التي تكون دائما في مواجهة الحرية

وضــرب القيــود مــن قبــل الســلطة تعــد تجــاوزات ومساســا بــالحقوق والحريــات التــي لا يمكــن للســلطة أن 

 تقترب من دائرتها. 

 ،وذلك برفع القيود التي تفـرض عليهـا ،قد نادى الصحفيون في الجزائر بحرية الصحافة منذ أمد بعيدل

مادامــت ســواء مــن حيــث الإصــدار أو الرقابــة أو التعليــق أو الغلــق أو متابعــة الصــحفيين ومعــاقبتهم. و 

، لـذلك تعـد النصـوص القانونيـة التـي تحكـم التنظـيم أو كـبح الحريـات آلية التشريع تعد من أهـم وسـائل

التنظــيم القــانوني لحريــة الصــحافة فــي الجزائــر، النشــاط الصــحفي أهــم وســيلة تمكــن مــن التعــرف علــى 

الــذي حكــم النشــاط الصــحفي بــدءا مــن الســنة  -بشــكل عــام  -وإذا كنــا قــد تتبعنــا التشــريع الصــحفي 

فــإن التعــرف علــى التنظــيم القــانوني لحريــة الصــحافة فــي القــانون ، 2010الأولــى للإســتقلال إلــى ســنة

 ريع الإعلامي.التش الجزائري سيوضح لنا التطورات التي عرفه

 

 

 
                                                 

د/ عصــمت عبــداالله الشــيخ: النظــام القــانوني لحريــة إصــدار الصــحف (دراســة مقارنــة)، مرجــع ســابق،  - 768 
 .22ص
 .23المرجع السابق، ص -  769
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 عـرابـب الـلـطـمـال

 فـحـدار الصـوني لإصـانـم القـالتنظي

هــي التــي تضــبط قواعــد  ،لقــد كانــت النصــوص الزجريــة الرادعــة التــي تنطلــق مــن العقليــة الاســتعمارية

فكان قانون حريـة الصـحافة الفرنسـي الصـادر  .التعامل مع الصحافة الجزائرية إبان الفترة الاستعمارية

يطبق في فرنسا وعلى المعمرين الفرنسيين في الجزائر، لكـن التشـريع الـذي  1881جويلية  29يخ ار بت

 ،1881جــوان  20بتــاريخ كـان يطبــق علــى الجزائــريين هــو قــانون الأنــديجينا الصــادر فــي نفــس الســنة 

ـــا أن  والـــذي يمكـــن للســـلطات الاســـتعمارية اتخـــاذ أي إجـــراء ضـــد الصـــحافة الجزائريـــة، لـــذلك لا يمكنن

أمـا بعـد الاسـتقلال فبمعـزل عـن التبريـر  نتحدث عن تنظيم قانوني يحكم حريـة الصـحافة فـي الجزائـر.

جويليــة  29النظــري الــذي يــذهب إليــه بعــض الدارســين مــن أن قــانون الصــحافة الفرنســي الصــادر فــي 

لقـانون رقـم اعتمـادا علـى ا 1965هو الذي بقـي يحكـم العمـل الصـحفي فـي الجزائـر إلـى غايـة  1881

والرامـــي إلـــى التمديـــد، حتـــى إشـــعار آخـــر، لمفعـــول  1962ديســـمبر ســـنة  31المـــؤرخ فـــي  62-157

P306F770،1962ديســمبر سـنة  31التشـريع الفرنســي النافــذ إلــى غايــة 
P  فــإن الحقيقــة خــلاف ذلــك، لأن أبســط

الإجراءات التي برزت بعد الاستقلال تبـين أن السـلطة السياسـية فـي تلـك الفتـرات لـم تكـن تعبـأ بقـانون 

وقــد جــاهرت الســلطة السياســية بنيتهــا فــي تصــفية مخلفــات الاســتعمار فــي يــة الصــحافة الفرنســي، حر 

المجال الإعلامي، فقد استعرض المكتـب السياسـي لجبهـة التحريـر الـوطني فـي بـلاغ نشـر بالصـحافة 

ى الوطنيــة دوافــع اتخــاذ تلــك القــرارات بقولــه إن هــذه الإجــراءات" ... تنــدرج ضــمن إرادتنــا الســاعية إلــ

تصــفية كــل مــا مــن شــأنه أن يــذكر مــن قريــب أو بعيــد بــالوجود الاســتعماري الألــيم داخــل بلــدنا... إنــه 

أن تسـمح بوجـود أجهـزة إعلاميـة  –وقد اسـترجعت الجزائـر سـيادتها الوطنيـة  –المنطق ليس من قبيل 

                                                 
770 - Journal Officiel de l'Etat Algérien du 11 Janvier 1963, p18. 
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ـــادئ دســـ ـــان عهـــد الاحـــتلال. إن هـــذه الإجـــراءات تتوافـــق مـــع مب تورنا نعـــرف المواقـــف التـــي تبنتهـــا إب

307Fالجوهرية".

وهو ما نتعرض لـه احتكار ملكية الوسائل الإعلامية  لذلك سعت السلطة السياسية إلى 771

ونتنـاول غياب التنظيم القانوني للصحافة في الجزائـر، فنتعرض فيه لالفرع الثاني أما ، في الفرع الأول

 الفرع الثالث الحق في إصدار الصحف وملكيتها في القانون الجزائري.في 

 لـفـرع الأولا

 ـوميةات العمـل السلطـة من قبـلاميـاع الوسائل الإعـاسترج 

باعتبارها تعبيـر عـن السـيادة  ،سعت السلطة السياسية بعد الاستقلال إلى استرجاع الوسائل الإعلامية

الوطنيــة فــي تلــك المرحلــة، وإيجــاد بــدائل للصــحف الفرنســية. وقــد اتبعــت الســلطة السياســية فــي تلــك 

النظـام الاحتكـاري الـذي يمــارس بإشـراك الحكومـة والحـزب علـى حــد سـواء، ويلقـى اللجـوء إلــى الفتـرات 

هــذا النظــام المتبــع فــي البلــدان التــي تبنــت الاشــتراكية تبريــرات تتعلــق بوظــائف الصــحافة، إذ تخضــع 

ات المؤسسات الإعلامية إلى مهام محـددة سـلفا تتمثـل فـي تثقيـف المـواطنين وإيـديولوجيا وتعبئـة الطاقـ

الشــعبية وتنظيمهــا لخدمــة ثقافــة ثوريــة جديــدة، لأجــل تحقيــق مهــام التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة، 

لإيجـــاد بـــدائل وتـــزعم وضـــع هـــذه الوســـائل فـــي خدمـــة الجمـــاهير، لـــذلك فقـــد لجـــأت الســـلطة السياســـية 

ل إذ قـــام الجـــيش الـــوطني الشـــعبي بـــاحتلامجموعـــة مـــن الإجـــراءات للإعـــلام الفرنســـي كلـــه، فاتخـــذت 

P308F772،1962أكتـوبر  28محطـة التلفزيـون فــي 
P  وسـعت الســلطة السياسـية لإصـدار صــحف جزائريـة قبــل

P309Fتوقيف الصـحافة الفرنسـية، فأصـدرت يوميـة المجاهـد الناطقـة بالفرنسـية،

773
P  جريـدة الشـعب فـي شـهر و

                                                 
، وقــد صــرح بــذلك قائــد 40د/ عبــد الحميــد حيفــري: التلفزيــون الجزائــري واقــع وآفــاق، مرجــع ســابق، ص - 771

 ..1962نوفمبر  18أحمد بجريدة الشعب اليومية بتاريخ 
 .40المرجع السابق، ص -  772
 .90سابق، صمرجع الموسوعة الصحفية العربية، أحمد حمدان وآخرون:  - 773
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مـــع بدايـــة صـــدور  1963مـــارس  29، وصـــدرت نفـــس الصـــحيفة باللغـــة العربيـــة فـــي 1962ديســـمبر 

310Fصــحف أخــرى.

المرســوم التنفيــذي المتعلــق بتنظــيم وكالــة الأنبــاء  1963أوت  01ا صــدر فــي كمــ 774

وتمكنـت السـلطة  1963سـبتمبر  30والـذي عـدل فـي  1963سـبتمبر  30الجزائرية، والـذي عـدل فـي 

الـوطني. وقـد كـان السـعي مـن خـلال  الجزائرية من احتكـار توزيـع الأخبـار الصـحفية فـي سـائر القطـر

311Fالحزب على النشاط الصحفي.ذلك إلى ضمان الحكومة و 

كما صدرت قرارات تخـص تـأميم بعـض  775

ووضــع القطــاع الصــحف ومنــع طبــع وبيــع ونشــر وتوزيــع بعضــها الآخــر عبــر كامــل التــراب الــوطني. 

نـوفمبر  09الصـادر فـي  67-234التلفزيوني تحت وصاية وزارة الإعلام والثقافـة بموجـب الأمـر رقـم 

والــذي كــان يعطــي للإذاعــة  1963جــوان  22م الصــادر فــي بعــد أن كــان مســيرا وفقــا للمرســو  1967

312Fوالتلفزيـــون نوعـــا مـــن الاســـتقلالية فـــي التســـيير،

أكتـــوبر  28وقـــد اســـترجعت الإذاعـــة الوطنيـــة فـــي   776

من قبل الصحفيين والعمال الجزائريين، بعد أن تركها المعمرون ظنا منهم أنها ستتوقف، وفي  1962

ـــى لفزيـــون الجزائريـــة. تـــم تأســـيس الإذاعـــة والت 1963أوت  01 أمـــا فـــي مجـــال التكـــوين فبالإضـــافة إل

عــن طريــق  1964التكــوين فــي الخــارج، فقــد أنشــئت المدرســة الوطنيــة العليــا للصــحافة  فــي أكتــوبر 

نــوفمبر  18وبموجــب القــرار الصــادر فــي  1964ديســمبر  21الصــادر فــي  356- 64المرســوم رقــم 

فقــــد أصــــبحت هــــذه المدرســــة تابعــــة لمعهــــد العلــــوم  عــــن وزارة العلــــيم العــــالي والبحــــث العلمــــي 1975

يتخــرج منــه العديــد مــن  1967السياســية والإعــلام، وأضــحت قســما مــن قســمي هــذا المعهــد، وبــدأ منــذ 

P313Fالصحفيين.

777 

                                                 
774 -  Zahir Ihddaden: La presse écrite en Algérie, op.cit,p17-18. 

 .96زهير إحدادن: مدخل لعلوم الإعلام والاتصال، مرجع سابق، ص - 775
 .43-42د/ عبد الحميد حيفري: التلفزيون الجزائري واقع وآفاق، مرجع سابق، ص -  776

777 -  Brahim brahimi: Le droit de l'information à l'épreuve du parti unique et de 
l'état d'urgence,Op.cit, p37-38. 
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الكبـــرى علـــى التنظـــيم القـــانوني لحريـــة الصـــحافة فـــي وقـــد كـــان للمتغيـــرات السياســـية دورهـــا وتأثيراتهـــا 

للصــــحافيين  الأساســــي القــــانون ضـــمنالمت 525-68لأمــــر رقــــم المراحـــل اللاحقــــة ســــواء مـــن خــــلال ا

P314F778،المهنيــين
P  تضــمن قــانون الإعــلامالم 01-82أو مــن خــلال قــانوني الإعــلام رقــمP315F

779
P 90والقــانون-

07،P316F780
P  بالإضــافة إلــى النصــوص المطبقــة علــى الصــحافة فــي قــانوني الإجــراءات الجزائيــة أو قــانون

11.317F-89ي التــي يحكمهــا القــانون رقــم قــانون الجمعيــات ذات الطــابع السياســالعقوبــات و 

كمــا كــان  781

آثـاره بالنسـبة لتشـديد   2001جـوان  26المـؤرخ فـي  09-01لتعديل قانون العقوبـات بموجـب القـانون 

 . في غياب تنظيم قانوني واضح وتكامل العقوبات المتعلقة بجرائم الصحافة

 يـانـثـرع الـفـال

 ـرجزائافة في الـوني للصحـانـم القـاب التنظيـغي 

منـذ السـنوات الأولـى للاسـتقلال بـل كـان واضـحا  اقانونيـ اتنظيمـلم يعرف التشريع الإعلامي الجزائـري 

رهــين النظــام السياســي. ففــي الفتــرة الأولــى مــن الاســتقلال وفــي غيــاب المرجعيــة الدســتورية وفــي ظــل 

غابــــت الهيئــــات غيــــاب النظــــام السياســــي الــــذي يــــركن إلــــى الدســــتورية، والتوجــــه نحــــو مركزيــــة القــــرار 

P318F782.وغابـت النصـوص القانونيـة الجزائريـة التـي تـنظم هـذا القطـاع ،التشريعية
P  وكانـت السـلطة التنفيذيـة

                                                 
 .1968سبتمبر سنة  9الموافق  1388جمادى الثانية عام  16مؤرخ في  - 778
 .1982فبراير سنة  6 الموافق 1402ربيع الثاني عام  12مؤرخ في  - 779
المـؤرخ  13-93بالمرسـوم تشـريعيمعدل ال 1990أبريل سنة  3 الموافق 1410رمضان عام  8مؤرخ في  - 780

 .1993أكتوبر سنة  26هـ الموافق  1414جمادى الأولى عام  10في 
 27، صـــدر بالجريـــدة الرســـمية عـــدد 1989يوليـــو ســـنة  5الموافـــق  1409ذي الحجـــة عـــام  2مـــؤرخ فـــي  - 781

 .1989جويلية  05بتاريخ 
يوميـة الخبـر  –ائريـة دراسـة وصـفية تحليليـة بن عيسي الشيخ: صورة الطبقة السياسية في الصحافة الجز  - 782

نمودجا، مذكرة مكملة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي علـوم الإعـلام الاتصـال تخصـص وسـائل الإعـلام والمجتمـع، 
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هـــي التـــي تقـــرر وتنفـــذ، لـــذلك لـــم نجـــد نصوصـــا توضـــح الرؤيـــة بالنســـبة لتوجـــه الســـلطات فـــي المجـــال 

 .المهنيينللصحافيين  الأساسي القانون ضمنالمت 525-68الأمر رقم  الصحفي إلى حين صدور

رقـم  المهنـي بمفهـوم الأمـرلقد تضمنت النصوص القانونية التعريـف بالصـحفي والصـحيفة، فالصـحفي 

صحفية يومية أو دورية تابعة للحـزب أو للحكومـة، وفـي وكالـة  نشرةكل مستخدم في هو "  68-525

عن الأنباء وانتقائها المكتوبة أو الناطقة أو المصورة متفرغ دوما للبحث  للأنباءوطنية أو هيئة وطنية 

الأجـر. كمـا  وذاتوعرضها واستغلالها والذي يتخذ من هذا النشاط مهنته الوحيدة والنظامية  وتنسيقها

والمراســــلون  الســــينمائيونيعتبــــر فــــي عــــداد الصــــحفيين المهنيــــين، المراســــلون المصــــورون المراســــلون 

ـــــين، المعـــــاونون المباشـــــرون  ـــــل الصـــــحفيين المهني ـــــدائمونواالرســـــامون، ويماث ـــــر كـــــالمحررين  ل للتحري

والمحــررين المـذيعين ومنســقي  الصـحافةالمصـححين والمحـررين المتــرجمين والمحـررين المختــزلين فـي 

بمثابــة صــحفي مهنــي، المراســل الــذي يمــارس نشــاطه ســواء فــي التــراب  يعتبــركمــا  الوثــائق الصــحفية.

P319F783.ي الفقــرة الســابقةفــي الخــارج، إذا كــان مســتوفيا الشــروط المنصــوص عليهــا فــ أوالــوطني 
P  واســتثنى

الـذين لا  الآخـرينأعوان الإشهار وكذا كل الأعوان هذا النص القانوني من صفة الصحفيين المهنيين 

P320F784.مهنيـــين صـــحفيينيقـــدمون لهيئـــة الأنبـــاء إلا مشـــاركة عرضـــية أو مؤقتـــة لا يعتبـــرون 
P  وقـــد جعلـــت

المطالبة   02الوارد ذكرهم في المادة  شرطا ضروريا لا يحق للصحفيين الوطنيةبطاقة الهوية المهنية 

حاصـلين بالوظيفة، إلا إذا كـانوا  المرتبطةبصفة صحفي مهني واكتساب الامتيازات والحقوق والمنافع 

                                                                                                                                      
، 2007 – 2006جامعــة منتـــوري، كليــة العلـــوم الإنســانية والعلـــوم الاجتماعيــة، قســـم علــوم الإعـــلام والاتصـــال.

 .114ص
ســبتمبر ســنة  9الموافــق  1388جمــادى الثانيــة عــام  16مــؤرخ فــي  525-68رقــم  رمــالأمــن  02المــادة  - 783

 .للصحافيين المهنيين الأساسي القانون ضمنالمت 1968
 .525-68رقم  مرالأمن  03المادة -  784
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P321Fعليهــا،

785
P .والتــي لا يمكـــن بــدونها وفـــي غيــر مــدة صـــلاحيتها ممارســة المهنـــةP322F

786
P  والملاحــظ أن هـــذا

والــذي ســعى لتحديــد  01-82ون الإعــلام الأمــر قــد وســع مــن مجــالات تعريــف الصــحفي، ليــأتي قــان

مســـتخدم فـــي صـــحيفة يوميـــة أو دوريـــة تابعـــة  كـــلمفهـــوم الصـــحفي بصـــفة أدق فعـــد صـــحفيا محترفـــا، 

المكتوبــة أو الناطقــة أو المصــورة، ويكــون متفرغــا دومــا  للأنبــاءللحــزب أو الدولــة، أو فــي هيئــة وطنيــة 

ها وعرضـــها، ويتخـــذ مــن هـــذا النشـــاط مهنتـــه وانتقالهـــا وتنســـيقها واســتغلا وجمعهــاللبحــث عـــن الأنبـــاء 

P323Fالتــي يتلقــى مقابلهــا أجــرا. والمنتظمــةالوحيــدة، 

787
P  المراســل الــذي  محتــرفبمثابــة صــحافي  يعتبــركمــا

المنصـوص عليهـا فـي  للشـروطيمارس نشاطه سواء داخل التراب الوطني أو خارجه إذا كـان مسـتوفيا 

P324Fأعلاه. 33المادة 

788
P طاقة الهوية المهنية الوطنية للاستفادة من صفة وقد اشترط نفس القانون حيازة ب

 P325F789.بالمهنة الصحافية المرتبطةبالحقوق الصحفي المحترف والتمتع 

فقد عرف الصحفي المحترف بأنه كل شـخص يتفـرغ للبحـث عـن الأخبـار  07-90أما قانون الإعلام 

المنتظمـة ومصـدرا هنتـه م هيتخـذوجمعها وانتقائها، واستغلالها، وتقديمها خلال نشاطه الصحافي الذي 

P326Fرئيسيا لدخله.

790
P  وقد اشترط قانون الإعلام على الصحفي الممارس للمهنة بصفة دائمة فـي العنـاوين

والأجهزة التابعة للقطاع العام، أن يمتنع عن ممارسة أي شغل آخر، كيفمـا كـان نوعـه، لـدى العنـاوين 

                                                 
 .525-68رقم  مرالأمن  04المادة -  785
 .525-68رقم  مرالأمن  09المادة  -  786
 .01-82من القانون رقم  33المادة  -  787
 .01-82من القانون رقم  34المادة  -  788
 .01-82من القانون رقم  36المادة -  789
 .07-90من القانون رقم   28المادة  -  790
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ظرفيــة لهــذه الأجهــزة حســب الشــروط أو الأجهــزة الإعلاميــة الأخــرى، ولكــن يمكنــه أن يقــدم إســهامات 

P327Fالتي يضعها المجلس الأعلى للإعلام.

791
P  

أما عن الصحفيين الممارسين للمهنة لحسـاب هيئـة تخضـع للقـانون الأجنبـي فيشـترط حصـولهم علـى  

اعتمـــاد تحـــدد كيفياتـــه عـــن طريـــق التنظـــيم، بنـــاء علـــى اقتـــراح مـــن المجلـــس الأعلـــى للإعـــلام، وتســـلم 

صـــة هـــذا الاعتمـــاد ويمكنهـــا ســـحبه بـــنفس الكيفيـــة. ويخـــول الاعتمـــاد للصـــحفي الســلطة الإداريـــة المخت

P328Fالتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها الصحفيون المحترفون الجزائريون كما يتحمل نفس الواجبات.

792 

P329F793،المحـدد للنظـام النـوعي لعلاقـات العمـل المتعلقـة بالصـحفيين 140-08أمـا المرسـوم التنفيـذي رقـم 
P 

ادة الثانية علـى أنـه يطبـق علـى كـل الصـحفيين الأجـراء الـدائمين أو المتعاقـدين الـذين فقد نص في الم

ـــة والخاصـــة وكـــذا مراســـل  ،أو المنشـــأة مـــن أحـــزاب سياســـية ،يمارســـون فـــي أجهـــزة الصـــحافة العمومي

الصـــحافة. كمـــا تطبـــق أحكـــام هـــذا المرســـوم أيضـــا علـــى معـــاوني الصـــحافة الـــذين تحـــدد قـــائمتهم فـــي 

 اعية. الاتفاقية الجم

فقـد لجـأ إلـى  07-90وعلى الرغم مـن أنـه لـم يلجـأ إلـى تعريـف الصـحفي لأنـه عـرف بموجـب القـانون 

الــذي هـــو كـــل عـــون يشـــغل منصــبا يتمثـــل فـــي القيـــام بأعمـــال لا  ،تعريفــات جديـــدة كمعـــاون الصـــحافة

 أمـا الصـحفي المسـتقل فهـو كـل صـحفي .تنفصل عن الأنشطة الصحفية التي تـرتبط مباشـرة بـالتحرير

يتصــرف بصــفته عــاملا مســتقلا يعمــل لحســابه الخــاص ويقــدم خدماتــه لفائــدة أجهــزة الصــحافة حســب 

P330Fالشـــروط المحـــددة بموجـــب اتفاقيـــات.

794
P  ورغـــم أن الـــنص القـــانوني أدخـــل شـــروطا جديـــدة لكـــل طالـــب

                                                 
 .07-90من القانون رقم  29المادة  -  791
 .07-90من القانون رقم  31المادة  - 792
 .2008ماي  10الموافق  1429جمادى الأولى عام  4مؤرخ في  - 793
 .140-08من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  - 794
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ـــيم العـــالي ذات الصـــلة المباشـــرة أو غيـــر  ممارســـة الأنشـــطة الصـــحفية كـــأن يكـــون حـــائزا شـــهادة التعل

ن يكــون متمتعــا بحقوقــه أوألا يكــون قــد حكــم عليــه نهائيــا بســبب جنايــة أو جنحــة و  ،بالمهنــةالمباشــرة 

مــن خــلال نصــه علــى أنــه يمكــن لكــل  ،المدنيــة والوطنيــة، ولكنــه تــرك البــاب مفتوحــا لــبعض الكفــاءات

P331Fشــــخص يثبــــت مــــؤهلات تتناســــب والأنشــــطة الصــــحفية، الالتحــــاق بمهنــــة الصــــحفي.

795
P  وقــــد اشــــترط

خاصــة وأن المجلــس الأعلــى للإعــلام  ،الحصــول علــى البطاقــة المهنيــة للصــحفيكالنصــوص الســابقة 

المـؤرخ  13-93الذي كان يشرف على إصدارها وتسليمها قد ألغي وجوده بموجب المرسوم التشـريعي 

 .1993أكتوبر سنة  26هـ الموافق  1414جمادى الأولى عام  10في 

ــــم يتعــــرض المشــــرع فــــي الأمــــر رقــــم  المتضــــمن القــــانون الأساســــي  525- 68أمــــا عــــن الصــــحف فل

المتضـمن قـانون الإعـلام فقـد  01-82للصحفيين المهنيـين علـى أي تعريـف لهـا، ولمـا صـدر القـانون 

P332Fعرف الصحيفة من خلال عنصرين تضمنتهما المادة العاشرة وهما:

796
P  

فتصــدر الصــحيفة بصــفة دوريــة، وقــد ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى اشــتراط أن  العنصــر الأول: الدوريــة:

 تصدر مرة على الأقل كل شهر، والمؤلف الدوري هو الذي يروي ويشرح الوقائع يوما بيوم.

ـــه اعتبـــار الصـــحيفة أحـــد أعضـــاء المؤسســـات  ـــتم بنـــاء علي ـــة الصـــحيفة هـــي المعيـــار الـــذي ي إن دوري

 الصحفية.

ــاني: النشــر:  ويعنــي كــل الجرائــد والمجــلات والمنشــورات والصــحف الإخباريــة التــي تعنــي العنصــر الث

وتصدر في مدة منتظمة مرة علـى  ،ة أو فنية أو مهنيةميطرح المكتوب للجمهور، ولا تتمتع بصفة عل

                                                 
 .140-08من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  - 795

نصت على أنه تعد بمثابة نشرية دورية كل الصحف والمجلات بكل أنواعهـا والتـي تصـدر علـى فتـرات  -  796
ـــــة إلـــــى صـــــنفين همـــــا: الصـــــحف الإخباريـــــة العامـــــة، والنشـــــريات الدور  ـــــة منتظمـــــة. تصـــــنف النشـــــريات الدوري ي

 المتخصصة.
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P333Fالأقــل كــل شــهر.

797
P   وهــذان العنصــران همــا اللــذان اعتمــدهما المشــرع الفرنســي وفقــا للمرســوم الصــادر

 .1944أوت  26في 

عــلام بشــأن الأحــداث هــي تلــك التــي تشــكل مصــدرا للإ ،لقــد اعتبــر المشــرع الصــحف الإخباريــة العامــة

P334Fالوطنية والدولية والموجهة إلـى الجمهـور، وقصـر صـدورها علـى الحـزب والدولـة لا غيـر.

798
P  فقـد كـان

بقيـــادة حـــزب جبهـــة التحريـــر  يعبـــرفهـــو  قطـــاع مـــن قطاعـــات الســـيادة الوطنيـــة.ينظـــر إلـــى الإعـــلام ك

مطـامح ، ويتـرجم ة الثـورةالاشتراكية المحددة في الميثـاق الـوطني، عـن إراد الاختياراتضمن الوطني، 

P335F799.القطاعـات وتنظيمهـا لتحقيـق الأهـداف الوطنيـة كـلبئـة وهو وسـيلة تعالجماهير الشعبية 
P  وهـو مـن

إعـــلام كامـــل ، ومـــن واجــب الدولـــة أن تعمــل علـــى تــوفير حــق أساســـي لجميــع المـــواطنينجانــب آخـــر 

P336Fوموضوعي.

800 

الأخلاقية للأمة،  والقيمجية للبلاد، يديولو لإارات ايبكل حرية، ضمن نطاق الاختويمارس حق الإعلام 

الأحكـام التـي يتضـمنها الدسـتور  مراعـاةوتوجيهات القيادة السياسية المنبثقة عن الميثاق الـوطني، مـع 

 P337F801.73و 55وخاصة في مادتيه 

والتـي تصـدر علـى  ،النشرية الدورية بأنهـا كـل الصـحف والمجـلات بكـل أنواعهـا 10وقد عرفت المادة 

P338Fصــنف إلــى صــحف إخباريــة عامــة،فتــرات منتظمــة وت

802
P .ونشــريات دوريــة متخصصــةP339F

803
P  أمــا القــانون

                                                 
 .22خالد رمضان عبدالعال سلطان: المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة، مرجع سابق، ص - 797
 .01-82من القانون رقم  12-11المادتان  - 798
 .01-82من القانون رقم  01المادة  - 799
 .01-82من القانون رقم  02المادة  - 800
 .01-82من القانون رقم  03المادة  - 801
الصحف الإخبارية العامة بأنهـا النشـريات الدوريـة التـي تشـكل  01-82من القانون رقم  11لمادة تعرف ا - 802

 مصدرا للإعلام بشأن الأحداث الوطنية.
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عنـاوين الإعـلام وأجهزتـه عـن فقد سعى فيه المشرع في مجال الصحافة المكتوبة إلـى فصـل  90-07

P340F804،أعمال الطباعة والتوزيع
P  كما ميز العناوين والأجهزة التابعة للقطاع العام بأحكام تختلـف عـن تلـك

P341Fللنشــريات وأنواعهــا. 01-82ع الخــاص. وحــافظ المشــرع علــى تعريــف القــانون التــي يمتلكهــا القطــا

805
P 

المحدد للنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصـحفيين  140-08وقد أدخل المرسوم التنفيذي رقم 

بعض المصطلحات الجديدة على النصـوص السـابقة، فـنص  07-90الصادر في ظل قانون الإعلام 

ي عرفـــه بأنـــه كـــل نشـــرية أو وســـيلة إعلاميـــة ســـمعية بصـــرية أو إلكترونيـــة علـــى جهـــاز الصـــحافة الـــذ

بأنهــا كــل الأنشــطة التــي  ،كمــا حــدد مــدلول الأنشــطة الصــحفية .وظيفتهــا الأساســية جمــع الخبــر ونشــره

والموجهـة  ،وجمعهـا وانتقائهـا واسـتغلالها وتقـديمها ،تهدف إلـى البحـث عـن الأخبـار اليوميـة أو الدوريـة

والتـي تمـارس داخـل  ،مهما كانت الدعامة الإعلاميـة المسـتعملة لهـذا الغـرض ،العمومي للتوزيع والبث

مـن طـرف مراسـل أو مبعـوث خـاص، وتـرك تحديـد مهـن فـرع " الصـحافة"  ،التراب الوطني أو بالخـارج

P342Fوتصنيفها إلى الاتفاقية الجماعية والتي تكون في شكل مدونة مرجعية.

806 

ممـا  ،لم يتوسـع فـي ذلـك ،من خلال تعريفه للصحفي أو الصحيفة الملاحظ أن المشرع الجزائري سواء

واختفــاء البطاقــة المهنيــة الوطنيــة  ،جعــل مهنــة الصــحافة خاصــة بعــد إلغــاء المجلــس الأعلــى للإعــلام

بإصدار المرسوم التنفيذي رقم ذلك  سعى المشرع إلى تدارك. وقد للصحفي تعرف الكثير من الفوضى

ل بســـبب إلغـــاء وزارة الاتصـــال فـــي عهـــد الـــوزارة الأولـــى واســـتحداث والـــذي بقـــي دون تفعيـــ ،08-140

 منصب كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلام والاتصال.  

                                                                                                                                      
الصـــحف المتخصصـــة بأنهـــا كـــل النشـــريات التـــي تتعلـــق  01-82مـــن القـــانون رقـــم  13تعـــرف المـــادة  -  803

 بموضوعات متخصصة في ميادين معينة.
 .07-90ن القانون رقم م 08المادة  -  804
 .07-90من القانون رقم  16- 15المادة  -  805
 .140-08من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  -  806
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 ثـالـثـرع الـفـال

 ـريانون الجزائـا في القـحف وملكيتهـدار الصـق في إصـالح 

إطلاق حق المـواطنين تختلف التشريعات في إطلاق الحق في إصدار الصحف، فمنها من يرى أن 

جميعا بدون استثناء في إصدار الصحف هـو أحـد أهـم أركـان حريـة الصـحافة، وهـو ضـمان تحقيـق 

P343Fالتعدديــة والتنــوع فــي مجــال الصــحافة،

807
P ومنهــا مــا يفــرض شــروطا لا بــد مــن توافرهــا لأجــل إصــدار

ضـت لهـا إلا أن الإشـكالات التـي تعر  .ولذلك وضعت التشريعات التي تحدد هـذه الشـروط ،الصحف

الصــــحافة الجزائريــــة لا تنبــــع مــــن هــــذا الطــــرح لأن إصــــدار الصــــحف فــــي الجزائــــر هــــو للأشــــخاص 

P344Fالطبيعيــة والمعنويــة العامــة والخاصــة،

808
P  إنمــا تــرتبط بطبيعــة النظــام السياســي الــذي تبنتــه الســلطة

ف السياسية، لذلك فإن كثرة الصحف لا تعني التعدد والتنوع مادام حق المواطنين في إصدار الصح

بــل تفــرض شــروط لأجــل إصــدارها. إن الــتحكم فــي إصــدار الصــحف مــن قبــل الســلطة  ،غيــر مطلــق

لـذلك يعــرف  ،وهــو قمـع لحريـة الصـحافة وتعـدد الآراء ،السياسـية أو الحـزب يعـد احتكـارا لا مبـرر لـه

كمـا أن التضـييق علـى الصـحافة  .هذا التوجه بالنظام الاحتكاري الذي اشتهرت بـه الأنظمـة القمعيـة

ثقــال كاهــل مصــدريها بالعديــد مــن الشــروط هــو باعــث لاحتكــار إصــدارها مــن قبــل قــوى رأســمالية، وإ 

فتصــبح الصــحافة أداة لتحقيــق الخضــوع العــام والضــبط الاجتمــاعي والســيطرة الإيديولوجيــة. وليســت 

                                                 
د/ سـليمان صــالح: حقــوق الصــحفيين فــي الــوطن العربـي، دار النشــر للجامعــات مصــر، الطبعــة الأولــى،  - 807

 .13، ص2004
هــــو للأشــــخاص الطبيعيــــة العامــــة والخاصــــة  يــــذكر محمــــد قطيشــــات أن إصــــدار الصــــحف فــــي الجزائــــر - 808

وللحكومة، ويغفل عن الأشخاص المعنوية، أنظر: مركز حماية وحرية الصحفيين: أصوات مخنوقة (دراسة في 
 . 108التشريعات الإعلامية العربية)، مرجع سابق، ص
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P345Fأداة للحصول على المعرفة، والمناقشة الحرة، وحماية المجتمع من الانحراف والفساد.

809
P  لـذلك فإننـا

 نفترض أن التعرف على حرية إصدار وملكيتها يمكن من تصنيف الصحافة.  

 الحق في إصدار الصحف في القانون الجزائري:أولا: 

لقد تطورت نظرة المشرع الجزائري إلى الحق في إصدار الصحف بحسب التوجهات السياسية 

لفتــــرة الاســــتعمارية والإيديولوجيــــة التــــي اتبعهــــا النظــــام السياســــي، فقــــد عرفــــت الجزائــــر أثنــــاء ا

التعددية السياسية والإعلامية، إلا أنه وبعد انطلاق الثورة التحريرية وانضواء أغلب التوجهات 

السياسية تحت لواء جبهة التحرير الوطني فقد شـهدت السـاحة الإعلاميـة كـذلك نفـس التوجـه، 

إلـى الاسـتفادة إذ سـعت السـلطة السياسـية  نوباستقلال الجزائر بقي الوضع على ما كان عليه

والعمــل لأجــل اســترجاع الســيادة الوطنيــة فــي  ،مــن بقــاء التعبئــة الشــاملة فــي وجــه الاســتعمار

 مختلف مناحي الحياة.

مؤسسات الدولة في بقاء الوضع على مـا بناء قد ساهمت الأوضاع السياسية وعدم استكمال ل

فـــي إصـــدار لحـــق الـــذي لـــم يتعـــرض مطلقـــا ل 525-68رقـــم كـــان عليـــه حتـــى بصـــدور الأمـــر 

باعتبار أن وزارة الأنباء هي التي تشرف على النشاط الصحفي، باسـتثناء  ،الصحف وملكيتها

الحالة الوحيدة لصحيفة الجزائر الجمهورية التي صنعت الاستثناء بصدورها في تلك المرحلـة. 

قصر المشرع إصدار الصحف الإخبارية العامة على فقد  01-82أما بصدور قانون الإعلام 

P346Fزب والدولــــة لا غيــــر،الحــــ

810
P لإخباريــــة العامــــة ووكالــــة الأنبــــاء والإذاعــــة وأخضــــع النشــــريات ا

ويتجسد ذلك عن طريق  جيه القيادة السياسية للبلاد وحدها.إلى تو  والتلفزة والصحافة المصورة

والمسؤول المكلف بالإعلام  الإعلامبواسطة وزير  ،للجنة المركزية للحزبهيئة مختصة تابعة 
                                                 

 .14مرجع سابق، صد/ سليمان صالح: حقوق الصحفيين في الوطن العربي،  - 809
 .01-82من القانون رقم  12المادة  - 810
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أجهــزة الإعــلام وحــدهم لتنفيــذ هــذه  مــديرو، ويتكفــل كــل فــي القطــاع الملحــق بــهفــي الحــزب، 

P347F811.التوجيهـــات
P  إلـــى مناضـــلين فـــي حـــزب جبهـــة التحريــــر كمـــا أســـندت إدارة أجهـــزة الإعـــلام

 P348F812.في القانون الأساسي للحزب عليهاالوطني، طبقا للشروط المنصوص 

P349F813 ،12المــادة  اأوضــحتهوالتــي  ،ورغــم المهــام السياســية التــي تحــيط بهــا مــن كــل جانــب
P  فقــد

P350F814.مؤسســــات ذات طــــابع اجتمــــاعي وثقــــافيعــــدها القــــانون 
P  وإذا كانــــت النشــــريات المختلفــــة

يومــا مــن ظهــور العــدد  90لــدى وزارة الإعــلام قبــل كطلــب الاعتمــاد  ،تخضــع لشــروط عديــدة

 تالنشـريانشريات الحزب والمنظمات الجماهيريـة والاتحـادات المهنيـة وغيرهـا مـن ، فإن الأول

P351F815.، لا تخضـــع لهـــذا الإجـــراءالتـــي يـــتم اعتمادهـــا مـــن الحـــزب
P  إضـــافة إلـــى الشـــروط المتعلقـــة

 بمدير النشرية وهي:

الوطنية وأن لا يكون قد صدر منه  للدوريةيكون ذا جنسية جزائرية بالنسبة  أن الشرط الأول:

 سلوك ثابت ضد وطنه،

 يكون متمتعا بحقوقه المدنية، أن:ثانيالشرط ال

 P352F816.شخصه أو شرفه فيلا يكون موضوع أية إدانة تمسه  أن :لثثاالشرط ال

إصــدار نشــرية علــى أن  نــصفقــد  ،ومــع ظهــور التعدديــة الإعلاميــة 07-90أمــا فــي القــانون 

شريطة تقديم تصريح مسبق في ظرف لا يقل عـن ثلاثـين يومـا مـن صـدور العـدد  ،دورية حر

                                                 
 .01-82من القانون رقم  05المادة  - 811
 .01-82من القانون رقم  06المادة  - 812

. مــن اختصــاص الحــزب والدولــة لا غيــر العامــةالصــحف الإخباريــة  إصــدارتــنص هــذه المــادة علــى أن  - 813
 للتنظيم المعمول به في الحزب والدولة. وفقاأجهزة وطنية يتم إنشاؤها  وتتولاه

 .01-82من القانون رقم  08المادة  -  814
 .01-82من القانون رقم  15المادة  -  815
 .01-82من القانون رقم  20المادة  -  816
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يميا بمكان صدور النشرية، ويقـدم الأول. ويسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقل

ويـرى بعـض تصريحا في ورق مختوم يوقعه مدير النشـرية ويسـلم لـه وصـل بـذلك فـي الحـين. 

نظــام لا يختلــف مــن حيــث تطبيقــه العملــي والفعلــي عــن نظــام  مســبقالتصــريح ال البــاحثين أن

P353Fالترخيص المسبق.

817 

ومواصــــفات  ،ر والطــــابعويجــــب أن يشــــتمل الوصــــل علــــى المعلومــــات المتعلقــــة بهويــــة الناشــــ

ــــة فــــي القــــانون. ،النشــــرية 354Fكمــــا تــــنص علــــى ذلــــك المــــواد اللاحق

 19وقــــد حــــددت المــــادة  818

 المعلومات التي يجب أن يشتمل عليها التصريح وهي:

 هدف النشرية. -1

 عنوان النشرية ووقت صدورها.  -2

 مكان النشرية.  -3

 اسم المدير ولقبه وعنوانه.  -4

 الغرض التجاري للطابع وعنوانه.  -5

 مقاس والسعر.ال  -6

 اللغة أو لغات النشرية غير العربية عند الاقتضاء.  -7

 إسم المالك وعنوانه.  -8

 رأسمال الشركة أو المؤسسة.  -9

 نسخة من القانون الأساسي للشركة أو المؤسسة.  -10

                                                 
مركــز حمايــة وحريــة الصــحفيين: أصــوات مخنوقــة (دراســة فــي التشــريعات الإعلاميــة العربيــة)، مرجــع  -  817

 .109 -108سابق، ص
 .07-90من القانون رقم  14المادة  -  818



 ةـافـحـصـم الـرائـان جـ................أرك........................................................

 313 

سواء تلـك الـواردة فـي  ،ويجب التصريح بأي تغيير يمس المعلومات المتعلقة بتمويل الصحيفة

355Fخلال العشرة أيام الموالية للتغيير. 19ت الواردة في المادة أو البيانا 18المادة 

كمـا يجـب  819

356Fعلـــى الطـــابع أن يطلـــب مـــن الناشـــر وصـــل إيـــداع التصـــريح قبـــل أيـــة نشـــرية دوريـــة،

كمـــا  820

 أوجبت على مدير النشرية الشروط الآتية:

 جزائري الجنسية.يكون  أن -1

 أن يكون راشدا ويتمتع بحقوقه المدنية. -2

 .الوطنيةقوقه أن يكون متمتع بح  -3

 ؤهلا مهنيا وفقا للإختصاصات.يكون م أن  -4

 أن لا يكون قد سبق له سلوك مضاد للوطن. -5

P357Fقد حكم عليه بحكم مخل بالشرف.يكون ألا  -6

821 

 ويجب أن يذكر في كل عدد من أعداد أية دورية ما يلي:

ـــوان  - ـــه، أو أســـماء المـــلاك وألقـــابهم وعن إســـم مـــدير النشـــرية ولقبـــه، وإســـم المالـــك ولقب

 تحرير والإدارة.ال

 الغرض التجاري للطابع وعنوانه. -

 توقيت النشرية ومكانها وسعرها. -

                                                 
 .07-90من القانون رقم  20المادة  -  819
 .07-90من القانون رقم  21المادة  -  820

 140-08، وقــد أضــافت المــادة الســابعة مــن المرســوم التنفيــذي 07-90مــن القــانون رقــم  20المــادة  -  821
على كل مجموعة من الشروط من خلال المادة السابعة وتتمثل في أنه يجب  07-90الصادر في ظل القانون 

الب لممارسة الأنشطة الصـحفية أن يكـون حـائزا شـهادة التعلـيم العـالي ذات الصـلة المباشـرة أو غيـر المباشـرة ط
بالمهنة وألا يكون قد حكم عليه نهائيا بسـبب جنايـة أو جنحـة وأن يكـون متمتعـا بحقوقـه المدنيـة والوطنيـة. غيـر 

 لتحاق بمهنة الصحفي.أنه يمكن لكل شخص يثبت مؤهلات تتناسب والأنشطة الصحفية، الا



 ةـافـحـصـم الـرائـان جـ................أرك........................................................

 314 

 كمية سحب العدد السابق. -

كما يجب على مدير النشرية المخصصة للأطفال أن يستعين بهيئة تربوية استشارية مـن 

 ذوي الاختصاص تتوفر في أعضاء هذه الهيئة الشروط الآتية:

 أن تكون جنسيتهم جزائرية. -1

 ن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية.أ  -2

أن لا يكونــــوا قــــد تعرضــــوا لإجــــراء تــــأديبي بســــبب ســــلوك مخــــالف لأخــــلاق الوســــط   -3

 التربوي.

 أن لا يكونوا قد أسقطت كل حقوقهم أو بعضها في السلطة الأبوية. -4

P358Fألا يكونوا قد حكم عليهم بسبب جرائم أو جنح. -5

822 

P359Fالتحرير الوطنية.ألا يكونوا قد سبق لهم موقف مضاد أيام حرب   -6

823 

وتلتزم النشريات الدورية وقت توزيعها بشكليات الإيداع المنصوص عليها في التشريع الجـاري 

P360Fبه العمل.

824 

 ضوابط تلتزم بها الصحافة سواء أكانت وطنية أو أجنبية ومنها: 26وقد وضعت المادة 

 .يخالف الخلق الإسلامي مال ك -1

 .القيم الوطنيةكل ما يخالف   -2

 .حقوق الإنسانلف كل ما يخا  -3

                                                 
الصـحيح هـو جنايـات أو جــنح، أنظـر: طـارق كــور: جـرائم الصـحافة مــدعم بالاجتهـاد القضـائي وقــانون  -  822

 .143، ص2008الإعلام، عين مليلة: در الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .07-90من القانون رقم  24-23المادتان  -  823
 .07-90من القانون رقم  25المادة  -  824
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 .والتعصبيدعو إلى العنصرية كل ما   -4

حكايـة الصـورة أو الأو عـن طريـق الرسـم سـواء كـان ذلـك ، الخيانـةكل ما يـدعو إلـى   -5

 أو البلاغ.خبر الأو 

علــى أي إشــهار أو إعــلان مــن شــأنه أن يشــجع العنــف أو  النشــرياتلا تشــمل هــذه   -6

 الجنوح.

الجمعيـات المعتمـدة المكلفـة بحقـوق الإنسـان ورعايـة  وقد مكن المشرع المؤسسات والهيئات أو

P361Fالطفولة أن تمارس الحقوق المعترف به للطرف المدني.

825
P ولقد عمدت السـلطة نفسـها خـلال 

إلـى وضـع الأجهـزة الإعلاميـة تحـت سـيطرتها وفـي قبضـتها،  مراحل الأزمات السياسية الحادة

P362Fترغبــه إلــى الجمــاهير.ل مــا لا و وأخضــعتها للرقابــة المطلقــة التــي تحــول دون وصــ

826
P  فكانــت

لإهــدار الضــمانات الدســتورية والقانونيــة لحريــة التعبيــر وتــداول المعلومــات. وتمــددت فرصــتها 

إن حريـــة إصـــدار الصـــحف يـــؤدي إلـــى فتـــرات ســـيادة الطـــوارئ لتصـــل إلـــى عشـــرات الســـنين. 

فــي التعبيــر  بمــا تــوفره مــن حريــة ،التعدديــة الإعلاميــة التــي تعــد أهــم معــالم النظــام الــديمقراطي

وبما تنتجه من تنوع وثراء، ويمكن تحقيق ذلـك إذا لـم  ،عن أوجه النظر المختلفة في المجتمع

 توضع أمام الصحفيين العراقيل والقيود التي تحول دون تمتعهم بهذه الحرية.

 : ملكية الصحف في القانون الجزائري: اثاني

تعرضـت لتغييـرات كثيـرة بعـد الحـرب إن طبيعة الملكيـة الصـحفية وملكيـة وسـائل الاتصـال قـد 

تسـري عليهـا مقـاييس العمـل التجـاري  ،جعلهـا فـي غالبيتهـا ملكيـة خاصـةمما  ،العالمية الثانية

                                                 
 .07-90من القانون رقم  27المادة  -  825
د/ عزيـــزة عبـــده: الإعـــلام السياســـي والـــرأي العـــام ( دراســـة فـــي ترتيـــب الأولويـــات)، مرجـــع ســـابق ، ص  - 826

136-147. 
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363Fوالاستثماري،

النظر إلى الصـحافة كسـلطة رابعـة بعـد السـلطة التنفيذيـة والسـلطة ولئن كان  827

P364Fالتشــريعية والســلطة القضــائية،

828
P سياســية التــي تســعى إلــى لــه مدلولاتــه فــي طغيــان النظــرة ال

إعطــــاء الصــــحافة صــــفة الســــلطة مــــن جهــــة، كمــــا أنهــــا تعبــــر عــــن ســــعي الســــلطة السياســــية 

قــي أداة أساســية بيــد الســلطة بفــإن التشــريع الــذي للاســتحواذ علــى الصــحافة مــن جهــة أخــرى. 

السياسية لحسم صراعها مع الصحافة بعـد أن فقـدت السـلطات السياسـية قـدراتها علـى احتكـار 

خاصة وأن الوظائف الاجتماعية للصحافة متعددة ومتنوعة مع تنـوع قرائهـا  ،المطبوعة الكلمة

وبعــــد أن تمــــادت الصــــحافة فــــي الخــــوض فــــي المســــائل  365F829،وتشـــابك الحيــــاة الصــــحفية ذاتهــــا

ولعل ذلك يرجع إلى طغيان الوظيفة السياسية للصحافة على غيرهـا  .السياسية وشؤون الدولة

 من الوظائف.

ة الثنائية المميزة التي كثيرا ما اتسمت بالصراع تؤدي إلى التساؤل عـن إمكانيـة إن هذه العلاق

تحقيق العمل الصحفي لنتائجه المرجوة إذا حددت الصحافة مسؤولياتها السياسية تحديدا دقيقا 

P366Fمنذ البداية.

830
P  

ت ن كل سلطة تحتاج إلى استقلالية، فإن زخـم الوظـائف التـي أعطتهـا الدراسـاأورغم التسليم ب

فــــي لصـــحافة اجعـــل بعـــض الدارســــين يـــرون أن  ،والرفـــع مــــن مكانتهـــا ،الإعلاميـــة للصـــحافة

أن تقـــوم بمهـــام المؤسســـات الثقافيـــة والتعليميـــة، كمـــا يمكـــن لهـــا أن يمكـــن المجتمعـــات الناميـــة 

                                                 
 .280تيسير أبوعرجة : دراسات في الصحافة والإعلام، مرجع سابق، -  827
 .127في ترتيب الأولويات)، مرجع سابق، صد/ عزيزة عبده: الإعلام السياسي والرأي العام ( دراسة  - 828
 .94، ص2005د/ مرفت محمد كامل الطرابيشي: مدخل إلى الصحافة، مصر: دار نهضة العربية،  - 829
 .127د/ عزيزة عبده: الإعلام السياسي والرأي العام ( دراسة في ترتيب الأولويات)، مرجع سابق، ص - 830
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P367Fتشـــارك فـــي عمليـــة التنميــــة،

831
P  وذلـــك بتركيزهـــا علـــى مشــــروعات التنميـــة وخططهـــا بالبحــــث

P368F832،يم ومراقبـــة تنفيـــذها والاقتـــراح بالإضـــافة إليهـــا أو تطويرهـــاوالتمحـــيص والتفســـير والتقيـــ
P  بـــل

ممـا جعـل الســلطات السياسـية تسـعى إلــى  .ذلـك إلــى وظـائف أخـرى كثيــرة مغريـةكـل تجـاوزت 

وكبحـــا  ،وإدماجهـــا فـــي وســـائل التنميـــة ،والســـعي للســـيطرة عليهـــا ،فـــرض أنـــواع الرقابـــة عليهـــا

انها، خاصة وأن تاريخ الصحافة يشـير إلـى أن خوفا من أن تكون أداة لتقويض أرك ،لجماحها

وأصــبحت أداة مــن أدوات  ،هنـاك فتــرات ومراحــل حـادت فيــه الصــحافة علــى الطريـق الصــحيح

 لـذلك  ،عرفت الصحافة الفرنسـية أنـواع الفسـاد كافـة واسـتخدمتها بإتقـان. فلقد الاحتكار والفساد

الية، قد اسـتخدمتا كافـة الوسـائل لإفسـاد يمكن القول أن البورجوازية والأرستقراطية الفرنسية الم

الصــحافة: المســاعدة الماليــة وتــأجير مســاحات مــن الصــحف للمؤسســات التجاريــة، وربــط قســم 

الإعلانــات التجاريــة بقســم الأخبــار، واســتخدام الفضــائح الاجتماعيــة المختلفــة مــن أجــل زيــادة 

ا مـن الأسـاليب التـي وغيرهـ ،التوزيع، وقبض مبلغ مـن المـال مـن أجـل السـكوت عـن شـيء مـا

369Fكان لا بد لها من إجراءات تعيدها إلى القيام بوظائفها الحقيقية.

بـين ولا يعني ذلـك الخلـط  833

لأن  ،وبـين جعلهـا تقـوم بوظـائف محـددة سـلفا مـن قبـل الحكومـة نجعل الصحيفة سلطة رابعة

 تحديد مسؤولية الإعلام السياسي في أربعة أدوار أو مهام أساسية هي:

 التنشئة السياسية للأفراد. ولى:المهمة الأ 

                                                 
م فــي التنميــة أو مشــاركة وســائل الإعــلام أو دورهــا فيهــا بقــدر مــا الحقيقــة أنــه لا تطــرح فكــرة دور الإعــلا - 831

تطرح فكرة إدارك علاقة الإعلام بالتنمية والقدرة على القيام بهـذه الوظيفـة، لأن تصـور أن الإعـلام قـد يكـون لـه 
دور وقــد لا يكــون فــي عمليــة التنميــة واعتبــاره عنصــر منفصــل عــن العمليــة التنمويــة، رأي لا يقــف علــى منطــق 

 25ســليم، ولا يقــدم تبريــرا صــحيحا. أنظــر: فليغــة نورالــدين: العلاقــة بــين الإعــلام والتنميــة، جريــدة النصــر عــدد 
 .1989جوان 
 .116د/ عزيزة عبده: الإعلام السياسي والرأي العام ( دراسة في ترتيب الأولويات)، مرجع سابق، ص 832- 

 .211ديب خضور)، مرجع سابق، ص د. تودوروف : تاريخ الصحافة العالمية، ( ترجمة أ -  833



 ةـافـحـصـم الـرائـان جـ................أرك........................................................

 318 

 التثقيف السياسي. :ثانيةالمهمة ال

 التجنيد السياسي والتعبئة السياسية. :ثالثةالمهمة ال

 التطوير السياسي للأفراد. :رابعةالمهمة ال

يغيـــب روح النقـــد والتصـــحيح فـــلا نكـــاد نلمـــح تفريقـــا حقيقيـــا بـــين التثقيـــف السياســـي والتطـــوير 

راط أن يكــــون هــــذا النقــــد يــــتم بطريقــــة التقــــويم المصــــحوب بالإرشــــاد السياســــي، خاصــــة باشــــت

P370F834،والتوجيــــه
P  لأن فــــي ذلــــك احتكــــار للصــــحافة مــــن قبــــل الســــلطة السياســــية وفــــرض للنظــــام

P371Fالســلطوي،

835
P وســعي لتقييــد وظائفهــا الكثيــرة التــي تتــرك  ،وحجــر علــى حريــة الصــحافة ذاتهــا

المستجدة في كل حين، خاصة وأن  للإبداع الإنساني طرقه ووسائله في مواجهات الوضعيات

الصحافة تعتبر من أقوى عوامل التنمية في المجتمعـات الناميـة، لأنهـا تيسـر لنخبـة المثقفـين، 

P372Fالوصول إلى كثير من الحقائق والمعلومات المتعلقة بالشؤون العامة.

836 

خاصـة يفقـدها أداء الكثيـر مـن أدوراهـا،  ،أو فـرض الرقابـة عليهـا ،إن الوصاية على الصحافة

 ومنها:وأن الرقابة أصبحت تتخذ أشكالا شتى 

كالرقابة على المواد الدينية، أو الرقابة المتعلقـة  :الرقابة على موضوعات معينةالشكل الأول: 

 بالعلاقات الدولية أو الشخصيات البارزة.

 الرقابة في فترات معينة، مثل فترات الطوارئ.الشكل الثاني: 

                                                 
-129د/ عزيزة عبده: الإعلام السياسي والرأي العـام ( دراسـة فـي ترتيـب الأولويـات)، مرجـع سـابق، ص - 834

131. 
 .97د/ مرفت محمد كامل الطرابيشي: مدخل إلى الصحافة، مرجع سابق، ص -  835
 .116رتيب الأولويات)، مرجع سابق، صد/ عزيزة عبده: الإعلام السياسي والرأي العام ( دراسة في ت  - 836
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ويشـتمل علـى رقابـة مسـبقة تـتم حـين يقـدم  :العمل الإعلامي ذاتـه الرقابة على الشكل الثالث:

فيعـرض علـى الرقيـب قبـل النشـر فيوافـق أو يـرفض نشـره. كمـا تنشـأ مـن  ،الصحفي موضـوعه

يقــوم رئــيس التحريــر أو ف ،خــلال الضــغوط الممارســة علــى الصــحافة والصــحفيين رقابــة ذاتيــة

في مــن نشــر مقالــه، وتســيطر الدولــة مســؤول النشــر بإصــدار قــرارات يحــرم مــن خلالهــا الصــح

على هذا النـوع مـن الرقابـة مـن خـلال ملكيتهـا للصـحف أو عـن طريـق تعيـين رؤسـاء التحريـر 

الــذين يخضــعون لتوصــياتها وتنفيــذ قراراتهــا. وتعــد هــذه الرقابــة مــن أخطــر أنــواع الرقابــة علــى 

P373Fالإعلام.

837
P م بعمليـة الرقابـة قبـل كما يمكن أن تنشأ رقابـة لاحقـة حـين لا يتسـنى للرقيـب القيـا

P374Fالنشر فيلجأ إلى مصادرة النسخ المعدة للتوزيع أو إتلافها.

838 

نظـام ملكيـة الصــحف يحـدد إلـى حــد كبيـر فضـاء الحريــة الـذي تتمتـع بــه، وهـو أهـم محــددات ف

P375Fالتــــي توجــــه أداء المؤسســــات الصــــحفية،

839
P  لــــذلك فــــإن نظــــام ملكيــــة الصــــحافة فــــي القــــانون

 لتوسيع مجالات الحرية أو تضييقها. الجزائري يعكس توجهات المشرع 

-90الإعلام وقانون  1989فيفري  23شهدت فترة الحزب الواحد السابقة لصدور دستور لقد 

وإحــلال واجهــة التنظــيم السياســي الواحــد بــديلا  ،وقــائع مصــادرة الحيــاة السياســية والحزبيــة 07

ى فــــي ظــــل الهيمنــــة للتعدديــــة التــــي كانــــت ســــائدة فــــي فتــــرات طويلــــة مــــن تــــاريخ الجزائــــر حتــــ

الاستعمارية الفرنسية، وقد تمثل ذلك في نزوع الدولة الجزائرية إلى استعادة مركزها الاحتكاري 

السياســـية مـــن خـــلال الحكومـــة مـــن خـــلال تـــأميم وســـائل الإعـــلام وجعلهـــا حكـــرا علـــى الســـلطة 

                                                 
د/ عواطـــف عبـــدالرحمن: قضـــايا التبعيـــة الإعلاميـــة والثقافيـــة فـــي العـــالم الثالـــث، الكويـــت: عـــالم المعرفـــة  - 837

 .132، ص1984
 .52-51ص ، مرجع سابق،الإعلام والجريمةد/ عبدالرحيم صدقي:  - 838

 .97رجع سابق، صد/ مرفت محمد كامل الطرابيشي: مدخل إلى الصحافة، م -  839



 ةـافـحـصـم الـرائـان جـ................أرك........................................................

 320 

P376Fوحزب جبهة التحرير الوطني،

840
P  بها قامت بتعديل أسالي  07-90ولكنها بعد صدور القانون

 في مواجهة الصحافة والنشر وفق اتجاهين:

تمثــل فــي تحــوير شــكل ملكيتهــا الاحتكاريــة لمــا صــار يعــرف باســم الصــحف الأول:  الاتجــاه

 العمومية.

 تمثل في السماح بصحافة مغايرة صدرت عن الأحزاب والأشخاص. الثاني: الاتجاه

مكانية تملـك الصـحف مـن أبواب الحرية الإعلامية ونص على إ 07-90ففتح قانون الإعلام 

P377Fخلال الأشكال الآتية:

841 

 عناوين الإعلام وأجهزته في القطاع العام: -1

أو مـــا يطلـــق عليـــه فـــي بعـــض التشـــريعات العربيـــة  ،الصـــحافة العموميـــةوهـــو مـــا يعبـــر عنـــه ب

378Fبالصــحف القوميــة،

وهــي التــي تتــولى الدولــة ملكيتهــا، وليســت تلــك التــي يعتمــد فيهــا علــى  842

 فتقابلها الصحافة المحلية.  المعيار الجغرافي

لقد ألزم المشرع الصحافة العمومية بأن تضمن المساواة في إمكانية التعبير عن تيـارات الـرأي 

ـــــر المختلفـــــة مهمـــــا كانـــــت الظـــــروف والمـــــؤثرات  ،دون أن تخـــــل بمصـــــداقية الإعـــــلام ،والتفكي

379Fوالاعتبارات.

عنوان أو الجهاز مكن مالك ال ،وفي حالة الفصل بين النشر والتحرير والطبع 843

عـن  ،في الصحافة المكتوبة من التنازل للصحفيين المحترفين الدائمين العاملين بنفس العنوان

                                                 
علـــى أن توجيـــه النشـــريات الإخباريـــة العامـــة ووكالـــة الأنبـــاء  01-82مـــن القـــانون  05نصـــت المـــادة  -  840

 والإذاعة والتلفزة والصحافة المصورة هو من اختصاص القيادة السياسية للبلاد وحدها.
 .07-90من القانون رقم  04المادة  -  841
 .51، ص1994صحافة،د/ سليمان صالح: مقدمة في علم ال - 842
 .07-90من القانون رقم  10المادة  -  843



 ةـافـحـصـم الـرائـان جـ................أرك........................................................

 321 

380Fررين.حصة من رأسمال لعنوان فـي حـدود الثلـث بشـرط أن ينتظمـوا فـي شـركة مدنيـة للمحـ

844 

المالكـة إذ يفرق القانون الفرنسـي بـين الشـركة  ،وهذا المسعى شبيه بما قام به المشرع الفرنسي

وذلــك علـــى أســاس إشـــراك الصــحفيين فـــي إدارة الصــحيفة مـــن  ،للصــحيفة وشــركة الصـــحفيين

ولا يخضـــع تأســـيس شـــركات الصـــحفيين لقيـــود  .خـــلال مشـــاركتهم فـــي ملكيـــة رأســـمال الشـــركة

وتلاقي الخدمة العمومية ذاتهـا الكثيـر مـن الاعتراضـات   381F845.قانونية في اختيار شكل الشركة

أداة سياســـية تســـتند إلـــى الســـلطة، لـــذلك تفتقـــد هـــذه الصـــحف فـــي أكثـــر نتيجـــة النظـــر إليهـــا كـــ

382Fباعتبارها أجهزة للسلطة وليست أجهزة شعبية. ،الأحيان إلى المصداقية

846   

  العناوين والأجهزة التي تمتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي: -2

عديـدة علـى حـق المـواطنين فـرض القـانون شـروطا وهو مـا يعبـر عنـه بالصـحافة الحزبيـة وقـد 

 1989في تكوين الأحزاب السياسـية، ممـا أدى إلـى تقييـد التعدديـة السياسـية، وإذا كـان دسـتور

فـتح البـاب مشــرعا أمـام إنشـاء الجمعيــات ذات الطـابع السياسـي فــإن النصـوص القانونيـة التــي 

صـــدرت بعـــد ذلـــك حـــدت مـــن هـــذا النشـــاط ممـــا ســـمح لـــبعض الأحـــزاب فقـــط مـــن حـــق العمـــل 

لسياسي، وقد أنشـأت الأحـزاب السياسـية فـي الجزائـر فـي بـدايات ظهورهـا عـددا مـن الصـحف ا

 لكنها بعد ذلك اختفت لعدة أسباب منها:

 حل الأحزاب السياسية ذاتها. - أ

                                                 
 .07-90من القانون رقم  11المادة  -  844
محمـــد بـــاهي محمـــد أبويـــونس: التقييـــد القـــانوني لحريـــة الصـــحافة ( دراســـة مقارنـــة)، رســـالة دكتـــوراه غيـــر  - 845

 .70، ص1994منشورة،  جامعة الإسكندرية: كلية الحقوق، 
 .97مل الطرابيشي: مدخل إلى الصحافة، مرجع سابق، صد/ مرفت محمد كا -  846
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العجــز المــادي للأحــزاب السياســية، فــي مقابــل الــدعم الــذي تجــده الصــحف العموميــة  - ب

 وبعض الصحف المستقلة.

 الكفاءات الصحفية. لق بما يتععجز الأحزاب في -ج

ســايرت حريــة الصــحافة حريــة الأحــزاب السياســية ذاتهــا، ويغلــب علــى الصــحافة الحزبيــة وقــد 

الحزب والدعوة إليها والدفاع مواقفه وتصرفاته  مبادئ لخدمةلأنها تسعى  ،الرأي صحافة طابع

 وتبريرها.

ون للقـــانون العنـــاوين والأجهـــزة التـــي ينشـــئها أشـــخاص طبيعيـــون ومعنويـــون خاضـــع -3

P383Fوهو ما يعبر عنه بالصحافة المستقلة، الجزائري:

847
P  إيـديولوجي توجه عنوهي التي لا تعبر 

 صـحافة طـابع عليهـا ويغلـب والاتجاهـات الآراء كافـة سياسي، وإنما هي متفتحة على حزب أو

P384Fالخبر.

848
P   

 علـى أن حريـة إصـدار 209المـادة نـص فـي  1980المعـدل سـنة وإذا كان الدستور المصري 

الصــحف وملكيتهــا للأشــخاص الاعتباريــة العامــة والخاصــة وللأحــزاب السياســية مكفولــة طبقــا 

385Fكشـخص طبيعـي مـن هـذا الحـق.الفـرد بحرمـان إن ذلك يقضـي ف ،للدستور

وذلـك مـا ذهـب  849

حيـــث قصـــر حـــق إصـــدار الصـــحف للأحـــزاب السياســـية  1996لســـنة  96قـــانون رقـــم إليـــه ال

 . 45في المادة  والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة

                                                 
فــي مشــكل تســمية الصــحافة فقــد جعلــت الصــحافة الحــرة نقيضــا للصــحافة الوطنيــة.  لبنــى لطيــفوقعــت  - 847

مرجـع دور الصحافة الحرة في التحولات الاجتماعيـة فـي الجزائـر، أنظر:  والأولى أن تكون الصحافة العمومية.
 .04سابق، ص

 .47مرجع سابق، دور الصحافة الحرة في التحولات الاجتماعية في الجزائر، يف: لبنى لط -  848
 29د/ سليمان صالح : حقوق الصحفيين في الوطن العربي، مرجع سابق، ص -  849
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ســمح بإصــدار الصــحف مــن قبــل الأشــخاص الطبيعيــين والمعنــويين فقــد القــانون الجزائــري أمــا 

386Fالخاضــعين للقــانون الجزائــري.

ولــئن كــان المشــرع قــد أشــار فــي بيانــات التصــريح بإصــدار  850

الصحيفة إلى رأسمال الشركة أو المؤسسة ونسخة من القانون الأساسي للشـركة أو المؤسسـة، 

 تحدث كذلك عن مالك الصحيفة. فإنه

بــل تــرك ذلــك للقواعــد التــي  ،ولــم يشــترط المشــرع الجزائــري إيــداع كفالــة عنــد إصــدار الصــحيفة

ينص عليها القانون التجاري والتي تحكم الشركات التجارية في حالة إصدارها من قبل شركة، 

القلــة، وتتوقــف ولــئن كانــت المؤسســات الإعلاميــة مؤسســات تجاريــة فــي ســوق تتمتــع باحتكــار 

 عوائدها وأرباحها بشكل أساسي على الإعلان والتوزيع ولهذا المدخل أساسان هما:

أن المضـــمون الإعلامـــي يســـتجيب أساســـا للمتطلبـــات الاقتصـــادية، وعلـــى وجـــه أخـــص،  -أ 

 الضغوط الناشئة عن المعلنين.

اعتبــارهم مضــمون الإخبــاري علــى الوســيلة بالأن أصــحاب المؤسســات الإعلاميــة يملــون  -ب

387Fملاكا لها.

851 

لقــد أوجــب المشــرع الجزائــري علــى الصــحيفة تبريــر مصــدر الأمــوال التــي يتكــون منهــا لــذلك ف

 ،رأسمالها والأموال الضرورية لسيرها وتصرح بذلك، وإذا حصلت على إعانة مهما كان نوعها

ف لهيئـــة التـــي قـــدمت لهــا الإعانـــة، واســـتثنت الصـــحافيجــب أن تبـــرز ارتباطهـــا عضـــويا بهــذه 

P388Fالتابعة للقطاع العام.

852
P  تلقـي إعانـات مباشـرة أو غيـر مباشـرة مـن أي جهـة المشـرع كما منـع

                                                 
 . 07-90من القانون رقم  04المادة  -  850
 . 281تيسير أبوعرجة : دراسات في الصحافة والإعلام، مرجع سابق، - 851
يـــر مـــن التقـــارير الصـــحفية والدراســـات الإعلاميـــة أن الحكومـــة فـــي فتـــرات عديـــدة قـــد قـــدمت أشـــارت الكث - 852

معونــات لـــبعض الصـــحف دون بعضـــها الآخــر اعتمـــادا علـــى توجهاتهـــا الأيديولوجيــة. أنظـــر: د/ فضـــيل دليـــو: 
 .221تاريخ وسائل الاتصال، مرجع سابق، ص
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P389Fأجنبية، شخصا طبيعيا كان أو معنويـا أو حكومـة.

853
P  ففـرض بـذلك رقابـة علـى مصـادر رأس

P390F854.المال ومصادر دخل الصحف
P إن عدم إصدار قانون الإشـهار هـو ف ،على الرغم من ذلك

P391Fباشرة،تشجيع على الرشوة غير الم

855
P  تقـدم خدمـة ماليـة معتبـرة للصـحافة، إلا لإعلانات الأن

أنهــا اخترقــت فــي غالــب الأحيــان الخــط الافتتــاحي للجريــدة واســتولت علــى نســبة معتبــرة مـــن 

P392F856.المساحة التحريرية التي هي في الأصل من حق القراء
P  لقد اسـتعملت الإعلانـات مـن قبـل

وتكييفهـــا لخدمـــة مصـــالحهم  ،سســـة الإعلاميـــةالســـلطة والسياســـيين ورجـــال المـــال لتطويـــع المؤ 

وأهــدافهم حتــى وإن كــان ذلــك علــى حســاب الاســتقلالية والموضــوعية والالتــزام والتقيــد بمبــادئ 

P393Fالصحافة الحرة النزيهة.

857
P  ستخدم كورقة ضغط على الصحافة، فالصـحيفة أصبح يفالإشهار

P394Fالتي لا تتماشى مع الخط السياسي تحرم من الإشهار.

858
P  

ممـا اسـتدعى البحـث فـي  ،علـى مواجهـة الظـروف الم يعد قادر  1990الإعلام لسنة إن قانون 

تعديل هذا القانون، ولكن هذه المحاولات بقيت غير منجزة، إذ سرعان ما تموت المشاريع في 

 لذلك لا بد من إعادة النظر فيما يلي: مهدها.

 تحديد مساحات الإعلانات في الصحف. -

 ت الإعلانات في الصحف.إنشاء لجنة تحدد أسعار مساحا -

 التوزيع العادل والموضوعي ( توزيع الصحف). -

                                                 
 .07-90من القانون رقم  18المادة   - 853

عمــان: وحريــة الصــحفيين: أصــوات مخنوقــة (دراســة فــي التشــريعات الإعلاميــة العربيــة)، مركــز حمايــة  - 854
 .109ص، 2005مركز حماية وحرية الصحفيين، 

 .163د/ سليمان صالح: مقدمة في علم الصحافة، مرجع سابق، ص - 855
 . 147د/ محمد قيراط : قضايا إعلامية معاصرة، مرجع سابق، ص - 856
 . 147يا إعلامية معاصرة، مرجع سابق، صد/ محمد قيراط : قضا - 857
 .104لبنى لطيف: دور الصحافة الحرة في التحولات الاجتماعية في الجزائر، مرجع سابق، ص - 858
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ـــه  إن محاولـــة إنشـــاء شـــركات عموميـــة كبـــرى للتوزيـــع هـــو حـــل مؤقـــت ســـرعان مـــا تخلـــت عن

الســلطات العموميــة مــن قبــل، وهـــي إذ تعيــد اقتراحــه اليــوم فـــإن فعاليتــه تبقــى موســومة بســـمة 

    عديدة. الاحتكار التي عانى منها قطاع الإعلام لسنين

التشريع الإعلامي في الجزائر الذي مر بمراحل مختلفة نتيجة عوامل عديدة لـم يسـتفد مـن إن 

تجاربـه فـي سـد النقـائص التــي يعـاني منهـا التشـريع الإعلامــي فبقيـت النظـرة التقليديـة مســيطرة 

 ،عليه في تحديد جرائم الصحافة، وعلى الرغم من الخطوات التي يخطوها في بعـض المراحـل

إلا أنه سرعان ما ينتكس عنها، لذلك بقيت أركان الجرائم الصحفية عنده ثابتة على الرغم من 

  الإصلاحات التي مست جوانب تشريعية أخرى.   
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 الـفــصـل الـثـالـــث
 المـتـابـعـة القـضـائـيـة عـن جـرائـم الصـحافـة

 
عرفــت المســؤولية الجزائيــة عــن جــرائم الصــحافة نقاشــات كثيــرة وذلــك بســبب تنــاول التشــريعات لهــا 

فقد طرحت أولى التساؤلات حول ماهية الجزاء، فهل يكون  .بطرق مختلفة عن تناول باقي الجرائم

أم  ؟ أو معنويـــا كـــالرد والاســـتدراك والتصـــحيح أو التكـــذيب ؟ لتعويض والمصـــادرةالجـــزاء مـــدنيا كـــا

P0F859؟ جنائيا كالحبس والغرامة
P  ثم تجاوز النقاش ذلـك بـالنظر إلـى قواعـد المسـؤولية ذاتهـا، فقـد رأى

بعـــض البـــاحثين أن هـــذه المســـؤولية جـــاءت علـــى نحـــو يخـــالف المبـــادئ العامـــة التـــي تـــنص بـــأن 

ــدليل المباشــر أنــه قــام بــه فعــلا.الإنســان لا يكــون مســؤو  P1Fلا إلا عــن العمــل الــذي يثبــت بال

860
P  كمــا

خصـها المشـرع بتنظـيم اسـتثنائي علـى خـلاف القواعـد العامـة قصـد بهـا تسـهيل الإثبـات فـي جــرائم 

P2Fالنشر.

861
P  ورأى البعض أنها جرائم خاصة تختلف عن جـرائم القـانون العـام لأن الـذين يسـتخدمون

لأنه يتعلق بتوجيه الـرأي  ،أو مرات محدودة ،نفذ أغراضه مرة واحدةالطباعة كسلاح متجدد لا يست

P3F862.العــام
P  لــذلك كــان منــاط التجــريم ينبثــق ممــا تحدثــه الجريمــة مــن اضــطراب فكــري، أو قلــق فــي

                                                 
د/ عبدالرحيم صدقي: الإعلام والجريمة (جرائم الـرأي والإعـلام)، مصـر: مكتبـة نهضـة الشـرق، الطبعـة   - 859

 .15، ص1987الأولى 
د/ حســن صــادق المرصــفاوي: المرصــفاوي فــي قــانون العقوبــات وقضــاء فــي مائــة عــام، مصــر: منشــأة  - 860

 .645ص، 1994، 2المعارف، ط
 .645ص المرجع السابق، - 861
 .65، مرجع سابق، صد/ بودالي محمد: المسؤولية الجنائية عن الجرائم الصحفية - 862
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P4Fالخواطر، أو بلبلة في الرأي العام.

863
P  إلى أنها لا تخالف الأحكام العامة إنما هي  وذهب آخرون

5Fحلول ضمن الأحكام العامة.

864  

والجريمة الصحفية على الرغم من كونها تتحقق بوسيلة خاصة هي النشر، إلا أن هذه الوسيلة لا 

تغير من طبيعتها وتجعل لها كيانا خاصا يختلف عن جـرائم القـانون العـام، فجـرائم السـب والقـذف 

والإهانـــة والتحـــريض تقـــوم علـــى ذات العناصـــر والأركـــان ســـواء ارتكبـــت عـــن طريـــق الصـــحافة أو 

P6F865.ق آخـــربطريـــ
P  تتميـــز بهـــا عـــن جـــرائم  -ذات طبيعـــة خاصـــة  –ولـــئن كانـــت جـــرائم الصـــحافة

يصــعب قياســه أو  ،ويترتــب عليهــا ضــرر غيــر مــادي ،القــانون العــام، لأنهــا تقــع بفعــل غيــر مــادي

تحديد مداه. فهل يكفي أن نفرق بين الجريمة المرتكبة بواسطة الصحافة وغيرهـا مـن الجـرائم علـى 

ارتكبـــت بهـــا الجريمـــة ؟ وهـــل وســـيلة ارتكـــاب الجريمـــة يمكـــن أن تغيـــر مـــن أســـاس الوســـيلة التـــي 

 طبيعتها ؟

مثل بـاقي الجـرائم، فهي إن ارتكاب جرائم الصحافة بواسطة الصحف لا يغير في طبيعة الجريمة 

ونفس الحكم يمكن إطلاقـه علـى السـرقة والضـرب والجـرح  ،فالقتل هو القتل أيا كان وسيلة ارتكابه

لكـن لا شـك أن الضـرر الـذي يرتكـب بـبعض الوسـائل تكـون آثـاره أكثـر  .الجـرائم وعلى غيرهـا مـن

ثقـلا وأشـد وطـأة إلا أن ذلـك لا يـؤثر علـى جـوهر وطبيعـة الجريمـة المرتكبـة ذاتهـا. أمـا القـول بــأن 

                                                 
 .65ص المرجع السابق، - 863
د العزيـــز النـــذير: المســـؤولية الجنائيـــة عـــن جـــرائم الصـــحافة فـــي أنظمـــة دول مجلـــس التعـــاون خالـــد عبـــ - 864

 .254ص مرجع سابق،الخليجي، 
، 38د/ آمـال عثمــان: جريمـة القــذف، مجلـة القــانون والاقتصــاد، جامعـة القــاهرة، كليـة الحقــوق، الســنة  - 865

 .740العدد الرابع، ص
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P7Fالجريمــة الصــحفية ترتــب ضــررا غيــر مــادي يصــعب تحديــد مــداه،

866
P  فهــو قــول يصــدق علــى كــل

وقـد ترتـب فـي بعـض  ،دائما ضررا معنويا يصعب قياسـه وتحديـد مـداه الجرائم. فهذه الأخيرة ترتب

علـى و  .أو غيرهـاالأحيان ضـررا ماديـا، لا فـرق فـي ذلـك بـين الجريمـة المرتكبـة بواسـطة الصـحافة 

فقـد تـم تقسـيم هـذا الفصـل إلـى مبحثـين تناولنـا فـي المبحـث الأول المتابعـة القضـائية ذلك الأساس 

 بحث الثاني فيتعلق بإجراءات المحاكمة في جرائم الصحافة. عن جرائم الصحافة، أما الم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
انوني لحريــة إصــدار الصــحف، دراســة مقارنــة، مرجــع ســابق، د/عصــمت عبــد االله الشــيخ: النظــام القــ - 866
 .11ص
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 الـمـبـحـث الأول

 المتـابعة القضـائيـة عن جرائـم الصحـافـة

يقصد بالمتابعة القضائية وسيلة المجتمع لاستيفاء حقه في العقاب من المجرم، لأن توقيع العقوبة 

كـم يصـدر فـي دعـوى مرفوعـة أمـام القضـاء باسـتثناء عليه لا يمكن الوصول إليها إلا بناء علـى ح

P8Fالغرامـــات الجزافيـــة.

867
P  وتقتضـــي هـــذه الوســـيلة قيـــام الضـــبطية القضـــائية وجهـــات التحقيـــق بمهمـــة

فيفصــل بــين  ،لأنــه يقــرر المصــير النهــائي للــدعوى الجزائيــة فــي مرحلــة الحكــم ،البحــث عــن الــدليل

P9F868.الإدانــة والبــراءة بتحقيــق حالــة اليقــين لــدى القاضــي
P  وهــذه الإجــراءات لا مثيــل لهــا فــي القضــاء

المدني. وإذا كانت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن " الـدعوى العموميـة 

لتطبيـــق العقوبـــات يحركهـــا ويباشـــرها رجـــال القضـــاء أو الموظفـــون المعهـــود إلـــيهم بهـــا بمقتضـــى 

ه الدعوى طبقا للشروط المحـددة فـي هـذا القانون. كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذ

القـــانون"، فـــإن ســـلطة الاتهـــام ( النيابـــة العامـــة) تتـــولى متابعـــة المجـــرمين باســـم المجتمـــع وتطالـــب 

P10Fبتطبيــق القــانون.

869
P تتعلـــق  ،وتثيــر المتابعــة مــن أجــل جـــرائم الصــحافة مســائل فــي بــالغ الأهميــة

ضـمن المطالـب مؤقت. وهذا ما سـنعالجه بالجهة القضائية المختصة، والشكوى والتقادم والحبس ال

 : الآتية

 

 

                                                 
 .12د/ بوكحيل لخضر: الإجراءات الجنائية، باتنة: مطبعة عمار قرفي، (د.ت)، ص - 867
نبيـــل صـــقر: الإثبـــات فـــي المـــواد الجزائيـــة، عـــين مليلـــة: دار الهـــدى  –د/ العربـــي شـــحط عبـــد القـــادر  - 868

 .15للطباعة والنشر والتوزيع، ص
 من قانون الإجراءات الجزائية. 29لمادة ا - 869
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 الـمـطـلـب الأول

 الجهـة القضـائية المختصة في جـرائم الصحـافـة 

تبعـــــا لقواعـــــد  ،يخـــــول القـــــانون لـــــبعض المحـــــاكم دون غيرهـــــا ســـــلطة الفصـــــل فـــــي قضـــــايا معينـــــة

بارتكاب  الاختصاص وتحديد المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بمحاكمة الصحفي عند اتهامه

المســائل بحثهــا لمــا لهــا مــن تــأثير علــى . وتقتضــي هـذه إحـدى الجــرائم التــي تقــع بواســطة الصــحف

وما يضعه المشرع لهـا مـن عقوبـات تسـلط  ،وما يجب أن يتبع فيها من إجراءات ،وصف الجريمة

 ،الفاتلا يجوز توقيع العقوبات المقررة قانونا للجنايات والجنح والمخوعليه  .على مرتكب الجريمة

11Fإلا بمقتضـى حكــم صــادر عــن المحكمــة المختصـة بــذلك.

فالاختصــاص هــو إذن ســلطة الحكــم  870

12Fللمحكمــة فــي الــدعوى.

وإذا كانــت بعــض التشــريعات التــي ســار المشــرع الجزائــري فــي غالبيــة  871

تحديــد المحكمــة المختصــة قــد تــرددت فــي كالتشــريع الفرنســي والمصــري، خطاهــا  نصوصــه علــى 

قع بواسطة الصحف، فتارة تمنح الاختصاص لمحكمة الجنايـات، وتـارة أخـرى بنظر الجرائم التي ت

سواء فـي مصـر أو فـي فرنسـا تخضـع للاختصـاص الجرائم تمنحه لمحكمة الجنح، إذ لم تكن هذه 

 تخرجـحتـى أنهـا المقرر أصلا للجرائم الأخرى، بل كانت محل تغيير فيما يتعلـق بالاختصـاص، 

P13Fامــة فــي الاختصــاص فــي بعــض الفتــرات،ذلــك التحديــد عــن القواعــد العفــي 

872
P  ممــا يجعــل دراســة

ـــى  الاختصـــاص القضـــائي أولويـــة عنـــد البـــاحثين فـــي هـــذين التشـــريعين، خاصـــة وأنـــه لا ينظـــر إل

                                                 
" كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهـة قضـائية  على أن 1996من دستور فيفري  45تنص المادة  - 870

 .الضمانات التي يتطلبها القانون" نظامية إدانته، مع كل
، 1976روت لبنـان، اء التراث العربي بيجندي عبد الملك: الموسوعة الجنائية، المجلد الأول، دار إحي - 871
 .314ص
، 2008مصـر: دار النهضـة العربيـة، الإجرائية للصـحفي، الجنائية الحماية د/ أمين مصطفى محمد:  - 872
   .151ص
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والتـــي  ،خصوصـــية تحديـــد الاختصـــاص القضـــائي بمحاكمـــة الصـــحفي إلـــى الوجـــه الإيجـــابي منهـــا

غيرهــا، بــل أن الخصوصــية تفســر علــى أنهــا محــاكم تــوفر للصــحفي أمامهــا ضــمانات أكثــر مــن 

أيضا قد تعنى من جانب آخر سلبي يتمثل في قصورها في توفير ما يجب أن يتمتع به الصحفي 

P14Fمن ضمانات توفرها له نـوع المحكمـة التـي تحاكمـه.

873
P  أمـا المشـرع الجزائـري فقـد سـار علـى نهـج

الصحفية لنفس  مختلف عن ذلك متفق مع ما ذهب إليه القانون الفرنسي حاليا، إذ أخضع الجرائم

فــي حــالات  -علــى الــرغم مــن أن الاجتهــاد القضــائي  ،الاختصــاص الــذي يحكــم الجــرائم الأخــرى

لـبعض خصوصـيات يرجـع ذلـك و  ،حدد للاختصاص المحلي قواعد لم ينص عليها المشرع -قليلة

لذلك سنتعرض للاختصاص القضـائي طبقـا للقواعـد العامـة فـي الفـرع الأول، أمـا  .جرائم الصحافة

 الاختصاص القضائي في جرائم الصحافة.الفرع الثاني فنتناول  في

 الـفـرع الأول

 الاختصـاص القضـائي طبقـا للقواعد العـامة 

15Fالاختصــاص فــي المــادة الجزائيــة مــن النظــام العــام،

الــواردة فيمــا  الاســتثناءاتعلــى الــرغم مــن  874

مـــن فـــي غالبيـــة الحـــالات يبقـــى يتعلـــق بـــالجنح والمخالفـــات، إلا أن اختصـــاص محكمـــة الجنايـــات 

وقــد اســتثنى المشــرع الإحالــة بــداعي الأمــن العمــومي أو لحســن ســير القضــاء أو  16F875.النظــام العــام

بسبب قيام شبهة مشروعة، حيث يمكن للمحكمة العليا في مواد الجنايـات أو الجـنح أو المخالفـات 

رى مــن الدرجــة وإحالتهــا إلــى جهــة قضــائية أخــ ،أن تــأمر بتخلــي جهــة قضــائية عــن نظــر الــدعوى

وللنائب العام لدى المحكمة العليا وحده الصفة في رفع الأمر إلى المحكمة المـذكورة، وأمـا  .نفسها

                                                 
 .156الإجرائية للصحفي، مرجع سابق، صالجنائية الحماية د/ أمين مصطفى محمد:  - 873
 .315ع سابق، صد/ جندي عبد الملك: الموسوعة الجنائية، المجلد الأول، مرج - 874
 .271، ص1989، المجلة القضائية العدد الرابع، 15/03/1983قرار بتاريخ  31090قم ملف ر  - 875
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أو مــن النيابــة العامــة لــدى  ،العريضــة فيجــوز تقــديمها ســواء مــن النائــب العــام لــدى المحكمــة العليــا

17Fالمدني. أو من المدعي ،أو من المتهم ،الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع

876 

 ومادام الاختصاص من النظام العام لذلك ينتج عنه ما يلي:

 أن الخصوم لا يمكنهم الاتفاق على تغيير الاختصاص في المواد الجنائية.أولا: 

الطرف المدني) الحق في الدفع بعدم  -المتهم -أن لجميع الأطراف ( النيابة العامةثانيا: 

ى ولو لأول مرة في الاستئناف أو أمام المحكمة الاختصاص في أية حال كانت عليها الدعو 

 العليا.

 أنه يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها. ثالثا:
18F

877  

 وإذا كان الاختصاص ثلاثة أنواع هي:

وتطرح في هذا الشأن مسألة محاكمة رئيس  الاختصاص بالنسبة للشخص:النوع الأول: 

19Fالجمهورية ورئيس الحكومة،

ريين أمام المحاكم الجنائية، ومحاكمة أعضاء ومحاكمة العسك 878

20Fالحكومة والقضاة وبعض الموظفين والأجانب،

 ،إذا نصت على ذلك اتفاقيات أو معاهدات 879

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 549-548المادتان  - 876
 الجزائية. تمن قانون الإجراءا 547المادة  - 877
تخـتص بمحاكمـة رئـيس  علـى أن" تؤسـس محكمـة عليـا للدولـة، 1996من دستور  158المادة تنص  - 878

 التـي يمكـن وصـفها بالخيانـة العظمـى، ورئـيس الحكومـة عـن الجنايـات والجـنح، التـي الجمهورية عن الأفعـال

للدولــة وتنظيمهــا وســيرها  يحــدد قــانون عضــوي تشــكيلة المحكمــة العليــا يرتكبانهــا بمناســبة تأديتهمــا لمهامهمــا.
 وكذلك الإجراءات المطبقة".

ليهــا مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة والمتعلقــة بــالجرائم والجــنح المرتكبــة مــن طــرف ومــا ي 573المــواد  - 879
أعضـــاء الحكومـــة والقضـــاة وبعـــض المـــوظفين، وقـــد أخطـــأ المشـــرع بوضـــع مصـــطلحين غيـــر متناســـقين همـــا 
(الجرائم والجنح)، وكان عليه أن يضع مصطلح الجنايات بدل الجرائم، وهو ما يتناسق مع ما ورد فـي المـادة 

573   . 
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حيث تجري في بعض الدول محاكمتهم أمام قناصلهم كما كان موجودا في بعض البلدان العربية 

 بفعل الامتيازات الأجنبية.  

ينحصر في تقسيمه إلى الجنايات والجنح والمخالفات.  نسبة للنوع:الاختصاص بالالنوع الثاني: 

تحكم في دعاوى الجنح ويخرج من اختصاصها ما يكون الحكم فيه من  -مثلا –فمحاكم الجنح 

 اختصاص محاكم الجنايات.

يرتبط الاختصاص القضائي المحلي باختصاصات الاختصاص بالنسبة للمكان: النوع الثالث: 

وقد وسع المشرع الجزائري في تعديله لقانون  .بالبحث والتحري عن الجرائم الجهات المكلفة

الإجراءات الجزائية من الاختصاص المكاني لضباط الشرطة القضائية، فأعطى لضباط الشرطة 

حيث يمارسون مهامهم في كافة دائرة  ،القضائية اختصاصا موسعا في حالات الاستعجال

به، ويجوز لهم، في حالة الاستعجال إذا طلب القاضي  اختصاص المجلس القضائي الملحقين

أن يمارسوا مهامهم في كافة الإقليم الوطني. ولضباط الشرطة القضائية  ،المختص منهم ذلك

21Fالتابعين لمصالح الأمن العسكري الاختصاص على كافة الإقليم الوطني.

880 

حالة الاستعجال  هو بذلك يوسع من الاختصاص المكاني للقاضي المختص الذي يكلف فيف

 ضباط الشرطة القضائية بأن يمارسوا مهامهم في كافة الإقليم الوطني. 

ويتحدد الاختصاص في نظر الجنح بمكان وقوع الجريمة، وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه 

أو المكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو  ،في مساهمتهم فيها

22Fبب آخر، كما تنظر المحكمة في الجنح غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة.حصل القبض لس

881 

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 16المادة  - 880
 من قانون الإجراءات الجزائية. 329- 40- 37المادة  - 881
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يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص  هإلا أن

والجريمة المنظمة عبر الحدود  ،محاكم أخرى عن طريق التنظيم، وذلك في جرائم المخدرات

 ،والإرهاب ،وجرائم تبييض الأموال ،أنظمة المعالجة الآلية للمعطياتوالجرائم الماسة ب ،الوطنية

23Fوالجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

أما محاكم الجنايات فيمتد اختصاصها المحلي  882

24Fإلى دائرة اختصاص المجلس القضائي،

لكن لا يجوز لها أن تقرر عدم اختصاصها مادامت  883

25Fار الإحالة من غرفة الاتهام.تنظر في الاتهامات الواردة في قر 

884  

ولمــا كــان الاختصــاص بســبب محــل وقــوع الجريمــة مــن النظــام العــام وجــب بيــان هــذا المحــل فــي 

لمعرفة اختصاص المحكمة التي فصـلت فـي الـدعوى، وخلـو الحكـم مـن هـذا البيـان يوجـب  ،الحكم

26Fنقضه.

885   

ــ ف الاختصــاص بالنســبة إذا كانــت هــذه قواعــد الاختصــاص مــن خــلال القواعــد العامــة فهــل يختل

 لجرائم الصحافة ؟ 

 الـفـرع الـثـاني

 الاختصـاص القضـائي في جرائـم الصحـافـة 

لــم يضــع المشــرع الجزائــري قواعــد معينــة فــي جــرائم الصــحافة يمكــن أن ينبنــي عليهــا الاختصــاص 

ـــق  الشخصـــي لمحـــاكم دون أخـــرى بـــالنظر إلـــى الصـــحفي ذاتـــه لـــذلك ستقتصـــر دراســـتنا فيمـــا يتعل

 جرائم الصحافة على الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي. فيختصاص القضائي بالا
                                                 

أكتـوبر سـنة  05الموافـق  1427رمضـان عـام  12المـؤرخ فـي  348-06صدر المرسوم التنفيذي رقـم  - 882
 ضاة التحقيق. ، المتضمن تحديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وق2006

 من قانون الإجراءات الجزائية. 252/2المادة  - 883
 من قانون الإجراءات الجزائية. 251المادة  - 884
 .365ص ، مرجع سابق،1جندي عبد الملك: الموسوعة الجنائية، ج - 885
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 أولا: الاختصاص المحلي:

لقـــد أثـــارت مســـألة تحديـــد محكمـــة محـــل الجريمـــة عنـــدما ترتكـــب بواســـطة الصـــحافة المكتوبـــة أو 

المسموعة جدلا كبيرا، فذهب بعض الباحثين إلى إمكانية تحديد الاختصاص المحلي بالرجوع إلى 

المتعلقة بالتصـريح لـدى وكيـل الجمهوريـة المخـتص إقليميـا  07-90من قانون الإعلام  14المادة 

P27Fبمكان صدور الصحيفة، بحيث تكون المحكمـة المختصـة هـي محكمـة مكـان صـدور النشـرية،

886
P 

إلا أن هــذا الــرأي مخــالف لمــا اســتقر عليــه القضــاء الفرنســي حيــث جعــل الاختصــاص فــي جــرائم 

لكــل محكمــة تقــرأ الصــحيفة فــي دائــرة اختصاصــها، ولكــل محكمــة تلــتقط فيهــا الصــحافة المكتوبــة 

الإذاعة بالنسبة للصحافة المسموعة، غير أنه لا يجوز أن تتم المتابعة من أجل نفس الواقعة أمام 

P28Fمحكمتين في آن واحد.

887
P  نفـس المسـلك فيمـا يتعلـق بالقـذف الـذي يـتم  المحكمـة العليـاوقد سلكت

فـــذهبت إلـــى أن المحكمـــة المختصـــة هـــي محكمـــة مكـــان ارتكـــاب  ،الهـــاتفعــن طريـــق الرســـالة أو 

أو اســــتقبلت المكالمــــة الهاتفيــــة فــــي دائــــرة  ،وهــــو المكــــان الــــذي اســــتلمت الرســــالة ،جريمــــة القــــذف

P29F888.اختصاصــها
P "حيــث قضــت فــي  ،كمــا ذهبــت إلــى ذلــك فــي قــرار يتعلــق بقضــية يوميــة "الخبــر

قــذف بواســطة النشــر فــي يوميــة إخباريــة تعتبــر بــأن جنحــة ال 2001جــانفي 17قرارهــا الصــادر فــي 

P30Fبأنها ارتكبت في جميع الأماكن التي توزع فيها اليومية والتي من المحتمل أن يقرأ فيها الخبر.

889
P 

وبالتــالي فقــد وســعت دائــرة الاختصــاص إلــى جميــع محــاكم الــوطن إذا كانــت الجريــدة تــوزع علــى 

 مستوى وطني. 

                                                 
 .79طارق كور: جرائم الصحافة مدعم بالاجتهاد القضائي وقانون الإعلام، مرجع سابق، ص - 886
 .163ين مصطفى محمد: الحماية الجنائية الإجرائية للصحفي، مرجع سابق، صد/ أم - 887

 .275، ص 1989"المجلة القضائية العدد الرابع  07/06/1983قرار بتاريخ  31934ملف رقم  - 888
ــــاني، قــــرار، غ240983ملــــف  - 889 غيــــر منشــــور، أنظــــر: د/ أحســــن  رفــــة الجــــنح والمخالفــــات، القســــم الث

 .210انون الجنائي الخاص، مرجع سابق، بوسقيعة: الوجيز في الق
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 ،ة ولا قــانون الإعــلام قواعــد خاصــة بالاختصــاص المحلــييتضــمن قــانون الإجــراءات الجزائيــولــم 

ممــــا يجعـــل هـــذه الجريمـــة تخضــــع للقواعـــد العامـــة فـــي الاختصــــاص  ،المتعلقـــة بجـــرائم الصـــحافة

 المحلي.

 ثانيا: الاختصاص النوعي:

اختلفـــت التشـــريعات فـــي الاختصـــاص النـــوعي لجـــرائم الصـــحافة، فحـــددتها بعـــض التشـــريعات فـــي 

ائيـة، وحـددها بعضـها الآخـر فـي القـوانين المتعلقـة بـالتنظيم القضـائي. نـص قانون الإجـراءات الجز 

على أن محكمة الجنايات هي التي تحكـم فـي  216قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة 

كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفي الجنح التي تقـع بواسـطة الصـحف أو غيرهـا مـن طـرق 

أفراد النـــاس وغيـــرهم مـــن الجـــرائم الأخـــرى التـــي يـــنص القـــانون علـــى النشـــر عـــدا الجـــنح المضـــرة بـــ

 اختصاصها بها.

ـــانون العضـــوي  18ونصـــت المـــادة  ـــة  17المـــؤرخ فـــي  11-05مـــن الق والمتضـــمن  2005جويلي

التنظــيم القضــائي، علــى أنــه " توجــد علــى مســتوى كــل مجلــس قضــائي محكمــة جنايــات تخــتص 

 اختصـاص يحـددذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها. بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات، وك

 به". المعمول التشريع بموجب وسيرها وتشكيلتها الجنايات محكمة

فالاختصــاص القضــائي بنظــر الجــرائم التــي تقــع بواســطة الصــحف بحســب طبيعــة الحــق المتعــدى 

الصـــحفية عليـــه بواســـطة هـــذه الجـــرائم، أو بحســـب مـــا إذا كانـــت مضـــرة بـــأفراد أم غيـــرهم، فـــالجنح 

المضرة بأفراد الناس تختص بهـا محكمـة الجـنح، أمـا الجـنح الصـحفية غيـر المضـرة بـأفراد النـاس، 

أي المضـــرة بالمصـــلحة العامـــة فتخـــتص بهـــا محكمـــة الجنايـــات، فضـــلا علـــى أن تخـــتص محكمـــة 

مـدى  عـنالجنايات بنظر كافة الجنايات التي تقع بواسطة الصحف. ومن أجل هـذا كـان التسـاؤل 
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إذا لـــم تتعلـــق بـــالجرائم  ،تعلـــق الأمـــر بجـــرائم الصـــحافةي عنـــدماختصـــاص محـــاكم الجنايـــات قيمـــة ا

ومــا إذا كــان المقصــود بــه نفعــا للصــحفيين أو إضــرارا بهــم، وهــذا مــا أثــار  .المضــرة بــأفراد النــاس

 خلافا بين مؤيد لاختصاص محكمة الجنايات بالجنح الصحفية ومعارض لذلك. 

حكمة الجنايات بالجنح الصحفية المضـرة بالمصـلحة العامـة إلـى ذهب الرأي المؤيد لاختصاص م

ا فـــرأى أنهـــأن  جعـــل الجـــنح التـــي تقـــع بواســـطة المطبوعـــات مـــن اختصـــاص محكمـــة الجنايـــات، 

ضمانة كبرى لتقدير العقوبة تقـديرا عـادلا، خصوصـا بعـدما لـوحظ مـن أن مـا يعـرض عنـد تطبيـق 

بواسطة المطبوعـات مـن المسـائل القانونيـة العويصـة ب تكالقوانين الجنائية في مواد الجنح التي تر 

التي تحتاج في حلها إلى تجارب كبرى، لذلك رأى المشرع أن يكـل هـذه المشـكلات لقضـاة محـاكم 

الجنايـــات الـــذين هـــم عـــادة أكبـــر ســـنا، وأكثـــر تجـــارب، وفـــي كفـــاءتهم واســـتقلالهم أعظـــم ضـــمانة 

Pا الأقل عددا وخبرة.للصحفي، وهو ما لا يتحقق أمام محكمة الجنح بقضاته

 
31F

890 

حيث قضت بأن " ... الحكمة مـن ذلـك الـنص هـي المصرية وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض 

تــوفير ضــمانات أكثــر للمــتهم لمــا تتطلبــه طبيعــة هــذه الجــرائم، لــذلك تقــرر تعــديل القــانون وجعــل 

علـــق بصـــفة الاختصـــاص لمحكمـــة الجنايـــات لمـــا كانـــت الوقـــائع المنشـــورة التـــي تعـــد قـــذفا وســـبا تت

المدعي بـالحقوق المدنيـة (مـدير إدارة) ولـيس موجهـة إليـه باعتبـاره مـن آحـاد النـاس، ومـن ثـم فـإن 

P32Fالاختصاص ينعقد لمحكمة الجنايـات".

891
P  كمـا أن تشـكيل محكمـة الجنايـات مـن ثلاثـة مستشـارين

من مستشاري محكمة الاستئناف يكفل تعويض المحكوم عليـه عمـا فقـده مـن حـق اسـتئناف الحكـم 

                                                 
خالــد رمضــان عبــد العــال ســلطان: المســؤولية الجنائيــة عــن جــرائم الصــحافة (دراســة مقارنــة)، مرجــع  - 890

 .414صسابق، 
 .415المرجع لسابق، ص - 891



...المتابعة القضائية عن جرائم الصحافة.......................................................  

 339 

لــو أنــه تمــت محاكمتــه أمــام محكمــة الجــنح، فضــلا علــى أن تضــخم القضــايا أمــام محكمــة الجــنح 

P33Fيتعارض وما يجب أن يفصل في هذه الجرائم على وجه السرعة.

892
P  

فة المضـــرة بالمصـــلحة العامـــة اأمـــا الـــرأي المعـــارض لاختصـــاص محكمـــة الجنايـــات بجـــنح الصـــح

تبرير جعل الاختصاص  أي إلى أنر هذا ال ذهبوي .فيرفض انعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات

لمحــاكم الجنايـــات باعتبـــاره ضـــمانة للصـــحفيين لأن قضـــاتها أكبـــر ســـنا وأكثـــر خبـــرة وتجربـــة فهـــي 

كلمــات حــق أريــد بهــا باطــل، لأن القصــد هــو النيــل مــن الصــحفيين بحرمــانهم مــن حــق اســتئناف 

ضــمانة اســتئناف الحكــم الأحكــام التــي تصــدر ضــدهم، ومحــاكم الجــنح هــي التــي تــوفر للصــحفيين 

ـــى درجتـــين مـــن درجـــات التقاضـــي فحتـــى وإن كانـــت أقـــل فـــي كفاءتهـــا مـــن محـــاكم   ،وعرضـــه عل

تمكن مــن إصــلاح مــا قــد يعتــري حكــم أول تــالجنايــات، فــإن هيئــة الاســتئناف لهــا خبــرة وتجربــة، ف

قيــق درجـة مــن خطـأ وينقــل منازعتـه برمتهــا أمـام هيئــة لهـا مــن عـدد الأعضــاء والخبـرة مــا يكفـل تح

هــذا الغــرض، وبغيــر ذلــك يحــرم الصــحفي مــن نظــر قضــيته علــى درجتــين، وهــي ضــمانة جوهريــة 

P34Fلحقــه فــي محاكمــة عادلــة.

893
P  والاســتناد للخبــرة والتجربــة فــي مــنح الاختصــاص لمحكمــة الجنايــات

بـــالجنح الصـــحفية المضــــرة بالمصـــلحة العامـــة لــــه أثـــره الخطيـــر علــــى اختصـــاص محـــاكم الجــــنح 

 يؤدي إلى غلق هذه المحاكم. والمخالفات، لأن ذلك 

وهــو مــا  ،إن عــرض جــرائم الصــحافة أمــام محــاكم الجــنح يمــنح الصــحفيين الحــق فــي الاســتئناف

يحقق غرضين هو عرض النزاع على قضاة الاستئناف الذين لهم خبرة وتجربـة كافيـة، كمـا تمكـن 

ت التقاضـي، من تحقيق التدقيق المتطلب في هذا المجال بعرض القضـية علـى درجتـين مـن درجـا

 مما يكفل مراجعة الحكم إن لم تدقق فيه محكمة الجنح.
                                                 

 .156د/ أمين مصطفى محمد: الحماية الجنائية الإجرائية للصحفي، مرجع سابق، ص - 892
 .156 - 155حمد: الحماية الجنائية الإجرائية للصحفي، مرجع سابق، صد/ أمين مصطفى م - 893
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لدقـة لنظرهـا فـي إن القول بأن محكمة الجنايات تختص بالنظر فـي جـرائم الصـحافة لأنهـا تحتـاج 

والإتقـــان، يقتضـــي عـــرض كـــل القضـــايا ذات الأهميـــة علـــى محـــاكم الجنايـــات وفـــي ذلـــك مســـاس 

 ها.  بالتنظيم القضائي والأسس التي بني علي

ولعـل كــلا الـرأيين ســواء المؤيـد لاختصــاص محكمــة الجنايـات بــالجنح المضـرة بالمصــلحة العامــة، 

أو المعــارض لــذلك يســعيان لهــدف واحــد، هــو تــوفير أكبــر قــدر مــن الضــمانات للصــحفيين أثنــاء 

 محاكمتهم عن الجنح المضرة بالمصلحة العامة التي تسند لهم، وترتكب ضد ذوي السلطة العامة.

خلاف بين الرأيين ينصـب فقـط علـى السـبيل الـذي مـن خلالـه تتحقـق تلـك الضـمانات، هـل هـو فال

بمحاكمـــة الصـــحفي عـــن الجـــنح المضـــرة بالمصـــلحة العامـــة أمـــام محكمـــة الجنايـــات المشـــكلة عـــن 

مستشارين أكثر خبرة ودراية وبالتالي تتحقق الضمانة الكبرى للصحفي، ولكن لا تستأنف أحكامها 

ة الجنح المشكلة من قضاة أقل عددا وخبرة ودراية، ولكن يجوز استئناف أحكامها ؟ أم أمام محكم

أمــام محكمــة اســتئنافية تبســط رقابتهــا علــى حكــم المحكمــة الابتدائيــة وبالتــالي تحقــق ضــمانة بســط 

 رقابة الهيئة الاستئنافية لحكم محكمة الجنح.

، مــع صــاص محكمـة الجنايــاتوقـد ذهــب بعـض البــاحثين إلــى حـل تــوفيقي فــرأى الإبقـاء علــى اخت

ومـن  ،اقتراح إنشاء درجـة ثانيـة للتقاضـي تخـتص باسـتئناف أحكـام محكمـة الجنايـات بصـفة عامـة

بينهــا الأحكــام الصــادرة فــي الجــنح الصــحفية المضــرة بالمصــلحة العامــة، خاصــة وأن ذلــك لا يعــد 

حكـــام محكمـــة بدعـــة فقـــد  ســـبق إلـــى ذلـــك المشـــرع الفرنســـي عنـــدما قـــرر إنشـــاء درجـــة اســـتئناف لأ

، والــذي تقــرر دخولــه حيــز 2000جــوان  15والصــادرة فــي  2000- 516الجنايــات بالقــانون رقــم 
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وهذا حال قانون الإجراءات الجزائية الكويتي الذي يجيـز اسـتئناف  .2001التطبيق في أول جانفي

P35Fأحكام محكمة الجنايات أمام محكمة الاستئناف العليا.

894
P   

ف الأنظمــــة التشــــريعية لــــبعض الــــدول والتــــي تشــــدد مــــن جــــرائم إن المشــــرع الجزائــــري وعلــــى خــــلا

P36Fالصــحافة وتعرضــها علــى محــاكم الجنايــات عنــدما تتعلــق بالمصــلحة العامــة،

895
P  قــد وزع الوصــف

القــانوني لجــرائم الصــحافة بــين الجنايــات والجــنح، فأوكــل مــن خــلال القواعــد العامــة الاختصــاص 

الجــنح إذا تعلــق الأمــر  الاختصــاص لمحــاكم وكــلأو  ،لمحــاكم الجنايــات إذا تعلــق الأمــر بالجنايــات

بــــالجنح، فتقضــــي محــــاكم الجــــنح المنعقــــدة فــــي المحــــاكم فــــي الجــــرائم الجنحيــــة كجــــرائم الشـــــرف 

جرائم الماسة بالأخلاق والاعتبار، وجرائم الإهانة، وجرائم الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وال

عامــة والإســاءة إلــى مؤسســات الدولــة وغيرهــا. أمــا الجــرائم الماســة بالمصــلحة الوالآداب العامــة، أو 

محاكم الجنايات فتنظر في الجرائم الجنائية كجناية نشـر أخبـار خاطئـة أو مغرضـة مـن شـأنها أن 

تمــس أمــن الدولــة والوحــدة الوطنيــة، وجــرائم التحــريض علــى ارتكــاب الجــرائم الماســة بــأمن الدولــة 

P37Fتضمن سرا عسكريا.والوحدة الوطنية، وجناية نشر خبر أو وثيقة ت

896
P  

إن المشــرع الجزائــري لــم يســاير فــي مســألة الاختصــاص التشــريع المقــارن الــذي ارتــبط بنصوصــه 

 تاريخيا متمثلا في القانون الفرنسي والمصري، فهل سار على خطاهما فيما يتعلق بالشكوى ؟
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 الـمـطـلـب الـثـاني

 شـروط الشـكوى في جـرائم الصحـافـة 

يثيــر أي إشــكال فيمــا يتعلــق بالشــكوى،  07-90لام الصــادر بموجــب القــانون لــم يكــن قــانون الإعــ

كما سار في نفس الاتجـاه قـانون العقوبـات الجزائـري قبـل تعديلـه، إذ لـم تكـن شـكوى المجنـي عليـه 

واجبة لأجل اتخاذ إجراءات المتابعة، مهما كانت الجهة الموجه إليها القذف أو السب، وذلك لعدم 

ممــا جعــل شــرط الشــكوى لا يطــرح إي إشــكال ســواء فــي القــانون الجزائــي أو الــنص علــى وجوبهــا 

خاصـة  ،جعـل هـذه المسـألة مثـار نقـاش 2001قانون الإعلام، إلا أن تعديل قانون العقوبات سنة 

لـــذلك ســـنتناول فـــي الفـــرع الأول مـــن هـــذا  .وأن القـــانون المقـــارن قـــد عـــالج مـــن قبـــل هـــذه المســـألة

فـــي تحريـــك الـــدعوى الجزائيـــة فـــي جـــرائم الصـــحافة، أمـــا الفـــرع  المطلـــب شـــكوى المضـــرور ودورهـــا

الثـــاني فنثيـــر فيـــه التقـــادم وذلـــك مـــن خـــلال قيـــد التقـــادم القصـــير علـــى تحريـــك الـــدعوى فـــي جـــرائم 

 الصحافة.

 الـفـرع الأول

 شكـوى المضرور ودورها في تحريك الدعـوى الجزائيـة في جرائـم الصحـافة 

، أصبحت مسألة 2001جوان 26المؤرخ في  09-01جب القانون إثر تعديل قانون العقوبات بمو 

الشـكوى تطــرح نفسـها خاصــة وأن المشــرع لـم يفصــل بصـورة واضــحة فــي الأمـر، فنصــت المادتــان 

صـــراحة علـــى أن إجـــراءات المتابعـــة تباشـــر تلقائيـــا مـــن قبـــل النيابـــة  2مكـــرر 144مكـــرر و 144
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P38Fالعامــة بخصــوص القــذف الموجــه إلــى رئــيس الجمهوريــة،

897
P  أي أن المتابعــة الجزائيــة تخضــع فــي

بحيــث يكــون علــى النيابــة العامــة مباشــرة المتابعــة متــى تــوفرت أركــان  ،هــذه الحالــة لمبــدأ الشــرعية

علــى القواعــد  اويعـد ذلــك خروجــ مــة.ءدون أن يكــون لهــا فــي ذلـك ســلطة مــن حيــث الملا ،الجريمـة

مـــة فــــي ءاعتنـــق مــــذهب الملا العامـــة التـــي تحكــــم الـــدعوى العموميـــة فــــي النظـــام الجزائــــري الـــذي

المعدلــة بخصـــوص القــذف الموجـــه إلــى البرلمـــان أو  146المتابعــة، فـــي حــين لـــم تتضــمن المـــادة 

إحدى غرفتيـه أو ضـد المحـاكم والمجـالس القضـائية أو ضـد الجـيش الـوطني الشـعبي أو أيـة هيئـة 

ة العامـة، وبالتـالي فــإن نظاميـة أو عموميـة، مـا يفيـد بــأن المتابعـة الجزائيـة تكـون تلقائيـة مــن النيابـ

المتابعة إما أن تكون بناء على شكوى المجني عليه وإما بمبادرة من النيابة العامة، وفي الحالتين 

 تكون للنيابة العامة سلطة ملاءمة المتابعة.

فـإن سـحب الشـكوى لا يوقـف المتابعـة،  ،وما دام المشرع الجزائري لم يعلق المتابعة على الشـكوى

تابعة التلقائية من النيابة عندما يتعلق الأمر برئيس الجمهورية أو الرسول صـلى االله وإذا كانت الم

فـلا شـيء يبـرره ذلـك إذا تعلـق الأمـر بـالأفراد أو الهيئـات  ،عليه وسلم أو باقي الأنبياء له ما يبـرره

مـــن تعـــرض للقـــذف لا فأو المؤسســات العموميـــة، لأن المســـاس بالشـــرف والاعتبـــار مســألة ذاتيـــة، 

تطيع غيره أن يحل محله ولا أن يشعر بما يشعر به. فالمشرع الجزائري لم يعلـق المتابعـة علـى يس

، إلا أن تعــديل قــانون ســحب الشــكوى عنــد ولــم يــنص علــى وقــف المتابعــة ،شــكوى المجنــي عليــه

مكن فيـه المشـرع  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06العقوبات الجزائري بموجب القانون رقم 

 من وقف المتابعة الجزائية عن طريق الصفح. ،بعض الجرائمفي  ،الضحية

                                                 
أغفــل الأســتاذ طــارق كــور الحــديث عــن هــذه التعــديلات رغــم حديثــه عــن الشــكوى وعلــى الــرغم صــدور  - 897

 80نظر: جرائم الصـحافة مـدعم بالاجتهـاد القضـائي وقـانون الإعـلام، مرجـع سـابق، صأ، 2008مؤلفه سنة 
 وما يليها. 
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لقد كان لهذا الإجراء تـأثيره علـى جـرائم الصـحافة وخاصـة تلـك المتعلقـة بجـرائم الشـرف والاعتبـار 

والتي تنص على جريمة القذف الموجـه إلـى  298المادة  قرر ذلك بموجبالمتعلقة بآحاد الناس، ف

 ،خص أو أكثـر بسـبب انتمــائهم إلـى مجموعـة عرقيـة أو مذهبيــةالأفـراد دون القـذف الموجـه إلــى شـ

كمــا نــص عليــه فــي جريمــة الســب  .والتــي اســتثناها المشــرع نتيجــة خطورتهــا ،أو إلــى ديــن معــين

مــن قــانون العقوبــات دون ذلــك المنصــوص عليــه فــي المــادة  299الموجــه إلــى الأفــراد طبقــا للمــادة 

مائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين مكرر والمتعلق بشخص أو أكثر بسبب انت 298

والمتعلقتـــين بجريمـــة المســـاس  01مكـــرر  303مكـــرر و 303معـــين، كمـــا نـــص عليـــه فـــي المـــادة 

 بحرمة الحياة الخاصة. 

 الـفـرع الـثـانـي

 قيد التقـادم القصير على تحـريك الدعـوى في جـرائـم الصحـافـة 

عـرض النـزاع علـى جهــة  بعـد يـتم ذلـكالمســيء، حيـث  عاقـبيإذا كـان مـن مقتضـيات العدالـة أن 

تسـلط المحـدد إليـه فيقضـى فـي مواجهتـه بالإدانـة ل جراميالإسلوك فيثبت نسبة ال ،جزائية قضائية 

نه قد أغير  ،وتنفذ وفقا للإجراءات المحددة قانوناالتي نص عليها القانون،  العقوبة المناسبةعليه 

 ،مؤقتــةموانــع إمــا بســبب جــزاء نــد نشــوئها لا يوقــع عليهــا عأو ء الجريمــة أصــلا، يحــول دون نشــو 

 والتـي تكـون لتـوافر أعـذار معفيـة ،موانـع مؤبـدةبسـبب أو أو الإذن  بالشكوى كون المشرع قيد ذلك

 قواعـــد القــانون الــدولي العـــام أوبموجــب لســـلطان المحــاكم الجزائريـــة  الجــاني أو عــدم خضــوع

 التقادم.ها القانون كسباب حددلأ نقضاء الدعوى العموميةلاأو  المعاهدات

 أسس على عدة تبريرات منها: ، وقدويعد التقادم أحد أسباب انقضاء الدعوى العمومية
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، وحفاظـــا علـــى ســـلم هـــانســـيان المجتمـــع للجريمـــة بمـــرور فتـــرة زمنيـــة علـــى ارتكـــاب المـــتهم ل أولا:

 وطمأنينة المجتمع.

ن المتابعــة مــن قلـق وألام ومــا أصــابه مــن إن مـا أصــاب المــتهم الـذي اســتطاع أن يفلــت مـ ثـانيـــا:

 ندم كفيل بإيلامه.

إن الإهمــال فــي اســتعمال الــدعوى العموميــة مــن قبــل الفــرد أو المجتمــع يضــيع حقهــم فــي  ثـالثـــا:

 لأنهم لم يباشروها في الوقت المناسب. ،العقاب

P39Fت.إمكانية طمس الأدلة لأن قيمة الدليل وصحته يمكن أن تتأثر بمرور الوق رابعـا:

898
P    

إقـــرار التقـــادم أو تحديـــد مـــدده ســـواء فـــي القـــانون الـــداخلي أو الـــدولي يخضـــع لخطـــورة الجـــرائم إن 

فـإذا كانـت النصـوص الدوليـة قـد رخصـت فـي الظـروف الاسـتثنائية أو حـالات الطــوارئ  ،المرتكبـة

لية، والتحلل لتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدو الاالتي تهدد حياة الأمة بالخطر، بمخالفة 

منهــا مؤقتــا، واتخــاذ إجــراءات اســتثنائية مقيــدة أو معطلــة لــبعض الحقــوق والحريــات المقــررة فيهــا، 

فإنهــا فــي الجانــب الآخــر قيــدت الــدول بــالنص علــى عــدم جــواز المســاس بــالحقوق والحريــات التــي 

ة، أو حددتها على سبيل الحصر، وهو ما اصطلح على تسميته بالحقوق والحريات ذوات الحصان

P40Fغيــر القابلــة للوقــف أو الانتقـــاص،

899
P  لــذلك نــص القـــانون الــدولي مــثلا علـــى عــدم تقــادم الجـــرائم

P41Fالمرتكبة ضد الإنسانية وتحريم إبادة الجنس البشري.

900 

                                                 
 .115-114جنائية، مرجع سابق، صد/ بوكحيل لخضر: الإجراءات ال - 898
محمد أحمد إبراهيم عبد الرسول: ضـمانات الأفـراد فـي ظـل الظـروف الاسـتثنائية فـي المجـالين الـدولي  - 899

 .151، مرجع سابق، ص2008والإداري، رسالة دكتوراه غير منشورة، مصر: جامعة أسيوط، كلية الحقوق، 
 .159-158المرجع السابق، ص - 900
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وإذا كان قانون الإجـراءات الجزائيـة قـد نـص علـى تقـادم الـدعوى العموميـة فـي الجنايـات بانقضـاء 

ـــوم اقتـــراف ال ـــة مـــن ي P42Fجريمـــة،عشـــر ســـنوات كامل

901
P  وتقادمهـــا فـــي الجـــنح بمـــرور ثـــلاث ســـنوات

P43Fكاملــة،

902
P ،وفــي المخالفــات بمــرور ســنتين كــاملتينP44F

903
P  فقــد نــص قــانون الإجــراءات الجزائيــة علــى

تمديد أمد التقادم فـي الـدعاوى المتعلقـة بالجنايـات والجـنح المرتكبـة ضـد الحـدث ابتـداء مـن بلوغـه 

P45Fســــن الرشــــد المــــدني،

904
P موميــــة بالتقــــادم فــــي الجنايــــات والجــــنح وعلــــى عــــدم انقضــــاء الــــدعوى الع

أو  ،الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية، وتلـك المتعلقـة بالجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة

واخــتلاس أمــوال عموميــة، كمــا لا تتقــادم الــدعوى المدنيــة للمطالبــة بالتعويضــات عــن هــذه  الرشــوة

P46F905.الجرائم
P  

ص لتقـادم الـدعوى العموميـة فـي جـرائم الصـحافة، لـذلك والمشرع الجزائري لم ينص علـى أجـل خـا

فهـي تتقــادم وفـق قواعــد القــانون العـام، أي بمــرور عشـر ســنوات إذا كانــت جنايـات وثــلاث ســنوات 

P47Fمن تـاريخ ارتكابهـا إذا كانـت جنحـا.

906
P  فـي حـين أن أغلـب التشـريعات نصـت علـى آجـال خاصـة

 لما لهذه الجرائم من خصوصية.  قصيرة لتقادم الدعوى المتعلقة ببعض جرائم الصحافة،

لقد نص قانون العقوبات المصري على أن لا تقبل الشكوى المتعلقة بالقذف بعد ثلاثـة أشـهر مـن 

وللمجني عليه أن يدحض هذه القرينة بإثبات أنـه كـان  ،يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها

                                                 
 ن قانون الإجراءات الجزائية.م 07المادة  - 901
 من قانون الإجراءات الجزائية 08المادة  - 902
 من قانون الإجراءات الجزائية. 09المادة  - 903
 من قانون الإجراءات الجزائية. 1مكرر  08المادة  - 904
 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. 08المادة  - 905
 من قانون الإجراءات الجزائية.  08المادة  -  906
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P48F907.في حالة لا تمكنه من استعمال حقه في الشكوى
P لقانون الفرنسي مدة تقادم جريمتي كما حدد ا

قــانون حريــة الصــحافة)، كمــا  65القــذف والســب بثلاثــة أشــهر مــن تــاريخ ارتكــاب الجريمــة (المــادة 

ســقوط الحــق العــام والحــق الشخصــي فــي الــدعاوى الناشــئة عــن جــرائم نــص القــانون الســوري علــى 

مهــل التنقــل للمقــيم خــارج  تضــاف إليهــا ،المطبوعــات بالتقــادم ســتة أشــهر كاملــة مــن تــاريخ وقوعهــا

يــنص علــى تقــادم قصــير  01-82ســابق جزائــري الوقــد كــان قــانون الإعــلام الالأراضــي الســورية. 

منه أن الدعوى المتعلقة بطلب  100بالنسبة لجريمة رفض نشر الرد والتصحيح فقد أوردت المادة 

نشـر المقـال المعتـرض رد تنقضـي بالتقـادم بعـد سـنة واحـدة، ابتـداء مـن تـاريخ الـتصحيح أو النشر 

المتضمن قانون الإعلام فلم ينص على هذه المدة وبالتالي يحتكم فيها  07-90عليه. أما القانون 

وإذا كـــان الوصـــف المـــدني هـــو الـــذي يمكـــن إســـباغه علـــى هـــذا الفعـــل  .إلـــى قواعـــد التقـــادم العامـــة

ائــي، فــإن التقــادم بإهمــال المشــرع الجزائــري للجــزاء الــذي يعطــي للفعــل غيــر المشــروع وصــفه الجز 

 وما يليها.   308يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون  المدني وخاصة المواد 

 وقد فسر اعتماد هذه التشريعات على التقادم القصير بما يلي:

 زوال أثر الجريمة بمرور مدة قصيرة لأن أثرها مؤقت ومحدود. -1

 ة تنازل عن الشكوى.إن سكوت المجني عليه خلال هذه المدة يعد بمثاب -2

P49Fحتى لا تتخذ الشكوى وسيلة تهديد وابتزاز. -3

908 

P50Fفسحا لمجال حرية التعبير. -4

909 

                                                 
 .224د/ مجدي محب حافظ: القذف والسب، مرجع سابق، ص -  907
 .83-82طارق كور: جرائم الصحافة مدعم بالاجتهاد القضائي وقانون الإعلام، مرجع سابق، ص - 908
 .41، مرجع سابق، صد/ أمين مصطفى محمد: الحماية الجنائية الإجرائية للصحفي - 909
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وإذا كان التقادم في جرائم الصحافة في القانون الجزائري يخضع إلى القواعد العامـة، فـإن الأولـى 

لهــا، وعلــى أن يشــترط المشــرع أجــلا قصــيرا علــى أن يبــدأ ســريانه مــن تــاريخ العلــم بالجريمــة وفاع

ولعــل ميــل المشــرع إلــى عــدم المجنــي عليــه إثبــات عــدم علمــه بالجريمــة، أو عــدم تمكنــه مــن ذلــك. 

تحديد مدة التقادم القصير والذي يبقي باب متابعة الصحفي مفتوحا لمدد أطول نلحظه كذلك فيمـا 

 يتعلق بالحبس المؤقت الذي يخضع فيه الصحفي للقواعد العامة لباقي الجرائم.  
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 الـمـطـلـب الثـالـث

 الحـبس المـؤقت عن جـرائـم الصحـافـة 

يعد الحبس المؤقت أحد الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية للمـتهم، لأنـه يسـلب منـه حريتـه قبـل 

أن تقرر المحكمة إدانته بصدور حكم قضائي، لذلك فهو يتعارض مـع قرينـة البـراءة التـي تقتضـي 

 إلا بعد ثبوت إدانته يقيناً بحكم قضائي.  ،جراءات ضد المتهمألا تتخذ مثل هذه الإ

كـل شـخص يعتبـر بريئـا حتـى  علـى أن " 45المـادة فـي  1996وقد نص الدستور الجزائري لسـنة 

 47كما نصت المادة  ."مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون ،قضائية نظامية إدانته جهة تثبت

 طبقــاو  يوقــف أو يحتجــز إلا فــي الحــالات المحــددة بالقــانونولا  ،لا يتــابع أحــدأن "  علــى منــه

باعتبــاره ". وقــد قــدمت حجــج عديــدة تبــرر اللجــوء إلــى الحــبس المؤقــت لأشــكال التــي نــص عليهــال

هـروب  كضمان سلامة التحقيق أو صيانة أمن المجتمع أو لعدم ،ضرورة تستدعيها أسباب معينة

P51Fالمــتهم.

910
P وضــع المشــرع لــذلك إجــراءات وشــروط تهــدف  فمــن ناحيــة ضــمان ســلامة التحقيــق فقــد

 ،إلى تأمين الأدلة من عبث المتهم والحيلولة دون اتصاله بالشهود وتأثيره عليهم ليشـهدوا لصـالحه

أو حتـــى لا يتهـــرب مـــن المثـــول أمـــام الجهـــات القضـــائية، ولا بـــد فـــي ذلـــك مـــن مراعـــاة شخصـــية 

السـريعة  ةعـودسـتند ذلـك علـى الفـلا ي ،أما عن هدف حماية أمن المجتمع .الموقوف ونوع الجريمة

 ،لارتكــاب الجريمــة مــرة أخــرى، أمــا اتخــاذ ذلــك ســبيلا لحمايتــه مــن اعتــداء المجنــي عليــه أو أقاربــه

لأن الحماية لا يمكن أن تكون بتقييد الحريات. وقد نص المشرع الجزائـري  ،فإن ذلك لا يعد مبررا

ل قـانون عـديتنص كما  المؤقت، جراء الحبسعلى إمن قانون الإجراءات الجزائية  123في المادة 

                                                 
تيــاطي فــي نظــام الإجــراءات الجزائيــة والشــريعة الإســلامية عبــداالله بــن ســعيد آل ظفــران: التوقيــف الاح - 910

مقارنـــا بالقـــانون الوضـــعي، بحـــث مقـــدم اســـتكمالات لمتطلبـــات الحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير، الســـعودية: 
 .175، ص2005-1425جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا،قسم العدالة الجنائية، 
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تعويض على حق  2001 جوان  26 المؤرخ في 08-01القانون رقم الإجراءات الجزائية بموجب 

، وهو ما نصـت عليـه بعـض التشـريعات العربيـة كالقـانون مبررإذا كان ذلك غير المحبوس مؤقتا 

P52Fالسعودي حيث لا بد أن يراعى في التعويض شخصية المضرور.

911
P  

إلـى مفهـوم الحـبس المؤقـت والـذي كـان يطلـق عليـه هـذا المطلـب مـن وسنتعرض فـي الفـرع الأول 

الفـرع الثـاني فنتعـرض لجهــات الاختصــاص العديـدة في القانون الجزائري الحـبس الاحتيـاطي، أمـا 

 في إصدار الحبس المؤقت في القانون الجزائري.

 الـفـرع الأول

 مـفـهـوم الحـبس المـؤقـت 

أنـه إيـداع المـتهم فـذهب بعضـهم إلـى  ،فـي تعريـف الحـبس المؤقـت لجنـائيا اء القـانونقهـف ختلـفا

وذهب آخرون إلـى أنـه  53F912،إلى أن تنتهي محاكمته أو السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها

ع كل متهم بجناية أو ادإيب ،يسمح لقضاة النيابة والتحقيق والحكم كل فيما يخصه ،استثنائي إجراء

جديـد  مـن لـم يقـدم ضـمانات كافيـة لمثولـهمـا  ،محـدودة جـنح القـانون العـام السـجن لمـدة جنحة مـن

الحـبس خـلال مرحلـة التحقيـق  بإيداعـه سـلب حريـة المـتهمآخـرون بأنـه  عرفـهو  54F913.أمـام القضـاء

وتخــبط  55F914.لحريــة قبــل المحاكمــةل المقيــدة وهــو بــذلك أخطــر إجــراء مــن الإجــراءات ،التحضــيري

                                                 
آل ظفران: التوقيف الاحتياطي في نظام الإجراءات الجزائية والشريعة الإسلامية عبداالله بن سعيد  - 911

 .333 -332صمرجع سابق، مقارنا بالقانون الوضعي،
 . 623ص ،1985طبعة  ، مصر:في قانون إجراءات الجنائية الوسيط :أحمد فتحي سرور /د - 912
المؤسســـة الوطنيـــة  ، الجزائـــر:قـــتالحـــبس الاحتيـــاطي والإفـــراج المؤ  إجـــراءات :العزيـــز ســـعد عبـــد - 913

 .13ص، 1985،للكتاب
 ، الطبعــة الثانيــة،التربويــة للأشــغال الــديوان الــوطني ، الجزائــر:التحقيــق القضــائي :أحســن بوســقيعةد/ - 914

 .135ص، 2002
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المتضـمن قـانون تنظـيم  05-04مـن القـانون رقـم  07المـادة  عريفـه بموجـبفي تالمشرع الجزائري 

حـــين نـــص علـــى أن  المحبوســـين مؤقتـــا، هـــم  ،الســـجون وإعـــادة الإدمـــاج الاجتمـــاعي للمحبوســـين

 56F915.الأشخاص المتابعون جزائيا، والذين لم يصـدر بشـأنهم أمـر، أو حكـم، أو قـرار قضـائي نهـائي

ي التحقيـق بموجـب أمـر وغيـر المطعـون فيـه بالاسـتئناف إذ أن الحبس المؤقت الصـادر عـن قاضـ

يعــد أمــرا نهائيــا، كمــا أن قــرار غرفــة الاتهــام المؤيــد لأمــر قاضــي التحقيــق يعــد قــرارا نهائيــا، ويبــرز 

تخــبط المشــرع وتناقضــه حــين لــم يــدرج الأمـــر فــي الفقــرة المواليــة والتــي تتحــدث عــن المحبوســـين 

الذين صدر في حقهم حكم أو قرار أصبح نهائيـا. ولكـن  المحكوم عليهم، فعرفهم بأنهم الأشخاص

وقــد جعــل المشــرع  .لمــدة محــددة قانونــا الحــبس لمــتهم فــيلإيــداع فــي أنــه هــذه الآراء كلهــا تتفــق 

يا وتحسـب سـتثنائامـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة إجـراء  123 المـادةفـي الحـبس المؤقـت الجزائـري 

 P57F916 .مدة التوقيف ضمن مدة الحبس المحكوم بها

 الـفـرع الـثـانـي

 جهـات الاختصـاص في إصـدار الحـبس المـؤقـت 

3Tا بهذا الإجراء وهي النيابة العامة، وقاضي قانون محددةو  مختصةالمشرع الجزائري لجهات  عهد

 وقاضي الحكم. ،التحقيق وغرفة الاتهام

3T:ؤقت للنيابة العامةأعطى المشرع الجزائري سلطة إصدار الأمر بالحبس الم أولا: النيابة العامة، 

يقـدم التـي تـنص علـى أنـه إذا لـم انون الإجـراءات الجزائيـة و مـن قـ 59 المادة نصفي ذلك  ويتجلى

                                                 
فيفــري ســنة  06الموافــق  1425ذي الحجــة عــام  27المــؤرخ فــي  04-05القــانون رقــم مــن  07المــادة  - 915

 انون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.والمتضمن ق 2005
عبــداالله بــن ســعيد آل ظفــران: التوقيــف الاحتيــاطي فــي نظــام الإجــراءات الجزائيــة والشــريعة الإســلامية  - 916

 .316مقارنا بالقانون الوضعي، مرجع سابق، ص
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 ،وكـان الفعـل معاقبـا عليـه بعقوبـة الحـبس ،للحضـور كافيـة مرتكب الجنحة المتلـبس بهـا ضـمانات

المـتهم، بعـد بحـبس  ايصـدر وكيـل الجمهوريـة أمـر  بالحـادث، ولـم يكـن قاضـي التحقيـق قـد أخطـر

وكيــل الجمهوريــة المــتهم فــورا علــى  ويحيــل .إليــه المنســوبة اســتجوابه عــن هويتــه وعــن الأفعــال

المتلـبس بهـا، وتحـدد جلسـة للنظـر فـي القضـية فـي ميعـاد أقصـاه  الجـنح المحكمـة طبقـا لإجـراءات

طبـق يلا . ولعـل اللافـت للنظـر فـي هـذا الإجـراء أنـه يوم صدور أمر الحبس من ابتداء ثمانية أيام

أو جـرائم التـي تخضـع  ،السياسـية الصـبغة جـنح ذاتالأو  ،جـنح الصـحافةعنـدما تتعلـق الجريمـة ب

المشـتبه فـي مسـاهمتهم فـي الجنحـة  الأشخاص أو إذا كان ،المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاص

ك وكذل .معرضين لحكم بعقوبة الاعتقال أشخاص أو بشأن ،قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة سنة

الجمهوريــة إصــدار أمــر إيــداع المــتهم بمؤسســة إعــادة  لوكيــل  " جيــزالتــي ت 03/  117المــادة 

إذا مـا رأى أن مرتكـب الجنحـة لـم يقـدم  ،59فـي المـادة  عليهـا التربيـة ضـمن شـروط المنصـوص

 ".أخرى حضوره مرةلضمانات كافية 

3Tالقاعـدة العامـة لأن  ؤقـت،ن إشـكالية إصـدار أمـر بالوضـع فـي الحـبس الماالمادتـن ااتأثارت ه لقد

لــذلك فــإن هنــاك فــرق بــين مــا يصــدره وكيــل فــي إصــداره تعــود إلــى جهــة التحقيــق وجهــة الحكــم، 

.الجمهورية، والأمر بالحبس المؤقت الذي يصدره قاضي التحقيق 3T58F

917 

تتمثل جهة التحقيق أمام محكمة أول درجة في غرف التحقيق التي يمثلها ثانيا: جهة التحقيق: 

 يق، كما تمثل غرفة الاتهام جهة التحقيق على مستوى المجلس القضائي.قضاة التحق
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  قاضي التحقيق: -1

3T حسـبما  ،لقاضـي التحقيـق يجـوز علـى أنـهمـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة  109لقـد نصـت المـادة

 كمـا .أو إلقـاء القـبض عليـه السـجن أن يصدر أمر بإحضار المتهم أو إيداعـه ،تقتضي به الحالة

يؤمر بالحبس المؤقت  أن لا يمكنراءات الجزائية على أنه جانون الإمن ق 2/  123مادة نصت ال

فقاضــي التحقيــق بهــذين  يــة.كاف غيــر إلا إذا كانــت التزامــات الرقابــة القضــائية ،وأن يبقــي عليــه

ــ النصــين وغيرهمــا مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة خولــت ســلطة إصــدار الأمــر بحــبس المــتهم  هل

أيضـا إصـدار أمـر الوضـع فـي لـه  يجـوزكمـا  3T59F918.ومبرراتـه وافرت شـروطه وأسـبابهمتـى تـ ،مؤقتـا

طارئة  ظروفعدم امتثال المتهم عند استدعائه بعد أن أفرج عليه بسبب  حالة الحبس المؤقت في

 لإجراءات الجزائية.اانون من ق 2فقرة  131وهذا طبقا للمادة  ،تجعل من الضروري حبسه

3T2- :غرفة الاتهام 

3Tأن تقضي  ،استئناف أوامر قاضي التحقيقالنظر في ب مكلفة قضائيةباعتبارها جهة تهام الا غرفةل

كمـــا لهـــا أن تـــأمر بـــالحبس  ،انون الإجـــراءات الجزائيـــةمـــن قـــ 204طبقـــا للمـــادة الحبس المؤقـــت بـــ

  هي: معينةالمؤقت في حالات 

 بحيثجزائيــة،انون الإجــراءات المــن قــ 181ظهــور أدلــة جديــدة المشــار إليهــا بالمــادة  حالــة 3T - أ

 قضـائي يجوز لرئيس غرفة الاتهام إيـداع المـتهم الحـبس المؤقـت فـي حالـة إعـادة فـتح تحقيـق

انون الإجراءات قمن  175المادة حسب ما هو منصوص عليه في ب  ،بعد ظهور أدلة جديدة

عنــدما وهــذا  ،لا وجــه المتابعــةأأن أصــدرت أمــر بــ لغرفــة الاتهــام ســبق وهــذا بعــدما الجزائيـة،

بـالقبض علـى المـتهم أو الأمـر  اصـدر أمـر يالاتهـام أن  غرفـة رئـيس نائـب العـام مـناليطلـب 

                                                 
918  - Daoudi Aissa: Le Juge D'instruction, Algérie: Office National des travaux  Educatifs,1993, 
p160 
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غرفــة الاتهــام أمــر الإيــداع فــي الحــبس المؤقــت  رئــيس لإصــدار ويشــترط .بإيداعــه الســجن

 : الشروط التالية

 .بانتفاء وجه الدعوى نهائي قرار صدور -

 .انتهاء مدة التقادم قبل تظهر أدلة جديدة لم يسبق عرضها على قاضي التحقيق أن  -

  .الاتهامأدلة يكون من شأن هذه الأدلة تعزيز  أن  -

 .النائب العام ذلك من رئيس غرفة الاتهام يطلب أن  -

 .الاتهام غرفة يكون هذا الأمر قبل انعقاد أن  -

 بإصـدار أمــرا الاتهـام الحكــم بعـدم الاختصــاص بعـد الإفــراج المؤقـت فتخـتص غرفــة حالـة - ب

 131طبقا للمـادة  ،الاختصاص بعدم الات التي تقضي فيها جهات الحكمالحبس المؤقت في الحب

 راءات الجزائية.جانون الإمن ق 3فقرة 

انون الإجـراءات الجزائيـة، مـن قـ 190على نـص المـادة  بناء: وذلك إجراء تحقيق تكميلي الةح3T - ج

ى طلــب أو بنــاء علــ ،ســواء مــن تلقــاء نفســها، تكميليــة يجــوز لغرفــة الاتهــام إجــراء تحقيقــاتإذ 

انون الإجراءات قمن  187 - 186 تينللماد طبقا، أو بناء على طلب الخصوم ،النائب العام

الــذي ينتــدب لهــذا  التحقيــق أو قاضــي ،ويعهــد التحقيــق إمــا إلــى أحــد أعضــائها  الجزائيــة.

 3T60F919.الغرض

 ثالثا: جهة الحكم: 

قـــد خـــول المشـــرع ول .ومحكمـــة الجنايـــات(المحكمـــة والمجلــس)، التقاضـــي  درجتـــيالمقصــود بهـــا 

 .إصدار الأمر بالحبس المؤقت إلى هذه الجهات سلطة الجزائري
                                                 

)، 201 - 200- 199-195أعطى المشرع لما تصدره غرفة الاتهام أوصافا عديدة منها الحكم ( المـادة  - 919
 ).198 -193)، القرار (189 -187 – 186الأمر (
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 محكمة الجنح: -1

أمــر الإيـداع، وذلــك فـي حــالات  إصــدارقاضـي الموضــوع فـي الجــنح مـن المشـرع الجزائــري مكـن 

 تتمثل فيما يلي:معينة 

المادة  نص د إلىاستنا ،عدم حضور المتهم بعد الإفراج عليه دون عذر أو مبرر قانوني حالة -أ

 انون الإجراءات الجزائية.ق 131

فـي  انون الإجـراءات الجزائيـةقـ مـن 295نص المـادة تبعا لـالإخلال بالنظام في الجلسة  حالة -ب

 .حالة وجود شغب أثناء المحاكمة

3Tانون قــمــن  358الحكــم بعــام حــبس نافــذا فــي مــواد الجــنح اســتناد إلــى نــص المــادة  حالــة  -ج

لمحكمــة فــي الحالــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة نصــت علــى جــواز قيــام ا والتــي ة،الإجــراءات الجزائيــ

وكانـت العقوبـة  ،إذا كـان الأمـر متعلقـا بجنحـة مـن جـنح القـانون العـام  357 المـادة مـن الأولـى

 بإيداع المتهم فـي السـجن أو ،أن تأمر بقرار خاص مسبب ،لا تقل عن الحبس سنة بها المقضي

 .عليه القبض

3Tالإجـراءات الجزائيـة،انون قـمـن  437 - 362لحكم بعدم الاختصاص استنادا للمادتين ا ةحال -د  

 وذلـك ،جناية يف الجنحة إلىيحتى ولو تغير تك ،جهة الحكم صلاحية إصدار الأمرلحيث تبقى 

 3T61F920.من هروب المتهم واستكمالا للتحقيق اخوف

 

                                                 
ة وصف جنحـ تحت إذا كانت الواقعة المطروحة على المحكمة " ق. إ. ج على أنه 362تنص المادة  - 920

للنيابة العامة للتصرف فيها  وإحالتها من طبيعة تستهل توقيع عقوبة جنائية قضت المحكمة بعدم اختصاصها
أن تصـدر فـي القـرار نفسـه أمـر بإيـداع المـتهم بمؤسسـة  العامـة حسبما تراه ويجوز لها بعد سماع أقوال النيابة

 ".عليه إعادة التربية أو القبض
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3T2- :الغرفة الجزائية 

3T إصــدار أمــر الإيــداع فــي حــالات معينــة مــن )جزائيــة(الغرفــة المكــن القــانون قضــاء الاســتئناف، 

 358وتتبـع نفـس الأحكـام الـواردة فـي المـادة  انون الإجراءات الجزائيـة،قمن  430المادة  تضمنتها

 تتمثل هذه الحالات فيما يلي:و  ،انونقنفس المن 

أت من قانون الإجراءات الجزائية: فإذا ر  437/2طبقا للمادة  الحكم بعدم الاختصاص حالة - أ

عـدم القضـاء بو  ،فلهـا أن تقضـي بإلغـاء الحكـم ،تشـكل وصـف الجنايـة الوقـائع الغرفة الجزائية أن

بإيـداع المـتهم الحـبس المؤقـت أو بـالقبض  اتصـدر أمـر و  ،النيابـة أقـوال اختصاصـها بعـد سـماع

 .عليه

الوضـع  للغرفـة الجزائيـة أن تصـدر أمـر يجـوز: فعدم حضور المتهم بعد الإفراج عنه حالة  - ب

من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو  المتهمقد أفرج عن  يكونعندما الحبس المؤقت  في

للحضــور أمــام  ياســتدعما عنــدوامتنــع عــن الحضــور طوعــا  مؤقتــا، حبســه المحكمــة بعــد

 ، دون عذر.الغرفة الجزائية

3T إصـدار أمـر الإيـداع أو القـبض الجزائيـة الحكـم بـأكثر مـن عـام حبسـا: يجـوز للغرفـة حالـة -ج 

انون الإجــراءات قــمــن  430أو أكثــر تطبيقــا للمــادة  حبســا بعــام تــهضــد المــتهم فــي حالــة إدان

ذلـك إذا و  انون الإجـراءات الجزائيـة،قـ مـن 358 والتي أحالتهـا ضـمنيا إلـى نـص المـادة الجزائية،

الاسـتدعاء  طريـق عـن المحكمـة وقـدم إلـى ،اتهم شخص بارتكاب جنحـة مـن جـنح القـانون العـام

 ،أو بـالحبس مـع وقـف التنفيـذ حبسـا عـام إدانـة بأقـل مـن أو تـهو حـر، وقضـت ببراءالمباشـر وهـ

 430لمـادتين لفيحـق لهـا طبـق  ،غرفـة الجزائيـةالأمـام  بالاستئناف في الحكم النيابة وطعن ممثل

، بإيداع المتهم وحبسه وإما بالقبض عليه أمر أن تصدر انون الإجراءات الجزائيةقمن  358 -
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الجزائيــة إصــدار  لغرفـةتخــولان ل انون الإجـراءات الجزائيــةقــمـن  571 - 568 كمـا أن المــادتين

 .أمر بالقبض على المتهم

 محكمة الجنايات: -3

طبقــا  ،الإخـلال بنظــام الجلسـةفـي حالــة  إصـدار أمــر الحـبس المؤقــتبكمـة الجنايــات تخـتص مح

مـن  568كام المـادة تطبق أحيمكنها أن كما  انون الإجراءات الجزائية.قمن  296-295للمادتين 

فــإذا كانــت  .مــا ارتكبــت جنحــة أو مخالفــة فــي محكمــة الجنايــات إذا انون الإجــراءات الجزائيــة،قــ

جـاز لـرئيس محكمـة الجنايـات أن  ،القـانون تزيـد علـى سـتة أشـهر فـي عليهـا العقوبـة المنصـوص

فإنـه  ،جنايـاتارتكبت فيها جناية فـي محكمـة ال وفي حالة ما إذا .المتهم بالقبض على ايصدر أمر 

والملاحـظ أن مـدد  . انون الإجـراءات الجزائيـةقـمـن  571فـي المـادة  ورد يتبـع فـي هـذا الشـأن مـا

وقـــد فصـــل المشـــرع الجزائـــري هـــذه المـــدد حتـــى  ،الحـــبس المؤقـــت تختلـــف بـــاختلاف نـــوع الجريمـــة

ويض خاصـة وأن التعـ ،أصبحت في حـالات كثيـرة تجـاوز العقوبـة ذاتهـا، وتقلـب حيـاة الأفـراد كليـة

عن الحبس المؤقت الذي نص عليه المشرع لا يمكن من تدارك المحبوس لما فاته مما يغرس في 

62Fالـتهم التـي يسـتمر الحـبس المؤقـت لسـنوات عديـدة.وعلـى الأخـص فـي نفسه الإحسـاس بـالظلم 

921 

يعـد وسـيلة ردعيـة  ،وإن قل اللجوء إليه ،لذلك فإن بقاء الحبس الإحتياطي مسلطا على الصحفيين

لأن طبيعـة جـرائم الصـحافة تتنـافى مـع مبـررات الحـبس المؤقـت،  افة،اعي سمو رسالة الصحلا تر 

لأن  ،أو مبــررا لعــدم فــرار المــتهم مــن وجــه العدالــة ،فــلا يمكــن عــده ضــمانة لحســن ســير  التحقيــق

ولا يمكــــن تحريفــــه أو تزييفــــه أو  ،الــــركن المــــادي للجريمــــة متــــوافر يمكــــن إحضــــاره فــــي كــــل حــــين

                                                 
شهرا  68من قانون الإجراءات الجزائية حيث يمكن أن يصل الحبس المؤقت إلى  125/1 – 124من  وادأنظر: الم - 921

 أي قرابة ست سنوات.
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ير على الشهود ولا طمس للحقائق، كمـا أنـه يمكـن تـوقي فـرار الصـحفي مـن وجـه فلا تأث .ضياعه

 العدالة بإجراءات تحفظية لجأت إليها الكثير من التشريعات. 

لقــد أضــحى محظــورا فــي قــوانين الــدول الديمقراطيــة حــبس الصــحفي حبســا احتياطيــا تقــديرا لــدور 

شـك أن للمشـرع الجزائـري أن يسـاير بعـض  ولا .وتيسيرا للمشتغلين بها في أداء واجـبهم ،الصحافة

لقـبض افـلا يـتم  .ن مجـال حـبس الصـحفيين كالقـانون المصـريمـالتشريعات المقارنـة التـي قلصـت 

ولا يجـــوز التحقيـــق معـــه أو تفتـــيش مقـــر عملـــه إلا بواســـطة  ،علـــى الصـــحفي إلا بـــأمر مـــن النيابـــة

التحقيـق بوقـت كـاف، ولا يجـوز أن  قبل اتخـاذ إجـراءات ،النيابة العامة، بعد إخطار مجلس النقابة

وغيرهـــا مـــن الإجـــراءات التـــي لـــم يلتــــفت إليهـــا  63F922،تتخـــذ الأوراق التـــي يحوزهـــا كـــدليل اتهـــام ضـــده

  المشرع الجزائري.

 إجـراءات المحاكمـة ؟واقـع هـو حـال المتابعـة الجزائيـة عـن جـرائم الصـحافة، فمـا هـو إذا كان هذا 

 ذلك ما نستعرضه في المبحث الثاني.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .73د/ حسن محمد هند: النظام القانوني لحرية التعبير، مرجع سابق، ص - 922
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 الـمـبـحـث الـثـانـي

 ـةـحـافـصـمـة في جـرائـم الـحـاكـإجـراءات الم 

وجـه شـكلي يركـز علـى الإجـراءات الواجـب إتباعهـا  ،ترتكز إجراءات المحاكمة علـى وجهـين اثنـين

للوصــول إلــى مرحلــة إصــدار الحكــم، ووجــه موضــوعي يبحــث فــي مــدى تــوافر عنصــر المســؤولية 

نهضــة القــانون لأن ور الأســاس الــذي تــدور حولــه السياســة الجنائيــة، المحــأنهــا  الجزائيــة باعتبــار

. كمــا زائيــةنظريــة المســؤولية الجبمــا وصــلت إليــه الدراســات والبحــوث المتعلقــة ب زائــي ارتبطــتالج

التــي ، ةالمعاصــر  ات الجزائيــةلتشــريعأبــرزت أهميتهــا انقطــة تحــول جــذري  زائيــةالمســؤولية الجتمثـل 

دت فيهــا العقوبــات القاســية والجماعيــة دون مراعــاة لمســؤولية المــتهم فرقــت بوضــوح بــين مرحلــة ســا

والتعرف على دوافع الجريمة لتقرير العقوبـات المسؤولية ودوافعه، ومرحلة سعت إلى التركيز على 

الملائمة، التي تهدف في مجملها إلى حماية المجتمع وإصلاح الجاني بدل تشديد العقـاب بـدعوى 

ومــا  ،جزائيــةبتطــور نظريــة المســؤولية القــد اقتــرن  زائــيتطــور القــانون الج تحقيـق الــردع. لــذلك فــإن

  اتخذت أساليب عديدة ومست كافة ميادين الحياة الإنسانية.فكرية وفلسفية، اتجاهات ه من تتضمن

إن اقتران المسؤولية بالصحافة لا يمكنه أن يتناقض مع كونها حرة، لأن هـذه المسـؤولية لا تتعلـق 

، بقدر ما تتعلق بالتجاوز في اسـتعمال هـذه الحريـة، ومـن ثـم فالتجـاوز هـو محـور بحرية الصحافة

المســاءلة ولـــيس حريـــة الصــحافة، لـــذلك فـــإن التعــرف علـــى المســـؤولية الجزائيــة والصـــعوبات التـــي 

تعترضـــها يعـــد مرحلـــة ضـــرورية لأجـــل التعـــرف علـــى امتـــدادات هـــذه المســـؤولية فـــي مجـــال العمـــل 

 الصحفي. 
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المســـؤولية الجزائيـــة والصـــعوبات التـــي تواجههـــا فيمـــا  ضـــوابطالمطلـــب الأول للـــذلك ســـنتطرق فـــي 

يتعلــق بجــرائم الصــحافة، أمــا المطلــب الثــاني فنتعــرض فيــه لأنــواع المســؤولية الجزائيــة عــن جــرائم 

  الصحافة.
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 الـمـطـلـب الأول

 لتي تواجههااوالصعوبـات  جـرائـم الصحـافةالمسؤوليـة الجزائيـة عن  ضوابط 

إذا كـان تقريــر المســؤولية الجزائيـة عــن جــرائم الصـحافة لا يتعــارض مــع مضـمون أو نطــاق حريــة 

فــإن  64F923،الصــحافة بــل يمكــن القــول أن هــذه المســؤولية تمثــل ضــمانا يقــوي ويكمــل الحريــة الفرديــة

صــتها وكــذا أنــواع هــذه المســؤولية التــي خ ،تحديــد مفهــوم المســؤولية الجزائيــة عــن جــرائم الصــحافة

تخــــرج عــــن القواعــــد العامــــة  ،ومنهــــا التشــــريع الجزائــــري بأحكــــام خاصــــة ،الكثيــــر مــــن التشــــريعات

أن الإنسـان لا علـى  صالمسؤولية على خلاف المبادئ العامة التي تـنقد جاءت هذه ل .للمسؤولية

فهــي مسـؤولية خاصــة  ،يكـون مسـؤولا إلا عــن العمـل الــذي يثبـت بالــدليل المباشـر أنــه قـام بــه فعـلا

قصد بها تسهيل الإثبات فـي جـرائم  ،على خلاف القواعد العامة ،عطاها المشرع تنظيما استثنائياأ

أن يمتنع التوسع في هذا الاستثناء أو القياس عليه وقصر تلك المسؤولية  إن ذلك يقتضيالنشر. 

P65Fعلى من اختصها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير.

924
P وقد تم تبريـر اللجـوء إلـى هـذا النـوع مـن 

لـذلك  .المسؤولية بأن هناك صعوبات تعترض تحديد المسؤولية بصورة عادية في جـرائم الصـحافة

المســئولية الجزائيــــة عـــن جـــرائم  ضـــوابطســنتناول هـــذا المطلـــب فــي فـــرعين نحـــدد فــي الفـــرع الأول 

الصحافة، أما الفرع الثاني فنخصصه للصعوبات التي تواجـه تنظيم المسئولية الجزائية عـن جـرائم 

 .لصحافةا

 

 

                                                 
 .63ص مرجع سابق،طارق سرور: جرائم النشر،  /د - 923

رجــع وبــات تشــريعا وقضــاء فــي مائــة عــام، مد/ حســن صــادق المرصــفاوي: المرصــفاوي فــي قــانون العق - 924
 .)321ص  68ق  35أحكام النقض س  22/3/1984. (645صسابق، 
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 الـفـرع الأول

 ـة عن جـرائـم الصحـافـةـيـزائـيـة الجـولـؤ سـالم ضـوابـط

من القواعد الأوليـة فـي الشـريعة الإسـلامية أن المسـؤولية الجزائيـة شخصـية، فـلا يسـأل عـن الجـرم 

P66Fإلا فاعله ولا يؤاخذ امرؤ بجريرة غيره مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة. 

925
P  اً يسأل جزائيـ فلا

إلا الشــخص الــذي ارتكــب الجريمــة أو ســاهم فــي ارتكابهــا، أي مــن تــوافرت فيــه صــفة الفاعــل أو 

الشـريك فــي الجريمــة، ويعتبـر هــذا المبــدأ نتيجــة منطقيـة لتخلــي قــانون العقوبـات الحــديث عــن فكــرة 

ح مـن أصـب. لقـد المسئولية المادية، واعتبار الإرادة الجرمية أساساً للمسـؤولية الجزائيـة كأصـل عـام

شخصـــي صـــادر مـــن المقـــرر أنـــه لا جريمـــة بـــدون ركـــن معنـــوي، ولا مســـؤولية جزائيـــة دون خطـــأ 

فـــلا يســـأل أحـــد عـــن فعـــل غيـــره وجرمـــه مهمـــا كانـــت درجـــة القرابـــة   67F926.الشـــخص الجـــاني نفســـه

P68Fبينهما.

927
P  إن العدالة لا يمكن أن  تتحقق إلا إذا فرضت مثـل هـذه الجـزاءات علـى الإنسـان الـذي

قبــا عليــه، ومبــدأ شخصــية المســؤولية الجنائيــة بــرز فــي المــؤتمرات الدوليــة حــديثا يتبنــى ســلوكا معا

 1957خاصــة فــي توصــيات المــؤتمر الــدولي الســابع لقــانون العقوبــات الــذي عقــد فــي أثينــا ســنة 

فـنص علـى أنـه لا يسـأل شـخص عـن جريمـة يرتكبهـا غيـره، إلا  ،بمناسبة بحث المساهمة الجنائية

                                                 
القوي السيد الشافعي: الجريمة والعقاب في الفقـه الإسـلامي، بيـروت: منشـورات محمـد علـي  يونس عبد - 925

 .149هـ، ص 1424-2003دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  -بيضون لنشر كتب السنة والجماعة
سـراء، وقـال أيضـا:" لا يكلـف لإمـن سـورة ا 15الآيـة  ،قال عز وجـل " ولا تـزر وازرة وزر أخـرى"قال تعالى:" 

من سورة البقرة، وقال أيضا:" كل نفس بمـا  268االله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت"، الآية 
 من سورة المدثر. 38كسبت رهينة"، الآية 

 .72كامل: جرائم الصحافة، مرجع سابق، ص شريف /د - 926
الخـــاص بالتـــأمين  2007لســنة  73عبــدالوهاب عرفـــة: المســؤولية الجنائيـــة والمدنيــة فـــي ضــوء قـــانون  - 927

(المجلد الثالث) التعويض عن حوادث السـيارات، الإسـكندرية: المكتـب الفنـي للموسـوعات القانونيـة،  الإجباري
 .  66ص
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ــــى المســــاهمة فيهــــا،إذا أحــــاط علمــــه بعناصــــرها 69F، واتجهــــت إرادتــــه إل

فهــــي لا تترتــــب بالنســــبة  928

إلا إذا أمكن نسبة الفعل المـادي إليـه إيجابـاً أو سـلباً، بالإضـافة إلـى ضـرورة  أن يكـون  ،للشخص

لأن القــانون الجنــائي يخاطــب  ،الخطــأ المنســوب إليــه مرتبطــا بإرادتــه، وهــذا هــو الجانــب المعنــوي

فــلا يمكــن إدانــة المــتهم بشــأن جريمــة لا  .حريــة التصــرف والإدراك ويملكــون ،أشخاصــا ذوي إرادة

هــذا الارتبــاط الســببي هــو مــا يطلــق عليــه الإثــم . إن يوجــد ارتبــاط ســببي نفســي بينــه وبــين مادياتهــا

الجنــائي، وهــو فكــرة معنويــة تخــتلط بالخطــأ ســواء كــان عمــديا أو غيــر عمــدي، فــلا يمكــن معاقبــة 

ـــه  ـــاع.الشـــخص إلا إذا عبـــر عـــن إرادت 70Fالآثمـــة بفعـــل إيجـــابي أو امتن

لـــذلك احتلـــت المســـؤولية  929

الجزائية أهمية كبرى في الدراسات والبحوث المتعلقة بموضوعات القانون الجزائي، لأنهـا لا تغيـب 

عن ذهن الشـارع عنـدما يضـع قاعـدة السـلوك المعاقـب علـى مخالفتهـا أو انتهاكهـا جزائيـا، ولا عـن 

قـابي، ولا عـن أذهـان القـائمين علـى المؤسسـات  العقابيـة وهـم ذهن القاضي عند تطبيقه للنص الع

لــذلك فهــي تعــد محــورا لكثيــر مــن الأبحــاث  .بصــدد الإشــراف علــى تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة

71Fالتي تجرى حول الجريمة والمجرمين.

930 

و فإذا كانت الجريمة هي كل فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر لها القـانون عقوبـة أ

72Fتــدبيرا احترازيــا،

73Fفالمســؤولية الجزائيــة يعرفهــا الفقــه الإســلامي بأنهــا تحمــل التبعــة، 931

وقــد ذهــب  932

                                                 
رسـالة دكتـوراه، جامعـة القـاهرة، كليـة ولية الجنائيـة عـن فعـل الغيـر، ؤ المسـ :ريمحمود عثمان الهمش د/ - 928

 .1ص، 1969الحقوق، 
، تقــع بطريــق الصــحف يللمســئولية الجنائيــة لــرئيس التحريــر التــ يمــدحت رمضــان: الأســاس القــانون /د - 929

 .3، ص1993 العربية، دار النهضةالقاهرة:  ،دراسة مقارنة
دار النهضـــة العربيـــة، الطبعـــة الأولـــى، القـــاهرة: لإثـــم الجنـــائي، دراســـة مقارنـــة، د/ أحمـــد عـــوض بـــلال: ا - 930

 .5، ص1988
دار النهضـــة العربيـــة، الطبعـــة القـــاهرة: : شـــرح قـــانون العقوبـــات، القســـم العـــام، يد/ محمـــود نجيـــب حســـن - 931

 .40، ص1982الخامسة، 
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ـــائي المقـــرر للجريمـــة التـــي  ـــدكتور محمـــد ســـويلم بأنهـــا "صـــلاحية الشـــخص لتحمـــل الجـــزاء الجن ال

74Fارتكبها"

 ، ورأى أن هذا التعريف ينفرد بعدة خصائص هي:933

ممــا يســتوجب تــوافر شــروط المســؤولية بــأن  ،حية للشــخصيصــور المســؤولية باعتبارهــا صــلا أولا:

 يكون المسؤول مدركا مختارا حال ارتكابه الجريمة.

 أن المسؤولية لا تقتصر على الأشخاص الطبيعية فحسب بل تشمل الأشخاص المعنوية. ثانيا:

ـــائي ثالثـــا: ـــر أو جـــزاء جن ـــالتكليف الجنـــائي المفـــروض علـــى  ،هـــي أث يوقعـــه القاضـــي للإخـــلال ب

 شخص.ال

أو ما يعبر عنه  ،لا يقتصر الجزاء الجنائي على العقوبة فحسب، بل يشمل التدابير الوقائية رابعا:

P75Fالقانون الجزائري تدابير الأمن.

934 

 لا مسؤولية جنائية بدون جريمة.  خامسا:

بــــل يشــــمل أيضــــا قــــانون الإجــــراءات  ،لا يقتصــــر هــــذا المــــدلول علــــى قــــانون العقوبــــات سادســــا:

76Fالجزائية.

935 

ذا كانـت بعـض البحــوث والدراسـات قـد قصــرت دراسـة المسـؤولية الجزائيــة علـى الـركن المعنــوي، وإ 

، واعتبــرت حـــالات انتفــاء الــركن المعنـــوي زائيــةفوصــفت الــركن المعنـــوي بأنــه ركــن المســـؤولية الج

                                                                                                                                      
مصــر: لعــام، الجــزء الأول فــي الجريمــة، محمــد أبــوزهرة: الجريمــة والعقوبــة فــي الفقــه الإســلامي، القســم ا - 932

 .414مكتبة الأنجلو المصرية، بدون تاريخ، ص
د/ محمـد علـي ســويلم: المسـؤولية الجنائيــة فـي ضــوء السياسـة الجنائيـة دراســة مقارنـة بــين التشـريع والفقــه  - 933

 .12، ص2007، بعة الأولىطالوالقضاء، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 
 الأولى من قانون العقوبات" لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون". ةتنص الماد - 934
د/ محمــد علــي ســويلم: المســؤولية الجنائيــة فــي ضــوء السياســة الجنائيــة دراســة مقارنــة بــين التشــريع والفقــه  - 935

 .12والقضاء، مرجع سابق، ص
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لأن المسـؤولية الجزائيـة لا تقـوم علـى  ،فـإن الحقيقـة خـلاف ذلـك 77F936.موانع من المسؤولية الجنائية

وإنمـا تتطلـب اجتمــاع كـل أركـان الجريمـة، لــذلك كانـت هـذه الأركــان  ،الـركن المعنـوي وحــده أسـاس

كافـــة أركانـــا للمســـؤولية الجزائيـــة. ولا ينفـــي ذلـــك أن بعـــض التشـــريعات الجزائيـــة عرفـــت المســـؤولية 

بــــدون خطــــأ، فقــــد تضــــمنت التشــــريعات الجنائيــــة الحديثــــة بعــــض صــــور المســــؤولية الموضــــوعية 

عـــل الغيــر، واعتمادهــا علـــى أســاس الخطـــر. ولعــل عــدم توســـع التشــريعات فـــي كالمســؤولية عــن ف

يرجــع إلــى أن قواعــد المســؤولية الجنائيــة  ،اعتمــاد هــذا النــوع مــن المســؤولية فــي الجانــب الجزائــي

أمـا المسـؤولية المدنيـة فهـي  .تواجه المستقبل بقصد حماية المجتمع مـن عـدم تكـرار وقـوع الجريمـة

زنـــــة بـــــين المصـــــالح الخاصـــــة التـــــي اعتـــــدي عليهـــــا، فهـــــي تعـــــالج آثـــــار تســـــعى إلـــــى إعـــــادة الموا

78Fالماضي.

هـذا  1994لقد اعتمـد قـانون العقوبـات الفرنسـي الجديـد المطبـق بـدءا مـن أول مـارس 937

منــه علـى أنــه " لا جنايـة ولا جنحــة دون تعمـد ارتكابهــا، ومـع ذلــك  121/3الاتجـاه فنصــت المـادة 

ذلك تتوافر الجنحة في حالة عدم الاحتياط أو الإهمال  فخلاعلى وفي حالة ما إذا نص القانون 

79Fأو تعريض شخص الغير عمدا للخطر، ولا تقوم المخالفة في حالة القوة القاهرة".

وهو ما نص  938

عليه المشرع الجزائـري فـي بعـض الجـرائم الـواردة فـي قـانون الإعـلام وقـانون العقوبـات. وإذا كانـت 

الفقــه التقليــدي إلــى أن الجريمــة تقــوم علــى ركنــين همــا الــركن  أركــان المســؤولية الجزائيــة ترجــع فــي

                                                 
 . 1سابق، صالمرجع ال - 936
جنائية في ضوء السياسة الجنائيـة دراسـة مقارنـة بـين التشـريع والفقـه د/ محمد علي سويلم: المسؤولية ال - 937

 .34ص والقضاء، مرجع سابق،
العلا عقيدة: الاتجاهات الحديثة فـي قـانون العقوبـات الفرنسـي الجديـد، دار الفكـر العربـي  د/ محمد أبو - 938

 .38، ص1997
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80Fالمادي والركن المعنوي،

فإن الفقه الحديث لم يقبل ذلك وهو يستند علـى صـعوبة إثبـات الـركن  939

الإفلات مـن العقـاب، خاصـة بـالمعنوي في مثل هذه الجرائم، ممـا يسـمح لعـدد كبيـر مـن المتهمـين 

81Fيصـعب إثباتـه مـن قبـل سـلطة الاتهـام. ،معين وأن إهمال المتهم في ممارسة نشاط

ومهمـا بلـغ  940

 فإن الركن المادي يقوم على ثلاثة عناصر هي: ،الخلاف

 السلوك الإجرامي. -1

الرابطة السببية بينهما (الإسناد المادي)، لأن مساءلة الشخص عـن واقعـة إجراميـة بغيـر قيـام  -2

82Fلم يتدخل نشاطه في إحداثها.الرابطة المادية بينها وبين نشاطه يعني مؤاخذته عن فعل 

941 

 ة.ـجـيـنتـال -3

إن المســؤولية الجزائيــة تقتضــي تــوافر العلاقــة الماديــة المعبــر عنهــا بالإســناد، والتــي تعنــي صــدور 

الجريمة عن فعل المتهم، ولا يتحقق ذلك إلا إذا ثبت ارتكاب المتهم للفعل المسند إليه فـي الجـرائم 

بالنتيجة المادية برابطة السببية فـي الجـرائم ذات النتيجـة فـإذا الشكلية، وأن يثبت ارتباط هذا الفعل 

انتفــى الإســناد المــادي اقتصــرت مســؤولية الفاعــل علــى الشــروع إذا كانــت جريمتــه عمديــة، أمــا إذا 

اعتمـــادا علـــى أنـــه لا شـــروع فـــي الجـــرائم غيـــر  ،كانـــت الجريمـــة غيـــر عمديـــة فـــلا مســـؤولية عنهـــا

                                                 
مجـرد معرفـة الجـاني بأنـه يخـرق القاعـدة القصد الجنائي والذي يعني عند أصحاب النظريـة التقليديـة "  - 939

القانونية، وهذه النظرية سمحت بألا يلقى بالا للبواعث التي دفعت لارتكاب الجريمـة، أي الأسـباب الشخصـية 
الكامنة وراء مسلكه. والتي كان من شأنه الاعتداد بها في دراسة الجريمة وفي الحكم على الجريمـة أن تـدخل 

الواعيــة للجــانح أن تتســرب داخــل إطــار القــانون الجنــائي، الــذي أريــد لــه ألا  عنصــرا ذاتيــا يســمح للشخصــية
ــــدفاع  ــــة ال ــــة المعاصــــرة، دراســــة تحليليــــة لنظري ــــس: السياســــة الجنائي يعــــرف ســــوى الجريمــــة، أنظــــر: الســــيد ي

 .93، ص 1973،  1الاجتماعي، مصر: دار الفكر العربي ط
الجنائيـة بـدون خطـأ، القـاهرة: دار النهضـة العربيـة،  د/ أحمد عوض بلال: الجرائم المادية والمسـؤولية - 940

 .142، ص1993
نبيـل أحمـد السـيد زهيــر: المسـؤولية الجنائيـة المفترضــة، رسـالة دكتـوراه غيــر منشـورة، جامعـة القــاهرة،   - 941

 .6كلية الحقوق، ص
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83Fالعمديـــة.

علـــى أســـاس مبـــدأ شخصـــية  ،ن مســـاءلة الفاعـــل تبعـــا لـــذلكفـــإذا تـــوافر كـــل ذلـــك أمكـــ 942

84Fالمسؤولية الجزائية،

 لأن المسؤولية والعقوبة تخضعان لمبدأ الشخصية. 943

فتوافر الركن المادي بارتكاب الجريمة، ونسبته إلى شخص معين، يقتضي إثبات الصـلة المباشـرة 

وهـذه الصـلة السـببية  ،ي والمعنـويبين نشاطه أو سلوكه وبين الفعل المكون للجريمة بركنيها الماد

ثــم قيــام  ،المباشــرة أي ربــط الســبب بالنتيجــة، بحيــث يكــون نشــاط الجــاني هــو الــذي أوجــد  الجريمــة

أهليته لتحمل مسئوليتها أو استحقاق العقوبة الجزائية التي يفرضـها القـانون للجريمـة، وحينئـذ تقـوم 

فــإن أيــا مــن الجــرائم الصــحفية التــي ترتكــب  وبنــاء علــى ذلــك .الجريمــة وتتحــدد المســئولية الجزائيــة

يعتبر مسئولا عنها الشخص الذي يساهم مساهمة ماديـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة فـي إخراجهـا إلـى 

ومـن هنـا  .بغض النظر عن الدور الذي قام به كفاعل أصـلى أو شـريك أو محـرض ،حيز الوجود

خاصـة وأن الشـخص  ،الجرائم الصـحفية تبرز الأهمية الكبيرة لأحكام المسئولية الجزائية في نطاق

المســـؤول عـــن هـــذه الجـــرائم يصـــعب تحديـــده نظـــرا لكثـــرة عـــدد الأشـــخاص المتـــدخلين فـــي الإعـــداد 

 والنشر.

كمـا  .المؤلـف والناشـر والطـابع :إن إخراج النشرية يتم بشكل أساسي بالتعاون بين ثلاثـة أفـراد هـم

. وقـــد زاد المســـاعدين فـــي الصـــحف الكبـــرى ينضـــم أحيانـــا إلـــيهم الموزعـــون والمعلنـــون والعديـــد مـــن

حيث تقوم الصحيفة بنشر المقـال أو الخبـر بـدون تعيـين مؤلفـه أو  ،نظام اللاإسميةالأمر صعوبة 

 .المحافظة على مصـادر المعلومـاتب ذه الأسباب تتعلقه لعل أهم .كاتبه أو مترجمه لعدة أسباب

                                                 
، 1987لعربيـة، ط د/ هلالي عبداالله أحمد: شرح قـانون العقوبـات، القسـم العـام، القـاهرة: دار النهضـة ا - 942

  .72ص 
د/محمــد علــي ســويلم: المســؤولية الجنائيــة فــي ضــوء السياســة الجنائيــة دراســة مقارنــة بــين التشــريع والفقــه  - 943

 .62والقضاء، مرجع سابق، ص
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ؤســـاء تحريـــر الصـــحف الحـــق فـــي كمـــا أن الأخـــذ بالســـر المهنـــي فـــي العمـــل الصـــحفي أعطـــى لر 

85Fمما يصـعب مـن تحديـد المسـئولية عـن هـذه الجـرائم. ،الاحتفاظ بسرية مصدر المقال أو الخبر

944 

هـــذه الصـــعوبات دفــع العديـــد مـــن التشــريعات للخـــروج عـــن القواعــد العامـــة بشـــأن تحديـــد إن وجــود 

العامـة للمسـؤولية  والسبب في ذلك هو عـدم كفايـة القواعـد ،الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم

العمل بهذه القواعد التي على أساسها يعاقب كل شخص بقدر ما يثبت أنـه وقـع منـه  . إنالجزائية

وعــدم الخــروج عنهــا فــي جــرائم  ،ســواء أكــان فــاعلا أو شــريكا فــي الجريمــة والاكتفــاء بــذلك ،الفعــل

المجتمـع فـي توقيـع ممـا يتعـارض مـع مصـلحة  ،معناه غالبا عدم العقاب على هـذه الجـرائم ،النشر

العقاب على مرتكبي الجرائم، أو أن العقاب لا يتحقق الغـرض منـه بسـبب إفـلات الجـاني الحقيقـي 

 منه.

كان نتيجة للتنظيم  ،إن الصعوبة في تحديد الأشخاص المسؤولين عن جرائم الصحافة وتجاوزاتهم

ظـيم المسـؤولية الجزائيـة الصعوبات التـي تواجـه تن فرعلذلك سنتناول في هذا ال .الخاص بالصحافة

   عن جرائم الصحافة.

 الـفـرع الـثـانـي

 الصعوبات التي تواجـه تنظيـم المسئوليـة الجزائيـة عن جرائـم الصحـافـة 

فــي ثــلاث  الصــعوبات التــي تواجــه تنظــيم المســئولية الجزائيــة عــن جــرائم الصــحافةيمكــن حصــر 

بسـبب الغمـوض  ،زائيـا عـن هـذه الجـرائمج حالات، وذلك نظرا لما يحـيط بتحديـد شـخص المسـؤول

أمـــا الحالـــة  .متمثلــة فـــي كثـــرة المتــداخلين فـــي إعــداد ونشـــر الصــحيفة ،النــاجم عـــن الحالــة الأولـــى

                                                 
 . 245أشرف الشافعي: جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، ص -أحمد المهدي - 944
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الثانيــة فتتعلــق بنظــام اللاإســمية فــي الكتابــة أمــا الحالــة الثالثــة فهــي الســر المهنــي، وهــذه الحــالات 

86Fامة في المسئولية الجنائية.مبررات الخروج عن القواعد الع -هي نفسها -تعتبر 

945 

 :أولا: كثرة المتدخلين في إعداد ونشر المطبوع

لقد كان لاستخدامات وسائل الإعلام في القضايا الكبرى لأجل التأثير والتوجيه والدعاية والسيطرة 

لقد انتهى العصر الذي  87F946 .دوره في انتهاء العهود التي كانت فيه هذه الوسائل بيد شخص واحد

الصحيفة تحرر من شخص واحد، وأصبح يعمل في الصحيفة العشرات بـل المئـات مـن  كانت فيه

أدوات تســـتخدمها الســـلطات فـــي الـــدول  -فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان -وأصـــبحت الصـــحف  ،الأفـــراد

المختلفــــة، كمــــا تســــتخدمها الأحــــزاب والتنظيمــــات وأصــــحاب رؤوس الأمــــوال، فهــــي تتلقــــى مــــنهم 

وأصـبح الـدور الحقيقـي فيهـا  ،دور القـائمين عليهـا دور ثـانويالإيحاءات والأوامر، مما يجعـل مـن 

 لمن بيده مقاليدها. 

مشــاريع ضــخمة ذات طــابع تجــارى واقتصــادي وإعلامــى، لــيس  -اليــوم -إن الصــحف أصــبحت 

إلا دورا أو مجموعــة مــن الأدوار يؤديهــا  -مهمــا كانــت مكانتــه ومؤهلاتــه -للصــحفي الوحيــد فيهــا 

أصـبح تعـدد  . لقـدديـد مـن الإدارييـين والتقنيـين والصـحفيين والمصـورينفي إطار عمل يقـوم بـه الع

المتــدخلين فــي تحقيــق النشــر صــفة لازمــة لــه، نتيجــة تعقــد العمــل الإعلامــي الــذي يتطلــب أنشــطة 

88Fلكنها تسهم جميعها في تحقيـق الـركن المـادي للجريمـة، ،متعددة تبدو كأنها مستقلة

 الثـّورة إن  947

 تشـكّل التـي الاتحـادات مختلـف مواردها البشريّة، لذلك فـإنّ  في لامية تكمنالإع للمؤسّسة الحقيقيّة

                                                 
، 1990دراسة مقارنة، جامعة عين شمس، كلية الحقـوق،  حمد طه: مبدأ شخصية العقوبات،أمحمود  -  945
 .454-453ص

946 - Alex Mucchielli: L'art d'influencer, Analyse des techniques de manipulation, 
Paris: ARMAND COLIN, 2005, p139. 

 .155د/ طارق سرور: جرائم النشر والإعلام، مرجع سابق، ص - 947
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 فـإنّ  المنطلـق هـذا مـن. وتتمـازج تتقـاطع مـا انفكّـت التـي المهـن تطـوّر بسـبب قلقـة الصّـحافة عـالم

الصحافة.  مهن تنتظر قدراتهم، وتطوير وتدريبهم تأهيل الصحافيين إعادة وعمليات هامّة مراجعات

 أي وقـت من ثركأ حيوية مسائل تمثل أصبحت ،والتحسين والتدريب المستمر تكوينال إن عمليات

89Fالمؤسسات. أو الأشخاص إلى بالنسبة سواء مضى،

948 

بـل هـي تحتـاج إلـى العشـرات مـن  ،أصبح من المستحيل إدارة الصحيفة من قبل شخص واحـدلقد 

كـــل ذلـــك صـــعب  90F949،خاصـــة إذا كانـــت الصـــحيفة مـــن الصـــحف الكبـــرى ،المســـاعدين والمعـــاونين

وتحديد من هو الفاعل الأصلي  ،الأمور في تحديد المسئولية الجزائية عن التجاوزات في الصحف

أن ضخامة هذه المؤسسات الإعلامية وانتشارها في  ،مما زاد الأمر صعوبةإن  .ومن هو الشريك

ـــدول أدى إلـــى طباعتهـــا وانتشـــارها فـــي  ـــد مـــن ال ـــى التقـــدم ادول عـــدةالعدي لعلمـــي ، ويعـــود ذلـــك إل

الذي سهل الطباعة السريعة والانتشار واختـراق الحـدود الجغرافيـة، ويختلـف ذلـك إذا  ،والتكنولوجى

كــل ذلــك أدى إلـى صــعوبة تحديــد المســؤولية الجنائيــة عــن  91F950.كـان المطبــوع دوريــا أو غيــر دوري

P92F،جــرائم الصــحافة

951
P  مــن التشــريعات إلــى اشــتراط كتابــة بعــض مــن تــرى تحمــيلهم كثيــرا ممــا دعــا

وذلـــك لتحديـــد المســـؤول عمـــا  ،كـــرئيس التحريـــر أو المـــدير أو المالـــك ،لمســـؤولية علـــى صـــفحاتهاا

 وعن كيفية تمويلها والتأثير المالي عليها.  ،يصدر عنها

                                                 
 لوسـائل المتاحـة الجديـدة والاتّصـال، الفـرص المعلومـات ن نـاجي: تكنولوجيـاجمال الـدي –رضا النجار  - 948

المنظمــة منشــورات  المعلومـات، لمجتمــع العالميّــة للقمـة الثاّنيـة الجولــة العربـي، تــونس: الإعـلام بــالمغرب
 .58 -57، ص2005 نوفمبر اليونسكو -الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 

 .245الشافعي: جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، صأشرف  –أحمد المهدي  -  949
 .132، ص1995د/ عمر سالم: نحو قانون جنائي للصحافة، امصر: دار النهضة العربية،  - 950
مصـــر: مكتبـــة الأنجلـــو المصـــرية، الحميـــد النجـــار: الوســـيط فـــى التشـــريعات الصـــحفية،  د/ عمـــاد عبـــد - 951

 .397، ص1985
 .372، ص 1951نشر، القاهرة: دار النشر للجامعات المصرية، االله: في جرائم ال محمد عبد -
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الناشــر والطــابع، فنصــت المــادة مــن ذكــر كــل  07-90رقــم الجزائــري قــد أوجــب قــانون الإعــلام ل

ـــى  14/2 ، ومواصـــفات والطـــابع علقـــة بهويـــة الناشـــرأن يشـــتمل الوصـــل علـــى المعلومـــات المتعل

P93F952.حددها نفس القـانونكما  النشرية
P  أن يشـتمل التصـريح  علـى مجموعـة  19كمـا أوجبـت المـادة

P94F953.من المعلومات ومنها إسم المدير ولقبه وعنوانه، وإسم المالك وعنوانه
P  

لــدى  19-18 التصــريح بــأي تغييــر فــي المعلومــات الــواردة فــي المــادتين 20أوجبــت المــادة لقــد و 

وكيــل الجمهوريـــة فــي ظـــرف عشــرة أيـــام المواليـــة للتغييــر. كمـــا أوجــب المشـــرع فيمــا يتعلـــق بـــالبيع 

ويسلم له التصريح الـذي  ،بالتجول التصريح بالإسم واللقب والمهنة والعنوان والعمر وتاريخ الميلاد

P95Fيعد بمثابة اعتماد.

954
P  

وعـدم حيـدتها  ،يد منها إعلامها الوطنيلجعل الصحف مشاريع يستف قارنةإن سعي التشريعات الم

التصـــريح  ى الصــحيفةفــرض علـــهـــا تلخدمــة أغــراض غيـــر مشــروعة بوســـائل غيــر مشــروعة، جعل

حتـــى لا تقـــع وســـيلة فـــي يـــد الاحتكـــارات الماليـــة واللوبيـــات السياســـية  ،بأموالهـــا ومصـــادر التمويـــل

نـــص المشـــرع . وقـــد جنبيـــةوخدمـــة الأهـــداف الخارجيـــة للتنظيمـــات الداخليـــة والخارجيـــة والـــدول الأ

أنــه " يجــب علــى عنــاوين الإعــلام وأجهزتــه أن تبــرر مصــدر الأمــوال التــي يتكــون الجزائــري علــى 

ل عنــوان أو جهــاز كــمنهــا رأســمالها والمــوال الضــرورية لتســييرها وتصــرح بــذلك. كمــا يجــب علــى 

 ،إليـه الإعانـةإعلامي يحصل على إعانة مهمـا يكـن نوعهـا، أن يـرتبط عضـويا بالهيئـة التـي تقـدم 

                                                 
 .07-90من القانون رقم  14/2المادة  -  952
 .07-90من القانون رقم  19المادة  -  953
 .07-90من القانون رقم  55المادة  - 954
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ويذكر هذا الارتباط ما عدا العناوين والأجهزة الإعلامية التابعة للقطاع العـام. يمنـع تلقـي إعانـات 

96Fمباشرة أو غير مباشرة من أية جهة أجنبية، شخصا طبيعيا كانت أو معنويا، أو حكومة." 

955     

صحيفة أو في وثائقهـا الفي  وذكر مصادر تمويلهاإن فرض المشرع تقييد بعض الأسماء الفاعلة 

ـــد يقـــع مـــن الصـــحيفةالإداريـــة ـــل المســـؤولية لأي تجـــاوز ق ولعـــل  .، إنمـــا هـــو ســـعي لســـهولة تحمي

وعجز الصحفيين وعـدم اسـتطاعتهم امـتلاك  ،وسعة وسرعة انتشارها ،ضخامة المشاريع الصحفية

دوريــة ذاتهــا ، بالإضــافة إلـى تحميــل النشــرية الهــي أسـباب يســتند إليهــا المشــرع ،هـذه الوســائل كلهــا

كــل ذلــك ســاهم فــي صــعوبة تحديــد المســئولية الجزائيــة،  97F956.كشــخص معنــوي المســؤولية الجزائيــة

خاصة وأن تعدد المسـاهمين فـي نشـر الصـحيفة، يمكـن أن يكـون لبعضـهم نوايـا حسـنة دون العلـم 

بالقسط الذي أسهم به في ارتكاب جريمـة مـن جـرائم الصـحافة، لـذلك كانـت الحاجـة ماسـة لتطبيـق 

 لقواعد القانونية التي حددها المشرع استثناء من القواعد العامة للمسؤولية الجزائية.ا

  :ثانيا : نظام اللاإسمية في التحرير

كثيـــر مـــن الأحيـــان إلـــى إفـــلات فـــي  يمـــن الصـــعوبات التـــي تواجـــه تحديـــد المســـئولية والـــذي يـــؤد

ويعنـي أن الصـحيفة تكـون حـرة  إتباع الصحف لنظام اللاأسمية في التحرير، ،الفاعلين أو تبرئتهم

في أن تنشر مقالا أو خبرا بدون تعيين مؤلفه أو كاتبه، وبذلك يكون المؤلف حرا في أن يظهر أو 

                                                 
 . 07-90من القانون رقم  18المادة  - 955
يلـي " عنـدما ترتكـب الجريمـة المنصــوص  مـن قـانون العقوبـات علـى مـا 1/ 1مكـرر 144تـنص المـادة  - 956

مكــرر بواســطة نشــرية يوميــة أو أســبوعية أو شــهرية أو غيرهــا، فــإن المتابعــة الجزائيــة  144عليهــا فــي المــادة 
 .تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولين عن النشرية وعن تحريرها وكذلك ضد النشرية نفسها"
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فكانــت  ،وهــذا الأســلوب ثــار الخــلاف حولــه بــين مؤيــد ومعــارض 98F957.يخفــي شخصــيته عــن قرائــه

نــه مــن حــق إراءه، فأنــه إذا كــان مــن حــق المــرء أن ينشــر آ ، هــيأســانيد المعارضــين لهــذا النظــام

99Fالقانون، أن يعرف من هو هذا الشخص ليحاسبه إذا أساء استعمال هـذه الحريـة،

كمـا أن مـن   958

حـق القـارئ أن يتعـرف علـى صـاحب المقـال ومؤلفـه وذلـك لتكـوين فكـرة عـن مؤهلاتـه ليكـون أهـلا 

ا كانـت درجـة فـلا يكفـي أن يقـرأ النـاس لأشـخاص مهمـ .لتناول مقاله أم أنه ليس أهلا لهذا التنـاول

100Fعلمهم وثقافتهم، وإنما من حقهم معرفة الشخص الذي يحدثهم ويكتب إليهم.

959  

إن معرفــة كاتــب المقــال يســاعد علــى ظهــوره بكــل شــفافية، فهــو يحاســب إذا أخطــأ وتجــاوز حــدود 

القانون أو الأخلاق، ويكون محل ثنـاء بمـا يكتـب إذا أحسـن. لـذلك لا يتصـور أن يتعامـل شـخص 

تحديـــد هويتـــه لهـــم، وقـــد ســـاد هـــذا النظـــام فـــي بدايـــة ظهـــور الصـــحافة، لكـــون  مـــع مجتمـــع بـــدون

ــــى طبيعــــة الخبــــر دون إبــــراز أســــماء الكتــــاب، كمــــا كانــــت اللاإســــمية تجنــــب  الصــــحافة تركــــز عل

101Fمضايقات الحكومات التي تتعمد الإضرار بمعارضيها.

960  

يدعم العمل الصحفي، ويستند أما أسانيد الرأي المؤيد لأتباع نظام اللاإسمية فيرى أن هذا النظام 

فـــي ذلـــك إلـــى عـــدد مـــن المبـــررات، فـــالكثير مـــن الكتـــاب المحتـــرمين قـــد تحملهـــم طبيعـــة مركـــزهم 

كما أن الكتابة  .وشخصيتهم إلى عدم الإعلان عن شخصياتهم فيتخذون أسماء رمزية أو مستعارة

قد  ،كوى من نظام الحكمعلى الانتقاد والش -في الأغلب  –المتعلقة بالعمل السياسي والتي تعتمد 

                                                 
، وانظـــر: خالـــد رمضـــان عبـــدالعال ســـلطان: 372ص ق،رجـــع ســـابممحمدعبـــداالله: فـــي جـــرائم النشـــر،  - 957

ــة العمــري ســليم: تنظــيم . وقــد ردد ذلــك 41المســؤولية الجنائيــة عــن جــرائم الصــحافة، مرجــع ســابق، ص درابل
 ، ولم يشر إلى المرجع.26المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة، مرجع سابق، ص 

 .43جرائم الصحافة، مرجع سابق، صخالد رمضان عبدالعال: المسؤولية الجنائية عن  -  958
 . 391د/ عماد عبد الحميد النجار: الوسيط في التشريعات الصحفية، مرجع سابق، ص - 959

 .254، مرجع سابق، صافةد / جمال الدين العطيفي: حرية الصح -  960
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ليتسـنى لهـؤلاء العمــل بعيـدا عـن المســاءلة، كمـا أنـه فيمــا يتعلـق بالصــحف  ،تسـتدعي إخفـاء الاســم

فــإن مــا يــرد فيهــا لا يعبــر بالضــرورة عــن آراء كاتبيهــا، ، السياســية أو صــحف الأحــزاب أو الهيئــات

هــــزة أو نظــــام فالصــــحفي الــــذي أصــــبح موظفــــا يبحــــث عــــن رصــــيده الــــوظيفي، أو ناطقــــا باســــم أج

P102Fسياسي،

961
P  103يمثل آراء الحزب أو الهيئـة ولا يعـرب عـن آراء فرديـة لأشـخاص معينـين.إنماF

إنـه  962

مهما كان من ميزات لهذا النظام أو مسـاوئ، فإنـه يجعـل دون شـك مهمـة العدالـة شـاقة فـي تحديـد 

104Fالمسؤول عن الكتابة.

اصـة وإذا كان هذا النظـام لا يـزال معمـولا بـه فـي كثيـر مـن الصـحف وخ 963

105Fساكسـونية، الصـحف الأنجلـو

فـإن المشـرع الجزائـري قــد سـار علـى نهـج المشـرع الفرنسـي الــذي  964

الخـــاص بتنظــــيم الصــــحافة الفرنســــية علــــى أن  1944أوت  26نـــص فــــي المرســــوم الصــــادر فــــي 

لنشـر قبـل نشـر االمؤلفين الذين يستخدمون اسما مستعارا ملزمـون بتحديـد أسـمائهم الحقيقيـة لمـدير 

ما أضافت ذات المادة في فقرتها الثانية أنه في حالة طلب وكيل الجمهورية بناء على ك .مقالاتهم

106Fشكوى الكشف عن شخصية المؤلف،

وعليه الكشـف  ،فإن مدير النشرية غير ملزم بسر المهنة 965

107Fعـن شخصـية المؤلـف الحقيقيـة،

مـن قـانون الإعــلام  38لقــد نـص المشـرع الجزائـري فــي المـادة  966

                                                 
961 - Brahim Brahimi: Le droit à l'information à l'épreuve du parti unique et de l'état 
d'urgence, p59. 

 .374ص رجع سابق،محمد عبداالله: في جرائم النشر، م - 962
 .157د/ طارق سرور: جرائم النشر والإعلام، مرجع سابق، ص - 963
 .29درابلة العمري سليم: تنظيم المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة، مرجع سابق، ص - 964
ون مـن هيئـة التحقيـق والصـحيح مـا أوردنـاه، العـال سـلطان إلـى أن الطلـب يكـ ذهب خالد رمضـان عبـد - 965

 .42أنظر: المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة، مرجع سابق، ص
966 - Art 10 L'ordonnance du 26 Août 1944: " Les auteurs qui utilisent un 
pseudonyme sont tenus d'indiques, par écrit, avant insertion de leurs articles, leur 
véritable nom au directeur de la publication. 
Le directeur est relevé du secret professionnel à la demande du procureur de la 
république saisi d'une plainte, auquel il devra fournir la véritable identité de 
l'auteur ( Modifié par L.du 25 mars 1952)."   
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حفيين والمــؤلفين الــذين يســتغلون أســماء مســتعارة أن يعلمــوا كتابيــا مــدير علــى أنــه يجــب علــى الصــ

P108Fالنشــرية بهــويتهم قبــل نشــر مقــالاتهم،

967
P  مــع العلــم أن المشــرع الجزائــري الــذي يفــرض علــى مــدير

ويجـب عليـه بنـاء  .النشرية الالتزام بالسر المهني، حلله من ذلك في حالة حصول متابعـة قضـائية

التــــي تلقـــت الشـــكوى أن يكشـــف لهــــا عـــن هويـــة الكاتـــب الحقيقــــة  علـــى طلـــب الســـلطة المختصـــة

P109F968.الكاملة
P   بـذلك قـد وسـع صـلاحية طلـب الكشـف عـن هويـة الكاتـب يكـون المشرع الجزائـري إن

لنيابـة العامـة أو قضـاة التحقيـق أو قاضـي اللسلطات المختصة التـي يمكـن أن تكـون بهـذه الصـفة 

 الحكم. 

 :ثالثا: سرية التحرير

ية التحرير احتفاظ الصحفي بالمعلومات التي حصل عليها، مادام الغرض من نشر لا يقصد بسر 

110Fالصحف هو نشر مضامينها على أكبر عدد ممكن من القراء.

969 

الصــحف أن تنشــر مقــالات أو أخبــار بــدون توقيــع صــاحبها فــإن هــذا الحــق لا فــإذا كــان مــن حــق 

صــحفي علــى إفشــاء مصــادره التــي قيمــة لــه إذا كــان مــن الممكــن إجبــار المســؤول عــن النشــر أو ال

ذلك بــأن حـــق الصــحفي شــأنه فـــي ذلــك شــأن ســـائر لــوقــد بــرر الـــبعض  .اســتقى منهــا المعلومـــات

مقتضــاه عــدم إفشــاء أســرار المهنــة كالمحــامين  ،المــوظفين والمهنيــين ملقــى علــيهم واجــب قــانوني

، ذلــك أن تحديــده ولــم يــرد فــي القــانون تعريــف للســر المهنــي ولا ســرية التحريــر .والأطبــاء وغيــرهم

                                                 
 .27درابلة العمري سليم: تنظيم المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة، مرجع سابق،  - 967
 المتعلق بالإعلام. 07-90من القانون رقم  39المادة  - 968
 .158 د/ طارق سرور: جرائم النشر والإعلام، مرجع سابق،  - 969
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مســـألة نســـبية تختلـــف بـــاختلاف الظـــروف، فمـــا يعـــد ســـرا بالنســـبة لشـــخص لا يعـــد كـــذلك بالنســـبة 

111Fلشخص آخر، وما يعتبر سرا في ظروف معينة قد لا يكون كذلك في ظروف أخرى.

970 

ويعد تمتع الصحفي بهذا الحق والواجب في آن واحد من مقتضيات مهنته وظروفها، إذ يكفى أن 

بأن مصدر المعلومات لو علم بأن اسمه سينشر بين الناس فسيتردد بل سيرفض أحيانا يعلل ذلك 

مما سيؤثر سلبا على كثير من المصـالح، كمـا أنـه لا يجـوز لـه أن  ،الإدلاء بالمعلومات التي لديه

112Fيخــــالف هــــذا الواجــــب حمايــــة للغيــــر مــــن تــــأثير الإفشــــاء.

إن مصــــلحة المجتمــــع فــــي كشـــــف  971

أو حسن سير العدالة أو كشف الحقائق أو ما تقوم به الصحف من تثقيف  الانحرافات والتجاوزات

للمجتمــع وتكــوين الــرأي العــام الناضــج حــول شــؤون الحيــاة التــي تهــم النــاس تبــرر لــذلك، وقــد نــص 

من قانون الإعلام فنصـت المـادة  37 -36المشرع الجزائري على هذا الحق وحدوده في المادتين 

مصادر الخبر لا يجيز للصحافي أن ينشر أو يفشي المعلومات  على أن " حق الوصول إلى 36

 التي من طبيعتها:

 أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة. ،أن تمس أو تهدد الأمن الوطني -1

 أو دبلوماسيا. ،أو سرا اقتصاديا استراتيجيا ،أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني  -2

 أو تمس بحقوق المواطن وحرياته الدستورية.  -3

 و تمس بسمعة التحقيق والبحث القضائي.أ  -4

 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام."

                                                 
 .241د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص - 970
د/ ســعيد ســعد عبدالســلام: الــوجيز فــي حريــة الصــحافة وجــرائم النشــر، مصــر: دار النهضــة العربيــة،  - 971

 .25، ص2007الطبعة الأولى، 
د/ فتحـــي فكـــري: دراســـة تحليليـــة لـــبعض جوانـــب قـــانون ســـلطة الصـــحافة، مصـــر: دار النهضـــة العربيـــة،  -

 .132، ص1990
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ولقد بقيت هذه المادة دون تحديد لكيفيات تطبيقها خاصة وأن المجلس الأعلى للإعـلام تـم إلغـاؤه 

 26الموافــق 1414الأولــى عــام  جمــادى 10مــؤرخ فــي ال 13-93رقــم بموجــب المرســوم التشــريعي 

ـــوبر مـــن قـــانون الإعـــلام فنصـــت علـــى أن الســـر المهنـــي حـــق   37أمـــا المـــادة  .1993ســـنة  أكت

للصحافيين الخاضعين لأحكام هذا القانون وواجب عليـه. ولا يمكـن أن يتـذرع بالسـر المهنـي علـى 

 السلطة القضائية المختصة في الحالات الآتية:

 هو محدد في التشريع المعمول به. مجال سر الدفاع الوطني كما - أ

 مجال السر الاقتصادي الاستراتيجي.  - ب

 الإعلام الذي يمس أمن الدولة مساسا واضحا. -ج

 الإعلام الذي يعني الأطفال أو المراهقين. -د

 الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق والبحث القضائيين. -هـ

مـن القـانون  37-36هـا فـي المـادتين فلا يمكن التذرع بالسر المهني في الحالات المنصوص علي

فنصت على أن مدير النشرية الدورية ملزم بالسر المهني. غير أنه، فـي  39. أما المادة 90-07

يحرر المـدير  ،حالة حصول المتابعة القضائية ضد كاتب مقال غير موقع أو موقع باسم مستعار

ويجب  .تلقت شكوى لهذا الغرضمن إلزامية السر المهني بناء على طلب السلطة المختصة التي 

وإن لــم يفعـــل ذلــك يتـــابع عــوض الكاتـــب  ،عليــه حينئــذ أن يكشـــف هويــة الكاتـــب الحقيقيــة الكاملـــة

 ومكانه.
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ومـا يسـتخلص مـن نظـرة المشـرع الجزائـري أن سـر التحريـر إذا أفشـي مـن قبـل الصـحفي أو مــدير 

ار، ومـن ثـم يعاقـب بنـاء علـى الصحيفة لغير السلطة المختصة اعتبر مرتكبا لجريمة إفشـاء الأسـر 

P113Fهذه التهمة، خاصة وأن جريمة إفشاء الأسرار لا تشترط فيها العلانية.

972 

مــا باســتثناء  ،أقرتــه معظــم التشــريعات والقــوانين لصــحفي فــي مواجهــة الســلطات العامــةإن حــق ا

ه بل من قانون الإعلام، ولكنه ليس كذلك باتجاه مدير التحرير، إذ من حق 37-36أوجبته المادة 

فإذا رفض الصحفي  ،من واجبه أن يتحقق من صحة الأخبار ومصادرها التي يقدمها له الصحفي

 114F973،فيكــون مــن حــق رئــيس التحريــر عــدم نشــر هــذه الأخبــار ،الإفضــاء عــن مصــادر هــذه الأخبــار

 وقد نص قانون الإعلام الجزائري على مدير الصحيفة بدلا عن رئيس التحرير. 

ق الصحفي على القيام بعمله المشروع باعتبار أن يية الصحافة والتي تعإن ازدياد القيود على حر 

الصحافة من أهم وسائل حرية الرأي والتعبير، والتي ترتبط بها الكثير من الممارسات الديمقراطيـة 

المنصوص عليها دستوريا كالحق في إنشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات وحرية التجمع وغيرها،  

ر أحـــد أهـــم وســـائل تجـــاوز هـــذه القيـــود وتقـــديم إعـــلام موضـــوعي يكشـــف عـــن يجعـــل ســـر التحريـــ

الانحـراف والفسـاد خدمـة للمجتمـع. ولا يتنــاقض ذلـك مـع إمكانيـة فــرض رقابـة محـدودة فـي الأمــور 

التي تتصل بالأمن والسلم العام والحقوق الفرديـة والجماعيـة دون التوسـع فـي ذلـك حتـى لا تصـبح 

 جل التضييق على الحريات. الوسيلة الحمائية وسيلة لأ

ولعلـه نتيجـة لهـذه التناقضـات والصـعوبات لأجـل تحديـد المسـؤولية الجزائيـة عـن جـرائم الصـحافة، 

فقد حاولت بعض التشريعات على اختلافها التصدي لهـذه المشـكلة ووضـع الحلـول لهـا، ممـا أنشـأ 

 عدة توجهات نتطرق إليها لاحقا في أنواع المسؤولية الجزائية.
                                                 

 .241لجنائي الخاص، مرجع سابق، صد/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون ا - 972
 . 258: حرية الصحافة، مرجع سابق، صطيفيجمال الدين الع /د - 973
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 طـلـب الـثـانـيالـمـ

 أنـواع المسؤوليـة الجزائيـة عن جـرائـم الصحـافـة 

تعدد النظر إلى أنواع المسؤولية الجزائية عن جرائم الصحافة، وذلك بسبب صعوبة تحديد 

الفاعلين الأصليين والشركاء، والنتائج المترتبة على ذلك، فإما أن تقر المسؤولية الجزائية على 

اعلين أو شركاء وإما أن ترفض بالنسبة للجميع وإما أن يتم افتراضها عاتق الجميع بصفتهم ف

115Fعلى أحد هؤلاء الأشخاص ويكون عادة المهيمن على النشر فيسأل عن هذه الجريمة.

ولقد   974

نشأت اتجاهات ومذاهب حاولت أن تجد حلولا لتلك المشكلة آخذة بعين الاعتبار من جهة مبادئ 

لم يرتكب جرما، ومن جهة أخرى مراعية للمصلحة الاجتماعية  العدالة التي لا تجرم شخصا ما

التي تتعرض للخطر إذا ما أفلت المجرم من العقاب ويمكن القول أن هناك اتجاه يرى بان 

الجريمة الصحفية لا تختلف عن باقي الجرائم فهي" عمل أو امتناع عن عمل قرر له المشرع 

116Fترتب عليه"،عقابا جنائيا بسبب الضرر الاجتماعي الذي ي

لذلك فهي جريمة عادية تتوافر  975

على الأركان العامة للجريمة من ركن مادي ومعنوي وشرعي، ويتذمر أصحاب هذا الاتجاه من 

تكريس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير ويرون أن ذلك يحول دون النهوض بالقانون وتخليصه 

الإبقاء على الطابع الشخصي للجريمة من مظاهر البدائية والتخلف، إذ لا مناص في نظرهم من 

وإقامتها على فكرة الخطأ، حيث لا يسأل الشخص عن جريمة لم يقم بها ولم يساهم في إتيان 

117Fعناصرها المادية،

اشتراط توفره لتجريم ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه على الركن المعنوي لأن  976

                                                 
 .135 قانون جنائي للصحافة، مرجع سابق،نحو د/ عمر سالم:  - 974
 . 6د/ عمر سالم: دروس في القانون الجنائي للصحافة، مرجع سابق، ص - 975
جــرائم التلــوث الصــناعي، مــذكرة ماجســتير غيــر منشــورة،  الســلام: المســؤولية الجزائيــة عــن ســاكر عبــد - 976

 .106، ص2006جامعة باجي مختار عنابة، كلية لحقوق، قسم القانون الخاص، 
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ن باتجاه إرادة الفاعل لمخالفة الفعل يعد ضمانة هامة لتحقيق العدالة، لأن قيام الخطأ مرهو 

القانون بارتكاب الفعل المجرم. فيكون حينئذ قد اقترف الجريمة التي توافرت جميع أركانها ووضع 

نفسه في مواجهة المجتمع الذي يوقع عليه الجزاء المقرر لفعله في قانون العقوبات وفق 

P118Fالإجراءات المحددة سلفا في القانون الإجرائي.

977 

ا الـــرأي إلـــى ثلاثـــة اتجاهـــات، الاتجـــاه الأول هـــو يمثـــل نظريـــة التوســـع فـــي مفهـــوم وقـــد انقســـم هـــذ

الخطأ، واتجه الرأي الثاني إلى أن ثمة خطأ مفترضا، واتجه الرأي الثالث إلى التمسك بالخطأ مـن 

خلال الفعل المادي المكون للجريمة، لذلك فإن الخطأ اتخذ صورا عديدة، وذلك ما يميز محاولات 

سؤولية الشخصية عن جرائم الصحافة. كما ذهب البعض الآخر من الفقهاء إلـى النظـر تفسير الم

إلــى الجريمــة الصــحفية باعتبــار أن لهــا طبيعــة خاصــة تتميــز بهــا عــن بــاقي جــرائم القــانون العــام، 

فهــي تقـــع بفعـــل غيـــر مــادي ولا يترتـــب عليهـــا ســـوى ضـــرر غيــر مـــادي يصـــعب قياســـه أو تحديـــد 

119Fمداه،

لية المترتبـة عنهـا تختلـف عـن الجـرائم العاديـة ومـن ثمـة بـرروا لتأسـيس لذلك فإن المسـؤو  978

المسؤولية الجزائية لجرائم الصحافة على المسؤولية على فعل الغير والتي أجبر المشرع والاجتهـاد 

ـــل مـــن مقتضـــيات القواعـــد العامـــة، بـــإقرار  ـــدأ شخصـــية العقوبـــة والتحل ـــى تحريـــف مب القضـــائي عل

ل غيــرهم بحجــة ضــرورة الاســتجابة إلــى مســتجدات ومطالــب الحيــاة مســؤولية الأشــخاص عــن أفعــا

120Fالاجتماعية والاقتصادية.

لأن الجريمـة الصـحفية فـي نظـرهم ذات طبيعـة خاصـة لا يمكنهـا أن  979

                                                 
 .32د/ هشام محمد فريد: الدعائم الفلسفية للمسؤولية الجنائية، القاهرة: دار النهضة العربية، ص - 977

 . 6فة، مرجع سابق، صد/ عمر سالم: دروس في القانون الجنائي للصحا - 978
أحمد مجحودة: أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانتون الجزائـري والقـانون المقـارن، الجـزء الأول،  - 979

 .517-516الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ص
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تخضــع للقواعــد العامــة، لأن منــاط المســؤولية فيهــا هــو النشــر، وقــد انقســم هــذا الاتجــاه بــدوره إلــى 

 اك، ونظرية الفاعل المعنوي، ونظرية ازدواج الجريمة. ثلاثة آراء تمثلت في نظرية الاشتر 

 الـفـرع الأول

 المسؤوليـة الشخصيـة أسـاس قيام المسؤوليـة الجزائيـة عن جرائـم الصحـافـة

إذا كـــان هـــذا الاتجـــاه يبنـــي المســـؤولية الجزائيـــة علـــى القاعـــدة العامـــة التـــي تـــركن إلـــى شخصـــية 

صـيات العمـل الصـحفي، وذلـك بسـبب كثـرة المتـدخلين العقوبة، فقد اعترضته في سبيل ذلك خصو 

فــي إحــداث الجريمــة الصــحفية، واللاإســمية والتوقيــع باســم مســتعار والتــي لا تســمح بــالتعرف علــى 

كاتب المقال، وسر التحرير الذي لا يفصح عن مصادر الأخبار. وعلى الرغم من ذلك فقـد سـعى 

ة آراء، مثــل الــرأي الأول نظريــة التوســع فــي هـذا التوجــه إلــى لتفســير مــا ذهــب إليــه مـن خــلال ثلاثــ

مفهوم الخطأ، ومثل الرأي الثاني نظرية الخطأ المفترض، ومثل الـرأي الثالـث التمسـك بالخطـأ مـن 

 خلال الفعل المادي المكون للجريمة. 

 أولا: التوسع في مفهوم الخطأ:

ي جانـب المتبـوع، وذلـك تقوم نظرية الخطأ أو ما يعرف بالنظريـة التقليديـة علـى افتـراض الخطـأ فـ

بسبب سوء اختيار التابع أو التقصـير فـي مراقبتـه، فـإذا أخطـأ التـابع فـإن خطـأه يسـتتبع الافتـراض 

121Fبأن المتبوع لم يحسن اختياره أو قصر في توجيهه.

وقـد سـعى أصـحاب هـذا الـرأي إلـى تفسـير  980

التالي توسيع مفهوم الخطأ، المسؤولية الجزائية في جرائم الصحافة اعتمادا على القواعد العامة، وب

بحيث يشمل الإسناد إلى الخطأ الجزائي بصوره المختلفة. ولما كان الإسناد عنصـرا لازمـا بحسـب 

                                                 
وقيـة صـادر، عاطف النقيب: النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الغير، لبنان: المنشورات الحق - 980

 .104، ص1999الطبعة الثانية، 
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القواعــد العامــة فــي كــل أنــواع المســؤولية حتــى التــي تنشــأ عــن طريــق الصــحافة، فتــوفره هــو الــذي 

 صحافة. يمكن من معاقبة الجاني لذلك أقروا بوجود الخطأ في جميع جرائم ال

ويرى أنصـار هـذا الاتجـاه أن الخطـأ هنـا يرتكـز علـى الخطـأ التنظيمـي حيـث تقـع الجريمـة بمجـرد 

إثبــــات صــــدور الــــركن المــــادي للجريمــــة مــــن الجــــاني دون حاجــــة إلــــى البحــــث عــــن تــــوافر الــــركن 

122Fالمعنــوي،

فالخطــأ التنظيمــي يختلــف عــن الخطــأ العمــدي، وهــو يــنجم عــن مجــرد مخالفــة الــنص  981

123Fالقانوني،

لذلك فإن المسؤولية عن الجرائم الصحفية تقوم سواء أكانت عمدية أو غير عمدية،   982

وسواء توافر حسن النية أو انتفى، وسواء علم النص القانوني أو جهله.  إن تحمـل المسـؤولية فـي 

مثــل هــذه الجــرائم يســتند إلــى الخطــأ التنظيمــي الــذي تفســر علــى أساســه المســؤولية ويترتــب عنــه 

النظرية لم تسلم من النقد لأن الأساس الذي تقوم عليه يفترض إمكانية إثبات حسن  العقاب. وهذه

P124Fالاختيار والمراقبة، إلا أن القانون يمنع دفعها بوسائل الإثبات هاته.

983 

 ثانيا: الخطأ المفترض: 

يرى هذا التوجه أن المسؤولية الجزائية تقوم على خطأ تنظيمي له ذاتيتـه المسـتقلة عـن نظيـره فـي 

 لقواعد العامة، لأنه مفترض بحكم القانون بمجرد وقع الفعل المكون للجريمة.ا
125F

984 

وقــد بــرر بعــض البــاحثين إلــى الأخــذ بالمســؤولية المفترضــة فــي جــرائم الصــحافة بأنــه قلمــا يتيســر 

للغيــر معرفــة الكاتــب أو المؤلــف الحقيقــي للــرأي، طالمــا تأخــذ الأجهــزة الصــحفية فــي عملهــا بنظــام 

ينشــر المقــال أو الخبــر دون تعيــين لكاتبــه أو مؤلفــه، كمــا أن نظــام ســر التحريــر اللإســمية حيــث 

                                                 
 .37الجنائية المفترضة، مرجع سابق، صالمسؤولية نبيل أحمد السيد زهير:  - 981
د/ أحمــد عــوض بــلال: الجــرائم الماديــة والمســـؤولية لجنائيــة بــدون خطــأ، دراســة مقارنــة، القـــاهرة: دار  - 982

 .164،ص 1988النهضة العربية، 
 .104مرجع سابق، ص ة العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الغير،عاطف النقيب: النظري -  983
 .161د/ محمد علي سويلم: المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية، مرجع سابق، ص - 984
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126Fيمكن رئيس التحرير من التكتم على مصدر المقال أو الخبر.

كما أنه يصعب تحديد مسؤولية  985

المساهمين في نشر المقال تحديدا دقيقا بحيـث يمكـن عقـاب كـل فاعـل أو شـريك بحسـب دوره فـي 

مــن قــانون العقوبــات. إن إعمــال القواعــد  42-41اعــد الــواردة فــي المــواد ارتكــاب الجــرم وفقــا للقو 

العامـــة يـــؤدي غالبـــا إلـــى عـــدم العقـــاب عـــن هـــذه الجـــرائم خاصـــة وأن القواعـــد العامـــة تحـــتكم إلـــى 

شخصية العقوبة. لذلك تم اللجوء إلى المسؤولية المفترضة، حيث تفتـرض هـذه القاعـدة أن المـدير 

ؤولية مباشــرة كفاعــل أصــلي لا كشــريك لأنــه لا يمكــن مباشــرة النشــر أو الناشــر يكــون مســؤولا مســ

وتنفيــذه إلا بعمــل المــدير أو الناشــر لأن الجريمــة لا تكتمــل أركانهــا إلا بالنشــر. والقصــد مــن نقــل 

افتراض سوء نية الجـاني علـى خـلاف الأصـل  عبئ الإثبات على عاتق المتهم، وجعل السبب في

الـوارد فــي القــانون الجنـائي هــو إلــزام الصــحافة والناشـرين بأخــذ الحــرص والحيطـة فــي كــل الأخبــار 

وبوجه خاص تلك الأخبار التي لهـا مسـاس بالسـلم أو بالصـالح العـام أو بالصـالح الخـاص للأفـراد 

127Fوالعــائلات.

اء تمثــل فــي واقعــة الجهــل بالقــانون أو إن الخطــأ مفتــرض فــي جميــع الأحــوال، وســو  986

128Fفــي فعــل أو امتنــاع عمــدي، ولا محــل للإعتــداد بالجهــل، لأنــه فــي ذاتــه وليــد الإهمــال.

فالخطــأ  987

موجود بمجرد وقوع الفعل وليس ثمـة حاجـة إلـى إثباتـه، لأن مجـرد وقـوع الجريمـة يقـيم قرينـة علـى 

ولية مـرتبط بمجـرد مخالفـة القـوانين. وقـد توافر إهمال من قبـل القـائمين علـى النشـرية، فقيـام المسـؤ 

ــــق البــــاب أمــــام أي محاولــــة لنفــــي القرينــــة القاطعــــة  وجــــه لهــــذه النظريــــة عــــدة انتقــــادات لأنهــــا تغل

المفترضة، كما أن الخطأ التنظيمي الذي تعتمده هذه النظرية لا يقوم على أي أساس نفسي، فهـو 

                                                 
 .130ص رجع سابق،د/ فتحي بكري: دراسة تحليلية لبعض جوانب قانون سلطة الصحافة، م - 985

 .67، مرجع سابق، صلجنائية عن الجرائم الصحفيةد/ بودالي محمد: المسؤولية ا  -    
 .95د/ عبدالرحيم صدقي: الإعلام والجريمة، مرجع سابق، ص - 986
 .341د/ أحمد عوض بلال: الجرائم المادية ولمسؤولية الجنائية بدون خطأ، مرجع سابق، ص - 987
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129Fالمخـالف،  لا يعـدو أن يكـون حيلـة قانونيـة تغطـي حقيقـة الخطـأ لـدى

لـذلك فقـد أصـبح الـركن   988

130Fالمعنوي متوافر حكما بسبب انصهار القرينة القاطعة مع نص التجريم منذ لحظة إعداده.

989 

 ثالثا: الخطأ من خلال الفعل المادي المكون للجريمة:

ينطلق هذا الاتجاه من أن الخطأ التنظيمي ليس مفترضا، إنما هو موجود حقيقة لأن مـن يخـالف 

ه القـانون يعـد مخطـأ، وأن لـيس هنـاك تبريـر للجـوء إلـى الخطـأ المفتـرض، لأن الجريمـة مـا يـأمر بـ

131Fالصــحفية قامــت علــى أســاس فعــل خــاطئ يعــد دلــيلا علــى نقــص فــي الاحتيــاط.

وهــذا الــرأي لا  990

يقــدم الكثيــر فــي معالجــة ماهيــة الــركن المعنــوي فــي الجريمــة الماديــة، لأنــه يتضــمن تبســيطا شــديدا 

صرين من طبيعة مغايرة في دائرة واحدة، إنه يفقد عنصر الخطأ الـذي هـو ذو للمسألة، ويذيب عن

132Fطبيعـــة شخصـــية أهميتـــه لصـــالح الفعـــل ذو الطبيعـــة الموضـــوعية. 

وإذا كـــان المشـــرع أغفـــل   991

تحديد صورة الركن المعنوي لقيام الجريمة الصحفية وتمسك بمخالفـة القـانون، فإنـه فـي المقابـل لـم 

ية، ولكن القضاء أضفى الطابع المادي على قائمـة معتبـرة مـن الجـرائم، ينص على أنها جرائم ماد

تعود بنا إلى القرون التي كانت المسؤولية الموضوعية هي القاعدة السائدة، وذلك ما جعـل بعـض 

133Fالدارسين يصف الجرائم المادية بأنها بدعة قضائية.

992  

 وقد استند هذا التوجه على عدة اعتبارات منها:

فالطبيعــة الخاصــة لهــذه الجــرائم، تجعــل مــن المتعــذر إقامــة  الــركن المعنــوي:صــعوبة إثبــات  -1

 الدليل على ركنها المعنوي، مما يسمح للعديد من المتهمين من الإفلات من العقاب. 

                                                 
 .344ص مرجع سابقال - 988
 .162السياسة الجنائية، مرجع سابق، ص د/ محمد علي سويلم: المسؤولية الجنائية في ضوء -  989
 . 14ص درابلة العمري سليم: تنظيم المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة، مرجع سابق، - 990
 .265د/ أحمد عوض بلال: الإثم الجنائي، مرجع سابق، ص - 991
 .55السلام: المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي، مرجع سابق، ص ساكر عبد - 992
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ــل العقــاب: -2 ــي تفعي ــة ف إن الإلحــاح علــى تــوفر الــركن المعنــوي فــي هــذه الجــرائم، طبقــا  الرغب

عــال، لأن الجــاني الــذي يــوقن أن إثبــات خطئــه أمــر عســير لــن للقواعــد العامــة لا يســمح بــالردع الف

 يتوانى في الإخلال بواجباته في الرقابة على ما ينشر في الصحيفة.   

إن إضفاء الطابع المادي على الجريمـة الصـحفية، يجعـل حماية المصلحة الجديرة بالرعاية:  -3

الـــذين تقـــوم مســـؤوليتهم دون المصـــلحة الجماعيـــة أولـــى بالرعايـــة والتـــرجيح علـــى مصـــلحة الأفـــراد 

134Fارتكابهم أخطاء.

993   

يحقــق إضــفاء الطــابع المــادي علــى جــرائم معينــة، بتحقيــق رغبــة  توســيع نطــاق المســؤولية: -4

القضاء في توسيع نطاق المسؤولية على غرار قواعد القانون المدني ليسع العقاب المسؤولين عـن 

135Fالصحيفة إدارة وتحريرا.

994  

ل هذه الحالة تلقي على عـاتق المشـتغلين بالصـحافة التزامـات تفـوق إن النصوص القانونية في مث

الأحكــام المتعلقــة بغيرهــا مــن الجــرائم، وتكلفهــم ببــذل أقصــى قــدر ممكــن مــن أجــل تفــادي مخالفــة 

القانون، وتكلفهم خلافا لقرينة البراءة الأصلية بافتراض الخطأ والاستناد إليه كقرينـة قاطعـة توصـد 

 لنفي المسؤولية من خلال انتفاء الإهمال أو حسن النية.  الباب أمام كل محاولة

 الـفـرع الـثـانـي

 المسؤوليـة عن فعل الغير أسـاس قيام المسؤوليـة الجزائيـة عن جرائـم الصحـافـة

توجـد حـالات اسـتثنائية يــتم بمقتضـاها مسـاءلة أشــخاص عـن جـرائم لـم يســاهموا ماديـا ولـم يتــدخلوا 

136F، وهو ما يسمى بفعل الغير،فيها بإحدى صور الاشتراك

ويقصـد بـالغير كـل مـن سـوى الجـاني  995

                                                 
 .107د/ أحمد عوض بلال: الإثم الجنائي، مرجع سابق، ص - 993

 .56ساكر عبد السلام: المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث، مرجع سابق، ص - 994
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والمجني عليه والقائمين على شؤون هذا الأخير المحيطين به والمسؤولين عنه، ويستوي أن يكون 

137Fالغير جاني آخر أو جنـاة آخـرين سـوا اتفقـوا مـع الفاعـل الأصـلي أو لـم يتفقـوا معـه، 

ويقتضـي  996

لجزائية للغير من عدمـه، وإذا كـان الفعـل يصـلح لإحـداث النتيجـة ذلك بيان مدى توافر المساهمة ا

 الجرمية أم لا، وقد نشأت في أحضان هذا الاتجاه النظريات الآتية:  

الاشتراك هو مساهمة تبعية وثيقة الصـلة بالفعـل الأصـلي المجـرم مـن قبـل أولا: نظرية الاشتراك: 

138Fبية،المشرع، ويتناوله بالعقـاب ويـرتبط معـه برابطـة السـب

لـذلك فـإن المسـؤول عـن النشـرية الـذي  997

يتــولى إدارتهــا والإشــراف عليهــا يعــد مســؤولا عمــا ينشــر فــي النشــرية وهــو شــريك للفاعــل الأصــلي، 

الذي هو المؤلف، مهمـا اختلـف أسـلوب ذلـك سـواء عـن طريـق التحـريض أو الاتفـاق أو المسـاعدة 

الـذي أوحـى بارتكـاب الجريمـة، لأن  السلبية بـأن تركـه يمـرر مضـمون الجريمـة عبـر النشـرية، فهـو

إرادة المسؤول عن النشرية تؤدي دورا كبيرا في توجيه السلوك بحيث يمكن أن يعتبـر معهـا بمثابـة 

139Fالمدبر الذي أوحـى بالجريمـة مـن خـلال تسـهيل ارتكابهـا.

فاشـتراك مسـؤولي النشـرية عـن فعـل   998

ك لا يكـون دائمـا فـي موقـف اشـتراك الكاتب ذو طابع معنوي. وقـد انتقـدت هـذه النظريـة لأن الشـري

معنوي إذ يمكـن أن يتعـدى ذلـك إلـى الإفصـاح عنهـا، كمـا أن المسـاعدة السـلبية فـي الامتنـاع عـن 

الحيلولــة دون النشــر علــى الــرغم مــن قدرتــه علــى القيــام بــذلك لأنــه يتــولى الإشــراف والرقابــة ليســت 

 42، والمشــرع الجزائــري فــي المــادة دائمــا ذات طــابع معنــوي بــل تتحقــق بطريــق الكتابــة أو الإيمــاء

 تحدث عن الشريك ليس في الجانبي المعنوي فحسب بل شمل لمساعدة بكل الطرق.

                                                                                                                                      
 .467خالد رمضان عبد العال سلطان: المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة، مرجع سابق، ص  - 995
 .352-351ي ضوء السياسة الجنائية، مرجع سابق، صد/ محمد علي سويلم: المسؤولية الجنائية ف - 996
 .260د/ محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص - 997
 .77مرجع سابق، صالمسئولية الجنائية عن فعل الغير، د/ محمود عثمان الهمشري:  - 998
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ترتكـز هـذه النظريـة علـى وجــود فاعـل معنـوي إلـى جانـب الفاعــل ثانيـا: نظريـة الفاعـل المعنــوي: 

ـــي ن الفاعـــل المـــادي، وقـــد خـــالف المشـــرع الجزائـــري التشـــريعين المصـــري والفرنســـي فـــي التفريـــق ب

140Fالمعنوي والشريك حين جعل المحرض فاعلا معنويا وليس شريكا،

مـن  41حيث نصت المادة  999

قانون العقوبات على أنه يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشـرة فـي تنفيـذ الجريمـة أو حـرض 

حايـل أو على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولايـة أو الت

141Fالتـــدليس الإجرامـــي"،

ورغـــم ذلـــك فـــإن نظريـــة الفاعـــل المعنـــوي لا تـــؤثر علـــى مبـــدأ شخصـــية   1000

العقوبات ويخلص أصحاب هذه النظرية إلى أن مسؤولية المدير أساسها الافتراض القـانوني الـذي 

142Fمصدره التشريع ذاته،

ومما يعيب هذه النظرية في افتـراض وجـود فاعـل مـادي وآخـر معنـوي،  1001

تـــراض أن الفاعـــل المــــادي عـــديم الأهليـــة أو حســـن النيــــة، وأن الفاعـــل المعنـــوي قـــد ســــخره هـــو اف

143Fلارتكاب الجريمة بما لا ينطبق مع الجريمة الصحفية وتبرأ منها إرادة مدير الصحيفة.

1002 

 ثالثا: نظرية ازدواج الجريمة:

غيــر تبــرز فــي ذهــب كثيــر مــن الفقهــاء إلــى أن الأســاس القــانوني للمســؤولية الجزائيــة عــن فعــل ال

ازدواج الجريمـــة، إذ يوجـــد لـــدى ارتكــــاب الجريمـــة جريمـــة أخـــرى ســــلبية، يعاقـــب عليهـــا الشــــخص 

P144Fالمســؤول، لأنــه ملــزم بتنفيــذ الأحكــام المنظمــة للمشــروع الــذي يملكــه،

1003
P  فمســؤولية مــدير النشــرية

                                                 
 .140ص د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، - 999

سارت بعض الدراسات دون ترو مع التشريع المقارن ( القانون الفرنسي والمصري)، في جعـل الفاعـل  - 1000
ن القـانون الجزائــري يـنص علــى أن المحـرض (وهــو أالمعنـوي مختلـف عــن الفاعـل الأصــلي، علـى الــرغم مـن 

درابلـة العمـري ، أنظـر: تمـن قـانون العقوبـا 41فاعل معنوي بلا ريب) يعد فاعلا أصليا بحسـب نـص المـادة 
  .44ص سليم: تنظيم المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة، مرجع سابق،

 . 283صالمسؤولية الجنائية المفترضة، مرجع سابق، سيد زهير:  - 1001
 .46ص درابلة العمري سليم: تنظيم المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة، مرجع سابق، - 1002
 .144مرجع سابق، صالمسئولية الجنائية عن فعل الغير، شري: د/ محمود عثمان الهم - 1003
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ؤلـف، إنمـا تقوم لأنه لم يتـول الإشـراف والرقابـة المناطـة بـه، ولا يـرتبط فعلـه بفعـل الصـحفي أو الم

تقــوم مســؤوليته مســتقلة بســبب مســلكه الشخصــي عنــد الإخــلال بــواجبي الإشــراف والرقابــة اللــذين 

يفرضـــهما القـــانون حتـــى ولـــو لـــم تقـــع الجريمـــة بســـبب تحـــريض أو تشـــجيع مـــنهم. فـــإذا كـــان فعـــل 

الصحفي خاطئا فإن فعل مدير النشرية لـه نفـس الوصـف مـادام قـد خـرق الـنص القـانوني المتعلـق 

وليته فــي الإشـراف والرقابــة، فمـراد الشــارع مـن تقريــر هـذه المســؤولية هـو افتــراض علـم رئــيس بمسـؤ 

التحريـر بمــا تنشــره جريدتـه وإذنــه بنشــره، أي أن المشـرع قــد أنشــأ فـي حقــه قرينــة قانونيـة بأنــه عــالم 

P145Fبكل ما تنشره الجريدة التي يشرف عليها.

1004
P  

يتـوفر فـي كثيـر مـن الحـالات لأن الـنص المجـرم  وقد انتقدت هذه النظرية لأن ازدواج الجريمـة لا

الذي يحكم الواقعة واحد وأن فعل المدير السلبي في امتناعه عن الرقابة ومقتضيات الإشـراف هـو 

P146Fالذي يفرض معاقبته بسبب تحقق النتيجة الجرمية عن طريق كاتب المقال أو المصور.

1005
P     

ي لإيجـاد حلـول قضـائية وتشـريعية لتنظـيم هذه النظريات بما حملته من تفسيرات دفعت إلـى السـع

 المسؤولية الجزائية لجرائم الصحافة على أساس فعل الغير.

 الـفـرع الـثـالـث 

الحلـول القضائيـة والتشريعيـة لتنظيم المسؤوليـة الجزائيـة لجرائـم الصحـافـة على 

 أسـاس فعل الغيـر

لـم يقرهـا إلا فـي حـدود ضـيقة وفـي حـالات لم يأخذ المشرع الجزائـري بالمسـؤولية عـن فعـل الغيـر و 

P147Fقليلة رغـم تـوفر كافـة الظـروف الاجتماعيـة والاقتصـادية الداعيـة إلـى الأخـذ بهـا،

1006
P  ولكـن نتيجـة

                                                 
جــع د/ حســن صــادق المرصــفاوي: المرصــفاوي فــي قــانون العقوبــات تشــريعا وقضــاء فــي مائــة عــام، مر  -1004
  .)687ص  136ق  15أحكام النقض س  17/11/1964. (645، صسابق

 .49ص صحافة، مرجع سابق،درابلة العمري سليم: تنظيم المسؤولية الجنائية عن جرائم ال - 1005
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للعوامل المتداخلة في جرائم الصحافة والتـي لا تمكـن مـن إسـناد الجريمـة إلـى فاعلهـا بصـفة دقيقـة 

ذا النـــوع مــن المســـؤولية، كمـــا أن الســـعي فــي بعـــض الجـــرائم، فقــد اســـتند المشـــرع الجزائـــري إلــى هـــ

تفســيرات يمكــن مــن خلالهــا تحديــد المســؤولية الجزائيــة عــن جــرائم الصــحافة والــذي ارتكــز لإيجــاد 

على توجيه الاهتمـام إلـى الشـخص المهـيمن علـى النشـر سـواء رئـيس التحريـر أو الناشـر أو مـدير 

148Fالصحيفة،

ؤولية والذي تعددت تفسيراته والتي جعل المشرع الجزائري يأخذ بهذا النوع من المس 1007

 يمكن رصدها في القانون الجزائري في التفسيرات الآتية:

 أولا: المسؤولية المشتركة: 

يطلــق علـــى هـــذه النظريـــة أيضــا " المســـؤولية المبنيـــة علـــى التضــامن"، وتقـــوم هـــذه النظريـــة علـــى 

زائيــة عــن الجريمــة بصــفة أســاس تحميــل مــدير النشــرية أو ريــس التحريــر أو الناشــر المســؤولية الج

دائمــة باعتبــار أنــه فــاعلا لهــا، واســتناد إلــى عمليــة النشــر التــي لا تــتم إلا بإشــراف أحــدهم،  وهكــذا 

من قانون الإعلام على تحميل المدير المسؤولية، فأقر المشرع  87- 43-42 -41نصت المواد 

، والمـدير والناشـر 41المـادة قاعدة المسؤولية المشتركة بين المـدير المسـؤول أو كاتـب المقـال فـي 

، والمــدير 07-90مــن القــانون  43، والكاتــب والمــدير والناشــر فــي المــادة 42والطــابع فــي المــادة 

مــن قــانون العقوبــات فقــد  1مكــرر  144مــن قــانون الإعــلام، أمــا المــادة  87والمؤلــف فــي المــادة 

هـــا، فالمـــدير فـــي قـــانون حملـــت المســـؤولية لمرتكـــب الإســـاءة والمســـؤولين عـــن النشـــرية وعـــن تحرير 

                                                                                                                                      
حمــد مجحــودة: أزمــة الوضــوح فــي الإثــم الجنــائي فــي القــانون الجزائــري والقــانون المقــارن، مرجــع أد/  - 1006

 .532سابق، ص
حمد المهدي وأشرف الشافعي في الحديث عـن طبيعـة المسـؤولية الجزائيـة عـن جـرائم أتناقض كل من  - 1007

نهـا لا تلحـق إلا بمـن ارتكـب الجريمـة، وسـرعان مـا يتحـدثان الصحافة، فيصفانها بأنها ذات طابع شخصـي لأ
عــن خــروج المشــرع علــى قاعــدة شخصــية المســؤولية الجنائيــة، أنظــر: جــرائم الصــحافة والنشــر، مرجــع ســابق، 

 .243ص
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الإعلام الجزائري هو مـن يتحمـل المسـؤولية مـن بـين كـل العـاملين فـي النشـرية بـدلا عـن المؤلـف، 

لأن ضـرورة وجـود شـخص مســؤول عمـا تلحقـه النشــرية بـالغير يقتضـي ذلــك، وفكـرة التضـامن مــن 

ـــة. ـــة فـــي مجـــال المســـؤولية الجنائي 149Fالأفكـــار الغريب

ـــ  1008 ـــب إلا أنهـــا تمكـــن مـــن التوفيـــق ب ين مطال

150Fالصحافة الحيوية وبين مطالب العدالة ومقتضيات أحكام القانون.

1009 

 ثانيا: المسؤولية المبنية على الإهمال: 

يقصد بالإهمال عدم اتخاذ الاحتياط الذي يوجبه الحـذر وتمليـه الخبـرة الإنسـانية العامـة علـى مـن 

151Fكــان فــي مثــل ظروفــه،

اس الإهمــال، فتحمــل وتقتــرح هــذه النظريــة ترتيــب المســؤولية علــى أســ 1010

مــدير التحريــر أو المــدير المســؤول أو الناشــر أو رئــيس التحريــر مســؤولية جزائيــة خاصــة أساســها 

152Fإهمالــه فــي القيــام بواجبــه،

لأن وظيفــة كــل مــنهم تعنــي مراقبــة كــل مــا ينشــر، فوجــود الجريمــة   1011

التي يتقلدها، فهـو  قرينة على إهمال المسؤول في أداء وظيفته، لأن مسؤوليته تتحدد تبعا للوظيفة

مسؤول مسؤولية مفترضة عن كل ما ينشر في جريدته من مواد صحفية فهو الذي يرسم سياستها 

التحريرية ويتابع تنفيذها ومن ثم يفترض أنه يراجـع أو يعهـد إلـى مسـاعديه مراجعـة كـل مـا ينشـر، 

 وقد حمل المشرع الجزائري مدير النشرية مسؤولية ذلك.

يمـــة فيمـــا تنشـــره النشـــرية يرتـــب قيـــام مســـؤولية مـــدير الجريـــدة بـــافتراض عـــدم إن تـــوافر أركـــان الجر 

مباشــرته لمســؤولياته وتراخيــه فــي تحــري الدقــة قبــل النشــر وعــدم إلمــام مســاعديه بالقواعــد القانونيــة 

 المتعلقة بجرائم الصحافة وتقصيرهم بعدم الرجوع إليه واستشارته قبل النشر.

                                                 
 .68، مرجع سابق، صد/ بودالي محمد: المسؤولية الجنائية عن الجرائم الصحفية - 1008
 .247جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، صأشرف الشافعي:  –أحمد المهدي  - 1009
 .343د/ محمد علي سويلم: المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية، مرجع سابق، ص - 1010
 .246أشرف الشافعي: جرائم الصحافة والنشر، مرجع شابق، ص –أحمد المهدي  - 1011
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الفقـرة الأولـى علـى  71قد نـص فـي المـادة  01-82نون الإعلام وإذا كان المشرع الجزائري في قا

أن " يتحمل المدير وصاحب النص أو النبأ مسؤولية كل نص مكتوب في نشرية دورية أو كل نبأ 

مـــن نفـــس القـــانون علـــى أن " يتحمـــل  73تنشـــره الوســـائل الســـمعية البصـــرية"، كمـــا نصـــت المـــادة 

صـــاحب الـــنص المكتـــوب مشـــمولا فـــي الإطـــار الـــذي مســؤول المطبعـــة مســـؤوليته تمامـــا كالمـــدير و 

 41نــص فــي المــادة  07-90مــن قــانون العقوبــات." إلا قــانون الإعــلام  100تــنص عليــه المــادة 

على أن " يتحمل المـدير أو كاتـب المقـال أو الخبـر مسـؤولية أي مقـال ينشـر فـي نشـرية دوريـة أو 

علــــى أن يتحمــــل  42ت المــــادة أي خبــــر يبــــث بواســــطة الوســــائل الســــمعية البصــــرية"،  كمــــا نصــــ

ــــــة أو المصــــــورة المــــــديرون و الناشــــــرون أو  مســــــؤولية المخالفــــــات المرتكبــــــة، المكتوبــــــة والمنطوق

الموزعون، أو الباتون، والبائعون ملصقو الإعلانات الحائطية"، ويعد الـنص الجزائـري بـذلك أوسـع 

ؤولية في قانون خاص هو نطاقا مع تسجيل أن كلا من المشرع الجزائري والفرنسي نظم هذه المس

153Fقـــانون الإعـــلام.

فالمســـؤولية الجزائيـــة هـــي مســـؤولية مفترضـــة تـــرتبط بالإشـــراف علـــى النشـــر   1012

وتوجيه الصحفيين، وهي جريمة غير عمدية، قوامها الإلتزام بتحقيق نتيجة وعـدم الإخـلال بواجـب 

154Fقــانوني هــو الإشــراف.

لمســؤولية الجنائيــة لــذلك فــإن فقهــاء القــانون الجنــائي انتقــدوا افتــراض ا  1013

على أساس افتراض المسؤولية المدنية، لأن المسؤولية المدنية أمر مقرر في القانون وله مبرراته، 

كمـــا أنـــه لا يمـــس الإنســـان فـــي حريتـــه وحقوقـــه الشخصـــية وبالتـــالي فهـــو يقتصـــر علـــى التعـــويض 

ة في المتهم فـي حـين المالي، كما أن افتراض المسؤولية الجزائية ينم عن افتراض العمد وسوء الني

155Fأن الأصل العام في قانون الإجراءات الجزائية أن الأصل في الإنسان هو البراءة

1014 . 

                                                 
 .34تابعه، مرجع سابق، صنواصر صورية: المسؤولية التقصيرية والجزائية للمتبوع عن فعل  - 1012
 .34سابق، صالالمرجع  - 1013
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إن تــوافر المســؤولية الجزائيــة دونمــا حاجــة لإثباتهــا واســتغراق كــل مــن ســاهم فــي النشــر، وتقريــر 

ة فـــي عقوبـــة الشـــخص المعنـــوي تبعـــا لـــذلك بصـــورة افتراضـــية. وبحكـــم قاعـــدة المســـؤولية المفترضـــ

الإهمال، لا يقوم على أسباب قانونية إنما يعتمد على أسس عملية واقعية، لذلك فإن نص المشرع 

  42من قانون الإعلام على إمكانية متابعة المتدخلين المنصوص عليهم في المادة  43في المادة 

غــامض،  فلفـــظ يمكـــن  غيـــر مســـتحب وهـــو يعبــر عـــن ركاكـــة فـــي الصـــياغة، لأن القاضـــي ملـــزم 

156Fحكم سواء بالإدانة أو بالبراءة.بال

1015 

إن الـــركن المـــادي لجريمـــة مـــدير النشـــرية يتمثـــل فـــي الامتنـــاع عـــن ممارســـة واجـــب الرقابـــة علـــى 

من قانون الإعلام المدير أو كاتب المقال مسؤولية أي مقال ينشـر،  41النشر، وقد حملت المادة 

المـدير حـين يسـأل كفاعـل أصـلي  فهو يسأل باعتباره فاعلا أصليا، و يعاب على هذه النظريـة أن

157Fوتعتبـر مســؤوليته عمديـة، ولكــن لا يمكــن أن يفسـر العمــد بالإهمــال،

ومرجـع هــذه النظريــة أن  1016

158Fالمــدير أهمــل التحقــق مــن شخصــية المؤلــف لا عــن الجريمــة التــي وقعــت عــن طريــق النشــر.

1017 

دي للجريمــة لــذلك فــإن مــا لاحظــه بعــض الدارســين مــن أنــه فــي حــالات كثيــرة لا يوجــد الــركن المــا

نظـــرا لقيـــام رئـــيس التحريـــر أو المـــدير بواجـــب الرقابـــة، لا يمنـــع مـــن وقـــوع الجريمـــة بســـبب كثـــرة 

159Fالمقالات المعروضـة عليـه والتـي يسـتحيل معهـا قيامـه بمراقبتهـا جميـع نظـرا لكثرتهـا وتنوعهـا،

1018 

الإعــلام  مــن قــانون 41ففــي هــذه الحالــة يتحمــل المســؤولية كاتــب المقــال تبعــا لمــا ورد فــي المــادة 

 الجزائري.  

                                                 
 .112صرجع سابق، الرحيم صدقي: الإعلام والجريمة، م د/ عبد -  1015
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 ثالثا: المسؤولية بالتعاقب : 

يطلق على هذه النظرية أيضا " المسؤولية المبنية على التتـابع"، ويرجـع مبـدأ المسـؤولية بالتعاقـب 

إلــى القــانون البلجيكــي ويعنــي هــذا المبــدأ ترتيــب الأشــخاص الــذين يمكــن أن تقــع علــيهم المســؤولية 

160Fي إذا وجــد غيــره ممــا قدمــه القــانون عليــه فــي الترتيــب،بحيــث لا يســأل أي مــنهم كفاعــل أصــل

1019 

وذلك اعتمادا على تعدد أدوار المشاركين في جرائم الصحافة. وبمقتضى هذه النظرية يتم استبعاد 

161Fقواعـــد الاشـــتراك والمســـاهمة الجزائيـــة وتحصـــر المســـؤولية وفـــق ترتيـــب معـــين،

ويـــأتي ترتيـــب  1020

 على النحو التالي: المسؤولية بالتعاقب في القانون الجزائري 

 المدير وكاتب المقال (محرر أو كاتب أو رسام أو مصور صحفي أو مترجم)، والناشر.  -1

162Fالمدير والناشر والطابع إذا تعذر معرفة المؤلف.  -2

1021  

 الموزعون. -3

 الباثون. -4

163Fالبائعون وملصقو الإعلانات. -5

1022 

164Fعات الأجنبية.المستوردون أو البائعون في حالة تعلق ذلك بالمطبو  -6

1023 

ولا يسـأل المـدير إلا إذا تعـذر معرفـة كاتـب المقــال، ولا يسـأل الناشـر إلا إذا تعـذر معرفـة المــدير، 

ويسير الترتيب تنازليا فإذا أمكن سئل الشخص الذي يسـبق فـي الترتيـب وإلا انتقلـت المسـاءلة إلـى 

                                                 
 . 312سابق، صجمال الدين العطيفي: حرية الصحافة، مرجع   - 1019
 .136د/ عمر سالم: نحو قانون جنائي للصحافة، مرجع سابق، ص  - 1020
 .247أشرف الشافعي: جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، ص –أحمد المهدي  -    
تنظــيم المســؤولية الجنائيــة عــن جــرائم الصــحافة، رتــب درابلــة العمــري المســؤولين ترتيبــا خاطئــا، أنظــر:  - 1021

 .56ص مرجع سابق،
 .07-90 من قانون الإعلام 87 -43-42 -41أنظر المادتين  - 1022
 .07-90 من قانون الإعلام 82المادة  - 1023
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الســـابق ويعفـــى الشـــخص  مـــن يليـــه، أمـــا إذا تـــم تحديـــده فتنتقـــل المســـؤولية الجنائيـــة إلـــى الشـــخص

اللاحــق بوصــفه مســؤولاً احتياطيــاً، ويبقــى مؤلــف الكتابــة ( الــنص المكتــوب)، أو واضــع الرســم أو 

غير ذلك من طرق النشر، هو المسؤول المباشر. فالمسؤولية الجزائية في هذه الحالة تمثل صـورة 

ل المباشـــر للســـلوك مـــن صـــور تعـــدد المســـؤولية العقابيـــة عـــن الفعـــل الواحـــد فالعقـــاب يلحـــق الفاعـــ

المادي (الكتابة)، كما يلحق الفاعل غير المباشر (الناشر لما كتب)، فالمسؤولية تقع على خـلاف 

165Fالأصل العام.

1024  

ولكــن قــد يحــدث أن يشــترك أكثــر مــن طــرف المســؤولية الجنائيــة عنــدما يــتم النشــر بالاتفــاق فيمــا 

 في ارتكاب الفعل المكون للجريمة. بينهم ويتم تحديد المسؤولية وفق طبيعة عمل كل طرف ودوره

فمالــك الجريــدة لا تقــع عليــه أيــة مســؤولية عقابيــة خاصــة، فهــو يخضــع للقواعــد العامــة للمســؤولية 

المنصــوص عليهــا فــي قــانون العقوبــات فــلا تــتم مســاءلته إلا إذا ثبــت أنــه فعــلا ســاهم فــي تــأليف 

الـك الصــحيفة المسـؤولية علــى الـنص محـل المتابعــة، علـى الــرغم مـن اتجــاه الـبعض إلـى تحميــل م

اعتبار أن الصحيفة ليست مجرد استثمار مالي بـل هـي رسـم لخـط فكـري معـين، فهـو الـذي يضـع 

الخط العام لسياسـة النشـر فـي جريدتـه ومـن ثـم فهـو مـن المشـاركين الأساسـيين فـي عمليـة النشـر، 

ن دفــع المســؤولية وبنــاء علــى ذلــك يجــدر محاســبته كمحاســبة رئــيس التحريــر أو الناشــر، و لا يمكــ

166Fعنه إلا إذا أثبت عدم علمه الحقيقي بما ينشر في الصحيفة التي يملكها.

وهو مـا سـار عليـه  1025

مــــن قــــانون العقوبــــات حــــين حمــــل المســــؤولين علــــى  1مكــــرر 144المشــــرع الجزائــــري فــــي المــــادة 

 والمسؤولين على تحريرها المسؤولية الجزائية. ،الصحيفة

                                                 
 .127د/ عبد الرحيم صدقي: الإعلام والجريمة، مرجع سابق، ص - 1024
 63، مرجع سابق، صد/ بودالي محمد: المسؤولية الجنائية عن الجرائم الصحفية - 1025



...المتابعة القضائية عن جرائم الصحافة.......................................................  

 395 

ى التعاقـب تقـوم علــى حصـر المسـؤولين فــي نظـر القـانون وتــرتيبهم إن فكـرة المسـؤولية القائمـة علــ

 على نحو معين يمكن من متابعتهم عند ارتكاب جريمة من جرائم الصحافة وفقا لهذا الترتيب.

إن لجــوء المشــرع الجزائــري إلــى الأخــذ بــالأنواع المختلفــة للمســؤولية عــن فعــل الغيــر فيمــا يتعلــق 

إلـى تحميـل مرتكـب  1مكـرر  144خاصـة وأنـه لجـأ فـي المـادة  بجرائم الصحافة ليس لـه مـا يبـرره

الإساءة والمسؤولين على النشرية وتحريرها بالإضافة إلى النشرية ذاتها المسؤولية الجزائية، إلا أن 

بكـــون المجنـــي عليـــه هـــو رئـــيس الجمهوريـــة يتبـــين أن  1مكـــرر  144حصـــر المشـــرع فـــي المـــادة 

أكثر من سعيه إلى تشـديد العقـاب، كمـا أن غـرض المشـرع  المشرع سعى إلى توسيع دائرة التجريم

لا يتعلق بتسهيل الإثبات وهو الغرض الذي يبرر به اللجـوء إلـى انتهـاج هـذا النـوع مـن المسـؤولية 

مادام يتابع المدير والناشر باعتبارهما متواطئين ويمكن من المتابعة بنفس التهمة لباقي المتدخلين 

 من قانون الإعلام. 42المنصوص عليهم في المادة 

إن انتهـــــاج التشـــــريعات المختلفـــــة لهـــــذه الأنـــــواع مـــــن المســـــؤولية واتخـــــاذ ذرائـــــع اللاإســـــمية وكثـــــرة 

المتـــدخلين وســـر التحريـــر مبـــررا لـــذلك لا يمكنـــه أن يخفـــي الوجـــه الآخـــر لإقـــرار هـــذه الأنـــواع مـــن 

م علـى الـرغم مـن كفايـة المسؤولية الجزائية حيث تتخذ ذريعـة لتقييـد الصـحافة وتوسـيع دائـرة التجـري

النصوص القانونية في تحميل المؤلف والمـدير المسـؤولية بصـفة أساسـية فـي الجـرائم التـي ترتكـب 

عن طريق الصحافة، لذلك فـإن هـذه القواعـد القانونيـة التـي تنبنـي علـى غايـات مخالفـة للنصـوص 

قانونيـة معقولـة، وهـو زائـي دون مبـررات الدستورية تمثل خروجا عن الكثير من مبادئ القـانون الج

     ما يؤدي إلى ترتب الإدانة مادامت المسؤولية الجزائية متوافرة مهما كان أساسها.
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 الـمـطـلـب الـثـالـث 

 الإدانـة في جرائـم الصحـافـة

تخضــع الإدانــة فــي جــرائم الصــحافة للأحكــام العامــة التــي يتضــمنها القــانون الجزائــي، إذ لا يجــوز 

مقررة قانونا للجنايات والجنح والمخالفات إلا بمقتضى حكم صادر مـن المحكمـة توقيع العقوبات ال

المختصة، إلا أن الأحكام يمكن أن تكون واجبة التنفيذ فتنفذ قبل أن تصير نهائية وقبل أن يحوز 

 الحكم قوة الشيء المقضي فيه نهائيا.

يعتهــــا يمكــــن أن تنفــــذ علــــى فالأحكــــام الابتدائيــــة الصــــادرة عــــن المحــــاكم والقابلــــة للاســــتئناف بطب

المحكـوم عليـه إذا كــان الحكـم صــادرا مـع الأمـر بــالقبض، أو إذا قضـت المحكمــة بإيـداع المحكــوم 

عليه في الجلسة أو إذا  كان المحكوم عليه في الحبس كحالـة التلـبس فيسـتمر حبسـه متـى قضـت 

 ستئنافه.المحكمة بعقوبة مقيدة للحرية، كما ينفذ الحكم الابتدائي إذا فات أجل ا

أما الأحكام التي تستأنف فإنها لا تنفذ بل ينظر فيها على مستوى الاسـتئناف وتنطبـق عليهـا بعـد 

ـــك أحكـــام المـــادة  وإذا قضـــى قـــرار المجلـــس بـــالبراءة أو  مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة. 499ذل

المتهم المحبوس الإعفاء أو الإدانة بالحبس مع وقف التنفيذ أو الغرامة فيفرج عن المتهم، كما أن 

وإذا كانـت الإدانـة  مؤقتا يفرج عنه بمجرد استنفاذ حبسـه المؤقـت لمـدة العقوبـة المحكـوم بهـا عليـه.

تعــد تترتــب علــى الحكــم القضــائي، فــإن صــحة الأحكــام مــن حيــث البيانــات التــي يتطلبهــا المشــرع 

 وسيلة مهمة في توفير شرعية الحكم وبالتالي تنفيذه.
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 الـفــرع الأول

 بيـانـات أحكام المحـاكم الابتدائيـة وقرارات المجـالس المتعلقة بالإدانـة في 

مـن  341يصدر حكم محكمة الجنح من القاضي الذي يترأس جميع جلسات الـدعوى طبقـا للمـادة 

وإلا كـان الحكـم بـاطلا، وإذا طـرأ مـانع فـي حضـوره أثنـاء نظـر القضـية، قانون الإجراءات الجزائية 

  من جديد. يتعين نظرها كاملا

ويجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإما في 

تاريخ لاحق حيث يخبر الرئيس أطراف الـدعوى الحاضـرين بـاليوم الـذي سـينطق فيـه بـالحكم. وعنـد 

167Fالنطــق بــالحكم يتحقــق الــرئيس مــن جديــد مــن حضــور الأطــراف أو غيــابهم.

ن ويجــب أن يتضــم 1026

الحكــم هويـــة الأطــراف وحضـــورهم أو غيــابهم فـــي يــوم النطـــق بــالحكم، كمـــا يجــب أن يشـــتمل علـــى 

168Fالأسباب التي بني عليها والتي تكون أساس الحكم.

وقد قررت المحكمة العليا أنه " من المقـرر  1027

قانونــا أن كــل حكــم أو قــرار يجــب أن يشــمل علــى أســباب مبــررة لمنطوقــه ومطابقتــه للقــانون، فــإن 

P169Fء بمــا يخــالف هــذا المبــدأ يعــد مشــوبا فــي التســبيب".القضــا

1028
P  بــل إن المحكمــة العليــا قــررت أن الحكــم

170Fالخال، من كل تعليل هو بمثابة العدم.

كما يجب أن يبين منطـوق الحكـم الجـرائم التـي تقـرر إدانـة  1029

لا يصــح كأســاس للإدانــة قــرار المجلــس الأشــخاص المــذكورين أو مســؤولياتهم أو مســاءلتهم عنهــا، فــ

                                                 
 راءات الجزائية.من قانون الإج 355المادة  - 1026
علــى أن " تعلــل الأحكــام القضــائية، وينطــق بهــا فــي جلســات  1996مــن دســتور  144تــنص المــادة  - 1027

 علانية".
نبيل صقر: الإثبات فـي  -، د/ العربي شحط عبد القادر04/07/1989مؤرخ في  53664ملف رقم  - 1028

 .63المواد الجزائية في ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق، 
 .287، ص1989، المجلة القضائية عدد الرابع،  05/01/1982 مؤرخ في  24111قم ملف ر  - 1029
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P171Fلقاضي بالإدانة إذا اقتصر على القول بأن الوقائع ثابتة فـي حـق المـتهم.ا

1030
P   ولا القـرار القضـائي

الذي يكتفي بالقول بـأن المـتهم اعتـرف بالأفعـال المنسـوبة إليـه دون بيانهـا وتحديـد الجريمـة المكونـة 

P172Fلها حتى يتمكن المجلس الأعلى من ممارسة حقه في الرقابة.

1031
P الإثبـات  ولا بـد مـن تبيـان وسـائل

P173Fالتي اعتمدها القضاة لاقتناعهم بالإدانـة،

1032
P  كمـا لا بـد أن يـذكر فـي الحكـم العقوبـة ونصـوص القـانون

إذ ذهب الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا إلى أنه من المقرر قانونا أن كـل منطـوق يجـب المطبقة، 

ة فيه، ومن المقرر قضـاء أن يشتمل على ذكر المواد القانونية المطبقة وأن يتفق مع الأسباب الوارد

أن مصــادقة جهــة اســتئناف علــى حكــم أول درجــة يعنــي تبنــي الأســباب الــواردة فيــه ومــواده القانونيــة 

المطبقـــة، ومــــن ثــــم فــــإن القضــــاء بمــــا يخــــالف هـــذين المبــــدأين يعــــد قصــــورا فــــي التســــبيب ومخالفــــة 

P174Fللقـانون،

1033
P بـة العامـة،لأن أسـاس المتابعـة وســندها هـو الـركن الشـرعي الــذي تثبتـه النياP175F

1034
P  فقــرار

المجلــس يكــون قاصــر البيــان ويســتوجب الــنقض حيــث أدان المــتهم علــى أســاس أن القاضــي الأول 

ـــة  ـــى النصـــوص القانوني ـــا مـــن كـــل تعليـــل ولا يشـــير إل أصـــاب فـــي حكمـــه إذا كـــان هـــذا الحكـــم خالي

P176Fالمطبقة،

1035
P  مـن كما أنه لا يكفي القضاء بالإدانة علـى أسـاس أنـه ثبـت مـن أوراق ملـف الـدعوى و

P177Fالمناقشات التي دارت بالجلسة أن التهمة ثابتة،

1036
P  إلا أن الخطأ في القـانون المستشـهد بـه لتـدعيم

                                                 
نبيـل صـقر: الإثبـات  -، د/ العربـي شـحط عبـد القـادر1981جـوان  16مـؤرخ فـي  25773ملف رقم  - 1030

 .70في المواد الجزائية في ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق، ص
نبيل صـقر: الإثبـات  -العربي شحط عبد القادر،  د/ 1985مارس  19مؤرخ في  19530ملف رقم  - 1031

 .70في المواد الجزائية في ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق، ص
 .279، ص1990، 03، المجلة القضائية عدد 1987ديسمبر  08نؤرخ في  48086ملف رقم  - 1032
 .1990، 03، المجلة القضائية عدد1988ديسمبر  22مؤرخ في  54271ملف رقم  - 1033
 .34كحيل لخضر: الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، صد/ بو  - 1034
 .1989، 02، المجلة القضائية عدد1984أقريل  03مؤرخ في  29526ملف رقم  - 1035
 .1990، 02، المجلة القضائية عدد1988ديسمبر 20مؤرخ في  52013ملف رقم   - 1036
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الإدانــــة لا يمكــــن أن يتخــــذ بابــــا للــــنقض متــــى كــــان الــــنص الواجــــب تطبيقــــه فعــــلا يقــــرر العقوبــــة 

P178Fنفسها.

1037 

لطة التقديريـة كما أنه لا بد من تحديد الجريمة وأركانها، فإذا كان تكييف الوقائع يدخل ضمن السـ

لقضاة الموضوع، إلا أنه يشترط في ذلك أن يتجاوب هذا التكييـف مـع وقـائع الـدعوى وعناصـرها، 

ذلــك أن رقابــة المحكمــة العليــا مــن حيــث صــحة التكييــف تجــري علــى هــذا الأســاس، ويعــد القضــاء 

P179Fبخــلاف ذلــك منعــدم التســبيب،

1038
P د لــذلك فقــد نقضــت المحكمــة العليــا قــرار المجلــس الــذي لــم يحــد

كيــف تمــت جريمــة الإهانــة إمــا بــالقول أو بالإشــارة إلــى أخــره ولــم يــذكر كيفيــة الإهانــة فــإن ذكــر 

القضـــاة بدقـــة الألفـــاظ أو الكتابـــة أو الإشـــارة يمكـــن للمجلـــس الأعلـــى ممارســـة رقابتـــه فيمـــا يخـــص 

تكييـــف الجنحـــة، فيجـــب إذن نقـــض القـــرار بالقضـــاء علـــى مـــتهم بالقـــذف وإن لـــم يـــذكر فيـــه ألفـــاظ 

P180Fير المشين.التعب

1039 

كمــا يتوجــب تحديــد العقوبــة وعــدم تجاوزهــا لمــا نــص عليــه القــانون ولا تســليطها مــن قبــل المجلــس 

181Fالقضائي على من لم يكن طرفا في حكم أول درجـة.

ولا بـد أن تعطـى الكلمـة الأخيـرة للمـتهم  1040

ه لــه إجـراء جـوهري يترتـب علــى عـدم منحـمـنن قــانون الإجـراءات الجزائيـة لأنــه  431طبقـا للمـادة 

P182Fالنقض.

1041
P  المرفوعة أمام المحكمة الجزائية تخضع للتسبيب طبقـا والأحكام في الدعاوى المدنية

حكـم يصـدر بالإدانـة ضـد المـتهم من قانون الإجراءات الجزائية، ولا بد أن ينص كـل  316للمادة 

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 502المادة  - 1037
 .1989، 04، المجلة القضائية عدد 1984أكتوبر  23تاريخ قرار ب 32752ملف رقم  - 1038
 .1983، نشرة القضاة لسنة 26/10/1982قرار بتاريخ  23744ملف رقم  - 1039
 .289، ص1990، 02، المجلة القضائية عدد 1988فيفري 20قرار بتاريخ  51159ملف رقم  - 1040
ــــم  - 1041 ــــف رق ــــل  03قــــرار مــــؤرخ فــــي  63270مل ، 1993ية، العــــدد الأول، ، المجلــــة القضــــائ1990أفري
 .200ص
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ولـة وعند الاقتضاء ضد المسؤول عن الحقوق المدنية على إلزامه بالرسوم والمصاريف لصالح الد

كما ينص فيـه بالنسـبة للمـتهم علـى مـدة الإكـراه البـدني، وكـذلك فـي حالـة الإعفـاء مـن العقوبـة إلا 

قضــــت المحكمــــة بقــــرار خــــاص مســــبب بإعفــــاء المــــتهم والمســــؤول عــــن الحقــــوق المدنيــــة مــــن أذا 

183Fبعضها. المصاريف كلها أو

184Fكما يحدد الإكراه البدني، ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم. 1042

1043   

ة الحكــم الأصــلية ويــذكر بهــا أســماء القضــاة الــذين أصــدروا الحكــم، وكاتــب الجلســة، وتــؤرخ نســخ

واسم المترجم عند الاقتضاء، وبعد أن يوقع كـل مـن الـرئيس وكاتـب الجلسـة عليهـا تـودع لـدى قلـم 

كتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق بـالحكم، وينـوه عـن هـذا الإيـداع 

185Fصص لهذا الغرض بقلم الكتاب.بالسجل المخ

1044 

 وتخضع أحكام المحاكم الابتدائية وقرارات المجالس لنفس القواعد القانونية فيما يتعلق بالإدانة.

 الـفـرع الـثـانـي

 في بيـانـات أحكـام محاكم الجنايـات المتعلقة بالإدانـة 

ي يكـــون فـــي أغلـــب تكـــون الإدانـــة الصـــادرة مـــن محكمـــة الجنايـــات مـــؤثرة علـــى مركـــز المـــتهم الـــذ

الأحيان قد أمر بإيداعه الحبس المؤقت، وفي أخف الأحوال يطلب منه المثول بيوم قبل محاكمته 

وعنــد الفصــل فــي القضــية يســاق إلــى الســجن إذا كــان قــد ارتكــب جنايــة ويفــتح لــه مجــال الطعــن 

فيحــرم  بــالنقض دون أن يســتفيد مــن الإفــراج كمــا تتبــع نفــس الإجــراءات إذا كــان الحكــم عــن جنحــة

 حينئذ من الاستئناف ويبقى له فقط أجل الطعن.

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 367المادة  - 1042
 من قانون الإجراءات الجزائية. 379المادة  - 1043
 من قانون الإجراءات الجزائية. 380المادة  - 1044
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إن عــرض الصــحفي فـــي جريمــة لهــا وصـــف الجنحــة تختلـــف آثارهــا عنــد عرضـــها علــى محكمـــة 

الجــنح عنهــا إذا عرضــت أمــام محكمــة الجنايــات، إذ أن المــتهم يســتفيد عنــد عرضــه علــى محكمــة 

الطعــن بــالنقض وإذا رفــع الطعــن الجــنح مــن درجــة الاســتئناف، ووقــف تنفيــذ العقوبــة خــلال ميعــاد 

P186Fفإلى أن يصدر الحكم من المحكمة العليا في الطعن.

1045
P          

ويجــب أن يثبــت حكــم محكمــة الجنايــات الفاصــل فــي الــدعوى العموميــة مراعــاة جميــع الإجــراءات 

 الشكلية المقررة قانونا. كما يجب أن يشتمل فضلا عن ذلك على ذكر ما يلي:

 التي أصدرت الحكم. بيان الجهة القضائية -1

 تاريخ النطق بالحكم. -2

أســـماء الـــرئيس والقضـــاة المســـاعدين والمســـاعدين المحلفـــين وممثـــل النيابـــة العامـــة، وكاتـــب  -3

 الجلسة والمترجم إن كان ثمة محل لذلك.

 هوية وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد.  -4

 اسم المدافع عنه. -5

ـــــان التهمـــــة مخـــــالف الوقـــــائع موضـــــوع الاتهـــــام: فـــــالح -6 ـــــائي الخـــــالي مـــــن الوقـــــائع وبي كم الجن

187Fللقانون.

1046 

ومـا يليهـا مـن هـذا  305الأسئلة الموضوعة والأجوبة التي أعطيت عنهـا وفقـا لأحكـام المـواد  -7

 القانون.

 منح أو رفض الظروف المخففة. -8

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 499المادة  -  1045

ــة القضــائية، العــدد الأول، ، ال1991جــانفي  08قــرار مــؤرخ فــي  76613ملــف رقــم   -  1046 ، 1993مجل
 .178ص
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 ا.العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسه -9

 إيقاف التنفيذ إن كان قد قضي به. -10

 علنية الجلسات، أو القرار الذي أمر بسريتها، وتلاوة الرئيس للحكم علنا. -11

 المصاريف. -12

) يومــا مــن 15ويوقــع الــرئيس وكاتــب الجلســة علــى أصــل الحكــم فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر (

الــذي حضــر الجلســة أن يوقعــه تــاريخ صــدوره، وإذا حصــل مــانع للــرئيس تعــين علــى أقــدم القضــاة 

خلال هذه المدة، أما إذا حصل هذا المانع للكاتب، فيكفي في هـذه الحالـة أن يمضـيه الـرئيس مـع 

 الإشارة إلى ذلك.

ويحــــرر كاتــــب الجلســــة محضــــرا بإثبــــات الإجــــراءات المقــــررة يوقــــع عليــــه مــــن الــــرئيس. ويشــــتمل 

تــي كانــت محــل نــزاع وفــي الــدفوع. المحضــر علــى القــرارات التــي تصــدر فــي المســائل العارضــة ال

188Fويحرر هذا المحضر ويوقع عليه في مهلة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم.

1047 

أما في الدعوى المدنية فبعد الفصل في الدعوى العمومية ينسحب المحلفون من تشـكيلة المحكمـة 

مــن المــدعي المــدني ضــد ليفصــل القضــاة المحترفــون فــي طلبــات التعــويض المــدني المقدمــة ســواء 

المــتهم أو مــن المــتهم المحكــوم ببراءتــه ضــد المــدعي المــدني وتســمع أقــوال النيابــة العامــة وأطــراف 

 الدعوى.

ويجوز للمدعي المدني في حالة البراءة كما في حالة الإعفـاء أن يطلـب تعـويض الضـرر الناشـئ 

الحقــوق المدنيــة بقــرار  عــن خطــأ المــتهم الــذي يخلــص مــن الوقــائع موضــوع الاتهــام. ويفصــل فــي

189Fمسبب.

1048 

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 314المادة  -  1047
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مــن دســتور  152أمــا المحكمــة العليــا فهــي لا تقضــي فــي الموضــوع إنمــا هــي كمــا ورد فــي المــادة 

والمحـاكم، وذلـك عـن طريـق الطعـن  هيئـة مقومـة لأعمـال المجـالس القضـائية 1996نـوفمبر  28

 بالنقض والمنحصرة أوجهه فيما يلي: 

 عدم الاختصاص. الوجه الأول:

 تجاوز السلطة. الثاني: الوجه

 مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات. :الوجه الثالث

 انعدام أو قصور الأسباب. :الوجه الرابع

 إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة. الوجه الخامس:

نـاقض تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجـة أو الت :السادس الوجه

 فيما قضى به الحكم نفسه أو القرار.

 مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. السابع: الوجه

 إنعدام الأساس القانوني. الثامن: الوجه

P190Fويجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها الأوجه السابقة الذكر.

1049 

 الـفـرع الـثـالـث

 أسـبـاب الإبـاحـة 

يح القـذف، ولا يكـون ذلـك إلا إذا نـص عليهـا القـانون، ولـم يتحـدث يمكن أن تكون هناك أسباب تب

مـن قـانون العقوبـات  39المشرع الجزائري في أسباب الإباحة إلا عن حالتين فقط حـددتهما المـادة 

                                                                                                                                      
 من قانون الإجراءات الجزائية. 316المادة   -  1048

 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 500المادة  -  1049
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وتتمثــل الحالــة الأولــى فــي الفعــل الــذي يــأمر بــه القــانون أو يــأذن بــه، أمــا الثانيــة فتتقــرر إذا كــان 

لضـــرورة الحالـــة للـــدفاع المشـــروع عـــن الـــنفس أو عـــن الغيـــر أو عـــن المـــال الفعـــل قـــد دفعـــت إليـــه ا

مملــوك للشــخص أو للغيــر بشــرط أن يكــون الــدفاع متناســبا مــع جســامة الاعتــداء. فحصــر المشــرع 

 الجزائري هذه الأسباب في حالات الأفعال المبررة وهي:

أنـه ينـدرج ضـمنه  : وقد ذهب بعض البـاحثين إلـىالفعل الذي يأمر به أو يأذن به القانون -1

نشر بلاغات رسمية إذ لا تتحقق جريمة القذف أو غيرها بالنسبة لرئيس التحرير أو مدير النشرية 

إذا كان بحكم وظيفته ملزما بنشر بلاغات رسمية قد تنطوي علـى مسـاس بشـرف أحـد الأفـراد، إذا 

P191Fنشره بدون تعليق، فيفترض فيه حسن النية وانتفاء القصد الجنائي ذاته.

1050 

ذهـب بعـض البـاحثين إلـى اعتبـار الصـحفي الـذي ينشـر أخبـارا تمـس شـرف  لدفاع الشرعي:ا -2

أو اعتبــار الغيــر مــن أجــل حمايــة الجمهــور ضــد الخبــر الكــاذب أو تشــويهه أو إخفائــه يماثــل مــن 

يرتكب فعلا إجراميا لضرورة ألجأته إلى ارتكابه، والحقيقـة أن مقارنـة المصـالح مسـألة ليسـت هينـة 

خاصــة عنــدما تكــون هــذه المصــالح مــن طبيعــة مختلفــة، كمــا هــو الشــأن عنــد إجــراء فــي الغالــب، 

P192Fمقارنــة بــين مصــلحة الجمهــور فــي الإٌعــلام والمعرفــة والمصــلحة فــي الشــرف والاعتبــار.

1051
P  ٕذا وا

كان المشرع الفرنسي قد حصر نطاق تطبيق الـدفاع الشـرعي فـي الجـرائم العمديـة وذهـب والمشـرع 

اع الشرعي ضد خطر الجريمة أيا كانت، خلافا للمشـرع المصـري الـذي الجزائري إلى إطلاق  الدف

                                                 
رجــع ســابق، محمــد عبــد اللطيــف عبــد العــال: حســن نيــة القــاذف فــي حــالتي نشــر الأخبــار والنقــد، م د/ - 1050
 .101ص
 .93-92ص سابق،المرجع ال - 1051
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أجاز الدفاع عن المـال فـي حالـة جـرائم الحريـق العمـد والسـرقة والتخريـب والإتـلاف وانتهـاك حرمـة 

P193Fمنزل فقط.

1052 

ولئن رأى الفقه لسائد أنه يدخل في الدفاع الشرعي كل ما يهدد الحيـاة وسـلامة الجسـم أو العـرض 

P194Fو الشرف والاعتبار،أو الحرية أ

1053
P  بعض الباحثين إلى إمكانية تصور وعلى ذلك الأساس ذهب

الــــدفاع الشــــرعي فــــي الجــــرائم الماســــة بالشــــرف والإعتبــــار، كالقــــذف والســــب كــــأن يقــــوم الشــــخص 

المقـذوف بتمزيــق المحــرر اذي يحتــوي علــى عبــارات القــذف قبــل إذاعتهــا، أو أن يقــوم بــإتلاف آلــة 

P195Fالعبــارات المــذكورة،التســجيل التــي ســجلت عليهــا 

1054
P  والحقيقــة أن إعطــاء الشــخص هــذه الإمكانيــة

غير متناسب مع  -إن توفرت شروطه–ويكون الدفاع يؤدي في جرائم الصحافة إلى نتائج خطيرة 

والمتــــوافر بســـرعة خاصــــة فــــي الاعتـــداء، خاصــــة وأن بإمكانـــه اللجــــوء إلـــى القضــــاء الاســـتعجالي 

ص عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المـادة الاستعجالي من ساعة إلى ساعة حسبما ين

  وما يليها. 301

نلاحـظ أن المشـرع الجزائـري لـم يتحــدث عـن أفعـال أخـرى أقرهــا القـانون المقـارن كحالـة الضــرورة و

مــن قــانون العقوبــات تــنص علــى إباحــة  308ورضــاء المجنــي عليــه، علــى الــرغم مــن أن المــادة 

لإنقـــاذ حيـــاة الأم مـــن الخطـــر. أمـــا بخصـــوص موقـــف القضـــاء  الإجهـــاض إذا كـــان ذلـــك ضـــروريا

الجزائــري، وإن كنــا لــم نعثــر لــه علــى مــا يــدل بأنــه أخــذ بحالــة الضــرورة فهــذا لا يعنــي جزمــا بــأن 

                                                 
 .121د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص 1052
د/ فتـــوح عبـــد االله الشـــاذلي: شـــرح قـــانون العقوبـــات ( القســـم العـــام)، الكتـــاب الثـــاني، المســـؤولية والجـــزاء،  1053

 .181، ص1997مصر: دار المطبوعات الجامعية،  
 .121-120أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، صد/  1054
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P196Fالقضاء الجزائري لا يأخذ به إطلاقا.

1055
P  ولعل ما ذهب إليه الفقه المقارن من حالات يندرج كثير

  منها ضمن هذه الحالات وهي:

النقـــد فـــي ذاتـــه عمـــل حـــر، لأن الأصـــل فيـــه أنـــه ينصـــب علـــى عمـــل  لنقـــد ونقـــل الأخبـــار:أولا: ا

المؤلــف أو الفنــان أو العــالم أو المــؤرخ إلــى آخــره، الــذي ينفصــل عــن صــاحبه بمجــرد طرحــه علــى 

P197Fالجمهور.

1056
P  ويعرف النقد بأنه فحص العمل والحكم على، أو هو تعليق على تصرف وقع فعـلا

فالنقد إذن، في المجال الذي ليس فيه مساس بشرف الغير أو اعتبـاره  أو حكم على واقعة مسلمة.

أو سمعته، عمل حر، والعمل الحر لا يقال إنه مباح_ على الأقـل فـي لغـة القـانون_ لأن الإباحـة 

لا تثـــور أصـــلا إلا إذا كـــان هنـــاك فعـــل مجـــرم، ولا تثـــور الإباحـــة إلا عنـــدما تتـــوافر أركـــان القـــذف 

 إذا توافر سبب إباحة، وما دام الناقد في النطـاق الـذي لا تثـور فيـه إباحـة ويكون العقاب لازما إلا

فلا معنى لعبارة " النقد المباح " التي يستعملها بعض الفقه والقضـاء، لأنهـا تـوحي بـأن هنـاك نقـدا 

P198Fمجرما.

1057
P  والفرق واضح بين "النقد "و القذف "، فالأول تقدير أو حكم أو تعليق أو بصفة عامة

بطبيعته النقاش والجدل الذي قد لا ينتهي بين القبول والرفض، أما الثـاني فيشـتمل علـى رأي يقبل 

إســـناد واقعـــة محـــددة تمـــس شـــرف أو اعتبـــار مـــن أســـندت إليـــه، وبالتـــالي يؤلـــف فعـــلا ماديـــا يقبـــل 

P199Fالإثبات.

1058
P  وإذا كان لوسائل الإعلام الحرية الكاملة في النقد ونشر الأخبار والحـوادث والقضـايا

هــذا الحــق مــن الحقــوق العامــة الجوهريــة فــي الممارســات الإعلاميــة علــى النحــو الســالف  ويعتبــر

ـــة الصـــحافة، وتهـــتم  ـــات العامـــة لممارســـة مهن عرضـــه فـــي معـــرض الحـــديث عـــن الحقـــوق والواجب

                                                 
د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القـانون الجزائـي العـام، الجزائـر: دار هومـه للطباعـة والنشـر والتوزيـع،  - 1055

 .129، ص2003
 .127صسابق، الالمرجع  - 1056
 105يات العامة، مرجع سابق، صد/ مدحت رمضان: الحماية الجنائية لشرف واعتبار الشخص - 1057
 .129صمرجع سابق، د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام،  - 1058
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الصـحف عــادة بنشـر أخبــار الجـرائم والتحقيقــات الجنائيــة وإجـراءات المحاكمــة فيهـا، وأبــاح القــانون 

تهمين في هذه القضايا والحوادث ما يعد من قبيل القـذف ولكـن هـذه الإباحـة للصحف أن تسند للم

في القذف مشروطة بحسن النية إذ نشر الوقائع يكون للصالح العام وليس بقصد التشهير بـالمتهم 

أو الانتقام منه، كما يجب أن يكون في مجـال الإباحـة، فـلا يمتـد هـذا الحـق إلـى التعليـق أو إبـداء 

الوقـــائع، وتنحصـــر هـــذه الإباحـــة فيمـــا يكـــون علنيـــا ولا يمتـــد إلـــى مـــا يجـــري مـــن الـــرأي فـــي هـــذه 

 المداولات السرية. 

ولئن كان حق النقد لا يتوقف وجـوده علـى تشـريع مكتـوب، لأن تـدخل المشـرع إنمـا يكـون لوضـع 

ضــوابط التــي تنــأى بــه عنــد الممارســة مــن الإضــرار بحقــوق أخــرى مشــروعة، كــالحق فــي الشــرف 

فــإن النقــد فــي صــوره المختلفــة، عمــل حــر، مثــل حريــة التعبيــر عــن الآراء والمعتقــدات، والاعتبــار، 

فـــلا يخضـــع مـــن حيـــث المبـــدأ لغيـــر رقابـــة وتوجيـــه العقـــل العـــام، وأن القـــانون الـــذي يجـــرم رأيـــا أو 

معتقدا، فهو يسبغ حكما على قيمته ويخالف مبـدأ الحريـة. بـل إن الشـريعة الإسـلامية جعلـت النقـد 

ممارسته مع القدرة عليه، إعمالا للواجب المفروض على كل مسلم بالأمر بالمعروف  واجبا، تجب

عن ممارسة هذا الواجـب العـام، وفقـا لمـا  -حاكما أو محكوما–والنهي عن المنكر، فلا يعذر أحد 

 هو أهل له، خاصة بعد أن تعددت صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إلــى تحســين تنظــيم المصــالح العموميــة وســيرها  الرامــيالنقــد البنــاء اســتثنى المشــرع الجزائــري ولقــد 

الصــادر بــدافع الحــرص علــى تحســين  والموضــوعيالنقــد الهــادف كمــا أن  200F1059.ن جــرائم القــذفمــ

كمـا اعتـرف  201F1060،الشخص صاحب العمل الفني اعتباروترقية الفن الذي لا يقدح في شرف وفي 

إذا كانــت الواقعــة المنســوبة تشــكل مخالفــة معفــى القــذف، إلا  واقعــةإثبــات دليــل  حريــةللأطــراف ب
                                                 

 .1982من قانون الإعلام  121المادة  - 1059
 .1982من قانون الإعلام  125المادة  - 1060
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202Fأو ملغـاة، بحكـم إعـادة الاعتبـار أو المراجعـة منقضـية،عنهـا، أو 

إن عـدم تفصــيل ورغـم ذلـك فـ1061

المشــرع الجزائــري الحــديث عــن ذلــك يعــد نقصــا تشــريعيا يضــر بحريــة الصــحافة وأداء الصــحفيين 

باحـة عمـل الناقـد اعتمـادا علـى المصـلحة وإن اعتماد القضاء في إ لرسالتهم الإعلامية بكل حرية.

الأولى بالرعاية، مثلما ذهبت إليـه محكمـة الـنقض المصـرية فـي أن "إباحـة النقـد المتضـمن للقـذف 

يســتند إلــى العــرف القضــائي الــذي يســتند بــدوره إلــى مــا تفيــده المصــلحة العامــة مــن إطــلاق للنقــد 

ضـا السـند القـانوني لحـق الصـحافة فـي بالقدر المتناسب مع تحقيق هـذه المصـلحة، والعـرف هـو أي

203Fنشـــر الأخبــــار التـــي قــــد تنطــــوي علـــى قــــذف".

أن يســــتند النشــــر إلـــى صــــحة الخبــــر ويشـــترط  1062

P204Fوالعــرض الموضــوعي لــه وأهميتــه الاجتماعيــة.

1063
P  بالإضــافة إلــى مــا يــلازم عمــل الصــحفي مــن

شــر مــن واجــب احتــرام حقــوق الآخــرين، ومــا يفرضــه هــذا الواجــب مــن التــزام الموضــوعية فيمــا ين

أخبار، وقد أشارت المادة الثانية مـن الاتفاقيـة الخاصـة بـالحق الـدولي فـي التصـحيح المعمـول بهـا 

إلى الموضوعية في نقل الأخبار باعتبارها واجبا مهنيـا يقـع علـى عـاتق  14/8/1962اعتبارا من 

نبـاء نقــل رجـال الإعـلام، إذ نصـت علــى أن:  "تقتضـي المسـؤولية المهنيـة للمراســلين ولوكـالات الأ

P205Fالوقـــائع دون تمييزهـــا ودون فصـــلها عـــن ســـياقها الحقيقـــي".

1064
P  ومقتضـــى موضـــوعية العـــرض أن

ينقل محتوى الخبر للجمهور بدقة دون تعليق، وأن يتضمن كل المعلومات التي يتعين ذكرها، وقد 

يتطلب ذلك وضع عبارات القذف التي احتواها الخبر بين هلالين مزدوجين. وتقضى الموضـوعية 

ك أن يستعمل في نقل الخبر أسلوب موضوعي من غير تهكم أو سخرية، ولكن مع الأخذ في كذل

                                                 
 .1982من قانون الإعلام  126المادة  - 1061
 .47ص -13س  –نقض مجموعة أحكام ال - 16/01/1962نقض (مصري)  - 1062
 .284د/ طارق سرور: جرائم النشر والإعلام، مرجع سابق، ص - 1063
 .117د/ عواطف عبدالرحمن: هموم الصحافة والصحفيين في مصر، مرجع سابق، ص - 1064
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الاعتبــار ميـــل الــبعض إلـــى عــرض الأخبـــار العامـــة فــي ســـياق هزلــي للتـــرويح عــن القـــارئ، وهـــذا 

الأسلوب في العرض سـلاح ذو حـدين، إذ لا توجـد أيـة حصـانة مقـررة فـي القـانون لصـالح الكتـاب 

مــــا جــــرى بــــه العــــرف مــــن تســــامح ملحــــوظ أن يفلــــت هــــؤلاء الصــــحفيين مــــن  الهــــزليين، ولا يعنــــي

المســؤولية، وذلــك فــي الحــالات التــي يتجــاوز فيهــا عــرض الخبــر مــا تقضــى بــه أصــول الممارســة 

P206Fالعاديــة لمهنــة الصــحافة.

1065
P  ويهــتم الفقــه عــادة بــأن مــا ينشــر مــن أخبــار يجــب ألا يتنــاول إلا مــا

الأخبــار بموظــف عــام أو مــن فــي حكمــه أم تعلقــت بفــرد  تعلــق بالشــؤون العامــة، ســواء تعلقــت هــذه

عادي، ذلك أن النصوص صريحة في استبعاد الحياة الخاصة بالمواطن من نطـاق حـق المعرفـة. 

 رغم صعوبة  التحصين المطلق لحياة الأفراد الخاصة.      

يبلـــغ  يعـــد التبليـــغ عـــن الجـــرائم واجـــب قـــانوني، فمـــن واجـــب كـــل مـــواطن أنثانيـــا: حـــق التبليـــغ: 

الســلطات العموميــة بكــل مــا يصــل إلــى علمــه مــن جــرائم ومخالفــات إداريــة، وهــذا التبليــغ يمكــن أن 

يتضمن جريمة قذف إذا كان موضوعه جريمة تؤدي إلى احتقـار فاعلهـا. ولا يثـار حـق التبليـغ إلا 

إذا تــوافرت أركــان جريمــة القــذف، وتــوافرت مــن جانــب آخــر مجموعــة مــن الشــروط لإباحــة القــذف 

 هي:و 

الشــرط الأول: أن تكــون الجريمــة مــن الجــرائم التــي يجــوز للنيابــة العامــة تحريكهــا دون 

فلا يكون التبليغ مبررا إذا كـان موضـوعه جريمـة مقيـدة برفـع شـكوى كالزنـا أو السـرقة شكوى: 

بـــين الأصـــول والفـــروع والأزواج وغيرهـــا مـــن الجـــرائم المقيـــد تحريكهـــا برفـــع شـــكوى، لأن هـــذه 

ستفيد فيها المبلغ من الإباحة. ومتى كانت الواقعة المبلغ عنها لا تستوجب جزاء الحالات لا ي

                                                 
ـــر  - 1065 ـــة عـــن جـــرائم الصـــحافة، رســـالة دكتـــوراه غي ـــد العـــال ســـلطان: المســـؤولية الجنائي خالـــد رمضـــان عب

 .136صم ،  2002 -هـ 1422منشورة، جامعة القاهرة، 
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جزائيا أو إداري وإنما توجـب احتقـار مـن أسـندت إليـه فـلا يسـتفيد المبلـغ مـن الإباحـة ويتوجـب 

207Fعقابه على تهمة القذف.

1066 

ويعتقــد إذ ينبغـي أن يكـون المبلــغ حسـن النيـة الشـرط الثـاني: أن يكــون المبلـغ حســن النيـة: 

بصحة الواقعة، ولكن قد نكتفي بأحد الشرطين، فيكون التبليغ مبررا ولو كان موضـوعه واقعـة 

صحيحة ونية المبلغ سيئة، لأن تبليغه في هذه الحالـة كاشـف عـن جريمـة أو مخالفـة تأديبيـة، 

كما قد تكون الواقعة كاذبة ومع ذلك لا يسأل المبلـغ متـى كـان حسـن النيـة، فيكـون فـي حـدود 

تبليغ كأن يحصر الشـبهة فـي شـخص معـين يعتقـد ارتكابـه للجريمـة ويثبـت فيمـا بعـد أن هـذا ال

الاتهام غير صحيح، وإذا كان المبلغ يعتقد صحة ما أسنده فلا يسأل جنائيـا إنمـا يسـأل مـدنيا 

208Fإذا سارع إلى التبليغ دون تثبت وتحر كافيين.

1067        

الجزائية أو التأديبية المختصة فـي التحقيـق  الشرط الثالث : ينبغي أن يكون التبليغ للجهة

إذ لا يعد مبررا التوجه إلـى جهـة غيـر مختصـة بـدعوى التبليـغ لأن فـي ذلـك تشـهير والتحري: 

وإذا كــان المشــرع الجزائــري لــم يــورد نصــا صــريحا فــي  بالمقــدوف لــدى جهــات غيــر مختصــة.

ن قانون العقوبات على أنه م 181إعفاء المبلغ عن الجرائم من العقاب، فإنه نص في المادة 

دج أو  10.000دج إلـى  1000يعاقب بالحبس مـن سـنة إلـى خمـس سـنوات وبالغرامـة مـن 

بإحــدى هــاتين العقــوبتين، كــل مــن يعلــم بالشــروع فــي جنايــة أو بوقوعهــا ولــم يخبــر الســلطات 

 .فورا، وبالتالي فإن حدوث القذف عند التبليغ يمكن أن يستند إلى واجب التبليغ في ذاته

                                                 
 204أشرف شافعي: جرائم الصحافة والنشر، مرجع سابق، ص –أحمد المهدي  - 1066
 .205صالمرجع السابق،  - 1067
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إن أداء الشـهادة واجــب شـرعا وقـد أوجبـت الشــريعة تحمـل الشـهادة فـي قولــه ثالثـا: أداء الشـهادة: 

209Fتعــالى " ولا يــأبى الشــهداء إذا مــا دعــوا..."،

كمــا أوجبــت عــدم كتمــان الشــهادة لمــن شــهد واقعــة 1068

P210Fولا تكتمــوا الشــهادة ومـن يكتمهــا فإنـه آثــم قلبــه"، معينـة، فقــال تعـالى: " 

1069
P ذكر وألزمـت الشــاهد بــ

الشهادة على حقيقتها فقـال تعـالى:" يـا أيهـا الـذين آمنـوا كونـوا قـوامين بالقسـط شـهداء الله ولـو علـى 

أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فاالله أولى بهما فلا تتبعـوا الهـوى أن تعـدلوا وإن 

P211Fتلووا أو تعرضوا فإن االله كـان بمـا تعملـون خبيـرا".

1070
P هد عـدم كتمـان الشـهادة فيتوجـب علـى الشـا

أداء للواجب أمام الضبطية القضائية المكلفة بطريق الإنابة القضائية أو أمام قاضـي التحقيـق، أو 

أمــام المحكمــة، مــن هنــا يثــور التســاؤل حــول مــا إذا كــان الشــخص المطلوبــة شــهادته أمــام القضــاء 

أن تتضـمن قـذفا. فـإذا كـان  يمكن أن يتعـرض للمتابعـة الجزائيـة جـراء الإدلاء بشـهادته التـي يمكـن

المشــرع قــد أوجــب علــى الشــاهد الإدلاء بشــهادته فمــن غيــر المعقــول أن يرتــب علــى ذلــك المتابعــة 

P212Fوقــد قــال تعــالى "ولا يضــار كاتــب ولا شــهيد".

1071
P  فقــد ينســب الشــاهد إلــى المــتهم وقــائع تعــد قــذفا

وى وموضوعها الذي دعي ولكنها من قبيل القذف المباح طالما أن هذه الشهادة تتعلق بحدود الدع

للشهادة فيه، أما إذا خرج الشاهد عما يقتضـيه المقـام فـي الـدعوى فإنـه يعاقـب علـى مـا قـد تنطـوي 

عليـه أقوالـه مـن قـذف إلا إذا حسـنت نيتـه فاعتقـد أن موضـوع الشـهادة يتطلـب ذكـر هـذا النـوع مــن 

دم مســاءلته لانتفــاء الوقــائع خاصــة إذا كــان ســؤال القاضــي غيــر محــدد ففــي هــذه الحالــة يتعــين عــ

 الركن المعنوي. 

                                                 
 .282سورة البقرة، الآية  - 1068
 .283سورة البقرة، الآية  - 1069
 .135سورة النساء، الآية  - 1070
 .282سورة البقرة، الآية  - 1071
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يخول القانون لطرفي الخصـومة حـق الـدفاع أمـام المحكمـة، وبالتـالي رابعا: الدفاع أمام المحاكم: 

P213Fفإن لكـل مـن المـتهم ومحاميـه أن يسـند للخصـم أو للشـاكي وقـائع تعـد قـذفا،

1072
P  ويعـد هـذا القـذف

 309لعقوبـات المصـري فـي المـادة مباحا. وهكذا فقـد نصـت بعـض التشـريعات علـى ذلـك فقـانون ا

ينص على عدم سريان مواد القـذف والسـب والـبلاغ الكـاذب علـى مـا يسـنده أحـد الخصـوم للخصـم 

P214Fالآخر في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم، ويشترط لذلك ما يلي:

1073 

: ويكـــون ذلــك ســواء أكــان ذلــك فـــي أن يكــون الإســناد موجهــا مـــن أحــد الخصــوم لخصــمه -1

مدنيــة أو جنائيــة أو إداريــة، وســواء أكــان الخصــم مــدعيا أو مــدعى إليــه أو منظمــا لأي  خصــومه

المـدعي بـالحقوق المدنيـة. كمـا أن حـق  –منهما أو متدخلا فـي الـدعوى، إذ يشـمل الإعفـاء أيضـا 

الــدفاع لا يقتصــر علــى مــا يســنده أحــد أطــراف الخصــومة لخصــمه مباشــرة، بــل يمتــد إلــى كــل مــا 

مــن أدلــة فيكــون لــه تجــريح الشــاهد أو الخبيــر بمــا يقتضــيه الــدفاع حتــى يثبــت يقدمــه هــذا الخصــم 

 للمحكمة فساد الدليل المترتب على شهادته أو خبرته.

فـلا يبـاح القـذف إلا إذا حصـل مـن الخصـم  أن يقع القذف أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي: -2

 –مدنية  –ت نوعية المحكمة (جزائية أثناء دفاعه عن حقوقه أمام المحكمة شفويا أو كتابة أيا كان

إدارية). ولا يأخذ المحكمون هذا الاعتبار لأنهم لا يستمدون سلطتهم مـن قواعـد التنظـيم القضـائي 

P215Fبل من إرادة الأطراف.

1074
P    

                                                 
المتضـمن تنظـيم مهنـة المحامـاة علـى أنـه" لا يمكــن  04-91ة مـن القـانون فقـرة أخيـر  91تـنص المـادة  - 1072

متابعة محام في الجلسـة لأفعالـه. وتصـريحاته ومحرراتـه فـي إطـار المناقشـة والمرافعـة، وفـي حالـة حـادث مـع 
 من قانون الإجراءات المدنية". 31قاض تطبق أحكام المادة 

 .203ة والنشر، مرجع سابق، صأشرف شافعي: جرائم الصحاف –أحمد المهدي  -  1073
 .687مرجع سابق، ص  )،القسم الخاص ( د/ محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات -  1074
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وهكــــذا يمكــــن للصــــحفي أن ينقــــل ذلــــك دون أن يكــــون قــــد قــــام بمــــا يمكــــن أن يعرضــــه للمســــاءلة 

دام ينقل ما هو مباح. ولا يمتد مجال الإباحة لنقل وقـائع أخـرى الجزائية، إذ يعفى من المساءلة ما

 كالتعلق على الوقائع أو إبداء الرأي فيها أو إلى ما يجري في المداولات أو الجلسات السرية.

يعفى من المسـاءلة مـادام ينقـل مـا هـو مبـاح. ولا يمتـد مجـال الإباحـة لنقـل وقـائع أخـرى كـالتعليق 

216Fأو إلى ما يجري في المداولات أو الجلسات السرية.رأي فيها على الوقائع أو إبداء ال

1075 

إذ يجب أن تكون الوقائع التي تعد من قبيل القـذف   أن يكون القذف من مقتضيات الدفاع: -3

ممـا يســتلزمه الـدفاع عــن المـتهم أو عــن الحــق المتنـازع عليــه بـين طرفــي الخصـومة وتلــك المســألة 

هــا قاضــي الموضــوع. وقــد توســعت محكمــة الــنقض المصــرية مــن الأمــور التقديريــة التــي يفصــل في

لمحكمـة الموضـوع وحـدها فأباحت للدفاع القذف أمام الشـرطة ولـيس أمـام المحـاكم وحـدها، ويبقـى 

حـق تقــدير فحــوى العبـارات التــي قيلــت والغــرض الـذي قصــد منهــا، ولا معقــب عليهـا فــي ذلــك، فــلا 

سـتلزمات الـدفاع متـى قـدر الأمـور المسـندة تقـديرا يسأل القاذف إذا اعتقد بأن عبارات القذف من م

217Fكافيــا،

لأن حريــة الــدفاع ليســت مطلقــة بــل تخضــع لتطبيــق المبــدأ العــام حريــة الــدفاع بالقــدر  1076

218Fالذي يستلزمه.

ولا يعني ذلك تحميل المحامي مسؤولية ما يرد في دفاعه لأن الموكـل بـالقطع  1077

مذكرات دفاعه، حيث يبدو عمل المحامي فيها هـو  يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة

صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل، ولا يمكـن أن يقـال أن المحـامي يبتـدع الوقـائع ولا 

                                                 
 .180د/ محمد كمال القاضي: التشريعات الإعلامية، مرجع سابق، ص - 1075
حكـام ابراهيم عبدالخالق: المشـكلات العمليـة فـي جـرائم القـذف والسـب فـي ضـوء آراء الفقهـاء وأحـدث أ - 1076

 .35ص محكمة النقض، مرجع سابق،
 .179د/ محمد كمال القاضي: التشريعات الإعلامية، مرجع سابق، ص - 1077
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يقــدح فــي ذلــك مــا يقــرره المحــامي فــي محضــر جلســة مــن أنــه وحــده المســؤول عــن كــل حــرف ورد 

219Fبالمذكرة المقدمة في الدعوى.

1078  

 لمانية وحصانة المنبر: خامسا: الحصانة البر 

تكفــل غالبيــة الدســاتير حصــانة خاصــة لأعضــاء البرلمــان كــي تتــيح لهــم مزاولــة مهــامهم البرلمانيــة 

220Fوالرقابيــة فــي حريــة كاملــة،

ـــمادة  1079 علــى أن  01مــن الدســتور الجزائــري فقــرة  109وقــد نصـــت ال

م ومهمــتهم البرلمانيــة"، نيــابته "الحصــانة البرلمانيــة معتــرف بهــا للنــواب ولأعضــاء مجلــس الأمــة مــدة

متابعتهم أو إيقـافهم ولا رفـع دعـاوى قضـائية ضـدهم ولا تسـليط ومن صور هذه الحصانة عدم جواز 

ولــئن رأى بعــض ضــغوط علــيهم بســبب أرائهــم أو بســبب مــواقفهم أثنــاء ممارســة مهــامهم البرلمانيــة، 

ـــى الإعفـــاء مـــن المتابعـــة بتهمـــة ـــم يـــنص عل القـــذف أو الســـب فـــي  البـــاحثين أن المشـــرع الجزائـــري ل

خطابات وتدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمـة، عكـس التشـريعات الأخـرى ومنهـا 

221Fالتشــريع الفرنســي،

لا يمكــن أن يتــابعوا أو يوقفــوا. نصــت علــى أنــه "  02فقــرة  109المــادة فــإن  1080

أي ضـغط بسـبب  يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنيـة أو جزائيـة أو يسـلط علـيهم وعلى العموم لا

 عنــه مــن آراء أو مــا تلفظــوا بــه مــن كــلام، أو بســبب تصــويتهم خــلال ممارســة مهــامهم مــا عبــروا

ممــــا يجعــــل  الإعفــــاء فــــي جريمتــــي القــــذف والســــب ينــــدرج ضــــمنه، ويطلــــق علــــى عــــدم  .البرلمانيـــة"

  برلمانية.المساءلة " عدم المسئولية البرلمانية"، ولكن يمكن مساءلة النواب إداريا وفقا للائحة ال

 وهذه الحصانة ليست مطلقة بل تحكمها مجموعة من الضوابط وتتمثل فيما يلي:

                                                 
 .35-34مصطفى مجدي هرجه: جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، ص - 1078
 .180د/ محمد كمال القاضي: التشريعات الإعلامية، مرجع سابق، ص - 1079

ي الخـــاص فـــي التشـــريع الجزائـــري (الجـــزء الأول)، مرجـــع ســـابق، د/ مكـــي دردوس: القـــانون الجنـــائ -  1080
 .298ص
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هـــذه الحصـــانة مقصـــورة علـــى الأقـــوال دون الأفعـــال، فـــلا يجـــوز مســـاءلته عـــن الأقـــوال التـــي  -1

سواء فـي تدخلاتـه أو أسـئلته الشـفوية أو الكتابيـة التـي يوجههـا لغيـره أو فـي التقـارير -تصدر عنه 

المداولات والمذكرات التي يحررها في لجان البرلمان، وإذا كانت بعض التشـريعات تجيـز وجلسات 

مساءلة البرلماني جنائيا ومدنيا عـن أفعالـه داخـل البرلمـان، فـإن المشـرع الدسـتوري الجزائـري وسـع 

لا يجـوز الشـروع مـن الدسـتور الجزائـري علـى أنـه "  110من حيز هذه الحصـانة إذ تـنص المـادة 

جنحــة إلا بتنــازل صــريح منــه، أو  بعــة أي نائــب أو عضــو مجلــس الأمــة بســبب جنايــة أوفــي متا

الأمة الذي يقـرر رفـع الحصـانة عنـه  بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس

علـى أن " النائـب أو عضـو مجلـس الأمـة مسـؤول أمـام  107بأغلبية أعضـائه" كمـا تـنص المـادة 

يحـدد النظـام . من مهمته النيابيـة إن اقتـرف فعـلا يخـل بشـرف مهمتـه جريدهزملائه الذين يمكنهم ت

مــن الغـرفتين، الشــروط التـي يتعــرض فيهـا أي نائــب أو عضـو مجلــس الأمــة  الـداخلي لكــل واحـدة

الإقصاء، حسب الحالـة، المجلـس الشـعبي الـوطني أو مجلـس الأمـة بأغلبيـة  للإقصاء. ويقرر هذا

 .المتابعات الأخرى الواردة في القانون"المساس بجميع  أعضائهما، دون

إن المشـــرع الجزائـــري وســـع مـــن مجـــالات الحصـــانة فلـــم يحصـــرها داخـــل المجلـــس ســـواء فـــي  -2

دورات البرلمــان أو عمــل اللجــان بــل جعلهــا حتــى خــارج المجلــس، ولكنــه أعطــى للمجلــس حســب 

 مهمته.حق تجريده من مهمته النيابية إن اقترف فعلا مخلا بشرف  107نص المادة 

ليست هذه الحصانة من النظام العام فيمكن للبرلماني التنازل عنها صراحة حتى يتم الشـروع  -3

فـي متابعتـه بسـبب جنايـة أو جنحـة ارتكبهـا، وهـو يخـالف مـا ذهـب إليـه أحـد البـاحثين عنـدما يــرى 

منــه مــن  بــأن الحصــانة لا تمتــد إلــى الأفعــال، إذ تجــوز مســاءلة البرلمــاني جنائيــا ومــدنيا عمــا يقــع
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أفعال داخل المجلس، وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الحصانة من النظام العـام، وبالتـالي لـيس 

222Fللبرلماني التنازل عنها.

1081  

يظل أثر هذه الحصانة قائما حتى بعد انتهاء عضوية البرلماني عمـا صـدر منـه عنـدما كـان  -4

 برلمانيا.

أهميـة كبـرى، سـواء مـن حيـث جعـل بعـض  تكتسـي المنـابر فـي الإسـلام سادسا: حصانة المنبـر:

الخطب واجبات شرعية كخطبتي الجمعة أو ربطها بشعائر مهمة كخطبة صلاة العيد، وقد جعلها 

أســـاس حريـــة المنبـــر وحصـــانته أن المشـــرع مـــن وســـائل الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر. و 

طان والإمــام نقــل الســلطان الخلفــاء هــم الــذين كــانوا يتولــون الإمامــة والخطابــة، فلمــا انفصــل الســل

  حصانته لقصره وألزم الإمام بآوامر سياسته وأخضعه لسلطانه. 

وإذا كانت الصحافة تغطي أنشـطة البرلمـان فهـل نقـل الصـحفي للقـذف الصـادر عـن البرلمـاني أو 

الإمام في جلسات البرلمان أو في منبر الجمعة أو نشره لما يعد قذفا صادر عـن برلمـاني أو إمـام 

الصحفي للمسـاءلة الجزائيـة. إن نقـل مـا يبـاح للبرلمـاني أو الإمـام مـن أقـوال بسـبب صـفته  يعرض

مــن قبــل الصــحفي لا يعرضــه للمســاءلة الجزائيــة لأنــه ناقــل لــرأي غيــره ممــن يعــد القــذف الصــادر 

فلا يجوز مؤاخذة عضو البرلمان  عنهم مباح حتى بعد انتهاء عهدة البرلماني وتغير صفة الإمام،

مــام عمــا كــان قــد أبــداه مــن أقــوال أو آراء فــي المجلــس النيــابي أثنــاء عضــويته الســابقة ولا ولا الإ

 الإمام عما أبداه أثناء قيامه بالواجب الديني في الخطب التي أوجبتها الشريعة. 

وقد أجاز القضاء الفرنسي للصحفي أن يذيع وينشر كـل مـا يوضـح حقيقـة " المرشـح" للانتخابـات 

223Fالعام.حتى ينير الرأي 

1082 

                                                 
 .181د/ محمد كمال القاضي: التشريعات الإعلامية، مرجع سابق، ص  -  1081



...المتابعة القضائية عن جرائم الصحافة.......................................................  

 417 

ــــة فــــي جــــرائم الصــــحافة تخضــــع كليــــة للقواعــــد العامــــة المنصــــوص عليهــــا فــــي قــــانون  إن الإدان

 الإجراءات الجزائية، وهي لأن إجراءاتها تتعلق بجرائم ذات وصف واحد.  

 

 

 

                                                                                                                                      
 .114د/ حسن سعد سند: الوجيز في جرائم الصحافة، مرجع سابق، ص -  1082
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 عــرابــل الــصــفـال
 ةـحافـم الصـرائـا في جـذهـيـفـنـة وتـوبـالعق

 

مــن توقيـــع  نُ كِّــمَ يُ   إذا كــان لكــل جريمــة عقوبـــة معينــة ومــن ثــم فـــإن التكييــف الصــحيح للنشــاط الجرمـــي

P0Fالعقــاب المناســب للجريمــة حتــى لا يحــدث خطــأ وينــال الجــاني عقابــا عــن جريمــة أخــرى لــم يرتكبهــا.

1083
P 

كـان لزامـا علينـا  ،فنا على جرائم الصحافة وأركانها والمتابعة القضائية في جـرائم الصـحافةوبعد تعر لذلك 

أن نتعــرض للعقوبــات وتنفيــذها حتــى نكــون قــد تناولنــا جــرائم الصــحافة منــذ نشــأتها إلــى تنفيــذ العقوبــات 

تنفيـذ هـذه لتكون الدراسة متكاملة، لذلك سنتعرض للعقوبات عـن جـرائم الصـحافة فـي المبحـث الأول، ثـم 

 العقوبات في مبحث ثان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، 1987عبد الرحيم صدقي: قانون العقوبـات القسـم الخـاص، القـاهرة: دار الفكـر العربـي، الطبعـة الثالثـة، د/  - 1083
 .14ص
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 ث الأولـالـمـبـح

 ةـافـم الصحـات عن جرائـوبـالعق 

P1Fالعقوبــة هــي الجــزاء الــذي يوقعــه القــانون علــى مرتكــب الجريمــة لصــالح المجتمــع،

1084
P  أو هــي " الجــزاء

عـن جريمـة مـن  الذي يقرره القانون باسم الجماعة ولصالحها ضد من تثبت مسؤوليته واستحقاقه للعقاب

P2Fالجرائم التي نـص عليهـا"،

1085
P  ،وهـو فـي الشـريعة الإسـلامية إيـلام متعمـد شـرعا، مناسـب لحـال الجريمـة

P3F1086.مقصــود بــه جبــر آثارهــا والزجــر عــن تكرارهــا فــي المجتمــع الإســلامي
P  وهــذا دون أن ننســى الطــابع

ف واقعـة معينـة علـى أنـه بغض النظر عن العقوبة المترتبة عليها، فتكييـ ،الأخلاقي أو المعنوي للجريمة

توصــمه بالعــار وبــالخزي علــى خــلاف لــو اعتبــرت الواقعــة الجــرائم الماســة بــالأخلاق والآداب العامــة مــن 

، ويتوقـف ذلـك علـى المنـاخ الاجتمـاعي والعـادات الإجرامية بأنها امتناع عن نشر التصحيح في الجريدة

P4Fوالتقاليد السائدة.

1087
P  

مـع أدين الشخص بموجب حكم صادر عن جهـة قضـائية نظاميـة ولا يمكن تطبيق العقوبات إلا إذا 

P5Fتوافر كل الضمانات التي يتطلبها القـانون.

1088
P  فقـد نقضـت المحكمـة العليـا قـرار المجلـس القضـائي

لأنــه صــرح بالعقوبــة قبـــل اســتيفاء الإجــراءات القانونيــة، فالعقوبـــة لا يتعــين التصــريح بهــا إلا عقـــب 

                                                 
 .7جندي عبد الملك: الموسوعة الجنائية، المجلد الخامس، مرجع سابق، ص - 1084

 جــع ســابق،مر شــادلي: شــرح قــانون العقوبــات القســم العــام (الكتــاب الثــاني: المســؤولية والجــزاء)، د/ فتــوح عبــد االله ال -  
 .207ص

 .8، ص1993د/ عبد الحميد الشواربي: التنفيذ الجنائي، مصر: منشأة المعارف،  - 1085
 .17د/ محمد بلتاجي: الجنايات وعقوباتها في الإسلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، صـ  1086

ح عبـد االله الشـادلي: شـرح قـانون العقوبـات القسـم العـام (الكتـاب الثـاني: المسـؤولية والجـزاء)، مرجـع سـابق، د/ فتو   -
 . 207ص

 .15مرجع سابق، صعبد الرحيم صدقي: قانون العقوبات القسم الخاص، د/  - 1087
 .1996نوفمبر 28من دستور  45المادة  - 1088
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P6Fة الأطراف حسب النظـام المحـدد قانونـا لهـؤلاء،انتهاء المرافعات وسماع أقوال كاف

1089
P  ومـا لـم يوجـد

 ما يمنع المسؤولية عنها.

والعقوبـــات جـــزاء يقـــرره القـــانون وذلـــك تطبيقـــا لمبـــدأ شـــرعية العقوبـــات، إذ لا يجـــوز توقيـــع عقوبـــة لا 

ابع ولا يجوز الحكم بعقوبة تزيد عـن الحـد الأقصـى المقـرر قانونـا للجريمـة المتـ .ينص عليها القانون

P7Fبها، كما لا يجوز أن تكون العقوبة أقل من الحد الأدنى الذي حدده القانون للجريمة.

1090 

P8Fوجــــرائم الصــــحافة فــــي القــــانون الجزائــــري كلهــــا إمــــا جــــنح وإمــــا جنايــــات،

1091
P  وتطبــــق عليهــــا العقوبــــات

يكـون جـزاء الجـرائم بتطبيـق مـن قـانون العقوبـات والتـي تـنص علـى أن  04المنصوص عليهـا فـي المـادة 

إذا صـدر الحكـم بهـا دون أن  ،عقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن. وتكـون العقوبـات أصـليةال

تلحــق بهــا أيــة عقوبــة أخــرى. وقــد كــان قــانون العقوبــات يــنص علــى عقوبــات تبعيــة وهــي المترتبــة علــى 

ائها في تعديل قانون عقوبة أصلية ولا يصدر الحكم بها وإنما تطبق بقوة القانون، إلا أن المشرع قام بإلغ

P9F1092.2006ديسـمبر  20المـؤرخ فـي  23-06العقوبات بالقانون رقم 
P  وعلـى الـرغم مـن ذلـك فقـد أبقـى

حيـــث تحـــدث عـــن إمكانيـــة ضــم العقوبـــات التبعيـــة لتـــدابير الأمـــن فـــي حالـــة تعـــدد  37عليهــا فـــي المـــادة 

وهــو بــلا شــك ســهو مــن مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة،  595الجنايــات أو الجــنح، وكــذلك فــي المــادة 

                                                 
 .288، ص 1990، 03، المجلة القضائية عدد1988نوفمبر  08، قرار مؤرخ في 50989ملف رقم  - 1089

 .217، ص1993، 04، المجلة القضائية عدد 1987جوان  16، قرار مؤرخ في 56792ملف رقم  -  1090
 .240، ص1993، 04، المجلة القضائية عدد 1991جانفي  22،  قرار مؤرخ في 84236ملف رقم  -

أسـاس جسـامة الجريمـة لعـدة أسـباب أهمهـا أنـه تقسـيم  انتقد تقسيم الجرائم إلى جنايات وجـنح الـذي بنـي علـى - 1091
غير معقول لأنه يجعل جسـامة الجريمـة مترتبـة علـى جسـامة العقوبـة، والمعقـول أن جسـامة العقوبـة هـي التـي تترتـب 
على جسامة الجريمة"، على الرغم من الرد على هذه الاعتراض بأن المشرع قرر العقوبات أولا تبعـا لجسـامة الجـرائم 

تها ثم قسم الجرائم إلى ثلاثة أقسام بحسب جسامتها متخذا العقوبة مقياسـا لتلـك الجسـامة"، أنظـر: جنـدي عبـد وخطور 
 .  16-15الملك: الموسوعة الجنائية، المجلد الثالث، مرجع سابق، ص

ت لــذي يحمــل عنــوان العقوبــااو مــن قــانون العقوبــات ألغــي الفصــل الثــاني مــن البــاب الأول مــن الكتــاب الأول  - 1092
  8-7-6التبعية ويتمثل في المواد 
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المشـرع كـان عليــه أن يتداركـه عنــد حذفـه للعقوبــة التبعيـة. والعقوبـات التكميليــة لا يحكـم بهــا مسـتقلة عــن 

 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06وقد تناولها المشرع بالتعديل بموجب القانون  ،عقوبة أصلية

غرامـــــة ورد الأشـــــياء والضـــــرر ويعتبـــــر الأشـــــخاص المحكـــــوم علـــــيهم بـــــنفس الجريمـــــة متضـــــامنين فـــــي ال

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة  370و 4الفقــرة  310مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه المــادة  ،والمصــاريف

واللتــان تعفيــان مــن المصــاريف أو جــزء منهــا عنــدما لا تتعلــق بالجريمــة المتــابع بهــا. كمــا يمكــن أن تتخــذ 

P10F1093.شخصـية أو عينيـة 23-06جب القانون تدابير الأمن والتي كانت قبل تعديل قانون العقوبات بمو 
P 

ـــات فـــي المـــواد مـــن  ـــواع هـــذه العقوب ـــى  05وقـــد فصـــل المشـــرع أن ـــانون العقوبـــات. وســـنتتبع  22إل مـــن ق

 الباب الأول والثاني من الكتاب الأول لقانون العقوبات الجزائري.العقوبات وتدابير الأمن الواردة في 

ري في الباب الأول والذي احتوى علـى فصـلين أولهمـا فـي لقد وردت العقوبات في قانون العقوبات الجزائ

 العقوبات الأصلية، وثانيهما في العقوبات التكميلية، أما الباب الثاني فقد تناول تدابير الأمن. 

إلا أنـــه لجـــأ إلـــى إدراجهـــا ضـــمن  ،وإذا كـــان المشـــرع قـــد ألغـــى العقوبـــات التبعيـــة وتـــدابير الأمـــن العينيـــة

ي تضــاعف عــددها مــن ســت عقوبــات إلــى إثنــي عشــر عقوبــة، بــل إن بعــض هــذه العقوبــات التكميليــة التــ

العقوبــات تنــدرج ضــمنها جملــة مــن العقوبــات كالحرمــان مــن ممارســة الحقــوق الوطنيــة والمدنيــة والعائليــة 

P11Fوالتي تكاد تجرد الفرد من كل حقوقه.

1094 

                                                 
 على أن " تدابير الأمن العينية هي: 23-06والتي تم إلغاؤها بموجب القانون  20تنص المادة  - 1093

 مصادرة الأموال. -1
 إغلاق المؤسسة."  -2

مــن قــانون العقوبــات علــى أنــه " يتمثــل الحرمــان مــن ممارســة الحقــوق الوطنيــة  01مكــرر  09تــنص المــادة  - 1094
 ة والعائلية في:والمدني

 العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة. -1
 الحرمان من الانتخاب والترشح وحمل أي وسام. -2
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ـــواردة فـــي هـــذه المـــواد يمكـــن أن يقضـــى بهـــا فـــي جـــرائم الصـــحافة ـــات ال ـــذ فـــي مواجهـــة  فهـــل العقوب وتنف

الصــحفيين والمؤسســات الإعلاميــة ؟ وإذا كانــت جــرائم الصــحافة تنحصــر فــي نــوعين مــن الجــرائم وهمــا 

الجنايات والجـنح، فهـل لهـذه الجـرائم اسـتثناءات مـن الحكـم علـيهم بالعقوبـات المخصصـة لهـذين النـوعين 

صحفية هي التي نص عليها قانون من الجرائم ؟ وهل يعني ذلك أن العقوبات التي تطبق على الجرائم ال

نــص علــى ذلــك أيضــا ؟ كــل ذلــك ســنتعرض لــه ضــمن  07-90أم أن قــانون الإعــلام  ؟ العقوبــات فقــط

 دراسة الجنايات والجنح باعتبار أن جرائم الصحافة إنما تنحصر في الجنايات والجنح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد،أو شاهدا أمام القضاء إلا علـى سـبيل  -3

 الاستدلال.

لحق فـي حمـل الأسـلحة، وفـي التـدريس، وفـي إدارة مدرسـة أو الخدمـة فـي مؤسسـة للتعلـيم بوصـفه الحرمان من ا -4
 أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.

 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما. -5

 سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. -6

حقــوق المنصــوص فــي حالــة الحكــم بعقوبــة جنائيــة، يجــب علــى القاضــي أن يــأمر بالحرمــان مــن حــث أو أكثــر مــن ل
 عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج على المحكوم عليه".
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 الـمـطـلـب الأول

 زائري.ـجون الـات في القانـي للعقوبـف النوعـالتصني

الجـزاء الجنـائي صـورتين همـا  يأخذيمكن تقسيم العقوبات بحسب المعايير المعتمدة إلى عدة تقسيمات، و 

، وإلــى وقــت غيــر بعيــد كانــت العقوبــة هــي الصــورة الوحيــدة يــةتــدابير الاحتراز الالعقوبــة وتــدابير الأمــن أو 

إلـى وجودهـا ، ويرجـع الفضـل فـي عشرالتاسع عود تدابير الأمن إلى منتصف القرن تللجزاء الجنائي، إذ 

المدرســة الوضــعية التــي أتــت بهــذه الفكــرة (تــدابير الأمــن) لمواجهــة الخطــورة الكامنــة فــي شــخص الجــاني 

P12Fفهي تشترك مع العقوبة في الإصلاح فقط دون بقية الأغراض. .منعا لوقوع الجريمة أو تكرارها

1095
P  وإذا

ويمكــن تقســيمها إلــى عــدة تصــنيفات حســب المعيــار  ،مختلفــةالتــي نــص عليهــا القــانون  كانــت العقوبــات

والـذي يهمنـا  .، فقـد يسـتند إلـى جسـامة العقوبـة أو موضـوعها أو نوعهـا أو مـدتهاعالذي يستند إليـه الشـار 

لأن جسامة العقوبة محدد سلفا مادامت جسامة  ،في هذا الفصل هو نوع العقوبة الذي يرتبط بموضوعها

وهي في جرائم الصحافة محددة غالبـا كجـنح  ،لجرائم من حيث جسامتهاالعقوبات ومددها ترتبط بتقسيم ا

مع اشتمال الجنايات على بعضها، لذلك سنتعرض للتصنيف النوعي للعقوبات التي يمكن تطبيقها علـى 

إذ  18إلــى  15فــي المــواد مــن الجزائــري تنــاول هــذا التصــنيف قــانون العقوبــات وقــد  .جــرائم الصــحافة

أن العقوبـــات التبعيـــة تـــم إلغاؤهـــا مـــع الإشـــارة إلـــى  بـــات أصـــلية وأخـــرى تكميليـــةيقســـمها إلـــى قســـمين عقو 

  .من قانون العقوبات 8 -7 -6والتي كانت تندرج ضمن المواد  23 – 06بموجب القانون 

 

 

 

                                                 
 .431، مرجع سابق، صد/ فتوح عبد االله الشادلي: شرح قانون العقوبات القسم العام  - 1095
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 ـفـرع الأولال

 ةـات الأصليـوبـعقال 

P13F1096،أخـرىدون أن تلحق بها أية عقوبة هي تلك التي يجوز الحكم بها العقوبات الأصلية 
P  وتعتبـر جـزاء

إذ لكـل منهـا عقوبتهـا الأصـلية الخاصـة  ،ا وأصيلا للجريمة، وتختلف في كل من الجنايـات والجـنحيرئيس

 .ختلف أيضا من الشخص الطبيعي إلى الشخص المعنويكما أنها تبها، 

 المطبقة على الأشخاص الطبيعية:الأصلية العقوبات  أولا:

 فتكون في مواد الجنايات:

 م.الإعدا -

 السجن المؤبد. -

مكــرر المضــافة  5كمــا تقــرر المــادة ، ســنة عشــرين ســنوات و خمــس الســجن المؤقــت لمــدة تتــراوح بــين -

 .غرامةالعقوبات السجن المؤقت لا تمنع من الحكم بعقوبة أن  23-06بالقانون 

 وتكون في مادة الجنح:

أخـرى  يقـرر فيهـا القـانون حـدودسـنوات مـا عـدا الحـالات التـي  خمـس الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى -

P14Fوهي خاصة في الجنح المشددة.

1097
P   عقوبـة الحـبس المنطـوق كمـا يمكـن للجهـات القضـائية أن تسـتبدل

 P15F1098.بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر

                                                 
 من قانون العقوبات. 4/2المادة  - 1096
 العنـف أعمـال مـن ذلـك غير أو الضرب أو الجرح وقع إذا على أنه " لعقوباتمن قانون ا 266نصت المادة  - 1097

 العمـل عن عجز كلي أو مرض إلى يؤد ولم أسلحة حمل مع أو الترصد أو سبق الإصرار مع الأخرى الاعتداءات أو
ج د 200.000خمسة عشـر يومـا، فيعاقـب الجـاني بـالحبس مـن سـنتين إلـى عشـر سـنوات وبغرامـة مـن  تتجاوز لمدة
 حقـوق مراعـاة مـع الجريمـة لتنفيـذ تسـتعمل قـد أو اسـتعملت التـي الأشـياء مصـادرة ، ويمكـن )دج 1.000.000إلـى 
المتعلــق بالوقايــة مــن المخــدرات والمــؤثرات العقليــة وقمــع الاســتعمال  18-04، كمــا نــص القــانون النيــة حســن الغيــر
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P16Fدج . 20.000الغرامة التي تتجاوز  -

1099 

 المطبقة على الأشخاص المعنوية:الأصلية ثانيا: العقوبات 

علـــى أنــــه " عنـــدما لا يــــنص القـــانون علـــى عقوبــــة الغرامـــة للأشــــخاص  2مكـــرر 18نصـــت المــــادة فقـــد 

الطبيعيين سواء في الجنايات أو الجنح، وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 

ا يخــص مكــرر، فــإن الحــد الأقصــى للغرامــة المحتســب لتطبيــق النســبة القانونيــة المقــررة للعقوبــة فيمــ 51

 الشخص المعنوي يكون كالآتي:

 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو السجن المؤقت. 2.000.000 -

 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت. 1.000.000 -

 دج بالنسبة للجنحة." 500.000  -

، فـلا يجـوز تخفـيض 8كـررم 53غير أنه إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضـائيا، بمفهـوم المـادة 

الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي. كما يعد مسبوقا 

قضــائيا إذا حكــم عليــه نهائيــا بغرامــة، مشــمولة أو غيــر مشــمولة بوقــف التنفيــذ، مــن أجــل جريمــة مــن 

17Fعـــود.جـــرائم القـــانون العــــام، دون المســـاس بالقواعــــد المقـــررة لحالــــة ال

والملاحــــظ أن المشـــرع قــــد  1100

فقـرر لـه  ،ضاعف الغرامة لمرات عدة في حالة عود الشخص المعنـوي إلـى ارتكـاب جنايـة أو جنحـة

فـي حالـة قيـام  وبةدج. عق 500.000في حالة كون حدها الأقصى بالنسبة للشخص الطبيعي يفوق 

                                                                                                                                               
التـي تـنص علـى عقوبـة الحـبس مـن سـنتين إلـى و  13والاتجار غير المشروعين بها على بعضـها وخاصـة فـي المـادة 

عشر سنوات لكل من يسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بهدف الاسـتعمال 
 الشخصي.

 01-09والمضافة بالقانون  1مكرر  5المادة  - 1098
 لم نتعرض للعقوبة المتعلقة بالمخالفات. - 1099

 العقوبات. من قانون 8مكرر 53المادة  - 1100
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) مـرات الحـد الأقصـى 10(مسؤوليته الجزائية عن جناية، أن تكون النسبة القصـوى لهـا تسـاوي عشـر

لعقوبة الغرامة المنصـوص عليهـا فـي القـانون الـذي يعاقـب علـى هـذه الجنايـة. وعنـدما تكـون الجنايـة 

غيـــر معاقـــب عليهـــا بغرامـــة بالنســـبة للشـــخص الطبيعـــي، فـــإن الحـــد الأقصـــى للغرامـــة المطبـــق علـــى 

بجناية معاقب عليهـا دج عندما يتعلق الأمر  20.000.000الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 

دج عنـدما تكـون الجنايـة معاقبـا عليهـا  10.000.000بالإعدام أو السـجن المؤبـد، ويكـون هـذا الحـد 

18Fبالسجن المؤقت.

والملاحظ أن المشـرع اتخـذ العقوبـات المسـلطة علـى الشـخص الطبيعـي معيـارا  1101

الات إلـى عشـر حدد من خلاله العقوبات التي تسلط على الشخص المعنوي وضاعفها في أغلب لحـ

19Fمرات،

1102   

والملاحظ أن المشرع رتب هذه الغرامات الباهظة في الجنايات اعتمادا على نوعية العقوبة الأصلية 

أو الســالبة للحريــة ( الســجن المؤبــد والســجن  ،لطبيعــي البدنيــة ( الإعــدام)المســلطة علــى الشــخص ا

الجــنح فقــد ســوى بينهــا جميعــا أمــا فــي  .دون النظــر إلــى إمكانيــات الشــخص المعنــوي ذاتــه ،المؤقـت)

على الرغم من تفاوت العقوبات في مادة الجنح، مما يجعلنـا نتسـاءل عـن ازدواجيـة المعيـار المعتمـد 

 .2مكرر 18في تحديد الغرامات في الحالات المنصوص عليها في المادة 

 

 

 

 

 

                                                 
 من قانون العقوبات. 5مكرر 54المادة  -  1101

 من قانون العقوبات. 10مكرر 54إلى غاية  6مكرر 54 من أنظر: المواد -  1102
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 يـانـثـرع الـفـال

 ةـة التكميليـوبـالعق 

كمـا نصـت علـى  ،لعقوبـة أصـلية لا يجـوز الحكـم بهـا منفـردة هي عقوبـات إضـافية أو ثانويـة تابعـةو 

فيمــا عــدا الحــالات التــي يقررهــا القــانون  ،مــن قــانون العقوبــات الرابعــةذلــك الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 

 صراحة.

 أولا : العقوبات التكميلية المطبقة على الأشخاص الطبيعية:

 لقد حددت المادة التاسعة هذه العقوبات فيما يلي:

يقضــى فــي مواجهــة المــتهم بــالحجر القــانوني، والــذي تــأمر بــه محكمــة الجنايــات  :الحجــر القــانوني -1

وجوبــا، حيــث يحــرم المحكــوم عليــه مــن ممارســة حقوقــه الماليــة أثنــاء تنفيــذ العقوبــة الأصــلية، وتــتم إدارة 

P20Fأموالــه بــالطرق المقــررة فــي حالــة الحجــر القضــائي.

1103
P الماليــة  وعلــة هــذا الحظــر علــى ممارســة حقوقــه

حتى لا يمكنه أن يستخدم ثروته في تحسين حالتـه فيكـون الغنـي أحسـن حـالا مـن الفقيـر وهـو مـا يتنـافى 

 ،مـع مبـدأ المسـاواة فـي العقـاب، إلا أن العلـة الصـحيحة هـو أن أهليـة المحكـوم عليـه تتعـارض مـع حالتـه

موالــــه، فهــــو بــــذلك يتخــــذ فيســــتحيل عليــــه أن يتصــــل بالخــــارج ويباشــــر المعــــاملات التــــي تقتضــــيها إدارة أ

صـــفتان، فهـــو إجـــراء يكفـــل تـــأثير العقوبـــة وتحقيـــق مبـــدأ المســـاواة فيهـــا، كمـــا أنـــه إجـــراء لحمايـــة مصـــالح 

P21Fالمحكوم عليه المالية.

1104
P    

 

 

 
                                                 

 مكرر من قانون العقوبات. 09المادة  - 1103
 .134- 133جندي عبد الملك: الموسوعة الجنائية، المجلد الخامس، مرجع سابق، ص - 1104
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 : الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية العائلية -2

أوردهـا المشـرع فيمـا  ،عقوبـات عديـدة فـي والعائليـة والمدنيـة الوطنيـة الحقـوق ممارسـة مـن الحرمـان يتمثـل

 : يلي

 .بالجريمة علاقة لها التي العمومية والمناصب الوظائف جميع من الإقصاء أو العزل -أ

 وسام. أي حمل ومن الترشح أو الانتخاب حق من الحرمان -ب

لقضــاء عـدم الأهليــة لأن يكــون مســاعدا محلفــا، أو خبيــرا، أو شــاهدا علــى أي عقــد، أو شــاهدا أمــام ا -ج

 إلا على سبيل الاستدلال.

الحرمـــان مـــن الحـــق فـــي حمـــل الأســـلحة، وفـــي التـــدريس، وفـــي إدارة مدرســـة أو الخدمـــة فـــي مؤسســـة  -د

 مراقبا. أو مدرسا للتعليم بوصفه أستاذا أو

 قيما. أو وصيا يكون لأن الأهلية عدم -هـ 

 .بعضها أو كلها الولاية حقوق سقوط  -و 

علـى القاضـي أن يـأمر بالحرمـان مـن حـق أو أكثـر مـن الحقـوق  يجـب ائيـة،جن بعقوبـة الحكـم حالـة فـيو 

) سـنوات، تسـري مـن يـوم انقضـاء العقوبـة الأصـلية أو 10المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصـاها عشـر (

22Fالإفراج عن المحكوم عليه.

1105 

P23F1106:الإقامة تحديد -3
P ة لا تتجـاوز لمد ،الحكم يعينه إقليمي نطاق في يقيم بأن عليه المحكوم إلزام وهو

 المحكـوم عـن الإفـراج أو الأصـلية العقوبة انقضاء يوم من الإقامة تحديد تنفيذ يبدأ. و سنوات (5 ) خمس

مؤقتـة للتنقـل خـارج المنطقـة  رخصـا تصـدر أن يمكنهـا التـي الداخليـة وزارة إلـى الحكـم عليـه، كمـا يبلـغ

 تحديـد تـدابير أحـد يخـالف علـى مـن سلط عقوبة الحـبس والغرامـةالسابقة. وت المنصوص عليها في الفقرة
                                                 

 انون العقوبات.من ق 1مكرر 9 المادة - 1105
 من قانون العقوبات، 11المادة  - 1106
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 إلـى جد 25.000نوات، والغرامـة مـن سـ (3 ) إلـى أشـهر (3 ) ثلاثـة مـن فيكـون الحـبس ،الإقامـة

 .دج300.000

P24Fالإقامة: المنع من -4

1107
P مدتـه  تفـوق أن يجوز الأماكن. ولا بعض في عليه المحكوم تواجد حظر وهو

 علـى القـانون يـنص لـم مـا الجنايـات، مـواد فـي سـنوات (10) وعشـر ،الجنح مواد في سنوات (5 ) خمس

 انقضـاء يـوم مـن يطبـق فإنـه للحريـة، سـالبة بعقوبـة مقترنـا الإقامـة مـن المنـع يكـون عنـدماو  ذلـك. خـلاف

 فـإن الإقامـة،  مـن منعـه خـلال الشـخص حـبس تـم عليه. ومتـى المحكوم الإفراج عن أو الأصلية العقوبة

 مـن الممنـوع الشـخص يعاقـب مـن مـدة المنـع مـن الإقامـة. و الفتـرة التـي يقضـيها فـي الحـبس لا تطـرح

 300.000 دج إلى 25.000) سنوات وبغرامة من 3) أشهر إلى ثلاث (3ثلاثة ( من بالحبس الإقامة

 ،وإذا كان الشخص أجنبيا ففي حالة ارتكابه لجناية أو جنحة الإقامة. من المنع تدابير أحد خالف إذا دج

 علـى القانون ينص عندماو  .جنحة أو جناية لارتكاب الإدانة حالة في الإقامة من بالمنع يحكم أنفيجوز 

 سـنوات) 10(الحكـم بهـا، إمـا نهائيـا أو لمـدة عشـر  يجـوز الـوطني، التـراب فـي الإقامـة مـن المنـع عقوبـة

إن تطبيقـه يوقـف طـوال آجـال تنفيـذ هـذه فـ للحريـة، سـالبة بعقوبـة وإذا كان هـذا المنـع مقترنـا .الأكثر على

 عـن الإفـراج أو الأصـلية العقوبـة انقضـاء يـوم مـن الإدانـة بحكـم المحـددة للمدة بالنسبةالعقوبة، ويستأنف 

 إلـى الأجنبـي عليـه المحكـوم اقتيـاد الـوطني التـراب فـي الإقامـة مـن المنـع علـى يترتـب و عليـه. المحكـوم

محكـوم عليـه الأجنبـي لهـذا السـجن. وفـي حالـة مخالفـة ال أو الحبس انقضاء عقوبة عند أو مباشرة الحدود

 إلـى دج 25.000 مـن وبغرامـة سـنوات (3) ثـلاث إلـى أشـهر (3) ثلاثـة ، فيعاقـب بـالحبس مـن المنـع

25Fدج.  300.000

1108  

 وإذا كانت صور المراقبة تتخذ ثلاث صور هي:
                                                 

 من قانون العقوبات،  12المادة   - 1107
 من قانون العقوبات،  13المادة  - 1108
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 منع المراقب من دخول أماكن معينة. -أ

 فرض الإقامة في أماكن معينة. - ب

 و تغييره بعد استيفاء شروط معينة.حرية اختيار محل الإقامة أ -ج

P26Fوقد أخذ القانون الفرنسي بالصورة الأولى، وأخذ المشرع المصري بالصـورتين الأخيـرتين،

1109
P  إلا أن

 المشرع الجزائري تشدد في ذلك وأخذ بالصورتين الأولى والثانية.

لـة عـدم تجـاوز والملاحظ أن عقوبتي تحديد الإقامة والمنـع منهـا إذا كـان مبـررا ضـد الأجانـب فـي حا

حقــــوق الأجانــــب المنصــــوص عليهــــا طبقــــا للاتفاقيــــات الثنائيــــة أو للالتزامــــات الناشــــئة عــــن حقــــوق 

الإنســان، فإنــه فــي حــق الــوطنيين تنجــر عنــه أضــرار كبــرى بــالمحكوم عليــه وعائلتــه، فهــو عقوبــة لا 

 تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمحكوم عليه ولا تحقق غايتها. 

P27F1110:درة الجزئية للأمـوالالمصا -5 
P  المصـادرة هـي الأيلولـة النهائيـة إلـى الدولـة لمـال أو مجموعـة

الاقتضاء، والأصل فيها أن تكون عقوبة، وتكون بهذه الصـفة  أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند

إذا انصــبت علــى أشــياء لا يحــرم القــانون حيازتهــا، وقــد شــرعت للمعاقبــة علــى الجريمــة التــي ارتكبهــا 

28Fمالك هذه الأشياء،

 للمصادرة: قابلا يكون لا أنه غير 1111

الـزوج والأصـول والفـرع مـن الدرجـة الأولـى للمحكـوم عليـه، إذا كـانوا  لإيـواء الـلازم السـكن محـل  -أ

 غيـر طريـق عـن مكتسـبا المحـل هـذا يكـون لا أن شـرط وعلـى الجريمـة، معاينـة يشـغلونه فعـلا عنـد

 مشروع.

                                                 
 .144جندي عبد الملك: الموسوعة الجنائية، المجلد الخامس، مرجع سابق، ص - 1109
 من قانون العقوبات. 15المادة   - 1110
 .189ئية، المجلد الخامس، مرجع سابق، صجندي عبد الملك: الموسوعة الجنا - 1111
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 قـانون مـن 378 المـادة مـن 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 قـراتالف فـي المـذكورة الأمـوال -ب

29Fالمدنية. الإجراءات

1112 

 تحـت يعيشـون الـذين الأصـول وكـذلك عليـه المحكـوم وأولاد الـزوج لمعيشـة الضـرورية المـداخيل -ج

P30Fفالته.ك

1113
P أو اسـتعملت التـي الأشـياء بمصـادرة المحكمـة تـأمر جنايـة، لارتكـاب الإدانـة حالـة فـي و 

الجريمـة أو التـي تحصـلت منهـا، وكـذلك الهبـات أو المنـافع الأخـرى  تنفيـذ فـي تسـتعملس كانـت التـي

 النية. حسن الغير حقوق مراعاة مع الجريمة، التي استعملت لمكافأة مرتكب

المـذكورة فـي الفقـرة السـابقة بمصـادرة الأشـياء  يـؤمر مخالفـة أو جنحـة لارتكـاب الإدانـة حالـة وفـي

 حسـن الغيـر حقـوق مراعـاة مـع وذلـك العقوبـة، هـذه علـى صـراحة صإذا كـان القـانون يـن ،وجوبـا

31Fالنية.

1114 

 أجـل حسـن النيـة، الأشـخاص الـذين لـم يكونـوا شخصـيا محـل متابعـة أو إدانـة مـن الغيـر من يعتبرو 

إلـى المصـادرة، ولـديهم سـند ملكيـة أو حيـازة صـحيح ومشـروع علـى الأشـياء القابلـة  أدت التـي الوقائع

32Fللمصـــادرة.

مـــر بمصـــادرة الأشـــياء التـــي تشـــكل صـــناعتها أو اســـتعمالها أو حملهـــا أو ويتعـــين الأ 1115

 وفـي مضـرة. أو خطيـرة التنظـيم أو القـانون نظر في تعد التي الأشياء وكذا جريمة، حيازتها أو بيعها

Pالعمومية. الدعوى في الصادر الحكم يكن مهما أمن، كتدبير المصادرة تطبق الحالة هذه

 
33F

1116 

                                                 
، والأولـى بالمشـرع أن يعـدلها بـذكر 639إلـى  636تقابل هذه المادة في قانون الإجراءات المدنيـة المـواد مـن  - 1112

 المواد الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
 من قانون العقوبات. مكرر 15 المادة - 1113
 ون العقوبات.من قان 1مكرر 15 المادة - 1114
  من قانون العقوبات. 2مكرر  15 المادة - 1115
 من قانون العقوبات. 16المادة  - 1116
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تؤدى متى وقعت على أشياء لا خطر منها ولا جريمـة  ،تكون عقوبة كالغرامةفالمصادرة نوعين تارة 

متــى وقعــت علــى أشــياء مــن التــي تعــد  ،فــي حيازتهــا، وتــارة أخــرى تكــون إجــراء يقتضــيه النظــام العــام

مـن قــانون  16حيازتهـا فـي ذاتهـا جريمــة، وهـذا النـوع الثــاني هـو الـذي أشــار إليـه المشـرع فــي المـادة 

ود المزورة أو حمل الأسلحة دون ترخيص والفوائد الناتجة عن الجريمة والأدوات التـي العقوبات كالنق

 استعملت في الكسر.

P34F1117:المنع المؤقت من ممارسة مهنـة أو نشـاط -6
P لارتكابـه المـدان الشـخص علـى الحكـم يجـوز 

 ارتكبها يالت للجريمة أن القضائية للجهة ثبت مهنة أو نشاط، إذا ممارسة من بالمنع جنحة أو جناية

 .لأي منهما ممارسته استمرار في خطر ثمة وأن بمزاولتهما، مباشرة صلة

 وخمـس ،جنايـة لارتكـاب الإدانـة حالـة فـي سـنوات )10عشـر ( تتجاوز لا لمدة بالمنع الحكم ويصدر

 الإجراء. لهذا بالنسبة المعجل بالنفاذ يؤمر أن ويجوز جنحة. لارتكاب الإدانة ) سنوات في حالة5(

P35F1118:لاق المؤسسـةإغـ -7
P  يترتـب علـى عقوبـة غلـق المؤسسـة منـع المحكـوم عليـه مـن أن يمــارس

لمـدة لا تزيـد  أو نهائيـة بصـفة إمـا العقوبـة بهـذه بمناسـبته. ويحكـم الجريمـة فيهـا النشـاط الـذي ارتكبـت

 الإدانـة حالـة فـي سـنوات )5) سـنوات فـي حالـة الإدانـة لارتكـاب جنايـة، وخمـس (10عـن عشـر (

 .الإجراء لهذا بالنسبة المعجل بالنفاذ يؤمر أن ويجوز  .جنحة لارتكاب

P36F1119:الإقصــاء مــن الصــفقات العموميــة -8
P  يترتــب علــى عقوبــة الإقصــاء مــن الصــفقات العموميــة

 أو نهائيا إما عمومية، صفقة أية في مباشرة غير أو مباشرة بصفة المشاركة منع المحكوم عليه من 

                                                 
 مكرر من قانون العقوبات. 16 المادة -  1117
 من قانون العقوبات. 1مكرر 16 ادةالم -  1118
 من قانون العقوبات. 2مكرر 16 المادة -  1119
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 حالة في ت) سنوا5( وخمس جناية، لارتكاب الإدانة حالةفي  ،سنوات )10عشر ( عن تزيد لا لمدة

 الإجراء. لهذا بالنسبة المعجل بالنفاذ يؤمر أن جنحة. ويجوز لارتكاب الإدانة

 P37F1120:الحظر من إصدار الشيكات و/ أو إستعمال بطاقات دفع -9

 عليـه ومالمحكـدفع إلـزام ال بطاقات استعمال أو و/ الشيكات إصدار من الحظر عقوبة على يترتب و

 .لها المصدرة المصرفية المؤسسة إلى وكلائه عند التي أو بحوزته التي والبطاقات الدفاتر بإرجاع

مـن طـرف السـاحب لـدى  الأمـوال بسـحب تسـمح التـي الشـيكات علـى الحظـر هـذا يطبـق لا أنـه غيـر

 دانـةالإ حالـة في سنوات )10عشر ( الحظر مدة تتجاوز المسحوب عليه أو الشيكات المضمنة. ولا

 ) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.5وخمس ( جناية، لارتكاب

 أو/و ثركأ أو شيكا الإجراء. كما يعاقب كل من أصدر  لهذا بالنسبة المعجل بالنفاذ يؤمر أن ويجوز

إلــى  جد  100.000) ســنوات وبغرامــة مــن5) إلــى (1الــدفع بــالحبس مــن ســنة ( بطاقــة اســتعمل

 المـادة فـي ا عليهـ المنصـوص العقوبـات بتطبيـق الإخـلال دون ذلـك، مـن منعـه دج رغم 500.000

38Fقانون العقوبات. من  374

1121 

 

 

                                                 
 من قانون العقوبات. 3مكرر 16 المادة -  1120
 تقـل لا وبغرامـة سـنوات خمـس إلـى سـنة من بالحبس يعاقب لى أن "من قانون العقوبات ع 374مادة تنص ال - 1121
 في الرصيد: النقص قيمة عن أو الشيك قيمة عن
قـام  أو الشـيك قيمـة مـن أقـل الرصـيد كـان أو للصـرف وقابـل قـائم رصـيد يقابلـه لا شـيكا نيـة بسـوء أصـدر مـن كـل -1

 .صرفه من عليه المسحوب منع أو الشيك دارإص بعد بعضه أو كله الرصيد بسحب
 .بذلك علمه مع السابقة الفقرة في إليها المشار الظروف في صادرا شيكا ظهر أو قبل من كل -2
 كضمان". جعله بل فورا صرفه عدم واشترط شيكا ظهر أو قبل أو أصدر من كل -3
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 P39F1122:تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من إستصدار رخصة جديدة -10

القضـائية الحكـم بتعليـق أو  للجهـة يجـوز المـرور، قانون في عليها المنصوص بالتدابير الإخلال دون

 أو التعليـق مـدة تزيـد ة السـياقة أو إلغائهـا، مـع المنـع مـن استصـدار رخصـة جديـدة. ولاسحب رخصـ

 بالنسبة المعجل بالنفاذ يؤمر أن يجوز. الإدانة حكم صدور تاريخ من سنوات (5) خمس عن السحب

 المختصة. الإدارية السلطة إلى الحكم ويبلغ .الإجراء لهذا

P40F1123:سـحب جـواز سـفر -11
P تحكـم بسـحب جـواز السـفر لمـدة لا تزيـد  أن ةالقضـائي للجهـة يجـوز

بـالحكم.  النطـق تـاريخ مـن وذلـك جنحـة، أو جنايـة أجـل مـن الإدانـة حالـة فـي ) سـنوات5عن خمس (

 الداخلية. وزارة إلى الحكم ويبلغ .الإجراء لهذا بالنسبة المعجل بالنفاذ يؤمر أن يجوز

P41F1124:نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة -12
P  

الحكـم بأكملـه أو  بنشـر القـانون يحـددها التـي الحـالات فـي تـأمر أن بالإدانـة الحكـم عنـد للمحكمـة 

علـى نفقـة  كلـه وذلـك يبينهـا، التـي الأمـاكن فـي بتعليقـه أو بعينهـا، ثـركأ أو جريـدة فـي منـه مسـتخرج

 وألا الغرض، لهذا بالإدانة الحكم يحدده الذي المبلغ النشر مصاريف تتجاوز المحكوم عليه، على ألا

 المعلقـات تمزيـق أويعاقب بالحبس كل من قام بـإتلاف أو إخفـاء و  .واحدا شهرا التعليق مدة تتجاوز

) وبغرامــة مــن 2) أشــهر إلــى ســنتين (3مــن ثلاثــة ( وعة تطبيقــا للفقــرة الســابقة كليــا أو جزئيــاالموضــ

 ، ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل.دج  200.000دج إلى  25.000

 

 

                                                 
 من قانون العقوبات. 4مكرر 16 المادة - 1122
  ن قانون العقوبات. م 5مكرر  16 المادة - 1123
 من قانون العقوبات. 18 المادة - 1124
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 ثانيا: العقوبات التكميلية المطبقة على الأشخاص المعنوية:

إن الجـــرائم التـــي يرتكبهـــا الأشـــخاص الطبيعيـــون وتنســـب إلـــى الشـــخص المعنـــوي، هـــي التـــي ترتـــب  

 وذلك وفق الشروط الآتية: ،مسؤولية الشخص المعنوي

 رعيين.أن تكون الجريمة مرتكبة من أحد أعضاء أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الش -1

 أن ترتكب الجريمة لحساب لشخص المعنوي. -2

 أن ترتكب الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر. -3
42F

1125 

وهكــذا يســأل الشــخص المعنــوي عــن الجــرائم التــي ترتكــب لحســابه بواســطة أجهزتــه أو ممثليــه، لــذلك 

كانـــت لـــه أحكامـــه الخاصـــة، فعنـــدما تســـلط علـــى الشـــخص المعنـــوي واحـــدة أو أكثـــر مـــن العقوبـــات 

مكرر، فإن خرق الالتزامات المترتبة على هذا الحكم مـن  18التكميلية المنصوص عليها في المادة 

) ســـنوات وبغرامـــة مـــن 5) إلـــى خمـــس (1طـــرف شـــخص طبيعـــي يعاقـــب عليـــه بـــالحبس مـــن ســـنة (

 دج. 500.000دج إلى  100.000

المــذكورة أعــلاه، ويمكــن كــذلك التصــريح بقيــام المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي عــن الجريمــة 

مكـرر، ويتعـرض فـي هـذه الحالـة إلـى عقوبـة  51وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المـادة 

43Fمكــرر. 18الغرامـة حســب الكيفيـات المنصــوص عليهـا فــي المـادة 

كمـا عامــل المشـرع الشــخص  1126

 53المعنـــوي كالشـــخص الطبيعـــي فيمـــا يتعلـــق بظـــروف التخفيـــف والتشـــديد والعـــود، فأجـــازت المـــادة 

إفادتــه بظــروف التخفيــف، حتــى ولــو كــان مســؤولا جزائيــا وحــده. وإذا تقــرر إفادتــه بــالظروف  7كــررم

المخففة، فيجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقـة عليـه إلـى الحـد الأدنـى للغرامـة المقـررة فـي القـانون 

                                                 
 .180لنشر والإعلام، مرجع سابق، صاد/ طارق سرور: جرائم  - 1125

 من قانون العقوبات. 3مكرر 18المادة  -  1126
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تلاءم الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعـي. كمـا يتعـرض للعقوبـات التكميليـة التـي تـ

44Fمع طبيعته.

1127  

والملاحــظ أن المشــرع قــد وســع مــن مجــال العقوبــات عمومــا، وفــي العقوبــات التكميليــة جعــل بعضــها 

كما أوجب في بعضها الحكم بالحرمـان مـن حـق أو أكثـر عنـد الحكـم فـي  .وجوبي كالحجر القانوني

مــع ذلــك أعطــى ســلطة جنايــة كالحرمــان مــن ممارســة الحقــوق الوطنيــة والمدنيــة والعائليــة، وبــالموازاة 

في توقيـع  وأ ،بين عقوبتي الحبس والغرامةتقديرية واسعة للقضاة في تطبيق الكثير منها كالاختيار 

إلــى غيــر ذلــك مــن العقوبــات الموكــل  ،أو حظــر ممارســة مهنــة أو نشــاط ،عقوبــة المنــع مــن الإقامــة

 تقديرها للقضاة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 مكرر من قانون العقوبات.  253 –مكرر  96المادتان  -  1127



حافةـصـم الـرائـا في جـذهـيـنفـوبة وتـقـ...............................................الع  
 

 438 

 يـانـثـب الـلـطـمـال

 زائريـانون الجـة في القـافـم الصحـائات عن جر ـالعقوب 

إن عدم فصل المشرع الجزائري بين الجرائم الصحفية وغيرها من الجرائم وخاصة بنصه عليها في قانون 

يجعلها تخضع لهذا القانون أكثـر مـن خضـوعها لقـانون الإعـلام الـذي لـم يعـرف تعـديلات فـي  ،العقوبات

والـذي  1993أكتـوبر  26المؤرخ فـي  13-93يعي رقم مواده باستثناء تعديله بموجب المرسوم التشر 

، بالإضــافة إلــى مــواد أخــرى 76إلــى  59ألغــى الكثيــر مــن أحكــام قــانون الإعــلام وخاصــة المــواد مــن 

P45Fمتعلقة بها جاوزت عشرين مادة،

1128
P  بخلاف قانون العقوبات التي عرف منذ صدور قانون الإعـلام فـي

بالإضــافة  ،المشــتركة فــي الجــنح والجنايــات جميعــا تعــديلات عديــدة مســت بالقواســم 1990أفريــل  03

إلـــى مساســـها المباشـــر بجـــرائم الصـــحافة، هـــذا دون إغفـــال قيـــام المشـــرع بـــإدراج أغلـــب العقوبـــات التبعيـــة 

قد أدرج المشرع أغلب تدابير الأمن التي كان ينص عليها قـانون ل .وتدابير الأمن في العقوبات التكميلية

ديسمبر  20المؤرخ في  23-06كميلية وذلك بموجب تعديله بالقانون رقم العقوبات ضمن العقوبات الت

 كمصادرة الأموال، وإغلاق المؤسسة، والمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن.  2006

بالإضافة إلى ما يختص به  ،ومن خلال تعرضنا لهذه العقوبات في القانون الموضوعي للقانون الجزائي

 ،ات المترتبـة عـن جـرائم الصـحافة والتـي يمكـن أن تسـلط علـى الصـحفي كثيـرةقانون الإعلام، فإن العقوب

إلا في ظل مناخ من ه القيام بها والتي لا يمكن ،وبالتالي تكون عوامل كبح أمام قيامه بوظيفته الإعلامية

عرض فيما يلي للعقوبـات التـي يخـتص بهـا الصـحفي بالإضـافة إلـى العقوبـات تحرية الرأي والتعبير. وسن

باسـتثناء بعضـها التـي وقـد قمنـا  .والتي يمكن أن تسـلط علـى الصـحفي ،تي أوردناها في المطلب الأولال

                                                 
(الجـزء 139جامعـة الأزهـر، العـدد القـانون الجزائـري،  فليغة نورالدين: البطاقة المهنية للصحفي المحترف فـي - 1128

 .475، صهـ 1430ربيع أول  -م 2009الثاني)، مارس 
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تعلــق بنوعيــات خاصــة مــن الجــرائم كتعليــق رخصــة الســياقة والتــي تــرتبط بــالجرائم المرتكبــة فــي حــوادث ت

 ،دفعالــطاقــات ب اســتعمالحظــر إصــدار الشــيكات و/ أو أو تلــك المتعلقــة بــالجرائم الاقتصــادية ك ،المــرور

 .الإقصاء من الصفقات العموميةو 

 رع الأولـفـال

 اتـانون العقوبـم الصحفية في قـجرائة بالـات الخاصـالعقوب 

الاخــتلاف فــي  نــص قــانون الإعــلام علــى عقوبــات لــم يــنص عليهــا قــانون العقوبــات الجزائــري، فلــئن كــان

ي يحكمهــا، فقــد تبنينــا فــي هــذا البحــث إطـلاق مصــطلح جــرائم الصــحافة ينبــع مــن النظــر إلــى القـانون الــذ

النظــرة الموضــوعية التــي تعتمــد علــى طبيعــة الجريمــة أيــا كانــت المدونــة التــي تتضــمنها، لــذلك فإننــا فــي 

 ،التــي يمكــن أن تســلط علــى الصــحفي ،تناولنــا للعقوبــات نتبنــى نفــس النظــرة بالبحــث فــي جميــع العقوبــات

 م.سواء كانت في قانون العقوبات أو قانون الإعلا

 15و مخالفـة طبقـا للمـادتين فإذا كان قانون العقوبات قد نـص علـى المصـادرة فـي حالـة ارتكـاب جنحـة أ

مــن قــانون العقوبــات، فــإن المصــادرة التــي عرفهــا الفقهــاء بأنهــا نــزع ملكيــة مــال مملــوك  16 - 1مكــرر

P46Fلشــخص رغمــا عــن إرادتــه وبــدون مقابــل وإضــافته إلــى الســلطة العامــة،

1129
P رع الجزائــري كمــا عرفهــا المشــ

، أو مــــــا يعــــــادل قيمتهــــــا عنــــــد الأيلولــــــة النهائيــــــة إلــــــى الدولــــــة لمــــــال أو مجموعــــــة أمــــــوال معينــــــةبأنهــــــا 

P47F1130.الاقتضاء
P وتعتبر عقوبة عينية مالية شأنها شأن الغرامة بيد أنها تختلف عنها في أن الغرامـة عقوبـة

جسـم الجريمـة أو مسـتخدم  مالية أما المصادرة فهي عقوبة عينية لكونهـا تنصـب علـى شـيء بعينـه يكـون

                                                 
د/ محمــود نجيـــب حســني، شـــرح قــانون العقوبـــات، القســم العـــام، الطبعــة الرابعـــة، دار النهضــة العربيـــة، ص  - 1129

 .834، ص 1977
 من قانون العقوبات. 15المادة  - 1130

 .226ص، 1994، 03، المجلة القضائية عدد12/03/1985قرار بتاريخ  36374ملف رقم وأنظر: 
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فــي ارتكابهــا أو متحصــل عليــه وقــد تكــون المصــادرة عامــة ويتحقــق ذلــك إذا اشــتملت علــى ذمــة المحكــوم 

نصــت المــادة  عليــه وقــد تكــون خاصــة إذا اشــتملت شــيء معــين، ففــي جريمــة المســاس بالحيــاة الخاصــة

ات التي استخدمت في ارتكاب من قانون العقوبات على مصادرة الأجهزة والمعدات والأدو  2مكرر  303

مـن قـانون العقوبـات الجزائـري علـى أن المصـادرة لا تشـمل الأشـياء  16هذه الجريمة، وقـد نصـت المـادة 

أو لنص صريح في  25المملوكة للغير إلا إذا تعلق الأمر بتدبير من تدابير الأمن قضي به وفقا للمادة 

المحكمة أن تحكم بمصادرة الأدوات التي اسـتخدمت يتعين على   2مكرر  303القانون، وتطبيقا للمادة 

فــي تســجيل الأحاديــث والتقــاط الصــور ومصــادرة كــل مســتند يقــوم عليــه المونتــاج وكــل أداة ســاعدت فــي 

ظهور المونتاج من تسـجيلات وصـور. واتجـه الـرأي الـراجح فـي الفقـه الفرنسـي إلـى أن تطبيـق المصـادرة 

ن الجزائري فاعتبر وجوبي " ويتعين دائما الحكم بمصادرة الأشياء جوازي بالنسبة للمحكمة. أما في القانو 

التــي اســتعملت لارتكــاب الجريمــة"، وهــو مــا ذهــب إليــه القــانون المصــري ويعــد ذاك خروجــا علــى القواعــد 

العامة. وإذا كان الجواز يقترن مع ارتكاب جنحة أو مخالفة طبقـا للقواعـد العامـة مثلمـا نصـت علـى ذلـك 

مــن قــانون الإعــلام، فــإن المشــرع أوجبهــا فيمــا  99مــن قــانون العقوبــات، والمــادة  01ر مكــر  15المــادة 

 يتعلق بجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

 يـانـثـرع الـفـال

 لامـانون الإعـم الصحفية في قـة بالجرائـات الخاصـالعقوب 

ها في قانون العقوبـات، وقـد لقد وردت جرائم في قانون الإعلام نص المشرع على عقوباتها دون أن يذكر 

)، أو 79طغــت الجــرائم الإجرائيــة والــنص علــى عقوباتهــا والتــي تتعلــق بعــدم التصــريح بالصــحيفة (المــادة 

)، وعـدم امـتلاك تصـريح البيـع 84)، وعـدم الإيـداع (المـادة 79عدم ذكر بيانات التصريح المـادة (المـادة 

)، أو اســــتيراد النشــــريات الأجنبيــــة دون  54المــــادة ) أو البيــــع فــــي الطريــــق العــــام (83المتجـــول (المــــادة 
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)، علـــى الجـــرائم التـــي ترتكـــب عـــن طريـــق النشـــر والتـــي أخـــذت حيـــزا أقـــل فـــي نـــوع 57تـــرخيص (المـــادة 

 الجرائم، وذلك ما يفسر ميل المشرع إلى النص على أغلب عقوبات جرائم النشر في قانون العقوبات.

أمـا تلـك التـي  ،صحافة (جرائم النشر) كلهـا إمـا جـنح أو جنايـاتوالملاحظ أن الجرائم المرتكبة بواسطة ال

فـي التصـريح   19لا ترتبط بالنشر فنجد فيها المخالفات كجريمة عـدم ذكـر المعلومـات الـوارد فـي المـادة 

بغرامـة ماليـة تتـراوح  07-90مـن القـانون  79والتي تعاقب عليهـا المـادة  ،المسجل لدى وكيل الجمهورية

وتشدد المشرع في العقاب جعله يرتب عقوبات كان بإمكانه تفاديها  .دج 10.000ج  ود 5.000ما بين 

فعــدم ذكــر معلومــات ضــرورية فــي التصــريح كــان بالإمكــان أن يرتــب عليــه بطــلان هــذا التصــريح وعــدم 

 .اعليهجزائية ط عقوبة يالاعتداد به بدل تسل

كانيـة تطبيـق أحكـام المسـؤولية الجزائيـة علـى أما فيما يتعلق بالعقوبات المترتبة على النشـر، فـإن عـدم إم

طبقــا للقواعــد العامــة واللجــوء إلــى  ،لا يقتضــي الخــروج علــى أحكــام المســؤولية الجزائيــة ،جــرائم الصــحافة

بل إن ذلك يفرض النظر إليها من خلال طبيعـة العمـل الصـحفي  .افتعال أنواع من المسؤولية المفترضة

  يتحمل فيها غير الجاني المسؤولية، وفي ذلك مخالفة لقواعد العدل.واللجوء إلى أنواع من المسؤولية لا

يزاوج فـي ذكرهـا بـين قـانوني  ،لذلك فإن منهج المشرع في تناول جرائم الصحافة والعقوبات المترتبة عنها

وأهم أنـواع  .العقوبات وقانون الإعلام مما يجعل العقوبات المسلطة على الصحفيين تتوزع بين القانونين

 ه العقوبات بالإضافة إلى عقوبات الحبس والغرامة التي يمكن أن يتعرضوا لها تتمثل فيما يلي:هذ

  المصادرة: -1

مــن قــانون الإعــلام علــى أنــه فــي حالــة عــدم احتــرام إجــراءات اســتيراد النشــرية الدوريــة  58نصــت المــادة 

مختصة بعد استشارة المجلـس الأجنبية وتوزيعها عبر التراب الوطني للترخيص المسبق من قبل الإدارة ال

، أو استيراد الهيئات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية لنشريات دورية 1993الأعلى للإعلام الذي حل سنة 
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مخصصة للتوزيع المجـاني دون تـرخيص مسـبق تسـلمه الإدارة المختصـة، فـيمكن للسـلطة المؤهلـة قانونـا 

ويصـدر  .كل وسيلة تبليغية وإعلامية محظـورةأن تقوم بالحجر المؤقت، لكل نص مكتوب أو مسجل أو 

الحكـــم بالمصـــادرة حســـب الأشـــكال المنصـــوص عليهـــا فـــي التشـــريع المعمـــول بـــه أي قـــانون الإجـــراءات 

فالمصادرة في جرائم الصحافة إذا هو " ضبط الوسائل المستعملة في الجريمة، بحيـث تسـتعمل  .الجزائية

تعملة فــي جــرائم الصــحافة تكمــن فــي المطبوعــات، الجرائــد، هــذه الوســائل لتنفيــذ الجريمــة، والوســائل المســ

P48Fأشرطة الفيديو، الصحف، المجلات".

1131 

إضــافة إلــى الــنص علــى عقوبــة  ،مــن قــانون الإعــلام فيمــا يتعلــق بالبــائع المتجــول 83كمــا نصــت المــادة 

 كمــا هــو محــدد فــي ،الحـبس والغرامــة فيمــا يتعلــق بـالبيع دون تصــريح أو اســتظهار تصــريح غيــر صـحيح

على أنه يمكن أن تأمر الجهة القضائية زيادة على ذلك بحجز النشريات، كمـا نصـت المـادة  ،54المادة 

 منه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بالمصادرة في جميع الأحكام الجزائية.  99

 إيقاف الجريدة: -2

إذا خـالف  ،أو نهائيـامن قانون الإعلام علـى أنـه يوقـف العنـوان أو الجهـاز وقفـا معينـا  79نصت المادة 

 -14من قانون الإعلام، والمتعلقـة بـإجراءات التصـريح وشـكلياته ( 22و  19و  18و  14أحكام المواد 

)، وشـــروط مـــدير 18ومنـــع تلقـــي إعانـــات مـــن جهـــات أجنبيـــة (المـــادة ،)، أو تبريـــر مصـــادر تمويلهـــا19

 ). 22النشرية (المادة

 

 

 

                                                 
 .99طارق كور: جرائم الصحافة مدعم بالاجتهاد القضائي وقانون الإعلام، مرجع سابق، ص - 1131
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 نشر الحكم:  -3

P49F1132.أمر بنشــر حكــم الإدانــةأجــاز المشــرع للقاضــي أن يــ
P  قوبــات،عانون المــن قــ 18وطبقــا للمــادة المــادة 

فللمحكمــة أن تــأمر فــي الحــالات التــي يحــددها القــانون بنشــر حكــم الإدانــة بأكملــه، أو مســتخرج منــه فــي 

وذلــك كلـه علـى نفقــة المحكـوم عليـه علــى ألا  ،جريـدة أو أكثـر يعينهــا أو بتعليقـه فـي الأمــاكن التـي يبينهـا

ولا أن تتجــاوز مــدة التعليــق  ،مــع ذلــك مصــاريف النشــر المبلــغ الــذي يحــدده الحكــم لهــذا الغــرض تتجــاوز

من قـانون العقوبـات أن تـأمر بنشـر أو تعليـق الحكـم أو  12فقرة  9شهرا واحدا. كما للمحكمة وفقا للمادة 

نـــه مـــا دام القـــرار القاضـــي بالإدانـــة وذلـــك ضـــمن العقوبـــات التكميليـــة. وقـــد ذهـــب بعـــض البـــاحثين إلـــى أ

القاضي مقيد بالنص على ذلك قانونا بحيث لا يستطيع القضاء به كعقوبة تكميلية، فإنه يجـوز للمحكمـة 

P50F1133.استنتاجا مـن ذلـك أن تحكـم بـه كتعـويض مـدني إذ مـا طلبـه الأطـراف
P  إلا أن المشـرع الجزائـري عنـد

ت التكميلية. وقد تشددت بعض جعله من العقوبات التكميلية أجاز للقاضي الحكم به أو بغيره من العقوبا

التشريعات فيما يتعلق بنشر الحكم فعلى الرغم من حذف هذه العقوبة في بعض الجرائم، فإنها فـي جـرائم 

الصحافة بقي منصوص عليها، بل تعدت ذلك إلى حد إلزام نشر الصحيفة التـي ارتكبـت علـى صـفحاتها 

وبة خلال الشهر التالي لصـدور الحكـم مـا لـم أن تنشر في صدر صفحاتها الحكم الصادر بالعق ،الجريمة

P51Fتحـدد المحكمــة ميعــادا أقصــر، وإلا حكـم عليهــا بغرامــة ماليــة.

1134
P   02مكــرر  303وقـد نصــت المــادة 

مــن قــانون العقوبــات والمتعلقــة بجريمــة المســاس بالحيــاة الخاصــة علــى جــواز أن تحظــر المحكمــة علــى 

لمــدة خمــس  1مكــرر  9وص عليهــا فــي المــادة المحكـوم عليــه ممارســة حــق أو أكثــر مــن الحقــوق المنصـ

مــــن قــــانون  18ســـنوات، ويجــــوز لهــــا أن تـــأمر بنشــــر حكــــم الإدانــــة طبقـــا للكيفيــــات المبنيــــة فـــي المــــادة 

                                                 
 من قانون العقوبات. 2مكرر  303المادة  - 1132
 .99سابق، صطارق كور: جرائم الصحافة مدعم بالاجتهاد القضائي وقانون الإعلام، مرجع  - 1133
 .128-127جندي عبد الملك: الموسوعة الجنائية، المجلد الخامس، مرجع سابق، ص  - 1134
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ــــة  اأمــــ .العقوبــــات ــــة ا كــــونفــــي حال ــــات التكميلي ــــر مــــن العقوب ــــة أو أكث ــــا فيتعــــرض لعقوب لشــــخص معنوي

 مكرر.  18المنصوص عليها في المادة 

  لة مهنة أو نشاط:المنع من مزاو  -4

علــى المنــع المؤقــت مــن ممارســة مهنــة أو  6فقــرة  9نــص المشــرع ضــمن العقوبــات التكميليــة فــي المــادة 

علـى العـزل أو الإقصـاء مـن جميـع الوظـائف والمناصـب العموميـة  1مكـرر  9كما نصـت المـادة  .نشاط

العقوبة، فيجوز الحكم بالمنع مكرر كيفيات تطبيق هذه  16وقد فصلت المادة  .التي لها علاقة بالجريمة

إذا ثبـــت للقضـــاء أن للجريمـــة التـــي  ،مـــن مزاولـــة مهنـــة أو نشـــاط علـــى المحكـــوم عليـــه لجنايـــة أو جنحـــة

P52Fارتكبــت صــلة مباشــرة بمزاولــة المهنــة أو النشــاط،

1135
P  .وأنــه يوجــد خطــر فــي اســتمرار ممارســة أي منهــا

ريمــة جنايــة، وخمــس ســنوات إذا كانــت ويصــدر الحكــم بــالمنع لمــدة لا تجــاوز عشــر ســنوات إذا كانــت الج

 125الجريمة جنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء، كما أن من مشمولات المـادة 

من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على الرقابة القضائية، فإذا كانت الأفعال المنسوبة  1/5مكرر 

المهنيـة عنـدما ترتكـب  ،يلـزم بعـدم القيـام بـبعض النشـاطات ،أشدللمتهم تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة 

الجريمة إثر ممارسة أو بمناسبة ممارسـة هـذه النشـاطات وعنـدما يخشـى مـن ارتكـاب جريمـة جديـدة. وقـد 

اشترط القانون الجزائري على كل طالب لممارسة الأنشطة الصحفية ألا يكون قد حكم عليه نهائيا بسبب 

P53Fيكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية.جناية أو جنحة وأن 

1136 

                                                 
يـنص علـى المنـع مـن  2006ديسـمبر  20المؤرخ فـي  23-06كان قانون العقوبات قبل تعديله بالقانون رقم  - 1135

 .03فقرة  19ممارسة مهنة أو نشاط أو فن المادة 
 10الموافــق  1429جمــادى الأولــى عــام  4مــؤرخ فــي  140-08لتنفيــذي رقــم مــن نــص المرســوم ا 07المــادة  - 1136
 ، المحدد للنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين.2008ماي 
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لمـدة لا تتجـاوز  1مكـرر  9حظر ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المـادة  -4

يجـوز للمحكمـة أن تحظـر علـى المحكـوم عليـه مـن أجـل الجـرائم الصـحفية وخاصـة تلـك  خمس سـنوات:

لقــة بانتهــاك حرمــة الحيــاة الخاصــة، ، والمتع1مكــرر 303مكــرر و 303المنصــوص عليهــا فــي المــادتين 

لمــدة لا تتجــاوز  1مكــرر 9حرمانــه مــن ممارســة حــق أو أكثــر مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

P54F) سنوات.5خمس (

1137
P  

   غلق المؤسسة الإعلامية: -5

منه، وبمقتضاه يجوز للمحكمة أن تأمر بغلق  99تضمن القانون الجزائري للإعلام نصا عاما في المادة 

ؤسسة الإعلامية مؤقتـا أو نهائيـا، بالإضـافة إلـى حجـز الأمـلاك التـي تكـون موضـوع المخالفـة، يمكـن الم

غلق المؤسسات الإعلامية المعنية إغلاقا مؤقتا أو نهائيا، وظاهر النص على هذه العقوبة يحمـل معنـى 

قاصـــرا علـــى الغلـــق النهـــائي أي وقـــف الجريـــدة. إن اكتفـــاء الـــنص بالحـــديث عـــن الغلـــق النهـــائي يجعلـــه 

معالجة بعض الوقائع التي لا تحتاج إلى الغلق الكلي، ولعل ذلك ممـا يعيـب  هـذا الـنص حـين لـم يـنص 

على الغلق أو الإيقاف المؤقت، كما أنه لم يحدد سريانه على جرائم معينة، بل يمكن تطبيقه على جميع 

                                                 
 مكرر على العقوبات الآتية:  9نصت المادة  -  1137

 العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة. -1
 من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام.الحرمان  -2

عـدم الأهليــة لأن يكــون مســاعدا محلفــا، أو خبيــرا أو شــاهدا علــى أي عقــد أو شــاهدا أمــام القضــاء إلا علــى  -3
 سبيل الاستدلال.

الحرمــان مـــن الحـــق فـــي حمـــل الأســـلحة وفـــي التـــدريس، وفـــي إدارة مدرســـة أو الخدمـــة فـــي مؤسســـة للتعلـــيم  -4
 رسا أو مراقبا.بوصفه أستاذا أو مد

 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما. -5

 سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. -6

سنوات تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكـوم عليـه فـي  10ويكون ذلك لمدة أقصاها 
 حالة الحكم عليه بعقوبة جنائية.
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م الاستفادة من هذه المؤسسة فـي ، بالإضافة إلى أنه يعني عد07-90الجرائم الواردة في قانون الإعلام 

P55Fأي نشــاط.

1138
P  إلا أن تعــديل قــانون العقوبــات أزال كثيــرا مــن اللــبس حــول هــذا الــنص، فمــا دام المشــرع

قـــانون العقوبـــات، فـــإن غلـــق فـــي عليهـــا  جـــزاءات المنصـــوصأدمـــج العقوبـــات ضـــد الصـــحفيين ضـــمن ال

 الجريمـة ا النشـاط الـذي ارتكبـتمنـع المحكـوم عليـه مـن أن يمـارس فيهـو  ،أو فـرع مـن فروعهـاالمؤسسـة 

 16نصت على غلق المؤسسة ثـم جـاءت  7فقرة  9فالمادة  ،تحكمه نصوص قانون العقوبات نبمناسبته

 .وعشــر ســنوات فــي حالــة الإدانــة بجنايــة ،لتحــدد المــدة بخمــس ســنوات فــي حالــة الإدانــة بارتكــاب الجــنح

نــع المحكـوم عليـه مــن أن يمـارس فيهــا علـى أن عقوبـة الغلــق يترتـب عليهـا م 1مكــرر 16ونصـت المـادة 

 النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.

وعيـب هـذا الـنص فــي قـانون الإعـلام أنـه لــم يحـدد مـدة التوقيـف المؤقــت، وتوسـيع مجـال تطبيـق العقوبــة 

P56Fعلى كل الجرائم الواردة في قانون الإعلام،

1139 

أمــا الجريــدة ) ســنوات، 5لمــدة خمــس (أمــا فــي حالــة ارتكــاب الجريمــة مــن قبــل الشــخص المعنــوي فتكــون ا

 عندما لا تتمتع بصفة الشخص المعنوي فيبقى الإشكال مطروحا أمام المشرع. 

وقد ذهب المشرع المصري إلى أكثر من ذلك،  فإذا اسـتمر نشـر مـادة مـن نـوع يجـرى فيـه التحقيـق جـاز 

رات علــى الأكثــر بعــد ســماع للمحكمــة الابتدائيــة بنــاء علــى طلــب النيابــة الأمــر بتعطيــل الجريــدة ثــلاث مــ

P57Fالمتهم ولا يجوز الطعن في ذلك.

1140 

                                                 
 .100ضائي وقانون الإعلام، مرجع سابق، صكور طارق: جرائم الصحافة مدعم بالاجتهاد الق - 1138
 .100ص المرجع السابق، - 1139
 رجـع سـابق،د/ حسن صادق المرصـفاوي: المرصـفاوي فـي قـانون العقوبـات تشـريعا وقضـاء فـي مائـة عـام، م - 1140
 .651ص
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خاصـــة إذا علمنــا أنـــه بالإمكــان اللجـــوء إلــى تحويـــل  ،ولكــن هـــل يكفــي وقـــف الجريــدة أو غلـــق المؤسســة

الجريـدة إلـى جريـدة إلكترونيـة، فهـل اكتفـى المشــرع بمعاقبـة الجريـدة علـى أن تكـون مشـروعا تجاريـا يــوزع 

تضييق عليها بعـدم بيعهـا فـي الأكشـاك اعتمـادا علـى أن سـتر الجـرائم مـن شـأنه في الأكشاك، واكتفى بال

P58F1141،ذلــك أن يجعــل الإثــم ينــزوي فــلا يظهــر
P  مــا لــم يقــم المشــرع بإيضــاح موقفــه منــه علــى الــرغم مــن أنــه

 سعى لمتابعة الجرائم الإلكترونية في بعض المجالات. 

  عقوبة الحذف: -6

كمـا  ،لذي يتخذ صورة محـو التسـجيلات الصـوتية جزئيـا أو كليـالم ينص المشرع الجزائري على الحذف ا

مكـرر مـن قـانون العقوبـات المصـري محـو التسـجيلات المحصـلة مـن الجريمـة  309نصت عليهـا المـادة 

P59Fوإعــدامها كعقوبــة تكميليــة.

1142
P  كمــا أن ذلــك الإجــراء يتفــق مــع النشــر عــن طريــق الكتــب التــي لا يشــترط

فـإن ذلـك يعنـي  ،تم اللجوء إلى ذلك الإجراء بشـأن الصـحف والمجـلاتأما إذا  ،صدورها في تاريخ معين

لأنها لن تنشر إلا بعد فـوات موعـد صـدورها.  وقـد خـول القضـاء الفرنسـي  ،حظر النشر -في الحقيقة -

وذلـك فـي الحـالات التـي تكـون فيهـا عبـارات مؤلـف  ،سلطة حذف أجزاء من المطبوعات أو التعـديل فيهـا

لا يمكن التسـامح فيـه علـى ألفـة الحيـاة الخاصـة وعلـى  ،تمثل اعتداء أو انتهاكمعين أو بعض الفصول 

P60Fالحقوق الشخصية لذوي الشأن.

1143
P  وتقوم المحاكم الفرنسية بتعيين خبير تكون مهمتـه التأكـد مـن إجـراء

ويقـوم الخبيـر عقـب الانتهـاء مـن مهمتـه بإيـداع  .التعديلات التي أمرت بها المحكمة في الطبعـات التاليـة

 ،قرير بذلك قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكما بندبه. وقد تصدر المحكمة حكما بالغرامـة التهديديـةت

                                                 
 .27محمد أبو زهرة: العقوبة، مصر: دار الفكر العربي، (د.ت)، ص - 1141
 .127نائية، المجلد الخامس، مرجع سابق، صجندي عبد الملك: الموسوعة الج - 1142
د/ إبراهيم عيد نايل: الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصـة فـي قـانون العقوبـات الفرنسـي( الحمايـة الجنائيـة  - 1143

 .78، ص 2000للحديث والصورة،) دار النهضة العربية، سنة 
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لرفـع الاعتـداء علـى الحـق  ةمع إدخال التعديلات كنوع من إلزام المعتدى للقيـام باتخـاذ الإجـراءات اللازمـ

 في الحياة الخاصة. 

قي الجـرائم التــي يحكمهــا القـانون الجزائــي فــي والملاحـظ أن العقوبــات عـن جــرائم الصــحافة تشـترك مــع بــا

الأصلية، أما فيما يتعلـق بالعقوبـات التكميليـة فإنهـا تختلـف معهـا فيهـا، بـل إن جـرائم الصـحافة  عقوباتال

وتختلـف  ،العقوبـات ذاتها لا تحكمهـا نفـس القواعـد القانونيـة المتعلقـة بـالجزاءات، فهـي تشـترك فـي بعـض

لا ينظـر بنظـرة واحـدة إلـى  -خاصة في قانون العقوبـات -ى أن المشرع مما يدل عل ،في بعضها الآخر

بل ينظر لكل منها على حدى مما يجعلنا نجـزم أن المشـرع الجزائـري لـيس لديـه تصـورا  ،جرائم الصحافة

موحدا لجرائم الصحافة، بل هـي عنـده جـرائم مـن القـانون العـام، ولعـل هـذه النظـرة لهـا مبرراتهـا والمتمثلـة 

 ي:فيما يأت

 عدم معالجة المشرع للجرائم المرتكبة بواسطة الصحف في إطار الحريات وحق التعبير. - أ

 النص على هذه العقوبات في قانون العقوبات. - ب

 التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات، مما أعطى لهذه الجرائم نظرة تجزيئية غير متكاملة. -ج

م مشــــاركة الصــــحفيين أو نقابــــاتهم فــــي وضــــع وعــــد 1990أفريــــل  03مــــود قــــانون الإعــــلام منــــذ ج -د 

 النصوص القانونية، باعتبار أنها من قانون العقوبات وليس قانون مهنة. 

وإذا كــان القــانون الجزائــري عنــد ارتكــاب الجريمــة بواســطة نشــرية يحمــل المســؤولية الجزائيــة التــي تترتــب  

فـإن  .وعن تحريرها وكـذلك ضـد النشـرية عليها المتابعة إلى مرتكب الإساءة وإلى المسؤولين عن النشرية

بعــض التشــريعات المقارنــة لا تحمــل النشــرية المســؤولية إلا إذا صــدر الفعــل الإجرامــي مــن العضــو الــذي 
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يمثـل الشــخص المعنـوي، أمــا إذا صـدر التصــرف مــن غيـر أعضــاء الشـخص المعنــوي مثـل المؤلــف فــإن 

P61Fس ممثلا قانونيا للشخص المعنوي.الشخص المعنوي لا يسأل عن هذه الجريمة لأن الصحفي لي

1144
P     

 2.500.000دج إلى  500.000إن جعل المشرع النشرية مسؤولة جزائيا وتحميلها عقوبة الغرامة من 

مــن قــانون العقوبــات)، وإمكانيــة  146، 1مكــرر 144مكــرر، المــواد  144دج المقــررة بموجــب ( المــواد 

الإعلامية المعنية إغلاقا لفة، وإغلاق المؤسسات أمر المحكمة بحجز الأملاك التي تكون موضوع المخا

P62Fمؤقتــا أو نهائيــا، فــي جميــع جــرائم الصــحافة المــذكورة فــي قــانون الإعــلام،

1145
P  يعــد نوعــا مــن التشــدد مــع

الصــحافة وتوســعا فــي إعطــاء صــلاحيات ( الأمــر) بتوقيــف الصــحف. فالنشــرية تعتبــر شخصــا معنويــا 

ابه مــن طــرف أجهزتــه أو ممثليــه الشــرعيين عنــدما يــنص مســؤولا جزائيــا عــن الجــرائم التــي ترتكــب لحســ

القــانون علــى ذلــك. وقــد رأى بعــض البــاحثين أن مــا أورده المشــرع فــي تعديلــه لقــانون العقوبــات بموجــب 

من تحميل  1مكرر  144والذي نصت عليه المادة  2001جوان  26المؤرخ في  09-01القانون رقم 

ن النشرية لا كيان قانوني لها، فلا هي شخص معنـوي ولا هـي النشرية للمسؤولية الجزائية حكم غريب لأ

 ،شخص طبيعي، فهي لا تتمتع بالشخصية القانونية، وإنما هي مجرد منتوج يصدر عـن شـخص معنـوي

P63F1146.وهو مؤسسـة الطباعـة والنشـر
P  وإذا كـان هـذا النقـد قـد وجـه قبـل صـدور تعـديل قـانون العقوبـات سـنة

ث تــــم إقــــرار المســــؤولية الجزائيــــة للشــــخص المعنــــوي، وســــنة حيــــ 15-04بموجـــب القــــانون رقــــم  2004

فإن هذه التعديلات لـم تـأت بجديـد يتعلـق بهـذه الفكـرة، واكتفـى المشـرع  ،23-06بموجب القانون 2006

بــالنص علــى تطبيــق الأحكــام الخاصــة المنصــوص عليهــا فــي القــوانين ذات  1مكــرر  303فــي المــادة 

عن وضع أو السماح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغيـر، العلاقة، لتحديد الأشخاص المسؤولين، 

                                                 
 .446الصحافة، مرجع سابق، ص خالد رمضان عبدالعال سلطان: المسؤولية الجنائية عن جرائم - 1144
 .07-90من القانون رقم  99المادة  - 1145

 .188د/ أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص - 1146
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أو اســــتخدام التســــجيلات أو الصــــور أو الوثــــائق المتحصــــل عليهــــا عنــــد طريــــق المســــاس بحرمــــة الحيــــاة 

P64Fالخاصة عن طريق الصحافة.

1147
P   

 .فهـو الـذي توقـع عليـه العقوبـات ،إن الصحيفة إذا كانت صادرة عـن شـخص معنـوي كشـركة أو مؤسسـة

فــإن الشــخص الطبيعــي هــو الــذي توقــع عليــه العقوبــات مــع  ،كانــت صــادرة عــن شــخص طبيعــي أمــا إذا

أمــا  .مــن قــانون الإعــلام  87- 43-42-41المشــاركين أو مــن حملهــم المشــرع المســؤولية طبقــا للمــواد 

النشرية ذاتها فإن افتراض أنه شـخص معنـوي لا يعـد صـحيحا فـي كـل حالاتـه، مـادام المشـرع فـي المـادة 

 رر ذاتها يتحدث عن ارتكاب الجريمة بواسطة النشرية لا ارتكاب النشرية للجريمة. مك 144

إن معالجة المشرع الجزائري للمسؤولية الجزائية للنشـرية لـم يتصـف بالدقـة، لـذلك فـإن مراجعـة النصـوص 

يات أضحت ضـرورة لأجـل تحديـد المسـؤول ،المتعلقة بالنشرية سواء في قانون الإعلام أو قانون العقوبات

عند وقوع الجريمة وعدم تركها لمفاهيم لا تتعلق بالنص الجزائي الجزائري، إنما تخضـع حينئـذ للتفسـيرات 

العقوبــات الموجهــة  للصــحيفة تلتــبس دائمــا بــافتراض الحرمــان مــن التعبيــر عــن الأفكــار، . إن والقناعــات

P65Fم فقــط،لــيس لمــن نــص القــانون علــى معــاقبته ،بالإضــافة إلــى الحرمــان مــن مــورد الــرزق

1148
P  إنمــا تتعــدى

ذلك إلى كل العاملين حتى الذين لا علاقة لهم مطلقا بما يكتب فيها من أفكار كالتقنيين، مما يؤدي إلى 

 اعية التي لا مبرر لها.منوع من العقوبة الج

إن عناية المشرع بتحديد مجال المسؤولية الجزائية عن جرائم الصحافة لا بـد أن تكـون علـى نحـو دقيـق، 

حتــى لا تمتــد آثارهــا إلــى غيرهــا مــن  ،لقاضــي تطبيــق القواعــد الخاصــة بهــذا النــوع مــن المســؤوليةليســهل ل

الجرائم، لذلك فقد كان علـى المشـرع الجزائـري تحديـد هـذه الجـرائم فـي قـانون واحـد لا توزيعـه بـين قـانوني 

                                                 
 من قانون العقوبات. 1مكرر  303المادة  - 1147

 .437خالد رمضان عبدالعال سلطان: المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة، مرجع سابق، ص - 1148
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P66F1149،الإعـــلام و قـــانون العقوبـــات، ويمكـــن بعـــد ذلـــك إصـــدار قـــوانين تخـــص المجـــال الســـمعي البصـــري
P 

 09والمتعلق بالبث الإذاعي والتلفزيوني في  994-81كصنيع المشرع الفرنسي في إصداره للقانون رقم 

، ومـا تبعــه مـن نصــوص 1982جويليــة  29والـذي عــدل بموجـب القــانون الصـادر فـي  ،1981نـوفمبر 

، 1986ســبتمبر  30، والقــانون الصــادر فــي 1985ديســمبر  13قانونيــة خاصــة القــانون الصــادر فــي 

P67F1150.1881جويلية  29حيث حدد فيها الجرائم المتعلقة بالمسؤولية والتي تتميز عن نصوص القانون 
P  

يسـهل  ،وتبيان قواعد المسؤولية التي تخضع لها ،وتحديد جرائم الصحافة ،إن ابتعاد المشرع عن التعميم

اعـد مـع غيرهـا ليمتـد دون أن تتداخل هذه القو  ،للقاضي تطبيق القواعد الخاصة بهذا النوع من المسؤولية

تطبيقها إليها. لذلك فقد تنـاقض بعـض البـاحثين فـي إدراج بعـض الجـرائم ضـمن جـرائم الصـحافة، عنـدما 

أراد تحديـــد معـــايير الجـــرائم الصـــحفية، حيـــث جعـــل معـــايير ترتـــب المســـؤولية الجزائيـــة تتمثـــل فـــي نـــص 

لــى تســميتها أو أن تتــوافر فيهــا القــوانين التــي تحكــم النشــاط الصــحفي عليهــا، أو نــص قــانون العقوبــات ع

 الشروط الآتية:

أن تكــون الجريمــة تعبيــرا عــن رأي يمثــل تجــاوزا أو إســاءة لاســتعمال الحقــوق التــي تمثــل  الشــرط الأول:

لمشروعية العمل الصـحفي، وأن يـتم  اخاصة الحق في الإعلام والنقد وغيرها من الحقوق التي تعد أساس

 التعبير عن طريق النشر.

 أن يكون النشر ركنا فيها، والعلانية شرط لارتكابها.   ثاني:الشرط ال

                                                 
تعـــد النصـــوص القانونيـــة الحاليـــة التـــي تحكـــم الميـــدان الســـمعي البصـــري فـــي الجزائـــر قاصـــرة عـــن مســــايرة  - 1149

 حتكار الذي ما زال يحكمه. لاالتشريعات المقارنة نظرا ل
 للتعرف على القوانين التي تحكم هذا الميدان، أنظر:  - 1150

 .374-373ائم الصحافة، مرجع سابق، صخالد رمضان عبدالعال سلطان: المسؤولية الجنائية عن جر  -
 - Jean –Marie Auby et autres: Droit de l'information, Op.cit: le complément, p 4. 
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إن هذه المعايير لم تمكن من تحديد هذه الجرائم، فعدم إدراج الجرائم التي لم يتضمنها الباب الرابع عشر 

من قانون العقوبات المصري ضمن الجرائم التي تقع بواسطة الصحافة، كالذي نصت عليه المادة الثالثة 

التي تعاقب على نشـر أو إذاعـة أخبـار أو بيانـات أ و إشـاعات كاذبـة  1980لسنة  95ون رقم من القان

P68Fأو مغرضــة متــى كــان مــن شــأن ذلــك الإضــرار بمصــلحة قوميــة للــبلاد،

1151
P  لــم يمنــع نفــس الباحــث مــن

P69Fإدراجها ضمن جرائم الصحافة رغم ملاحظته كثرة تكرار النص على هـذه الجريمـة.

1152
P  لـذلك فـإن جـرائم

التـــي تترتـــب عنهـــا المســـؤولية الجزائيـــة لا يمكـــن تحديـــدها بـــالجرائم الـــواردة فـــي قـــانون الإعـــلام الصـــحافة 

مع إغفال الجـرائم التـي نـص عليهـا قـانون العقوبـات، مـع أن نـص المشـرع علـى هـذه الجـرائم فـي  ،لوحده

ئم الصـحفية. قانون الإعلام كقانون خاص يسهل للمتعاميلن مع النص القانوني والعاملين به تمييز الجرا

إن تعبيــر الصــحفيين بــأن قــانون الإعــلام عنــدما يتضــمن العقوبــات المترتبــة علــى الجــرائم الصــحفية يعــد 

قـانون عقوبــات لا يعنــي توزيـع النصــوص الجزائيــة المتعلقـة بالصــحافة علــى عـدد مــن المــدونات لتخفيــف 

سـوف تخضـع لرؤيـة متكاملـة حدة جمعها في نص قانوني واحـد، لأن المـواد العقابيـة فـي قـانون الإعـلام 

ومتوازنة تراعي الحق في الإعلام وحرية الصحافة من جهة، وتراعي عدم مساس هذه الحقوق والحريات 

(لاكــوردير) إن الحريــة تضــطهد والقــانون بحقــوق وحريــات أخــرى أولــى بالرعايــة، وقــد قــال أحــد المفكــرين 

ة من اضطهاد وتعد على حريـات الآخـرين يحرر، مشيرا إلى ما يمكن أن يؤدي إليه سوء استعمال الحري

P70Fوإلى ضرورة احتوائها بالقوانين المنظمة لها.

1153
P   

وقــد أرجــع بعــض البــاحثين تشــديد العقوبــة فــي الجــرائم المرتكبــة بواســطة الصــحف إلــى أنهــا تــتم بواســطة 

علــى خــلاف الجــرائم الأخــرى التــي تكــون  ،النشــر فهــي تقــع بعــد تفكيــر وتــروي حــول مــا يطبــع ومــا ينشــر

                                                 
 .375خالد رمضان عبدالعال سلطان: المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة، مرجع سابق، ص -  1151
 .521ص المرجع السابق، -  1152
 .30، ص 1992بيروت  2لية الجنائية في المؤسسات الاقتصادية، طد/ مصطفى العوجي: المسؤو  - 1153
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P71Fعــادة فــي حالــة غضــب أو إثــر اســتفزاز.

1154
P  وعبــر آخــرون علــى ذلــك بــأن ضــرورة تشــديد العقــاب علــى

P72Fمرتكبــي هــذه الجــرائم يــرتبط بتأثيرهــا علــى الجمــاهير ووصــول ملايــين النســخ منهــا إلــيهم.

1155
P   لــذلك فقــد

 لجأت بعض التشريعات إلى محاكمة المتهمين فيهـا أمـام محـاكم الجنايـات وهـو بـلا شـك وإن كـان يحقـق

فإنــه يخــالف القاعــدة العامـــة  ،تشــديدا فــي إجــراءات المحاكمــة ممــا يــوفر ضـــمانات فعالــة لحقــوق المــتهم

ــــث يفــــتح لهــــا طريــــق الطعــــن  ــــي إجــــراءات المحاكمــــة الجنائيــــة عــــن " الجــــنح" بوجــــه عــــام حي المتبعــــة ف

P73Fبالاستئناف.

1156 

في والمتاعــب التــي ولعلنــا مــن خــلال نظــرة التشــديد إلــى جــرائم الصــحافة نطمــس أهــم معــالم العمــل الصــح

تعترض سبيل الصحفي، مع مراعاة تـوفر حقـوق الصـحفي خاصـة فـي تـوفر هـامش مـن الحريـة وتمكينـه 

من الحق في المعلومـات وحقـه فـي النقـد وتتبـع الأخبـار، ومـا يـوفره كـل ذلـك مـن تبريـرات لإمكانيـة وقـوع 

بـــدل اللجـــوء إلـــى  ،الخطـــأ وضـــرورة معالجتـــه ضـــمن طـــرق حـــق الـــرد والتصـــحيح والاســـتدراك والتعقيـــب

 العقوبات السالبة للحرية أو مصادرة الرأي عن طريق المصادرة والتوقيف والغلق.

 

 

 

 

 

                                                 
 .93الرحيم صدقي: الإعلام والجريمة، مرجع سابق، ص د/ عبد - 1154
درابلـة العمــري ســليم: تنظــيم المســؤولية الجنائيــة عــن جـرائم الصــحافة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة  - 1155

 .2ع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، صالجزائر، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، فر 
 .21د/ عبدالرحيم صدقي: الإعلام والجريمة، مرجع سابق، ص - 1156
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 يـانـثـث الـحـبـمـال

 ةـافـم الصحـات عن جرائـذ العقوبـتنفي 

 الشـيء لقـوة حكـم قضـائي حـائز علـى بنـاء إلا عقوبـة لا أنـه إذا كـان مـن أبجـديات القـانون الجزائـي 

 يسـمى مـا وهـ و العقوبة نوع و المتهم مسؤولية يقرر و يحدد ،مختصة محكمة عن ادرص ،فيه المقضي

وهـذا   عليـه، القضـاء وقعهـا مـن حـق فـي إلا لا تنفـذ يقتضـي أنالعقوبـة، فـإن شخصـية العقوبـة  قانونيـة

ة يقتضي بعد تعرفنا على شرعية الجـرائم الصـحفية مـن خـلال نوعهـا وأركانهـا والمتابعـة القضـائية المتعلقـ

بها وأحكام الإدانة فيها والعقوبات المنصوص عليها أن نخلص إلى تنفيذ العقوبـات ومـدى اختلافهـا عـن 

تنفيذ العقوبات في باقي الجرائم في ظل ما استحدثه المشرع الجزائري مـن خـلال برنـامج إصـلاح العدالـة 

 تنفيــذ تعــد مرحلــةديلــة، و مــن  إجــراءات فيمــا يتعلــق بتنفيــذ العقوبــات وخاصــة فيمــا يتعلــق بالعقوبــات الب

لأنهـا ثمـرة جميـع الإجـراءات التـي تولتهـا أجهـزة  ،الإجـراءات مراحـل أهـم مـن القضـائية الجزائيـة الأحكـام

بالإضـافة إلـى إمكانيـة  ،قضاة الحكـم) -قضاة التحقيق –النيابة  –قضائية مختلفة ( الضبطية القضائية 

حيـث  الأحكـام لمنطـوق كما أنهـا تجسـيد .ضائيينمشاركة جهات أخرى مساعدة كالخبراء والمحضرين الق

إلـى إجـراءات ميدانيـة لينـال المحكـوم عليـه جـزاءه،  القانونيـة النظريـة صـيغته يتحـول الحكـم القضـائي مـن

ويقتضي المتضرر حقوقه وهو ما يحقق العدالة، لذلك فإن ما يمليـه الحكـم الجزائـي مـن اعتبـارات خـلال 

تـى تبقـى المبـادئ التـي تحكمـه متجانسـة بدايـة مـن النطـق بـالحكم إلـى مرحلة تنفيذه، لا يجب تجاهلـه، ح

والتــي تعــد عليــة مســتمرة ومتغيــرة لا بــد أن تبقــى خاضــعة فــي غايتهــا لمــا تــم تحديــده وقــت  ،نهايــة التنفيــذ

74Fصــدور الحكــم أو القــرار القضــائي.

بــل مســايرتها للأهــداف  ،و لا يعنــي ذلــك جمــود إجــراءات التنفيــذ 1157

                                                 
طاشور عبد الحفيظ: دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الإجتماعي فـي  - 1157

 . 16-15، ص2001التشريع الجزائري، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 
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وقــد ظهــرت نظريــات عديــدة ســعت لإيجــاد أســس إجرائيــة للتــدخل  .العقوبــات لأجلهــا التــي حــدد المشــرع

 جمعت كلها على ضرورة السعي لإصلاح الجاني في مرحلة التنفيذ.   أالقضائي في تنفيذ العقوبات، 
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 ب الأول ـلـطـمـال

 ابلة للتنفيذـام القـواع الأحكـأن

مــا دام أن الأحكـام القضــائية ليســت  ،ائية القابلــة للتنفيـذ أهميــة كبـرىيكتسـي التعــرف علـى الأحكــام القضـ

إشــكالات  ،ويطــرح التنــوع فــي الأحكــام القضــائية خاصــة بــين المــواد المدنيــة والجزائيــة .كلهــا محــلا للتنفيــذ

 –وأن النــزاع القضــائي لا ينتهــي  ،عديــدة خاصــة وأن تنفيــذ الحكــم القضــائي هــو ثمــرة الــدعوى القضــائية

لـذلك سـنتعرض  .إلا بتنفيذ الحكم، والذي يكون في شقه الجزائـي مـن صـلاحيات جهـات مختصـة -غالبا

أنــواع الأحكــام الجزائيــة، أمـا نتنـاول فـي الفـرع الأول  .فـرعين لأنواع الأحكام القضـائية القابلـة للتنفيـذ فـي

 .آجـال الطـعن في الأحكـام الجزائيـةالفرع الثاني فنتناول 

 رع الأولـفـال

 ةـام الجزائيـواع الأحكـأن

حتى يتمكن المحكوم عليه  ،قبل تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بالإدانة لا بد من تبليغها للمحكوم عليه

 الأحكـام بتبليـغ المختصـة باعتبارهـا الجهـةوتقـوم النيابـة  ،مـن القيـام بطـرق الطعـن فـي آجالهـا القانونيـة

 طريـق عـن ذلـك و ،القضـائية الأحكـام جميـع تنفيـذ على لساهرةا باعتبارها المحكمة عن الصادرة الجزائية

 .الضـبط أمنـاء رئـيس ومراقبـة إشـراف تحـت وتكـونعبـر كـل المحـاكم  المتواجـدة العقوبـات تنفيـذ مصـلحة

مباشـرة خاصـة فيمـا يتعلـق بالأحكـام  بالمحكمـة  المتواجـدة التبليـغ إمـا عـن طريـق مصـلحة التبليـغ ويـتم

فيهــا بالمعارضــة والتــي تســتدعي حضــور المحكــوم عليــه شخصــيا لأجــل القيــام  الغيابيــة التــي يــتم الطعــن

المحكـوم عليـه  كـان إذا العقابيـة المؤسسـات مسـؤولي أو ،القضـائية طريـق الشـرطة بـالطعن، أو عـن

أوكل  ،وسعيا لتقليص الكم الهائل من الأحكام الغيابية ،وتخفيفا على الجهات المسؤولة بالتنفيذ .محبوسا
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مــن قــانون  440-439طبقــا للمــادة القضــائيين مهمــة تبليــغ التكليــف بالحضــور للجلســات، للمحضــرين 

 .  02/10/2007بموجب التعليمة الوزارية المؤرخة في  الإجراءات الجزائية

 ،لهـا المعاقبـة القانونيـةوالمـواد  ،ويحتوي محضر تبليغ الحكم على الجهة القضائية التـي أصـدرت الحكـم

 غيـر حضـوريا أو اعتباريـا ،حضـوريا أو غيابيـا القـرار أو الحكـم كـان إذ فيمـا نويـهالت مـع، الحكم ومنطوق

 القائم بالتبليغ. توقيع مع، الحكم ونوعية لطبيعة تبعا الطعن وآجال ،وجاهي

 الطـرف إلـى غيابيـا الصـادر الحكـم تـنص علـى أن يبلـغ الجزائيـة الإجـراءات قـانون مـن 411المـادة إن 

 عشرة مهلة في القبول جائزة المعارضة بأن التبليغ محضر في ينوه أن ينويتع ،الحضور عن المتخلف

 يقيم كان المتهم إذا شهرين مهلةال هذه وتمدد ،المتهم لشخص التبليغ كان إذا التبليغ تاريخ من اعتبارا أيام

 تبليغال يصل لم إذاعلى أنه الجزائية  الإجراءات قانون من 412المادة  تنص كما .الوطني التراب خارج

 بـالموطن الحكم تبليغ تاريخ من اعتبارا تسري والتي ،ذكرها السابق المعارضة تعين تقديم المتهم لشخص

 النيابة. أو البلدي الشعبي بمقر المجلس أو

مـن قـانون  347- 345اعتباريـا طبقـا لمـا نصـت عليـه المـادتين  حضـوريا الصـادرة الجزائية الأحكامأما 

 سلمجلـا فلمقـر وإلا المـوطن فـي  أو بتبليـغ الشـخص بعـد القيـام إلا تنفيذه جوزي لاف ،الإجراءات الجزائية

 التبليغ. تاريخ من أيام 10 الاستئناف حق له و ،النيابة أو البلدي الشعبي

 جلسـة حضـر قـد الشـخص يكـون التي الأحكامفهي  ،وجاهي غير حضوريا الصادرة الجزائية الأحكامأما 

 الطعـن آجـال استيفاء بعد إلا اهتنفيذ يجوز لا الأحكام وهذه .ق بالحكمالنط جلسة عن وتغيب ،المحاكمة

 بعـدو صـيرورتها نهائيـة  بعـد ولا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائيـة إلا للحكم. تبليغ الشخص تاريخ من اعتبارا

 .فيها القانونية الطعن استيفاء مهل
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 يـانـثـرع الـفـال

 ةـام الجزائيـعن في الأحكـال الطـآج

 آجال الطعن في الأحكام الجزائية ويمكن تحديدها كالآتي: تختلف

 مـن تـاريخ ابتـداء أيـام عشـرة مهلـة تستوفى آجال الطعن بالمعارضـة فـي  :الغيابية الأحكام الجزائيةأولا: 

 الطعـن وثمانيـة أيـام المتعلقـة بمهلـة ،بالاسـتئناف الخاصـة أخـرى أيـام عشـرة مهلـة إلـى إضـافة ،التبليـغ

تــاريخ  نجمــوع آجــال الطعــن المتــوفرة للمحكــوم عليــه غيابيــا ثمانيــة وعشــرون يومــا مــفيكــون م بــالنقض

 التبليغ.

 :يا أو الصادرة حضوريا غير وجاهي اعتبار حضوريا الصادرة الجزائية للإحكام بالنسبة  ثانيا:

 يـامأ 08 مهلـة إضـافة ،التبليـغ تـاريخ مـن أيـام ابتـداء فتستوفى آجال الطعن بالاستئناف في ظـرف عشـرة

 نفـس وهـي ،ثمانيـة عشـر يومـا مـن تـاريخ التبليـغبـالنقض، فيكـون مجمـوع آجـال الطعـن  الطعـن آجـال

 .وجاهي غير الصادرة للأحكام بالنسبة الآجال

الخاصـة  أيـام 10 عشـرة مهلـة اسـتيفاء يجـب:  الصـادرة حضـوريا الجزائيـة للأحكـام بالنسـبة ثالثـا:

يبـدأ فيكـون المجمـوع ثمانيـة عشـر يومـا  .بالنقض بالطعن اصةالخ أيامبالإضافة إلى ثمانية  ،بالاستئناف

 المقضـي الشـيء لقـوة فالحكم القضائي الحائز .التبليغ من تاريخ وليس ،بالحكم النطق تاريخ حسابها من

 العقوبة هو الذي ينفذ. نوع و المتهم مسؤولية يقرر و مختصة والذي يحدد محكمة عن الصادر فيه
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 يـانـثـب الـلـطـمـال

 ةـريـدة للحـات المقيـذ العقوبـتنفي 

أطلــق علــى هــذا النــوع مــن العقوبــات " المقيــدة للحريــة"، أو " الســالبة للحريــة"، ويــرى بعــض البــاحثين أن 

P75Fمصطلح " السالبة للحرية" أفضل لأن مفعولها أكثـر مـن التقييـد،

1158
P  والحقيقـة أنـه فـي ظـل الإصـلاحات

والعقوبــة النافــذة فــي  " المقيــدة للحريــة" أنســب مــن غيــره. طلحالتــي عرفتهــا المؤسســات العقابيــة، فــإن مصــ

وتلقـى العقوبـات  ية للجـرائم لتشـمل الإكـراه البـدني.القانون الجزائري تتسع بالإضـافة إلـى العقوبـات الأصـل

النافذة معارضة من قبل بعض الباحثين الذين وسعوا من مجـالات الاهتمـام بظـروف الجريمـة وشخصـية 

ونتنـاول هـذا المطلـب مـن خـلال فـرعين،  .لى ضرورة إعادة النظر في العقوبات النافذةالجاني ليخلصوا إ

نتنـــاول فـــي الفـــرع الأول العقوبـــات المقيـــدة للحريـــة النافـــذة، وفـــي الفـــرع الثـــاني نتعـــرض للعقوبـــات المقيـــدة 

 للحرية غير النافذة.

 رع الأول ـفـال

 افذةـة النـريـدة للحـة المقيـوبـالعق

ولهـــذا فقـــد خلصـــت  ،ى أغـــراض العقوبـــة الســـالبة للحريـــة هـــو الســـبيل المنطقـــي لتبريرهـــالعــل التعـــرف علـــ

 الكثير من الدراسات إلى الأغراض الآتية:

إذ تعد سعي لترميم الأضـرار المعنويـة للجريمـة عـن طريـق تعـويض  تحقيق العدالة كغرض معنوي: أولا:

قا من اعتبار الجريمة عدوان على العدالة المجتمع والضحية بإنزال العقاب المستحق على الفاعل، انطلا

                                                 
 .53جندي عبد الملك: الموسوعة الجنائية، المجلد الخامس، مرجع سابق، ص - 1158
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 ،كحــب الانتقــام مــن الضــحية أو أهلــه ،كقيمــة اجتماعيــة، ممــا يقطــع الطريــق علــى بــروز عوامــل إجراميــة

P76Fنتيجة الإحساس بالظلم.

1159
P  

فالردع العام يتمثل في إنذار جميع أفراد المجتمـع عـن طريـق تسـليط  العام والخاص: الردع بنوعيهثانيا: 

أمــا الــردع الخــاص فهــو الــذي يتحقــق عنــدما لا يــثن الــردع  يهم، إن هــم ســلكوا ســلوكا إجراميــا.لــالعقــاب ع

ممــا يجعــل اللجــوء إلــى ردع المجــرم إجــراء علاجــي نتيجــة الخطــورة  ،العــام المجــرم عــن ارتكــاب الجريمــة

P77Fالكامنة في شخص الجاني

1160
P. 

ائيـة إلـى تغييـر النظـرة بحـق المجـرم، السعي نحو الإصلاح وإعادة التأهيل: إذ تسعى السياسة الجن ثالثا:

حيـــث أصـــبح هـــذا الأخيـــر ضـــحية مـــن ضـــحايا الجريمـــة، ومـــريض لا بـــد مـــن علاجـــه ومنحـــرف يجـــب 

P78Fإصلاحه لإعادة إدماجه في المجتمع من جديد.

1161 

والتـي  ،ولئن كانـت العقوبـات النافـذة تجـد مرتكزهـا فـي الأحكـام القضـائية التـي تنطـق بالعقوبـات الأصـلية

سـجن المؤبـد إلـى المؤقـت إلـى الحـبس، فـإن الغرامـات والتعويضـات المدنيـة والتـي تجـد سـبيل تتنوع من ال

والـذي اختلـف فـي تنفيـذه إذ يـرى  ،تنفيذها في حالة عدم جدوى طرق التنفيذ العادية وسيلة الإكـراه البـدني

فـي قـانون أنه يجب الخضوع فيها للإجراءات المنصوص عليها  البعض فيما يتعلق بالتعويضات المدنية

مكــرر مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة تــنص علــى  10خاصــة وأن المــادة  ،الإجــراءات المدنيــة والإداريــة

ويــذهب الــبعض الآخــر إلــى  لمدنيــة لقواعــد الإجــراءات المدنيــة.خضــوع إجــراءات التحقيــق فــي الحقــوق ا

                                                 
محمــد سمصــار: العقوبــة الســالبة للحريــة ومــدى نجاعتهــا فــي مكافحــة الجريمــة، رســالة ماجســتير فــي القــانون  - 1159

، 2008-2007لبــواقي، الجنــائي، معهــد العلــوم القانونيــة والإداريــة المركــز الجــامعي محمــد العربــي بــن مهيــدي بــأم ا
 .62ص

 .65-64ص المرجع السابق، - 1160
طاشور عبد الحفيظ: دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي فـي  - 1161

 .11ص مرجع سابق،التشريع الجزائري، ا
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حــدد المشــرع فــي  وقــد ،ي ضــد الأشــخاص المحكــوم علــيهم بتعويضــات مدنيــةنتطبيــق أحكــام الإكــراه البــد

ى الــرغم مــن أن إجــراءات تنفيــذ الإكــراه البــدني علــالإجــراءات الجزائيــة ومــا يليهــا مــن قــانون  599المــواد 

مصادقة الجزائر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية جعلهـا تضـيق مـن مجـال الإكـراه 

 البدني وخاصة عند تعلقه بالتنفيذ المدني.

لعقابي أضـحى للعقوبـة هـدف آخـر هـو إصـلاح المحكـوم عليـه وتقويمـه، وترتـب علـى ومع تطور الفكر ا

P79Fذلك ربط العقوبة بشخصية المحكوم عليه وما تنذر به من خطورة إجراميـة.

1162
P  سـعى المشـرع لـذلك فقـد

أن يضــع إجــراءات ســواء داخــل أو خــارج المؤسســة الإدمــاج الاجتمــاعي الجزائــري لأجــل إعــادة التربيــة و 

 04-05من القـانون  111إلى  100طبقا للمواد  البيئة المغلقة خـارجفأوجد  ، ذه الغاياتلأجل تحقيق ه

 المفتوحة.  مؤسسات البيئة ،نظام الورشات الخارجية، نظام الحريـة النصفية تتمثل في ،ثلاثة أنظمة

حبـوس قيام الم بأنه "  04-05من القانون  100عرفه المشرع في المادة  :الخارجية الورشات نظـام -1

 المؤسســة العقابيــة تحــت مراقبــة إدارة الســجون لحســاب نهائيــا بعمــل ضــمن فــرق خــارج المحكــوم عليــه

المؤسســة العقابيــة يغــادر  ، فــي هــذا النظــام لــذي وضــعفــالمحبوس ا ."الهيئــات و المؤسســات العموميــة

 سـلوب البيئـةلأ امتـدادافهـو بـذلك بعـد انتهـاء العمـل،  المحـددة للعمـل و يرجـع إليهــا خـلال أوقـات المـدة

  80F1163.معينة المغلقة لا يستـفيد منـه إلا من توفـرت فيـه شروط

العقابيـة خـلال النهـار منفـردا و  محكوم عليـه نهائيـا خـارج المؤسسـةوضع الي: النصفيــة الحرية نظام -2

س بأنـه وضـع المحبـو الجزائـري وقد عرفه المشـرع  .يوم رقابة الإدارة ليعود إليها مساء كل دون حراسة أو

المحكــوم عليــه نهائيــا خــارج المؤسســة العقابيــة خــلال النهــار منفــردا ودون حراســة أو رقابــة الإدارة ليعــود 

متابعــة  مزاولــة دروس فــي التعلــيم العــام أو التقنــي أو أوإليهــا مســاء كــل يــوم". وهــذا لأجــل القيــام بعمــل 
                                                 

 .106مرجع سابق، ص محمد سمصار: العقوبة السالبة للحرية ومدى نجاعتها في مكافحة الجريمة، -  1162
 .04-05 القانونمن  103إلى  100المواد من  - 1163
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81F.دراســات عليــا أو تكــوين مهنــي

هــذا النظــام جملــة مــن وقــد وضــع المشــرع الجزائــري للإســتفادة مــن  1164

تمكـن  مـن العقوبـة فتـرة معينـة، وأن يكـون قـد قضـى محكوم عليه نهائيـا يكون المحبوسالشروط منها أن 

مقــرر ليصــدر  ،قاضــي تطبيــق العقوبــات بعــد استشــارة لجنــة تطبيــق العقوبــات مــن التعــرف علــى ســلوكاته

 82F1165.الاستفادة

 المفتوحة البيئـة مؤسسات -3

أو ذات  ،خـدماتي صـناعي أو حــرفي أو ذات طابع فلاحــي أو مراكزها تتخذ بأنالجزائري عرفها المشرع 

 للاسـتفادة مــن هـذا النظـام ينبغـيو  83F1166.وإيـواء المحبوسـين بعـين المكـان وتتميـز بتشـغيل ،منفعـة عامـة

، ومنهـا 04-05من القانون  110حسبما أشارت به المادة مجموعة من الشروط المحكوم عليه لاستيفاء 

 .المحكــوم بهــا ضـــده العقوبــــة فتـــرة مــن، وأن يكــون قــد قضــى المحبــوس محكــوم عليــه نهائيـــا أن يكــون

 أمـا العقوبـة المحكـوم بهـا عليـه،مـدة  أن يكـون قـد قضـى ثلـثالقـانون المبتدئ اشـترط  محبوسفبالنسبة لل

 أن يكــون قــد قضــى نصــف العقوبــةفيتعــين  ،ســالبة للحريــة الحكــم عليــه بعقوبــة المحبـــوس الــذي ســبق

 84F1167.محكوم بها عليهال

كما تم تسليط عقوبات أخرى على المتهم عرفت لدى الكثير من الدارسين بالعقوبات البديلة التي تتم إما 

بإشـــراف مـــن إدارة المؤسســـات العقابيـــة مـــع تنســـيق مـــع النيابـــة العامـــة أو قاضـــي تطبيـــق العقوبـــات، أو 

 العقوبة البديلة.بإشراف مباشر من السلطة القضائية التي تقضي في حكمها بنوع 
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 يـانـثـرع الـفـال

 افذةـة غير النـريـدة للحـة المقيـوبـالعق

ـــحــد بــدائل هأكبــر لنظــام وقــف تنفيــذ عقوبــة الحــبس باعتبــاره أفــي إطــار إعطــاء مرونــة  فقــد  ،العقوبــة ذهـ

يجــوز للمجــالس القضــائية والمحــاكم فــي  :"نــهأمــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة علــى  592نصــت المــادة 

حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قـد سـبق الحكـم عليـه بـالحبس لجنايـة أو جنحـة 

 ."من جرائم القانون العام أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية

وقد أخـذت بـه تشـريعات ووقف تنفيذ العقوبة أخذ في الانتشار في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، 

مختلفة كان يستفيد منها الأحداث أو المجرمون المبتدئون، ويمحـو حسـن سـلوكهم فـي فتـرة الاختبـار أثـر 

85Fالحكم.

 ، تتمثل فيما يأتي:وقد تم اللجوء إلى هذه العقوبة لأغراض عديدة  1168

 أولا: أهداف العقوبة المشمولة بوقف التنفيذ:

ممـــا يـــؤدي إلـــى صـــعوبة تنفيـــذ إجـــراءات  ،مؤسســـات العقابيـــةتفـــادي تضـــخيم أعـــداد الســـجناء فـــي ال -1

 إصلاحهم.  

تفادي وضع هؤلاء المجرمين في المؤسسـات العقابيـة لمـدد قصـيرة لا تكفـي لتنفيـذ بـرامج إصـلاحهم  -2

ممـا يـؤثر سـلبا  ،وفعاليتها في زجرهم، بل إن لها أثر عكسـي مـن حيـث اخـتلاطهم بغيـرهم مـن المجـرمين

 على سلوكاتهم.

وهـو فـي ذلـك غيـر مقيـد إلا  ،سلطة تقديرية للقاضي لتخصيص عقوبة مناسبة لحالة المـتهمإعطاء  -3

86Fبشرط عدم توافر حكم سابق.

1169 
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تمكــين المحكــوم عليــه ذاتــه مــن إصــلاح نفســه بعــدم العــودة إلــى ارتكــاب جــنح وجنايــات خــلال مــدة  -4

بعـدم ارتكـاب جـنح  وهو إصلاح المحكوم عليه لنفسه ،خمس سنوات، فعدم تنفيذ الحكم معلق على شرط

وقد جعل المشرع إنذار المحكوم عليه بعقوبة موقوفة التنفيذ بأنه في حالـة الحكـم عليـه بعقوبـة  .وجنايات

فـلا بـد أن يشـار إلـى ذلـك فـي الحكـم  ،جديدة تنفذ الأولى دون أن تلتبس بالعقوبة الثانية من النظام العام

87Fأو القرار.

1170   

ن الفرنسـي فـي الأخـذ بهـذه العقوبـة مـن حيـث مـدة الاختبـار التـي حـددت وقد اتبع القانون الجزائري القـانو 

 وفي سريانها على كل حكم صادر سواء بالحبس أو الغرامة.  ،بخمس سنوات

يجـوز للمجــالس القضـائية والمحــاكم إذ مــن قـانون الإجــراءات الجزائيـة  592المـادة وهـذا مـا نصــت عليـه 

يكـن المحكـوم عليـه قــد سـبق الحكـم عليـه بـالحبس لجنايــة أو  إذا لـم ،فـي حالـة الحكـم بـالحبس أو الغرامــة

 أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية. ،جنحة من جرائم القانون العام

ووقف تنفيذ الجزء الآخر، كما أن وقف التنفيذ لا  ،فأجاز المشرع الحكم بجزء نافذ من المدة المحكوم بها

 اقي العقوبات التي قد يشملها الحكم.يؤثر على ب

 ثانيا: شروط الاستفادة من وقف تنفيذ العقوبة:

لا يتنــــاول وقــــف التنفيــــذ العقوبــــات الأخــــرى التــــي قــــد يشــــملها الحكــــم كالغرامــــة والمصــــاريف القضـــــائية 

لعقوبـــات اكمـــا لا يتنـــاول  .والتعـــويض، والتـــي يمكـــن الرجـــوع فيهـــا علـــى المحكـــوم عليـــه بـــالإكراه البـــدني

                                                                                                                                               
قضت المحكمة العليا أنه " لا يجوز للمحـاكم ومجـالس القضـاء فـي حالـة الحكـم بـالحبس أو الغرامـة إذا كـان  - 1169

المحكوم عليه قد سـبق الحكـم عليـه بـالحبس لجنايـة أو جنحـة مـن جـرائم القـانون العـام أن تـأمر فـي حكمهـا أو قرارهـا 
، أنظـر: وزارة العـدل: 1983مـاي  17بتـاريخ  30252الأصـلية"، ملـف رقـم  اتخاذ إجراء مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبـة

 .85، ص1986الاجتهاد القضائي ( قرارات المجلس الأعلى)، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 
 .202، ص1993، 01، المجلة القضائية عدد 1990ماي  02مؤرخ في  59818ملف رقم  -  1170
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ويقتضي الاستفادة من وقف التنفيذ  .التكميلية أوالتبعية التي كان ينص عليها قانون العقوبات قبل تعديله

 توافر مجموعة من الشروط تتمثل فيما يلي: 

ينتفــع بوقــف تنفيــذ العقوبــة المجــرم الــذي لــم ســبق الحكــم عليــه  الشــرط الأول المتعلــق بالجــاني: -1

 رائم القانون العام. بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة من ج

ــالحكم: -2 ــق ب ــاني المتعل أن يكــون الحكــم نهائيــا وقــت ارتكــاب المــتهم للجريمــة الجديــدة  الشــرط الث

 المعاقب عليها، وأن لا يكون قد انمحى بعفو شامل.

اشترط المشرع الجزائـري أن يكـون الحكـم محـل وقـف التنفيـذ  الشرط الثالث المتعلق بمدة الحكم: -3

P88Fرامة، أي لا تزيد مدته عن خمس سنوات.متعلق بالحبس أو الغ

1171
P  

 ولم يشترط المشرع التماثل في الجريمتين، أي توافر ظرف العود بل يكفي سبق الحكم على الجاني.  

والملاحــظ أن القــانون الجزائــري لا يحــرم المحكــوم عليــه مــن الاســتفادة مــن العقوبــة مــع وقــف التنفيــذ 

ســي، إلا أن القــانون المصــري يــنص علــى أن وقــف مــرات أخــرى، وهــو مــا ذهــب إليــه المشــرع الفرن

التنفيـذ وإن كـان يعتبـر بعـد انقضـاء مــدة خمـس سـنوات كـأن لـم يكــن مـادام المحكـوم عليـه لـم يرتكــب 

جنايــة أو جنحــة إلا أنــه يكــون مانعــا مــن الأمــر بوقــف التنفيــذ لأي حكــم آخــر يصــدر بعــد ذلــك علــى 

P89Fمصري).من قانون العقوبات ال 53( المادة  المحكوم عليه

1172
P    

لا يشترط منع المحكوم عليه فـي حالـة الحكـم عليـه سـابقا بعقوبـة الإعـدام أو السـجن المؤبـد واسـتفاد و 

، وقــــد أنـــيط بقضــــاة لا يشــــترط إفادتـــه بوقــــف التنفيـــذ أن تكــــون فـــي عقوبــــات معينـــة، كمـــا مـــن عفــــو

المحكمـــة  الموضــوع البحــث فـــي مــدى تـــوافر شــروط إفـــادة المحكــوم عليــه بوقـــف التنفيــذ تحـــت رقابــة

ولا يلــزم القاضــي  ،الحكــم لا بــد أن يبــين أســباب إيقــاف التنفيــذقــد قــررت المحكمــة العليــا أن ل .العليــا
                                                 

 جراءات الجزائيةمن قانون الإ 592المادة  -  1171
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معقـب علـى حكـم ، ولا الحكـم بهـا اختيـاري للقاضـي ولـيس حقـا للمـتهم، كمـا أن ببيان أسباب الـرفض

 الموضوع في إفادة المتهم بوقف التنفيذ.

P 90F1173،محكوم عليهإنذار القاضي للوقد أوجب القانون 
P  بأنه لو حكم عليه مرة أخرى خلال مدة خمس

وهــــذا الإنــــذار لــــيس مــــن  .ســــنوات فســــتنفذ عليــــه العقوبــــة الأولــــى بتمامهــــا دون إدخالهــــا فــــي الثانيــــة

P91Fالإجــراءات الجوهريــة التــي يترتــب عليهــا بطــلان الحكــم،

1174
P  لــذلك يمكــن إفــادة المــتهم بــه ولــو كــان

اره، علـى الـرغم مـن ميـل بعـض الآراء لتأجيـل النطـق بـالحكم غائبا وهو ما لا يمكن القاضي مـن إنـذ

P92Fإلــى حــين حضــور المــتهم،

1175
P  علــى مــا فــي ذلــك مــن صــعوبات بســبب عــدم حضــور المــتهم ولــو تــم

 .لمرات عديدة التأجيل

 ـمـطـلـب الـثـالثال

 العقـوبـات غير المقيـدة للحـريـة

منهــا البدنيــة ومنهــا العقوبــات المقيــدة  ،اتقــرر القــانون الجزائــري كغيــره مــن القــوانين أنواعــا مــن العقوبــ

للحرية، كما وضـع عقوبـات أخـرى غيـر مقيـدة للحريـة وعلـى رأسـها عقوبـة الغرامـة التـي قـد تكـون عنـد 

 .أو عقوبات مقيدة تقييدا جزئيا للحرية بعض الجناة أشد إيلاما من العقوبة المقيدة للحرية ذاتها،

فقــد  ،بــالنظر إلــى أنهــا عقوبــة بديلــة عــن الســجن أو الحــبس ونظـرا لأهميــة الإجــراء المتخــذ مــن المشــرع

نتنـاول  ،وبناء على ذلك فسـنتعرض لدراسـة هـذا المطلـب فـي فـرعين .أدرجناها ضمن العقوبات البديلة

  امة، أما الفرع الثاني فنتناول العقوبات البديلة.ر في الفرع الأول عقوبة الغ
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 رع الأولـــفـال

 ةــرامـغـة الــوبـقـع

 ،إيلام المحكوم عليه بطريق الاقتطاع من ماله، وتتميز عـن التعـويض فـي أنـه جـزاء مـدنيد بها يقص

93Fلــذلك فهــي تختلــف عنــه فــي كــل الأوجــه التــي تختلــف فيهــا العقوبــة الجزائيــة عــن الجــزاء المــدني،

1176 

 ومنها:

ريمــة. أمــا الغرامــة قــد تتعــدد عــن الفعــل الواحــد إذا تعــدد مرتكبــوه، لأنهــا تصــيب كــل مرتكــب للجأولا: 

فيقضـى بـالتعويض بالتضـامن، لأنـه يتحـدد  ،التعويض فـلا يتعـدد عـن الفعـل الواحـد ولـو تعـدد مرتكبـوه

 بالقدر اللازم لإصلاح الضرر.

ولا يمكــن التنــازل عنهــا، أمــا التعــويض فــيحكم بــه  ،الغرامــة توقــع بنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة ثانيــا:

 ويمكن له أن يتنازل عليه.بناء على طلب المجني عليه ( المتضرر)، 

عمــلا بمبــدأ شخصــية العقوبــة، أمــا التعــويض  ،الغرامــة لا يحكــم بهــا إلا علــى الجــاني دون ســواه ثالثــا:

94Fفيجوز أن يحكم به على المسؤول المدني كالمتبوع على تابعه أو الوالد على ولده القاصر.

1177 

95Fالغرامــة تخضـع لأســباب سـقوط العقوبـة،  رابعـا:

يسـقط إلا بمــدة التقـادم المقــررة  أمــا التعـويض فــلا 1178

P96Fفي القانون المدني.

1179 

يجوز القضاء بوقف تنفيذ الغرامة كما تعد سابقة فيما يتعلق بظرف العود فـي الجـرائم، خلافـا  خامسا:

97Fللأمر في التعويض.

1180 

                                                 
 .17د/ عبد الحميد الشواربي: التنفيذ الجنائي، مرجع سابق، ص - 1176
 .48عاطف النقيب: النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الغير، مرجع سابق، ص - 1177
 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية. 612المادة  - 1178
 من قانون الإجراءات الجزائية. 10المادة  - 1179
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 المصاريف تحصيل المالية إدارة الجزائية على أن تتولى الإجراءات قانون من 597 وقد نصت المادة

 .خاصة قوانين ذلك خلاف على ينص لم ما ،ئية والغراماتالقضا

 من الطرق القانونية بكافة الأداء استخلاص متابعة بمقتضاه يسوغ سندا بعقوبة الحكم مستخرج ويعتبر

 فيه. المقضي الشيء لقوة حائزا بالإدانة الحكم صيرورة بمجرد ،واجبا الأداء ويكون ،عليه المحكوم مال

 يـانـثـرع الـفـال

 زائريـون الجـانـة في القـات البديلـوبـالعق 

لقـــد كانـــت الصـــورة الأولـــى للجـــزاء عـــن الجـــرائم تخضـــع للتفكيـــر العقـــابي الـــذي يركـــز علـــى فلســـفة الفعـــل 

الإجرامـــي بشـــكل كامـــل، فيوقـــع حكـــم الإدانـــة بنـــاء علـــى ذلـــك مـــع تجاهـــل تـــام للإنســـان الجـــاني، إلا أن 

عدت علـــى توجيـــه الأنظـــار إلـــى شخصـــية الجـــاني والســـعي التطـــورات التـــي عرفهـــا قـــانون العقوبـــات ســـا

لمكافحة الظروف الاجتماعية المساعدة على الإجرام والسعي لإصلاح الجاني دون إنكار إلى أنه خالف 

P98Fالقواعد القانونية.

1181 

 طالمشرو  الإفراجأولا: 

لمحكــوم هــو نظــام يرمــي إلــى إطــلاق ســراح اويطلــق عليــه فــي بعــض التشــريعات الإفــراج تحــت الشــرط، و 

يـتم بهـا ، فـإذا أخـل لتزامـات عليـهلامـع فـرض بعـض ا ،ئهانقضـااقبـل الذي قضى جزءا من عقوبتـه عليه 

التنفيـذ الجزئي للعقوبة خارج فهو أحد صور  99F1182.جديد وسلب حريته منإلغاء استفادته من هذا الإجراء 

ون تنظـيم السـجون رقـم هذا النظام بموجـب قـان إدخـال تعديلات جوهرية على وخاصة بعد أسوار السجن،

                                                                                                                                               
 .18د/ عبد الحميد الشواربي: التنفيذ الجنائي، مرجع سابق، ص - 1180
طاشور عبد الحفيظ: دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الإجتماعي فـي  - 1181

 .16-15التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص
 .722سابق، ص جندي عبد الملك: الموسوعة الجنائية، المجلد الرابع، مرجع - 1182
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، مــع تحفيــز المحبــوس الجــزاء الجنــائي ذلإفــراج المشــروط علــى تغييــر فــي كيفيــة تنفيــوينطــوي ا ،05/04

أمــلا فــي موافقــة لجنــة تطبيــق العقوبــات علــى تمكينــه مــن  ،علــى تحســين ســلوكه داخــل المؤسســة العقابيــة

 الإفراج المشروط. 

وقصــد الاســتفادة  ،جتمــاعياشــروط كوســيلة لإعــادة إدمــاج المشــرع الجزائــري بنظــام الإفــراج الم ذولقــد أخــ

 الشكلية والموضوعية والمتمثلة فيما يلي:الشروط فقد أوجب المشرع توافر جملة من  ،منه

 .التي أمضاها في الحبس العقابية في الفترة أن يكون للمحبوس سيرة حسنة داخل المؤسسة -1

 .ضمانات إصلاح حقيقية لاستقامتهس المحبو  أن يقدم  -2

 .محكوما عليه نهائيا أن يكون المحبوس  -3

وفـي هـذه الحالـة  ،معتـاد الإجـرام و ثلثيهـا إذا كـــان ،االعقوبـة إذا كـان مبتـدئ اء المحبوس نصـفقض  -4

 المحكــوم عليــه بعقوبــة المؤبــد فــلا يمكنــه ، فــي حــين المحبــوسلا تقــل العقوبــة عــن ســنة يجــب أن

 .سنة سجنا 15 فعليا الاستفادة من هذا النظام إلا بعد قضائـه

إذا كانـت العقوبـة تسـاوي أو أقـل مـن  ،بملف يفصل فيه قاضي تطبيـق العقوبـات امدعم اويقدم طلب  -5

. أمــا لجنـة تطبيــق العقوبــاتعمــل ضــمن ، 05/04مــن القـانون 141حسـب المــادة  أربعـة وعشــرون شــهرا

 ل حــــافظزير العــــدفيكــــون الاختصــــاص لــــو  ،) شــــهرا24ن (يأكثـــــر مــــن أربعــــة وعشــــر مــــن كانــــت عقوبتــــه 

101Fمعاق.المشروط للمحبوس ال الإفراج، و لأسباب صحيةكما نجد الإفراج المشروط  100F1183.الأختام

1184 

قضـــى فتـرة اختبـار مـن  " يمكـن للمحبـوس الـذيعلـى أنـه  05/04مـن القـانون  134وقـد أشـارت المـادة 

 السـلوك وأظهـرالمشـروط إذا كـان حسـن الســـيرة و  بهـا عليـه أن يسـتفيد مـن الإفــراج مـدة العقوبـة المحكـوم

  ".ضمانات جدية لاستقامتهّ 
                                                 

 .04-05من القانون  142المادة  - 1183
 . 04 -05من القانون  149-148المادتان  - 1184
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حيــث نفــذ الحكــم بعــد حجيــة الشـــيء المقضــي فيــه  يمــس مبــدأوقــد أثــار هــذا الإجــراء جــدلا باعتبــار أنــه 

مبـدأ الفصـل بـين لخـالف هـو مو مـن جهـة أخـرى،  وقضائية العقوبـةمن جهة، استنفاذ جميع طرق الطعن 

عقوبـات لا ينـافي قضـائية العقوبـة وهـذا دون إغفـال على الرغم من أن إشراف قاضـي تطبيـق ال السلطات

هــذا الإجــراء يجــد مؤيــدين لــه  إلا أنيمــا يصــدره وزيــر العــدل وغمــوض مركــز قاضــي تطبيــق العقوبــات، 

 يســـتندون فـــي ذلـــك إلـــى أن هــــدف العقوبـــة هـــو إصـــلاح الجـــاني، ويــــرون أن فـــي هـــذا الإجـــراء تشــــجيع 

خاصـة  داخـل السـجن وخارجـه حتـى يسـتفيد مـن مزايـاه،الحسـن والانضـباط  المحبوس على التزام السـلوك

 بالنظـام جـزاء التزامـه مكافـأة  له بــل هـو منحـة أو احقفلا يعد القانون،  المحبوس لا يستفيد منه بقوة أنو 

  102F1185.إصلاح حقيقــة ضماناتتقديم الداخلي للمؤسسة العقابية و 

 الخروج إجازة ثانيا:

الخروج الســماح للمحبــوس بــحيــث يـتم  ،04-05قــانون البموجــب هــذا التـدبير  المشــرع الجزائــري اسـتحدث

 .الاتصـال بالعـالم الخـارجي ككـلهـم و والاجتمــاع بقابلـة أهلـه يـام ) لم10السجن خلال فترة محــددة ( من 

العقوبـات بعـد أخـذ  تطبيق لقاضيعلى ذلك بحيث أجازت  ،04-05من القانون  129ت المادة وقد نص

المحكـوم عليـه بعقوبـة سـالبة للحريـة  كافــأة المحبـوس حسـن السـيرة والسـلوكرأي لجنـة تطبيـق العقوبـات م

أيـام، ويمكـن  قصـاها عشـرةأإجازة خـروج مـن دون حراسة لمدة  بمنحه ،تساوي ثلاث سنوات أو تقل عنها

 .الأختام العدل حافظ منح إجازة الخروج شروطا خاصة تحدد بموجب قرار من وزير أن يتضمن مقرر

 فيما يلي: 129حسب نص المادة الخروج  الاستفادة من إجازةشروط وتتلخص 

 .عليه نهائيا محكوم أن يكون المحبوس  -1

 .السيرة والسلوك حسن أن يكون المحبوس  -2

                                                 
 .05/04من القانون  134المادة  - 1185
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 .عنها سنوات أو تقل ةبعقوبة سالبة للحرية تساوي ثلاث عليه أن يكون محكوم -3

 .ا وزير العدل حافظ الأختامشروطا خاصة يحدده منح الإجازة إمكانية تضمين مقرر -4

 ةلتطبيق العقوب التوقيف المؤقتثالثا: 

 ،05/04المسـتحدثة بموجـب القـانون الجديــد  أحـد الأنظمـة التوقيـف المؤقـت لتطبيـق العقوبـة إجـراءيمثـل 

فتـرة تنفيـذ العقوبـة لمـدة معينــة  خـلال ،الحرية على مجرد تعليق ورفع قيد سلبهذا الإجراء قتصر حيث ي

 .العقوبة الباقية داخل الوسط المغلق تنفيذ مدة ويواصل .) أشهر 03اوز ثلاثة (لا تتج

رأي لجنــة  يجوز لقاضـي تطبيـق العقوبـات بعـد أخـذعلى أنه  05/04من القانون  130نصت المادة  وقد

لمـدة المسلطة على الجاني  بتوقيف تطبيق العقوبة السالبة للحرية ،تطبيق العقوبات إصدار مقرر مسبب

يقـل عـن سـنة واحـدة  بـاقي العقوبـة المحكـوم بهـا علـى المحبـوس إذا كان ،شهرأ)  03تتجاوز ثلاثة (  لا

 :التالية بعد استيفاء الشروط وذلك ،أو يساويها

 .نهائيا محكوما عليه يكون المحبوسأن  -1

 .قل من سنة واحدة أو تساويهاأبها  المحكوم أن يكون باقي العقوبة   -2

 .شهرأمؤقتا في حدود ثلاثة  العقوبة يكون توقيف أن  -3

 .أعلاه 130إحدى الأسباب المذكورة في نص المادة  أن تتوفر في المحبوس  -4

 ،إلــى المؤسســة العقابيـة بعــد انتهــاء المـدة المحــددة لــهالمحبــوس المسـتفيد مــن هــذه التـدابير لـم يرجــع وإذا 

 مـن قـانون 169(المادة للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات  ويتعرض ،في حالة هروبيعد 

والـذي يقـرر ، لإجراء يختلف عن نظام تأجيـل العقوبـة المعـروف فـي بعـض التشـريعاتاوهذا  .)05-04
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أن يقرر توقيع وبإمكان القاضي  ،قاضي الحكم الإدانة لكنه يؤجل النطق بالعقوبة لمدة لا تتجاوز السنة

P103Fالجزاء أو الإعفاء من العقوبة.

1186 

104Fع العام.رابعا: عقوبة العمل للنف

1187 

-09 رقم المضافة بالقانونالعقوبات من قانون وما يليها  01مكرر  05 المادةأدخل المشرع بموجب 

إلــى تعزيــز هــذه العقوبــة البديلـة وتهـدف  .عقوبــة العمــل للنفـع العــام 2009فيفـري  25 المـؤرخ فــي 01

ن وتســعى لتحقيــق إعــادة المبــادئ الأساســية للسياســة الجنائيــة والعقابيــة التــي ترتكــز علــى حقــوق الإنســا

P105Fالإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.

1188
P   

علــى أنــه يمكــن للجهــات القضــائية أن تســتبدل مــن قــانون العقوبــات  01مكــرر  05وقــد نصــت المــادة 

أربعــين  بــدون أجــر لمــدة تتــراوح بــين ،عقوبــة الحــبس المنطــوق بهــا بقيــام المحكــوم عليــه بعمــل للنفــع العــام

لــدى شــخص  ،شــهرا 18فــي أجــل أقصــاه  ،عــن كــل يــوم حــبس ســاعتين ببحســا ســتمائة ســاعة،و ســاعة 

 وط الآتية:ر وذلك بتوفر الش ،معنوي من القانون العام

 .إذا كان المتهم غير مسبوق قضائيا -1

 .سنة على الأقل وقت إرتكاب الوقائع المجرمة 16إذا كان المتهم يبلغ  -2

 .سنوات حبس 3إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة لا تتجاوز  -3

                                                 
طاشور عبد الحفيظ: دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الإجتماعي فـي  - 1186

 .227التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص
بمؤسسة " ألميرا" بكاليفورنيـا، أنظـر: طاشـور عبـد  1966ترجع بعض الدراسات ظهور هذا النظام إلى  سنة  - 1187

الحفيظ: دور قاضي تطبيق الأحكـام القضـائية الجزائيـة فـي سياسـة إعـادة التأهيـل الإجتمـاعي فـي التشـريع الجزائـري، 
ول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـي عقـب غـزوة . والحقيقـة أن الشـريعة الإسـلامية فـي موقـف رسـ221مرجع سابق، ص

 أحد فرض على كل من يعلم عشرة من المسلمين أن يطلق سراحه. 
الصـــادر عــن وزارة العـــدل، والمتضــمن كيفيـــات تطبيــق عقوبـــة  2009أفريــل  21المــؤرخ فـــي  02المنشــور رقـــم  1188

 .01، صالعمل للنفع العام
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 .إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبس -4

ولا تزيــد ســاعة عشــرين كمـا يجــب أن لا تقــل مـدة العمــل للنفــع العـام المنطــوق بهــا فـي حــق القاصــر عـن 

الجهـة القضـائية قبـل النطـق بهـا علـى ويتعـين  ،يتم النطق بها في حضور المحكـوم عليـه، و ثلاثمائة عن

P106F1189.والتنويــه بــذلك فـي الحكــم ،بولهـا أو رفضــهاإعلامـه بحقــه فــي ق
P  ويخضــع العمـل للنفــع العــام للأحكــام

P107Fالتشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقايـة الصـحية والأمـن وطـب العمـل والضـمان الاجتمـاعي.

1190
P  ولا ينفـذ

P108Fهذا النوع من العقوبة إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا.

1191
P ف وكـذلك المصـاري ،وتبقى عقوبـة الغرامـة نافـذة

المتعلقـــة بشـــهادة الســـوابق العدليـــة خاليـــة مـــن الإشـــارة إلـــى العقوبـــة  03وتســـلم القســـيمة رقـــم  .القضـــائية

P109Fالأصلية وعقوبة العمل للنفع العام المستبدلة.

1192 

يخطـر قاضـي  ،وفي حالة إخلال المحكـوم عليـه بالالتزامـات المترتبـة علـى هـذه العقـود بـدون عـذر جـدي

 .لاتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لتنفيـــذ عقوبـــة الحـــبس المحكـــوم بهـــا عليـــه ،تطبيـــق العقوبـــات النيابـــة العامـــة

P110Fوتعـــرض جميـــع الإشـــكالات المتعلقـــة بتطبيـــق هـــذه العقوبـــة البديلـــة علـــى قاضـــي تطبيـــق العقوبـــات،

1193
P 

P111Fوتتوقف فعالية هذا النوع من العقوبة بحسن تطبيقه.

1194 

                                                 
 من قانون العقوبات. 01مكرر  05المادة  1189
 من قانون العقوبات. 5مكرر  05دة الما 1190
 من قانون العقوبات. 06مكرر  05المادة  1191
الصـــادر عــن وزارة العـــدل، والمتضــمن كيفيـــات تطبيــق عقوبـــة  2009أفريــل  21المــؤرخ فـــي  02المنشــور رقـــم  1192

 .03العمل للنفع العام، مرجع سابق، ص
 .05المرجع السابق، ص  1193
ق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الإجتماعي فـي طاشور عبد الحفيظ: دور قاضي تطبي - 1194

 .222التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص
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بـل تتجاوزهـا لنجـد نظـام  ،مشـرع الجزائـريولا تقتصر العقوبات البديلة في القانون المقارن على ما قرره ال

الحــبس نهايــة الأســبوع، وتحويــل الــدعوى الجزائيــة إلــى الطريــق غيــر الجزائــي وهــو مــا اتبعــه المشــرع فــي 

P112F1195.18-04من القانون رقم  08-07- 06المواد 
P  

 رابعـب الـلـطـمـال

 زائريـون الجـات في القانـوبـاص في تنفيذ العقـة الاختصـجه 

حكم الصادر بالإدانة المحكوم عليـه، وإنمـا ينصـرف الأمـر الـذي ينطـوي عليـه إلـى الأجهـزة لا يخاطب ال

ومـن أجـل ذلـك فـإن التنفيـذ الاختيـاري غيـر جـائز فـي محـيط  .المنوط بها اقتضاء حق الدولة في العقاب

P113Fالتنفيذ العقابي،

1196
P وهـي  ،على الرغم من بعض الاسـتثناءات التـي تقـرر دور المحكـوم عليـه فـي التنفيـذ

ار فـي حالـة تـوافر شـروط العقوبـات البديلـة، لـذلك فـإن أجهـزة بتنصب على الغرامات والتعويضات والاخت

وقـد تعـددت أجهـزة  .التنفيذ هي التي تسهر على تنفيذ الأحكـام والقـرارات القضـائية متـى تـوافرت شـروطها

لفرع الأول بالنيابة العامة، أمـا ، وسنتعرض لدراستها في ثلاثة فروع، يتعلق االتنفيذ في التشريع الجزائري

مصــــالح ، أمــــا الفــــرع الثالــــث فيتعلــــق بتطبيــــق العقوبــــات وفقـــــا لنظــــام الســــجونالفــــرع الثــــاني فنخصصــــه ل

 .الضرائب وإدارة أملاك الدولة

 
 
 
 

                                                 
ــــق بالوقايــــة مــــن  2004ديســــمبر ســــنة  25هـــــ الموافــــق  1425ذي القعــــدة عــــام  13مــــؤرخ فــــي  - 1195 المتعل

 المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
 .5، ص1993د/ عبد الحميد الشواربي: التنفيذ الجنائي في ضوء القضاء والفقه، مصر: منشأة المعارف،  - 1196
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 رع الأولـفـال

 امةـابة العـنيـال 

ـــة فلهـــا ســـلط ـــدعوى الجزائي ـــدة فـــي ســـائر مراحـــل ال ـــة العامـــة وظـــائف عدي ـــدعوى تتـــولى النياب ة تحريـــك ال

P114Fالعموميــة ومباشــرتها،

1197
P ،كمــا تتلقــى المحاضــر والشــكاوى والبلاغــات وتقــرر مــا يتخــذ بشــأنهاP115F

1198
P  ولهــا

إطلاع الرأي العام على عناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات دون أن تتضمن تقييما للإتهامات 

P116F1199،المستمسك بها ضد الأشخاص المتورطين
Pي،وهي تتولى مهام إدارة الضبط القضائP117F

1200
P  وهي تباشر

P118Fأو تأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي،

1201
P  كما

P119Fكما تتولى تنفيذ أحكام القضاء. ،تطالب أمام جهات التحقيق وجهات الحكم بتطبيق القانون

1202
P  ويشرف

لـه الرئاسـة الإداريـة علـى أعضـاء النيابـة وزير العـدل علـى أعضـاء النيابـة العامـة مـن الناحيـة الإداريـة، ف

P120Fالعامة، باعتبارهم موظفين عموميين، دون أن يعتبر عضوا في النيابة العامة.

1203 

 ،وقــد نــص قــانون الإجــراءات الجزائيــة فــي مواضــع عديــدة علــى مهمــة تنفيــذ الأحكــام والقــرارت القضــائية

علــى "  36/8ء"، كمـا نصـت المـادة " علـى أن تتـولى العمـل علـى تنفيــذ أحكـام القضـا 29فنصـت المـادة 

 طبقا الجزائية الأحكام بتنفيذ النيابة تختص والأصل أن .العمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم"

 سـواها دون العامـة النيابـة تخـتص:" الاجتمـاعي الإدمـاج إعـادة و السـجون تنظـيم قـانون مـن  10ة للماد

                                                 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 01المادة  -  1197
 من قانون الإجراءات الجزائية. 36/5المادة  -  1198
 من قانون الإجراءات الجزائية. 11/3المادة  - 1199

 اءات الجزائية.من قانون الإجر  12المادة -  1200
 من قانون الإجراءات الجزائية. 36/4المادة  -  1201
 من قانون الإجراءات الجزائية. 29المادة  -  1202
 .184- 183، ص1979د/ محمد عبد الغريب: المركز القانوني للنيابة العامة، مصر: دار الفكر العربي،  -  1203
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 طلـب علـى بنـاء الوطنيـة الأمـلاك إدارة أو الضـرائب مصالح تقوم غير أنه الجزائية الأحكام تنفيذ بمتابعة

 علـيهم. المحكـوم ملاحقـة و الأمـوال مصـادرة و الغرامـات بتحصـيل الجمهوريـة أو وكيـل العـام النائـب

 التـي العقوبـاتو  ". الجزائيـة الأحكـام تنفيـذ فـي العموميـة القـوة تسـخير الجمهوريـة وكيـل أو العـام للنائـبو 

 ،غرامـات شـكل علـى ماليـة هـي عقوبـات النيابـة طـرف مـن تنفيـذ محـل تكـونو  الجزائيـة امحكالأ تتضمنها

 . للحرية سالبة وعقوبات

 يـانـثـرع الـفـال

 ونـام السجـا لنظـات وفقـوبـق العقـتطبي 

المتضــمن تنظــيم الســجون وإعــادة الإدمــاج الاجتمــاعي للمحبوســين علــى أن  04-05لقــد نــص القــانون 

حيـــث تتـــولى إدارة الســـجون ضـــمان تطبيـــق العقوبـــات الســـالبة 121F1204.زائيـــة وفقـــا لأحكامـــهتنفـــذ الأحكـــام الج

122Fللحريــة والتــدابير الأمنيــة، والعقوبــات البديلــة وفقــا للقــانون.

 -دون ســواها –وتخــتص النيابــة العامــة  1205

 123F1206.بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية

حسـب  الجزائـي القـرار أو الحكـم هيقتضـي مـا حـدود فـي بـالتطبيق ملزمـة تكـون والأصـل أن جهـات التنفيـذ

 يمكنهم حتى ،عليهم المحكوم الأشخاص لحقوق حماية احترامها ويتعين .الإجراءات التي رسمها القانون

 القرار الصـادر أو للحكم تبعا المقررة الطعن طرق في المحددة القانونية بالوسائل و حقوقهم استعمال من

تفـرض مراعـاة إصـلاح  ،رسـمها المشـرع فـي السياسـة العقابيـةالمختصة، إلا أن الأهداف التي  الجهة من

 دون الإخلال بما سلطه القضاء من عقوبات. ،الجاني أثناء تنفيذ العقوبة

                                                 
فيفــري ســنة  06هـــ الموافــق  1425حجــة عــام ذي ال 27المــؤرخ فــي  04-05القــانون رقــم مــن  08المــادة  -  1204
 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 2005

 .04-05القانون رقم من  05المادة  -  1205
 .04-05القانون رقم من  10/1المادة -  1206
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وإعــادة الإدمــاج الإجتمــاعي للمحبوســين، عــدة  تنظــيم الســجون قــانوناســتحدث المشــرع مــن خــلال ولقــد 

فأنشأ  .ما يتعلق بالعقاب وإعادة إدماج المحبوسينفي ،أجهزة تقوم بأدوار عديدة في إطار السياسة المتبعة

 والغـرض ،الاجتمـاعي لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعـادة إدمـاجهم المشتركـة اللجنة الوزارية

هــو تنسـيق نشـاطات إعـادة تربيـة المحبوســين وإعـادة إدمـاجهم الاجتمـاعي، لأجــل مـن إنشــاء هـذه اللجنـة 

الدولــة التــي لهــا علاقــة واســعة فــي إشــراك قطاعــات وذلــك ب ،فاع الاجتمــاعيمكافحــة الجنــوح وتنظــيم الــد

124Fإعادة الإدماج، بعملية

المـؤرخ  429-05بموجـب المرسـوم التنفيـذي رقـم  ذه اللجنـةهـ وقد حـدد نظـام 1207

 23- 22كما حدد بموجب المـادتين  2005،125F1208نوفمبر سنة  08هـ الموافق  1426شوال عام  06في 

ات تعيــــين قاضــــي تطبيــــق العقوبــــات وصــــلاحياته ومهامــــه وخاصــــة مراقبــــة كيفيــــ 04-05مــــن القــــانون 

مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة عند الاقتضاء، وعلى ضمان التطبيق السليم 

الإدمــاج الاجتمــاعي للمحبوســين فــي  انون تنظــيم الســجون وإعــادةقــ كمــا اســتحدث .لتــدابير تفريــد العقوبــة

 المرسـوم وما تضمنهتي استحدثها المشرع ال أهم الآلياتوالتي تعد من  ،العقوبات نة تطبيقلج 24مادته 

 126F1209.العقوبــات قاضــي تطبيـق ذه اللجنــةهـ يــرأس، و 2005مــاي  17 المــؤرخ فـي 05/180التنفيـذي رقــم 

ولهـا دور فعـال فـي العديـد مـن المجـالات والـذي يهمنـا هـو دورهـا فـي تنفيـذ العقوبـات، خاصـة وأن مقرهــا 

 .بالمؤسسات العقابيةيكون 

                                                 
 .04-05من القانون  21المادة   -  1207
 2005نوفمبر  13الموافق  1426شوال  11مؤرخ في  74عدد أنظر الجريدة الرسمية  - 1208
 .2005 ماي  18الموافق  1426ربيع الثاني  09مؤرخ في  35انظر الجريدة الرسمية عدد  - 1209
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 127F1210،متضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربيـة المسـاجينلا 02-72 من الأمر 07 المادةلقد حصرت 

يشـخص العقوبـات  وبنـاء علـى ذلـك فهـوالجزائيـة،  دور قاضي تطبيق العقوبات في متابعة تنفيذ الأحكـام

دور أكبـر إذ فنصـت علـى  04- 05قـانون مـن ال 23المـادة  مـاأوأنـواع العـلاج و يراقـب كيفيـة تطبيقهـا، 

الاقتضــاء،  شــروعية تطبيــق العقوبــات الســالبة للحريــة والعقوبــات البديلــة عنــدمعلــى مراقبــة  الســهريقــوم ب

 .وكذا ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة

 نيابـةفهل هـو مـن قضـاة ال ،القضائي مكانة قاضي تطبيق العقوبات ضمن الجهاز شكال حولالإويطرح 

أم  ،وبالتالي يندرج اختصاصه ضمن اختصاصات النيابة العامة في تنفيذ الأحكام والقـرارات القضـائية ؟

مـن القـانون  22أم له مركزا قانونيـا خاصـا، خاصـة وأن المـادة  ؟ أن له مركزا قانونيا ضمن قضاة الحكم

المجلـس القضـائي،  ي رتـببين القضاة المصنفين فبل أشارت إلى أن يكون من  ،لم تحدد ذلك 05-04

 .قضاة الحكمكما يمكن أن يختار من بين  ،من بين قضاة النيابةفيمكن أن يختار 

أنـه ذلـك العقوبات من بين قضاة النيابة العامة، فهل يعنـي  أن يختار قاضي تطبيقإذا كان المعمول به 

بموجب قرار  04-05قانون من ال 22ه والتي نصت عليها المادة طريقة تعيين إن، من بين قضاة النيابة

التـي يخضـع لهـا أعضـاء النيابـة العامـة،  ، تجعلـه يخضـع للتبعيـة التدرجيـةمن وزير العدل حافظ الأختـام

 من المرسوم التنفيذي 04أن المادة إلا التي يتمتع بها قضاة الحكم، من الاستقلالية تحرمه وهي بالتالي 

 ،وكيفيـة سـيرها دد لتشكيلة لجنة تطبيق العقوباتالمح 2005ديسمبر  17الصادر بتاريخ  180-05رقم 

 ،للجنة تطبيق العقوبات عتباره رئيساانه في حالة شغور منصب قاضي تطبيق العقوبات بأنصت على و 

فــيهم  قــاض مــن بــين الــذين تتــوفر نتــدابايقــوم رئــيس المجلــس القضــائي بنــاء علــى طلــب النائــب العــام ب

النائـــب العـــام فـــي حالـــة تم مـــن قبـــل يـــ 02-72الأمـــر  ظـــلوقـــد كـــان التعيـــين فـــي  .الشـــروط المطلوبـــة
                                                 

 172، وقـد ألغـي بموجـب المـادة 1972فيفـري سـنة  10هـ الموافـق  1391ذي الحجة عام  25صدر بتاريخ  - 1210
 .04-05من القانون 
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من  اختيار قاضي تطبيق العقوباتبالإضافة إلى أن  ؟نيابة فهل يعني ذلك أنه من قضاة الالاستعجال، 

لطعـــن فـــي مقـــررات قاضـــي تطبيـــق حينمـــا يـــتم ا، يطـــرح تعارضـــا مـــن الناحيـــة العمليـــةبـــين قضـــاة النيابـــة 

(التوقيــف المؤقــت لتطبيــق العقوبــة، الإفــراج المشــروط)، مــن طــرف  بــةوالمتعلقــة بتكييــف العقو  العقوبــات

فهل يمكن في حالـة  العقوبات، وزير العدل حسب الحالة أمام لجنة تكييفالمحبوس أو النيابة العامة أو 

 الضرورة أن يطعن قاضي تطبيق العقوبات في مقرراته ؟

قــة بقاضــي تطبيــق العقوبــات حتــى يكــون إن علــى المشــرع الجزائــري أن يعيــد النظــر فــي النصــوص المتعل

متناســقا مــع المبــادئ القانونيــة التــي اســتقر عليهــا، وأن لا يطــرح إجــراءات تتنــاقض فيمــا بينهــا مــن حيــث 

 التنفيذ، اللهم إلا إذا أراد لقاضي تطبيق العقوبات مركزا قانونيا مستقلا.

 حيات عديدة منها:لقاضي تطبيق العقوبات صلا 04-05قد أعطى المشرع بموجب القانون ل

وأهمهــا  ،لأعمــال الإداريــة للمؤسســات العقابيــةتتعلــق هــذه الصــلاحيات غالبــا با صــلاحيات إداريــة:أولا: 

جتمــاعي للمحبوســين أنــه لاا 04-05مــن قــانون  79 قــد نصــت المــادة ل .تلقــي الشــكاوى مــن المحبوســين

سســة العقابيــة، وهــذا قصــد المســاس بحقوقــه أن يقــدم شــكوى إلــى مــدير المؤ  يجــوز للمحبــوس وذلــك عنــد

 تخـاذ أي إجـراء قـانوني يـراه لازمـا، وفـي حالـة عـدم تلقـياو  ،والتأكـد مـن صـحة مـا ورد فيهـا النظـر فيهـا،

بهـا قاضـي  تقـديمها، جـاز لـه أن يخطـر المحبوس ردا على شكواه بعـد مـرور مهلـة عشـرة أيـام مـن تـاريخ

بيــق العقوبــات أن يراجــع بعــض العقوبــات أن لقاضــي تطكمــا  .تطبيــق العقوبــات مباشــرة لكــي يفصــل فيهــا

 .إذا قــدم لــه تظلــم مــن قبــل المحكــوم عليــه مــدير المؤسســة العقابيــة،التــي تســلط علــى المحبــوس مــن قبــل 

 رقابة القضائية على تنفيذ العقوبة.الوهذا الدور يرسخ مبدأ المشروعية من حيث 
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 :الجزائية المساهمة في حل المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكامثانيا: 

لـذلك فقـد نصـت  ،مما يجعل تنفيـذ العقوبـة غيـر ممكـنالعقوبة نفيذ بمناسبة تقد تظهر بعض الإشكالات 

 ترفع بموجب النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائيةعلى أن  04-05من القانون  14المادة 

 طــرف النائــب العــام ن رفعــه مــنطلــب أمــام الجهــة القضــائية التــي أصــدرت الحكــم أو القــرار، والــذي يمكــ

يرسل إلى  الأخيرة فإن الطلب وفي هذه الحالة ،ووكيل الجمهورية، أو من طرف قاضي تطبيق العقوبات

 08لتماسـاته المكتوبـة خـلال مهلـة ثمانيـة ا النائب العـام أو وكيـل الجمهوريـة قصـد الإطـلاع عليـه وتقـديم

تخـتص . و م بتصـحيح الأخطـاء الماديـة الـواردة فيـهأصـدرت الحكـ كما تختص الجهة القضـائية التـي .أيام

الصـادرة  بتصحيح الأخطاء المادية والفصل في الطلبـات العارضـة والمتعلقـة بتنفيـذ الأحكـام تهاملاغرفة ا

 .عن محكمة الجنايات

أو باتخـاذ كـل  ،ويجوز للجهة القضائية التي تنظر فـي الطلـب المرفـوع إليهـا أن تـأمر بوقـف تنفيـذ الحكـم

 تراه لازما إلى حين الفصل في النزاع، باستثناء إذا كان المحكوم عليه محبوسا. تدبير

قضـائية أصـدرت العقوبـة  خـر جهـةآطلبـات دمـج العقوبـات، أو ضـمها أمـام  14/6مـادة كما ترفـع تبعـا لل

يحيلـه علـى  قاضـي تطبيـق العقوبـات بتشـكيل ملـف دمـج العقوبـات أو ضـمها، ثـم، ويقـوم السـالبة للحريـة

 .القضائية المختصة الجهة

رأيـه مـن يسـتطلع وأن تلقـاء نفسـه،  يقـدم طلـب الـدمج مـنأن قاضـي تطبيـق العقوبـات وقـد خـول المشـرع ل

سـتثنائية للزيـارة لاسـلم الـرخص اقبل وكيل الجمهوريـة فـي إطـار التحقيـق المتعلـق بـرد الاعتبـار. ولـه أن ي

. وقــد ذهــب ر النائــب العــام بــذلكمحــدودة وتحــت الحراســة، مــع وجــوب إخطــا ومــنح رخــص الخــروج لمــدة

إذا مــا قورنــت  ،بعــض البــاحثين إلــى التصــريح بــأن وظيفــة ومكانــة قاضــي تطبيــق العقوبــات تبــدو غريبــة

بمكانة قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث، والصلاحيات المخولة له تبتعد به عن العمل القضائي، لأن 
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128Fالم الحكــم.المشــرع لــم يمنحــه هــذه الفرصــة فيقــرب عــالم التنفيــذ مــن عــ

والحقيقــة أن قاضــي تطبيــق   1211

التــي تخــول للنيابــة العامــة فــي حالــة عــدم  ،العقوبــات ســحب فــي مجــال التنفيــذ الكثيــر مــن الصــلاحيات

وجــوده، فالطبيعــة القانونيــة للأعمــال التــي يباشــرها تــرتبط بالرقابــة الإداريــة، أمــا الرقابــة القضــائية فتتعلــق 

129Fالشخصية للمحكوم عليه.بالشروط الأساسية للتنفيذ والحقوق 

1212   

 :والرقابة سلطة الإشراف والمتابعةثالثا: 

نصـت المـادة ت، فقـد العقوبـا لقاضي تطبيق العقوبات الإشراف علـى لجنـة تطبيـق 04-05خول القانون 

يرأســـها قاضـــي تطبيـــق والتـــي  ،تطبيـــق العقوبـــات علـــى وجـــوب إنشـــاء لجنـــة  04-05مـــن القـــانون  24

  : اصات اللجنة أساسا فيل إختصثالعقوبات حيت تتم

  .ترتيب المحبوسين -1

  .الإقتضاء متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية و البديلة عند  -2

العقوبـــة،  ذالمؤقـــت لتنفيـــ جـــازة الخـــروج، التوقيـــفإدراســة الطلبـــات المتعلقـــة بتكييـــف العقوبـــة وهـــي   -3

 .الإفراج المشروط

 .المتخصصة سسات العقابية والهيئات أو المراكزالمبرمة بين المؤ  الاتفاقياتمتابعة حسن تنفيذ    -4

عـن  مسـؤولاباعتبـاره  العقوبـات الرقابـة علـى مشـروعية تطبيـقكما أن لقاضي تطبيق العقوبـات صـلاحية 

فـي هـذه  ذحتـرام المقـررات التـي تتخـامـدى ، لـذلك فهـو يراقـب جتمـاعي للمحبوسـينلاا عملية إعادة إدمـاج

 لتشمل الرقابـة علـىتمتد رقابته ف ،المساهمين في العملية العلاجية ءالمرحلة من قبله أو من قبل الأعضا

                                                 
تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الإجتماعي فـي  طاشور عبد الحفيظ: دور قاضي - 1211

 .256التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص
 .38د/ عبد الحميد الشواربي: التنفيذ الجنائي، مرجع سابق، ص - 1212
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كـذلك و  ،...) مختصـونالمربـون،  –ن فـي عمليـة العـلاج العقـابيو المسـاهم ،(المحكوم علـيهم الأشخاص

  .ختصاصهاالمؤسسات العقابية الواقعة بدائرة على 

وتحـــت إشـــرافها ورقابتهـــا تمكـــين  إدارة المؤسســـة العقابيـــة،نـــص علـــى أنـــه مـــن واجـــب المشـــرع وإذا كــان 

علـى الجرائـد والمجـلات وفــي هـذا المجـال فقــد  المحبوسـين مـن متابعـة بــرامج الإذاعـة والتلفـزة، والإطـلاع

علـى أنـه يجـوز لقاضـي   1972 -02- 23الصـادر بتـاريخ  نصـت المـادة الثالثـة مـن قـرار وزيـر العـدل

مـن قـراءة مجلـة يوميـة أو دوريـة، وذلـك لمـدة  وقـت كـان منـع المحبـوس تطبيق الأحكـام الجزائيـة وفـي أي

كمــا يمكــن تأجيــل توزيعهــا  .العقابيــة علـى الأمــن ، والنظــام العــام داخــل المؤسســة معينـة قصــد المحافظــة

لمـا لـذلك مـن  ،الجرائـد منـع المحبـوس مـن قـراءة، فـإن لقاضـي تطبيـق العقوبـات صـلاحية الأسـباب لـنفس

 لعقابية.دخل في تنفيذ العقوبات داخل المؤسسة ا

 ث ـالـثـرع الـفـال

 ةـلاك الدولـرائب وإدارة أمـالح الضـمص

إذا كــان مــؤدى التنفيــذ العقــابي هــو نشــوء حالــة قانونيــة تتجــاوز الواقعــة الماديــة لترتــب التزامــات متبادلــة 

حـق إن  .والسجين الذي يعد طرفا في هذه العلاقة وليس محلا ماديا لها ،طرفيها الدولة كشخص معنوي

P130Fلــة فــي تنفيــذ العقوبــة يقابلــه التــزام المحكــوم عليــه بالتنفيــذ،الدو 

1213
P  وهــذه الالتزامــات ليســت مــن علاقــات

 –القــانون الخــاص، بــل هــي مــن صــميم القــانون العــام لأن علاقــة المحكــوم عليــه بجهــات التنفيــذ (النيابــة 

ي ينــدرج ضــمن إدارة أمــلاك الدولــة)، تنشــأ مـن التنفيــذ الــذ-مصــالح الضـرائب  -قاضـي تطبيــق العقوبــات

القانون العام. وقد أوكل قانون الإجراءات الجزائية لإدارة المالية صـلاحية تحصـيل المصـاريف القضـائية 

 ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة. ،والغرامات

                                                 
 .35د/عبد الحميد الشواربي: التنفيذ الجنائي، مرجع سابق، ص -  1213
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ويعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق القانونية مـن 

ويكـــون الأداء واجبـــا بمجـــرد صـــيرورة الحكـــم بالإدانـــة حـــائزا لقـــوة الشـــيء المقضـــي  ،لمحكـــوم عليـــهمـــال ا

P131Fبـــه.

1214
P  ويمكـــن أن تلجـــأ مصـــالح الضـــرائب وإدارة أمـــلاك الدولـــة بطلـــب توقيـــع الإكـــراه البـــدني مادامـــت

ئها مـن وفـي حالـة وفـاة المحكـوم عليـه فيجـوز اسـتيفا .علاقتها بالمحكوم عليه تندرج ضـمن القـانون العـام

تركتــه، لأنهــا بــالحكم النهــائي تصــير دينــا مــدنيا فــي ذمتــه ينتقــل بعــد وفاتــه إلــى الورثــة، ولكــن لا يجــوز 

P132Fتنفيذها عن طريق الإكراه البدني.

1215
P فهل تختلف هذه الأجهـزة إذا  ،نت هذه أجهزة تنفيذ العقوباتاإذا ك

 . خامسالمطلب الذلك ما يجيب عنه  ؟ فيذ العقوبات في جرائم الصحافةنتعلق الأمر بت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ءات الجزائية.من قانون الإجرا 597المادة  - 1214
 .50د/ عبد الحميد الشواربي: التنفيذ الجنائي، مرجع سابق، ص -  1215
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 خامسـب الـلـطـمـال

 ةـافـم الصحـجرائ فيات ـوبـذ العقـتنفية ـخصوصي 

P133Fإن الجــزاء معنــاه أن العقوبــة مكافئــة للجريمــة، وأنهــا مســاوية لهــا، وأنهــا متلاقيــة مــع آثارهــا،

1216
P  وتتحــدد

ت تهـدف إلـى الإيـلام والزجـر أهداف التنفيذ العقابي على أساس الأهداف التي تتوخاها العقوبة، فـإذا كانـ

فيتضــمن التنفيــذ العقــابي وســائل تشــعر المحكــوم عليــه بــألم العقوبــة، ويــنعكس ذلــك علــى نظــام المعاملــة 

وإذا كــان غــرض العقوبــة هــو الإصــلاح فــلا بــد أن يرتكــز التنفيــذ العقــابي علــى  .داخــل المؤسســة العقابيــة

P134Fصر الإيلام.التأهيل الإجتماعي للمحكوم عليه بوسائل تبتعد عن عن

1217
P  

أنهــا تهــدف إلــى جعــل العقوبــة ملائمــة لحالــة كــل  وإذا كــان مــن خصــائص العقوبــة فــي مختلــف الأنظمــة

واحــدة بالنســبة مــتهم وظروفــه، والتــي تضــمها جميعــا نظريــة" تفريــد العقوبــة" ولا تتنــافي مــع كــون العقوبــة 

P135Fللجميــع، كمــا لا تتنــافى مــع كونهــا قانونيــة.

1218
P عــة الجــرائم الصــحفية لتقريــر فــلا بــد مــن النظــر إلــى طبي

لا بــد مــن مراعــاة طبيعــة الجــرائم الصــحفية والعقوبــات المقــررة لهــا عنــد أنــه العقوبــات لهــا مــن جهــة، كمــا 

أثر المسؤوليــة الجزائيـة المفترضـة فـي بـ الأولفرعين يتعلـق الفـرع هذا المطلب في لذلك سنتناول  .التنفيذ

فرع الثاني فيتعلق بارتبـاط تنفيـذ العقوبــة بـالاعتراف التشـريعي جرائم الصحافة على تنفيذ العقوبات، أما ال

 بجرائم الصحافة.

 

 

 
                                                 

 .196محمد أبوزهرة: العقوبة، مرجع سابق، ص - 1216
 . 6د/ عبد الحميد الشواربي: التنفيذ الجنائي في ضوء القضاء والفقه، مرجع سابق، ص - 1217
 . 9ضاء والفقه، مرجع سابق، صد/ عبد الحميد الشواربي: التنفيذ الجنائي في ضوء الق - 1218
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 رع الأولـفـال

 اتـم الصحافة على تنفيذ العقوبـة المفترضة في جرائـة الجزائيـأثر المسؤولي 

الجزائية لقد ذهبت الكثير من التشريعات ومنها التشريع الجزائري إلى تقرير نوع شاذ من أنواع المسؤولية 

-90فقد نص القانون  .وهي المسؤولية المفترضة التي تبنى على التتابع أو التدرج ،عن جرائم الصحافة

علـــى أن " يتحمـــل المـــدير أو كاتـــب المقـــال أو  43-42-41والمتضـــمن قـــانون الإعـــلام فـــي مـــواده  07

الســــــمعية الخبــــــر مســــــؤولية أي مقــــــال ينشــــــر فــــــي نشــــــرية دوريــــــة أو أي خبــــــر يبــــــث بواســــــطة الوســــــائل 

P136F1219،.البصرية"
P  كما " يتحمـل مسـؤولية المخالفـات المرتكبـة، المكتوبـة والمنطوقـة، أو المصـورة المـديرون

والناشـــرون فـــي أجهـــزة الإعـــلام، والطـــابعون، أو الموزعـــون، أو البـــاثون، والبـــائعون وملصـــقو الإعلانـــات 

P137Fالحائطية".

1220
P  أو المصورة يتابع مدير النشرية أو وإذا " إذا أدين مرتكبو المخالفة المرتكبة أو المنطوقة

يتـابع بالتهمـة نفسـها فـي جميـع الأحـوال المتـدخلون المنصـوص أن ناشرها باعتبارهما متـواطئين، ويمكـن 

P138Fأعـلاه". 42عليهم فـي المـادة 

1221
P  فمسـؤولية الأشـخاص الـذين حصـل النشـر فـي الصـحيفة التـي يعملـون

وقد اشترطت بعض التشريعات  .ولين فيه تجن عليهمواعتبارهم مسؤ  ،فيها سواء علموا أو لم يعلموا بذلك

وأنهم قدموا منذ بدء التحقيق كـل  ،حتى في حالة إثبات عدم العلم أن يثبتوا أن النشر حصل دون علمهم

للمسـاعدة علــى معرفـة المســؤول عمـا نشـر، أو إذا أرشــدوا أثنـاء التحقيــق  ،مـا لـديهم مــن معلومـات وأوراق

ل ما لديهم من معلومات وأوراق، وأثبتـوا أنـه لـو يـتم النشـر لعرضـوا أنفسـهم إلى مرتكب الجريمة وقدموا ك

لخسارة وظائفهم في الجريدة أو لضرر جسيم آخر، وكذلك مسؤولية رئـيس الحـزب الـذي تتبعـه الصـحيفة 

عما ينشر فيها، وهذه المسؤولية مفترضة استثنائية ينص فيها القانون على مسـاءلة أشـخاص عـن جـرائم 

                                                 
 المتضمن قانون الإعلام. 07-90من القانون  41المادة   -  1219
 المتضمن قانون الإعلام. 07-90من القانون  42المادة  -  1220
 المتضمن قانون الإعلام. 07-90من القانون  43المادة   -  1221
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P139Fولم يتدخلوا فيها بأي صورة من صـور الاشـتراك. ،ها ماديالم يباشرو 

1222
P  فهـذا النـوع مـن المسـؤولية جـاء

خلافـــا للمبـــادئ العامـــة التـــي تقضـــي بـــأن الإنســـان لا يكـــون مســـؤولا إلا عـــن العمـــل الـــذي يثبـــت بالـــدليل 

 .رائم النشـروقد تم اللجوء إلـى هـذا النـوع مـن المسـؤولية لتسـهيل الإثبـات فـي جـ .المباشر أنه قام به فعلا

ا ولكن بعض الآراء تذهب إلـى أن التحليـل الـدقيق لأغلـب حـالات المسـؤولية بسـبب فعـل الغيـر تؤكـد أنهـ

المســؤولية الجزائيــة، لأن القــانون لا يقــرر مســؤولية شــخص عــن لا تتضــمن خروجــا علــى مبــدأ شخصــية 

اب الشـخص لفعـل يجرمـه فعل ارتكبه غيره، إنما يقرر مسؤولية شخص" بسبب" فعل ارتكبه الغير. فارتكـ

القــانون يجعــل مرتكــب الفعــل مســؤولا عنــه جنائيــا دون غيــره. لكــن إذا كــان مرتكــب الفعــل يخضــع لرقابــة 

يمنـع الخاضـع للرقابـة والإشـراف  ،وإشراف وتوجيه غيره، فإن القانون يضع على عـاتق هـذا الغيـر التزامـا

ارتكــب ســلوكا مخالفــا للقــانون، كــان ذلــك  فــإذا .والتوجيــه مــن مخالفــة القــانون فيمــا يصــدر عنــه مــن نشــاط

تمثــل فــي إخلالــه بمــا يفرضــه عليــه ي ،قرينــة علــى أن الملتــزم بالرقابــة والإشــراف قــد ارتكــب خطــأ شخصــيا

القانون من التزام بمراقبة غيره ومنعه من مخالفة القانون، فتكون بذلك مسؤولية متـولي الرقابـة والإشـراف 

P140Fمسؤولية شخصية.

1223
P  

لأن رئــيس  ،فإنــه فــي جــرائم الصــحافة مســتنكر ،إن كــان يفســر فــي جــرائم أخــرىا المســك هــذوالحقيقــة أن 

وأننـا نحملـه فـي هـذه الحالـة  ،خاصة تو لا يفرض عليهم توجيها ،التحرير لا يمارس رقابة على الكتاب

 وظيفة الرقابة على النشر وهو ما يتنافى مع حرية الصحافة.

إلا بعـد النشـر  ،بـؤ بارتكابـه جريمـة صـحفية فـي أغلـب الأحيـانإن الصحفي حر في كتابته ولا يمكـن التن

مـا دام هنـاك  ،واطلاع الغير على مقاله، كما أنه لا وجه لمساءلة رئيس الحزب عمـا نشـر فـي الصـحيفة

                                                 
رجــع ( الكتــاب الثــاني: المســؤولية والجــزاء)، مد/ فتــوح عبــد االله الشــادلي: شــرح قــانون العقوبــات القســم العــام  - 1222

 .67-66صسابق، 
 .67ص سابق،مرجع لثاني: المسؤولية والجزاء)، د/ فتوح عبد االله الشادلي: شرح قانون العقوبات القسم العام ( الكتاب ا - 1223
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علــى  يرئــيس تحريــر، لــذلك فقــد رأى بعــض البــاحثين أن مســؤولية رئــيس الحــزب مســؤولية شــاذة تستعصــ

P141Fتماعية واضحة.التبرير ولا تفرضها مصلحة اج

1224
P  

قـد تـم تجاوزهـا فـي الكثيـر مـن التشـريعات،  ،إن هذه المسؤولية التـي يجـرم علـى أساسـها العمـل الصـحفي

من قـانون  195بل إن القضاء المصري ممثلا في المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 

فته فـــاعلا أصـــليا للجـــرائم التـــي العقوبـــات والتـــي كانـــت تعاقـــب رئـــيس التحريـــر أو المحـــرر المســـؤول بصـــ

 وكانت تعفيه من المسؤولية الجزائية في حالتين: ،ترتكب في الصحيفة

إذا أثبـــت أن النشـــر حصـــل دون علمـــه وقـــدم منـــذ بـــدء التحقيـــق كـــل مـــا لديـــه مـــن معلومـــات وأوراق  -1

 للمساعدة على معرفة المسؤول عما نشر.

ل ما لديه مـن معلومـات وأوراق، وأثبتـا أنـه لـو لـم إذا أرشد أثناء التحقيق إلى مرتكب الجريمة وقدم ك -2

P142Fيــتم بالنشــر لعــرض نفســه لخســارة وظيفتــه فــي الجريــدة أو لضــرر جســيم آخــر.

1225
P   كمــا أن القــانون

ب تحديــد عالجزائــري مــن خــلال نــوع المســؤولية التــي ســار عليهــا فــي قــانون الإعــلام يجعــل مــن الصــ

 الفاعل الأصلي.

 الـفـرع الثاني

 ةـافـم الصحـة بالاعتراف التشريعي بجرائـعقوباط تنفيذ الـارتب

تصـــــنيف الجـــــرائم وتقســـــيماتها مـــــن المســـــائل العمليـــــة التـــــي تترتـــــب عليهـــــا آثـــــار هامـــــة موضـــــوعية يعـــــد 

P143F1226.وإجرائيـــة
P  ويعـــد الوقـــوف عنـــد فكـــرة الجريمـــة مـــن حيـــث هـــي، وتقصـــي نماذجهـــا المختلفـــة (الجريمـــة

وبالتــالي يمكــن تمييــز أنــواع المســؤولية  ،ن بعضــهاوأركانهــا)، أمــرا ضــروريا يمكــن مــن تمييــز الجــرائم عــ
                                                 

 .69سابق، صالمرجع ال - 1224
 .219-218د/ طارق سرور: جرائم النشر والإعلام، مرجع سابق، ص  - 1225
 .237د/ سليمان عبد المنعم: النظرية العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص -1226 
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الجزائيـــة التـــي تترتـــب عنهـــا، فـــيمكن حينئـــذ تلمـــس درجـــة خطورتهـــا حتـــى توضـــع لهـــا العقوبـــات الملائمـــة 

 وأساليب التنفيذ المناسبة.

فلا نجد في قـانون حريـة الصـحافة الفرنسـي  ،وقد تلافت الكثير من التشريعات تعريف الجريمة الصحفية

تعريفــا محــددا للجريمــة الصــحفية، وهــو الــنهج الــذي ســار عليــه المشــرع  1881جويليــة  29فــي الصــادر 

مــن قــانون العقوبــات المصــري " أن كــل جريمــة ترتكــب بواحــدة مــن تلــك  171المصــري فنجــد فــي المــادة 

كما أن المشـرع الجزائـري لـم يضـع تعريفـا للجريمـة الصـحفية إنمـا أورد فـي  .الوسائل تعد جريمة صحفية"

كما تلافى  الباب السابع " الأحكام الجزائية" مجموعة من الجرائم لا يعد الكثير منها من جرائم الصحافة.

ن كتبوا حول جرائم الصحافة تحديد تعريف لها واكتفوا بذكر أركانها، أو وضع تعريفات لأنواع مالكثير م

P144Fالجرائم التي تندرج تحتها.

1227
P رد الأسـتاذ كـور طـارق أنهـا " فـأو  ،واجتهد بعضهم في وضع تعريفـات لهـا

P145F1228،العمـــل الغيـــر مشـــروع
P الصـــادر عـــن أي شـــخص مـــن شـــأنه مخالفـــة التنظـــيم الإعلامـــي وأجهزتـــه أو

P146F1229.الاعتداء على مصلحة عامة أو خاصة، بواسـطة أي وسـيلة إعلاميـة"
P  وهـذا التعريـف تتخللـه العديـد

 -فــة التنظــيم الإعلامــيمخال -أي شــخص –مــن العموميــات التــي تحتــاج إلــى توضــيح وتحديــد ( العمــل 

                                                 
 أنظر:  - 1227

 ما يليها. 158د/ محمد كمال القاضي: التشريعات الإعلامية، مرجع سابق، ص -
 وما يليها. 30د/ حسن سعد سند: الوجيز في جرائم الصحافة، مرجع سابق، ص -
 .73نوني لحرية التعبير " الصحافة والنشر"، مرجع سابق، صد/ حسن محمد هند: النظام القا  -
 .127د/ عبد العزيز سيد شرف: التشريعات الإعلامية، مرجع سابق، ص -
 .57د/ سعيد سعد عبد السلام: الوجيز في حرية الصحافة وجرائم النشر، مرجع سابق، ص -
 وما يليها. 07لمكتوبة، مرجع سابق، صدرابلة العمري: تنظيم المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة ا -

الصـــواب هـــو " غيـــر المشـــروع" علـــى شـــاكلة "غيـــر المغضـــوب " مـــن ســـورة الفاتحـــة فـــلا نضـــيف النكـــرة إلـــى  - 1228
 المعرفة.

 .14كور طارق: جرائم الصحافة ( مدعم بالاجتهاد القضائي وقانون الإعلام)، مرجع سابق، ص - 1229



حافةـصـم الـرائـا في جـذهـيـنفـوبة وتـقـ...............................................الع  
 

 489 

أي وسيلة إعلامية)، كما أنه لا يلم حتى بأركان الجريمة كالقصد الجزائي، النشـر،  –الاعتداء  -أجهزته

 العلانية.

 يتمثـل فـي عمـل أو ،وذهب الأستاذ خالد رمضان عبد العال سلطان إلى أنها " نشـر غيـر مشـروع للفكـرة

أو البــاب الرابــع عشــر مــن  1881صــحافة الفرنســي نــص عليــه المشــرع فــي قــانون ال ،امتنــاع عــن عمــل

يقـــــرر لـــــه المشـــــرع عقوبـــــة  ،الكتـــــاب الثـــــاني مـــــن قـــــانون العقوبـــــات المصـــــري صـــــادر عـــــن إرادة جنائيـــــة

P147Fجنائيــة"،

1230
P  ولنــا أن نتســـاءل: هــل الجـــرائم الصــحفية هـــي التــي نـــص عليهــا قـــانون الصــحافة الفرنســـي

ون العقوبـــات المصـــري فقـــط فـــلا توجـــد جـــرائم أو البـــاب الرابـــع عشـــر مـــن الكتـــاب الثـــاني مـــن قـــان 1881

صـحفية أخـرى نصـت عليهـا التشـريعات المقارنـة ؟ إن التعريفـات التـي وضـعت سـعت إلـى تقريـر مـا ورد 

فــي النصــوص القانونيــة ولــم تنظــر إلــى خصوصــية الجريمــة الصــحفية، لــذلك نعتبــر أن أقــرب التعريفــات 

روع صادر عن إرادة جنائيـة يقـرر لـه القـانون عقوبـة الملمة بجوانب هذه الجرائم هي أنها " فعل غير مش

P148Fأو تدبير احترازي"،

1231
P  لكن يمكن توضيح هذا التعريف أكثر لتمييز الجريمة الصحفية عن الجرائم التي

ترتكب بواسطة الصحف والتي يمكن أن يرتكبها كل شخص يدلي في الصـحف بوقـائع قـذف أو سـب أو 

هــا مــن الجــرائم دون أن يكــون صــحفيا، وذلــك اعتمــادا علــى اعتــداء علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة أو غير 

" فعل نشر علني في الصحافة غير مشروع صادر عن صحفي بإرادة جزائية قـرر بأنه وظيفة الصحفي 

 له القانون عقوبة أو تدبير احترازي".

                                                 
ؤولية الجزائيــة عــن جــرائم الصــحافة ( دراســة مقارنــة)، مرجــع ســابق، خالــد رمضــان عبــد العــال ســلطان: المســ - 1230
 .272ص

ـــات، القســـم العـــام، مرجـــع ســـابق، ص - 1231 ـــانون العقوب ـــد 40د/ محمـــود نجيـــب حســـني: ق ـــد أورده كـــذلك: خال . وق
 .271رمضان عبد العال سلطان: المسؤولية الجزائية عن جرائم الصحافة ( دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص
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ي تحكم إن اعتراف المشرع بالجريمة الصحفية سيجعله يعيد النظر في الكثير من النصوص القانونية الت

 الجرائم الصحفية والتي لا تختلف عن تلك المتبعة في جرائم القانون العام. -حاليا –

ســـواء مـــن حيـــث أركـــان الجريمـــة أو  ،وحينئـــذ ســـيعدل فـــي أســـاس المســـؤولية الجزائيـــة ومـــا يترتـــب عنهـــا

ي المشــرع سـيراعو إجـراءات البحـث والتحـري والمتابعـة والتحقيـق، وإجـراءات المحاكمـة والعقوبـة وتنفيـذها، 

فــلا يعقــل أن  ،فيحــدد إجــراءات خاصــة تتعلــق بــالتفتيش والاختصــاص المحلــي ،مهنــة الصــحفي ومتاعبهــا

يتابع الصحفي في أي مكان تصل إليه الصحيفة، ويشـترط الشـكوى للمتابعـة ويحـدد آجـالا قصـيرة لتقـادم 

ويكتفــي  ،قيــدة للحريــةوالعقوبــات الم ،ويلغــي الحــبس المؤقــت .الــدعوى كصــنيع أغلــب التشــريعات المقارنــة

وفـتح بـاب الـدعوى المدنيـة أمـام القضـاء المـدني  ،في أغلبها بحق الرد والتصحيح مع تحديد قواعده بدقـة

 فيما يتعلق بالتعويض، مع تحديد ضيق للجرائم التي تترتب عنها عقوبات المصادرة والغلق.

 ،الصـــحافة يمكـــن أن توجـــد لـــه إن المســـؤولية الجزائيـــة المفترضـــة مهمـــا كانـــت أســـس تفســـيرها فـــي جـــرائم

تفسيرات في القانون المدني، لكن مجالها في القانون الجزائي ضيق وهو في جرائم الصحافة أكثر ضـيقا 

 لمساسه بالكثير من الحقوق والحريات.

إن المشرع الجزائري لم يضع استثناءات تخص مرتكبي الجرائم الصحفية من حيث تنفيذ العقوبة، بل إن 

لــنفس الأنظمــة المطبقــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ العقوبــات فــي بــاقي جــرائم الحــق العــام. وإذا  تنفيــذها يخضــع

ســايرنا الــذين ينظــرون إلــى جــرائم الصــحافة علــى أنهــا جــرائم سياســية، فإنــه لا يمكــن تنفيــذ الإكــراه البــدني 

ت علــى التــي نصــ، مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة 600علــى هــذه الجــرائم طبقــا لمــا نصــت عليــه المــادة 

عــدم جــواز الحكــم بــالإكراه البــدني أو تطبيقــه فــي قضــايا الجــرائم السياســية، علــى الــرغم مــن أن المشــرع 

، لذلك فإن الاعتراف التشـريعي بجـرائم الصـحافة خصص الجرائم السياسية ولم يخصص جرائم الصحافة
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صـة فيمـا يتعلـق سيؤدي حتما إلى إضفاء نوع من الخصوصية على تنفيذ العقوبات على الصـحفيين وخا

 بالجرائم المقيدة للحرية.
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في ختام دراستنا للمسؤولية الجزائية عن جرائم الصحافة في القانون الجزائري، والتي كان الهـدف منهـا 

بيــان الأحكــام التــي تطبــق فــي حالــة تجــاوز حريــة الــرأي والتعبيــر ومــنهج المشــرع الجزائــري فــي معالجــة 

اجه الصحفيين هـو عـدم المسؤولية الجزائية المترتبة عن ذلك، وقد تبين لنا أن أبرز المشكلات التي تو 

وجود تنظيمات نقابية تحميهم وتجعـل العمـل الإعلامـي مسـتقلا، بالإضـافة إلـى غيـاب مواثيـق الشـرف 

الإعلامـــي التـــي تـــنظم أخلاقيـــات المهنـــة الصـــحفية، ممـــا يجعـــل الجانـــب العقـــابي يطغـــى علـــى البـــدائل 

لتــي يملــك القاضــي صــلاحيات الفعالــة التــي تثــري العمــل الإعلامــي دون اللجــوء إلــى توقيــع العقوبــات ا

 واسعة في اللجوء إليها سواء في قانون الإعلام أو قانون العقوبات.

هـا كـل من وتفصـيل أركـان هـاتوسـعنا فـي ذكر وقـد جـرائم الصـحافة، أنـواع في الفصل الأول عرضنا لقد 

لــك مــن فصــل ذ –علــى الأقــل  –حتــى أننــا لــم نعثــر مــن بــين المؤلفــات والرســائل التــي اطلعنــا عليهــا 

التفصيل، وما يلاحظ على هذه الجرائم أن المشرع في قانون الإعـلام لـم يحـدد إصـطلاحيا أغلـب هـذه 

الجرائم تحديدا صحيحا خاصة فيما يتعلق بالجرائم الماسة بالعمل القضائي وعدم تفصيلها مثل ما هو 

لعـاملين فـي المجـال عليه الوضع في التشريع المقارن، كما أن عدم نشر قرارات المحكمة العليا يحـرم ا

التشــريع الإعلامــي  نـافقــد تتبعأمـا الــركن الشــرعي لجـرائم الصــحافة القـانوني مــن الاطـلاع علــى آرائهــا، 

خاصـة وأن الأحكـام المتسـرعة العامـة حـول تطبيـق قـانون حريـة الصـحافة لما لـه مـن دور في الجزائر 

فـي الجزائـر، ولكـن لحقيقـة خـلاف  يوحي باحترام السلطات الفرنسية للحريـة الإعلاميـة 1881الفرنسي 

ذلــك لأن قــانون الأنــديجينا التمييــزي قضــى علــى كــل اســتفادة للجزائــريين ممــا يتمتــع بــه المعمــرون فــي 

التشريع الجزائـري يزخـر بالمبـادئ، إلا أن الـنص علـى هـذه المبـادئ وتضـمينها فقد لاحظنا أن الجزائر.

المبـادئ الدسـتورية وصـولا إلـى غايتهـا، بـدل اللجـوء الدساتير الجزائرية لم تسايره تشريعات تفصـل هـذه 

ومـا أعقبـه  1990ظل جمود التشريع في الميدان الإعلامي منـذ إلى تقييد هذه المبادئ بل إلغائها في 

حالــة الطـــوارئ، فحريـــة الصـــحافة تـــرتبط ارتباطــا وثيقـــا ولا يقبـــل التجزئـــة بالحريـــات مــن قيـــود فـــي ظـــل 
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يرة التطـورات التـي حـدثت فـي الجزائـر وفـي الـدول المختلفـة حولهـا العامة لذلك وجب على المشرع مسا

ووضــع تشــريعات تتناســب مــع طموحــات الشــعب الجزائــري فــي المبــادرة والابتكــار والاكتشــاف والســبق 

حريات ليست مطلقة بل مقيـدة بواجـب احتـرام حقـوق الآخـرين وبحـق الأمـن في ظل وعدم كبح إرادته، 

 .والمصلحة العامة للمجتمعالجماعي والمبادئ الأخلاقية 

وتبين جرائم الصحافة  والعقوبة وتنفيذها فيالمتابعة القضائية فقد تناولنا فيه والرابع أما الفصل الثالث 

لمسبق هما وسيلة واحدة تختلف في تسميتها وتتفـق فـي إجراءاتهـا النا أن نظام الترخيص أو التصريح 

فــي القــانون الجزائــري تتشــابه مــع إجــراءات المتابعــة فــي  وتوصــلنا إلــى أن إجــراءات المتابعــة وغاياتهــا،

بـاقي الجــرائم مــع إدخـال إجــراءات تميــل إلــى تقييـد الصــحافة والتشــدد مــع الصـحفيين وذلــك فــي القواعــد 

، مع الإبقـاء علـى إجـراءات تـم تعـديلها بـل 2001التي أدخلها المشرع منذ تعديل قانون العقوبات سنة 

 ارن.نبذ بعضها في التشريع المق

لقــد كــان بإمكــان المشــرع الجزائــري أن يعــدل فــي الاختصــاص القضــائي واشــتراط الشــكوى فــي المتابعــة 

وإحلال التقادم القصير في تقديم الدعوى واستبعاد الحبس المؤقت في حـق الصـحفيين، بالإضـافة إلـى 

تفــي فــي القــانون التبريــرات التــي وضــعت لعــدم إعمــال الأحكــام العامــة للمســئولية الجزائيــة، تكــاد تنأن 

الجزائري، لأن نظام اللااسمية يفقد مصداقيته أمام نص المشرع على إجبارية تحلل مـدير النشـرية مـن 

 39السر المهنـي عنـد المتابعـة القضـائية، لأنـه إن لـم يفعـل ذلـك يتـابع عـوض الكاتـب ومكانـه (المـادة 

 من قانون الإعلام).

تجـاوز الكثيـر مـن القواعـد التـي مـازال المشـرع الجزائـري يتمسـك بهـا فقـد صـدر قـد إن التشريع المقـارن 

بعــدم دســتورية المــادة  1997القــرار الشــهير للمحكمــة الدســتورية العليــا المصــرية فــي أول فبرايــر ســنة 

) والتي اعتبر فيها المشرع رئيس التحرير فاعلا أصليا بجانب المؤلف، وقد ترتب على ذلـك أن 195(
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ة الجزائيــة لــرئيس التحريــر عــن الجــرائم التــي تقــع بواســطة الصــحافة أصــبحت تخضــع للقواعــد المســؤولي

 العامة في قانون العقوبات المصري.

كمـــا أن التشـــريع الفرنســـي ألغـــى العقوبـــات الســـالبة للحريـــة بالنســـبة لجـــرائم الصـــحافة والجـــرائم الماســـة 

، لـذلك فقـد أصـبح مـن الضـروري  2000ة بالشرف والاعتبار بمقتضى قانون تدعيم قرينـة البـراءة لسـن

وخاصة بقاءه يتنافى مع دستور البلاد ذاته،  لأن ،ملحة باعتباره ضرورةمراجعة قانون الإعلام أصبح 

 التي توجب التشريع عن طريق قانون عضوي.123المادة 
0F

1 

انون كمـــا أن العقوبـــات عـــن جـــرائم الصـــحافة وتنفيـــذها يخضـــع للقواعـــد العامـــة التـــي يـــنص عليهـــا القـــ

الجزائــي بــل إن الصــحفي يخضــع لكــم هائــل مــن النصــوص العقابيــة فبالإضــافة إلــى مــا يحتويــه قــانون 

الإعـــلام مـــن نصـــوص عقابيـــة حتـــى أطلـــق عليـــه بعـــض الصـــحفيين" قـــانون العقـــاب"، فـــإن النصـــوص 

 الواردة في قانون العقوبات أكثر شدة.

مـــن أســـر القـــوانين التـــي تجاوزتهـــا لـــذلك فـــإن وضـــع قـــوانين تفـــي بتطـــور الصـــحافة والســـعي للإنعتـــاق 

 الأحداث مع الاستفادة من التجارب التشريعية لمختلف الدول حتى لا يبقى المشرع أسير التاريخ.

أن الجريمــة مهمــا كــان نوعهــا فإنهــا تحتــاج إلــى أســاليب وقائيــة يمكــن أن تكــبح جمــاح مرتكبيهــا بــدل 

نيـة تحـد مـن حقـوقهم وحريـاتهم خاصـة السعي لمعـاقبتهم وهـم ينظـرون لأنفسـهم كضـحايا نصـوص قانو 

وأن دراســة الأوضــاع الســـائدة فــي المجتمعـــات أســهمت فـــي التبــدل الجـــوهري فــي النظـــر إلــى الجريمـــة 

                                                 
البرلمـان  ة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشـرعتنص هذه المادة على أنه " إضاف  - 1

القـانون المتعلـق   -4...  -3... -2تنظيم السلطات العموميـة، وعملهـا،  -1بقوانين عضوية في المجالات الآتية: 

) 3/4أربــاع ( لاثــةتــتم المصــادقة علــى القــانون العضــوي، بالأغلبيــة المطلقــة للنــواب وبأغلبيــة ث...، -5 بــالإعلام،

الدستور من طرف المجلس الدستوري قبـل  أعضاء مجلس الأمة. يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع

 صدوره".
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P1Fوالمجــرم والجــزاء.

2
P   وقــد ســار المشــرع الجزائــري خطــوة مهمــة بنصــه علــى انقضــاء الــدعوى العموميــة

عهـــا المشـــرع فـــي ظـــل توجـــه السياســـة كمـــا أن العقوبـــات البديلـــة التـــي اتببعـــض الجـــرائم، بالصـــفح فـــي 

العقابية إلى استبعاد التركيز على العقوبات المقيـدة للحريـة تسـاير مسـعى نبـذ العقوبـات المقيـدة للحريـة 

لجزائيــة فــي  اأن يــنص علــى ضــرورة الشــكوى للمتابعــة المشــرع  كــان بإمكــانفــي جــرائم الصــحافة. لقــد 

الـرد والتصـحيح دون فـتح أبـواب المتابعـة الجزائيـة فـي جرائم الصحافة واستبدال العقوبـات بـاللجوء إلـى 

لمشرع احالة الالتزام بالتصحيح وفق شروط قانونية محددة ترعى مصالح الأطراف مع الإشارة إلى أن 

ولـم يرتـب علـى الـرد غيـر أنـه لـم يفـرق بينهمـا، التصـحيح و العامـة حـق هيئـات للأفـراد والالجزائري كفـل 

إن ذلـك إشـارة هامــة إلـى توجيـه الأطـراف إلـى اتبـاع الطريـق المــدني.  ، ولعـل فـيمخالفـة ذلـك جـزاءات

جهـة  قطعت مسارات هامة في الارتقاء بتشريعاتها لحماية الحريات وحقوق الإنسـان مـنتجارب الدول 

 وضمان أن لا تكون هذه الحريات سبيلا لضرب استقرار الدولة والمساس بأمنها. 

                                                 
د/ محمـــد شـــلال العـــاني: عولمـــة الجريمـــة، قطـــر: كتـــاب الأمـــة سلســـلة تصـــدر عـــن وزارة الأوقـــاف والشـــؤون  - 2

 .129، ص2005جويلية  -ـ ه1426الإسلامية، الطبعة الأولى جمادى الأولى 
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 القرآن الكريم.

 أولا: باللغة العربية:
 
إبراهيم عبد الخالق: المشكلات العمليـة فـي جـرائم القـذف والسـب فـي ضـوء آراء الفقهـاء وأحـدث  -1

نونيـــة للنشـــر والتوزيـــع، طبعـــة أحكـــام محكمـــة الـــنقض، القـــاهرة: المكتـــب الفنـــي للإصـــدارات القا
2006.   

 .2002النشر، دار الفكر الجامعي مصر، إبراهيم عبدالخالق: الوجيز في جرائم الصحافة و  -2
إبـــراهيم عيـــد نايـــل ( دكتـــور): الحمايـــة الجنائيـــة لحرمـــة الحيـــاة الخاصـــة فـــي قـــانون العقوبـــات   -3

 .2000الفرنسي( الحماية الجنائية للحديث والصورة،) دار النهضة العربية، سنة 
: دار هومــه للطباعـــة أحســن بوســقيعة ( دكتــور): الــوجيز فــي القـــانون الجزائــي العــام، الجزائــر  -4

 .2003والنشر والتوزيع، 
 -أحســـن بوســـقيعة (دكتـــور): الـــوجيز فـــي القـــانون الجنـــائي الخـــاص ( الجـــرائم ضـــد الأشـــخاص -5

 .2003، الجزائر: دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، 1الجرائم ضد الأموال) ج
جزائـــر: الـــديوان أحســـن بوســـقيعة (دكتـــور): قـــانون العقوبـــات فـــي ضـــوء الممارســـة القضـــائية، ال -6

 .2001الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الثالثة 
 .2005أشرف شافعي: جرائم الصحافة والنشر، مصر: دار الكتب القانونية،  –أحمد المهدي  -7
ـــات الأهلـــي، القســـم الخـــاص، مطبعـــة دار الكتـــب المصـــرية،   -8 ـــانون العقوب أحمـــد أمـــين: شـــرح ق

 .1924الطبعة الثانية 
الحمايــة الجنائيــة لحــق الشــخص المعنــوي فــي الشــرف والاعتبــار ( دراســة  أحمــد عبــد الظــاهر:  -9

 .2005مقارنة)، مصر: دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 
: الإثـم الجنـائي، دراسـة مقارنـة، القـاهرة: دار النهضـة العربيـة، (دكتـور) أحمد عوض بـلال  -10

 .1988الطبعة الأولى، 
ية والمسؤولية لجنائيـة بـدون خطـأ، دراسـة مقارنـة، أحمد عوض بلال (دكتور): الجرائم الماد -11

 .1993القاهرة: دار النهضة العربية، 
أحمـــد غـــاي: ضـــمانات المشـــتبه فيـــه أثنــــاء التحريـــات الأوليـــة ( دراســـة مقارنـــة للضــــمانات  -12

النظريــة والتطبيقيــة المقــررة للمشــتبه فيــه فــي التشــريع الجزائــري والتشــريعات الأجنبيــة والشــريعة 
 .2003ة والنشر والتوزيع، الجزائر: دار هومه للطباع الإسلامية)،

 .1985طبعة  ، مصر:في قانون إجراءات الجنائية الوسيط :( دكتور) أحمد فتحي سرور -13
أحمــد مجحــودة: أزمــة الوضــوح فــي الإثــم الجنــائي فــي القــانتون الجزائــري والقــانون المقــارن،  -14

 .وزيعالجزء الأول، الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والت
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مبــادئ  -) 1لعلاقــات العمــل فــي التشــريع الجزائــري ( ج القــانونيســليمان : التنظــيم  أحميــة -15
 .1998الجامعية  المطبوعاتديوان  :الجزائر  -قانون العمل 

أشرف توفيق شـمس الـدين (دكتـور): الصـحافة والحمايـة الجنائيـة للحيـاة الخاصـة ( دراسـة   -16
 .2007، الطبعة الأولى، مقارنة)، القاهرة: دار النهضة العربية

أشــرف رمضــان عبــد الحميــد (دكتــور): حريــة الــرأي (دراســة تحليليــة فــي التشــريع المصــري  -17
 .2004والقانون المقارن)، القاهرة: دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 

أشرف رمضان عبدالحميـد (دكتـور): حريـة الصـحافة دراسـة تحليليـة فـي التشـريع المصـري   -18
 .2004ن، مصر: دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، والقانون المقار 

أمين مصطفى محمد ( دكتور): الحماية الجنائية الإجرائية للصـحفي، مصـر: دار النهضـة  -19
 .  2008العربية، 

 بوكحيل لخضر( دكتور): الإجراءات الجنائية، باتنة: مطبعة عمار قرفي، (د.ت). -20

زائــر منــذ الاســتقلال مــن خــلال الوثــائق بــوكرا إدريــس: تطــور المؤسســات الدســتورية فــي الج -21
 .1994ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر:والنصوص الرسمية ( القسم الأول)، 

بــوكرا إدريــس: تطــور المؤسســات الدســتورية فــي الجزائــر منــذ الاســتقلال مــن خــلال الوثــائق  -22
 .1994ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر:)، ثانيوالنصوص الرسمية ( القسم ال

تودوروف: تاريخ الصحافة العالميـة ( ترجمـة أديـب خضـور)، دمشـق: المكتبـة الإعلاميـة،   -23
1990. 

  . 2000دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، تيسير أبوعرجة : دراسات في الصحافة والإعلام،  -24
، 1996لسـنة  96ارنـة فـي ظـل القـانون دراسـة مق –: حريـة الصـحافة ( دكتور)جابر نصار -25

 .1997النهضة العربية، : دار القاهرة
ـــأثير النشـــر، -26 ـــة الجنائيـــة للخصـــومة مـــن ت ـــدين العطيفـــي: الحماي مصـــر: دار الغـــد  جمـــال ال

  .1964العربي، 
جمـــال الـــدين العطيفـــي: حريـــة الصـــحافة وفـــق تشـــريعات جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، مصـــر:  -27

 .1974 ،مطابع الأهرام التجارية
رب: بيـــروت، دار صـــادر للطباعـــة جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم ابـــن منظـــور: لســـان العـــ -28

 .09دار بيروت للطباعة والنشر، المجلد  -والنشر
جنــدي عبــد الملــك: الموســوعة الجنائيــة، المجلــد الأول، بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي،   -29

1976. 
بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي، الموســوعة الجنائيــة، المجلــد الثالــث،  -جنــدي عبــد الملــك  -30

1976. 
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بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي، الموســوعة الجنائيــة، المجلــد الثــاني،  -عبــد الملــكجنــدي   -31
1976. 

بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي، الموســوعة الجنائيــة، المجلــد الخــامس،  - جنــدي عبــد الــم  -32
1976. 

بيـــروت: دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، الموســـوعة الجنائيـــة، المجلـــد الرابـــع،  -جنـــدي عبـــد ال:  -33
1976. 

حسام الـدين الأهـواني ( دكتـور): الحـق فـي احتـرام الحيـاة الخاصـة، الحـق فـي الخصوصـية،   -34
 .1978دراسة مقارنة، مصر: دار النهضة العربية، 

حسن سعد سند ( دكتور): الوجيز في جرائم الصحافة والنشر، مصر: دار الألفـي لتوزيـع  -35
 نشأت حبيب، (د.ت). -الكتب القانونية
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     .2004هومه الطباعة والنشر والتوزيع، 
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الجزائـــر، الجزائـــر: ديـــوان المطبوعـــات المكتوبـــة فـــي الصـــحافة  زهيـــر احـــدادن ( دكتـــور): -46
  .1991 الجامعية،

: مـــدخل لعلـــوم الإعــلام والاتصـــال: الجزائــر: ديـــوان المطبوعـــات ( دكتــور)زهيــر إحـــدادن  -47
 الجامعية، المؤسسة الوطنية للكتاب (د.ت).

زهيـــر إحـــدادن (دكتـــور): الصـــحافة المكتوبـــة فـــي الجزائـــر، الجزائـــر: ديـــوان المطبوعـــات    -48
 .1991الجامعية،

 .1986سعيد جبر( دكتور): الحق في الصورة، مصر : دار النهضة العربية،  -49
: الـوجيز فــي حريـة الصــحافة وجـرائم النشــر، مصــر: دار ( دكتــور)سـعيد ســعد عبدالسـلام  -50

 .2007النهضة العربية، الطبعة الأولى، 
للجامعــات  ســليمان صــالح (دكتــور): حقــوق الصــحفيين فــي الــوطن العربــي، دار النشــر   -51

 .2004مصر، الطبعة الأولى، 
 .1994سليمان صالح (دكتور): مقدمة في علم الصحافة، (د.ط)،   -52
ســليمان عبــد المــنعم (دكتــور): النظريــة العامــة لقــانون العقوبــات، لبنــان: منشــورات الحلبــي  -53

 . 2003الحقوقية، 

ون العراقــي، ســهيل حســن الفــتلاوي: الحصــانة القضــائية للمبعــوث الديبيلوماســي فــي القــان -54
 .1980العراق: مطبعة بغداد، 

السيد يس: السياسة الجنائية المعاصرة، دراسة تحليلية لنظرية الدفاع الاجتماعي، مصـر:  -55
 .1973دار الفكر العربي الطبعة الأولى، 

شـــريف كامـــل: الجـــرائم الصـــحفية (الجـــزء الثـــاني)، القـــاهرة: شـــركة دار الإشـــعاع للطباعـــة  -56
1986. 

: جرائم النشر والإعلام، القاهرة: دار النهضة العربية، الطبعة الثانية )(دكتورطارق سرور -57
 م.2004

طارق كور: جرائم الصحافة مـدعم بالاجتهـاد القضـائي وقـانون الإعـلام، عـين مليلـة: دار  -58
 .2008الهدى للطباعة والنشر والتوزيع 

ة إعــادة طاشــور عبــد الحفــيظ: دور قاضــي تطبيــق الأحكــام القضــائية الجزائيــة فــي سياســ -59
 .2001التأهيل الإجتماعي في التشريع الجزائري، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 
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عابد فايد عبدالفتاح فايد ( دكتور): نشر صور ضحايا الجريمة ( المسـؤولية المدنيـة عـن  -60
دراســة مقارنـــة بــين القـــانون المصــري والقـــانون  –عــرض مأســـاة الضــحايا فـــي وســائل الإعـــلام 

 .2004مصر: دار النهضة العربية الفرنسي)، 
عـــادل قـــورة ( دكتـــور): محاضـــرات فـــي قـــانون العقوبـــات، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة،   -61

 .1988الجزائر، الطبعة الثانية 
عـــاطف النقيـــب: النظريـــة العامـــة للمســـؤولية الناشـــئة عـــن فعـــل الغيـــر، لبنـــان: المنشـــورات  -62

 .1999الحقوقية صادر، الطبعة الثانية، 
يد الشواربي ( دكتـور): التنفيـذ الجنـائي فـي ضـوء القضـاء والفقـه، مصـر: منشـأة عبد الحم -63

 .1993المعارف، 
الجـــرائم المنافيـــة لـــلآداب العامـــة فـــي القـــوانين الخاصـــة عبـــد الحميـــد الشـــواربي ( دكتـــور):  -64

 .2003التشريع)، منشأة المعارف بالإسكندرية  –القضاء -وقانون العقوبات ( الفقه
، اربي (دكتــــور): جــــرائم الصــــحافة والنشــــر فــــي ضــــوء القضــــاء والفقــــهعبــــد الحميــــد الشــــو  -65

 م. 1986الإسكندرية: منشأة المعارف

عبـــد الحميـــد المنشـــاوي: جـــرائم القـــذف والســـب وإفشـــاء الأســـرار، مصـــر: الـــدار الجامعيـــة  -66
 .2005الجديدة للنشر، طبعة 

المؤسسـة الوطنيـة  : التلفزيـون الجزائـري واقـع وآفـاق، الجزائـر:(دكتـور) فرييعبد الحميد ح -67
 .1985للكتاب، 

عبد الرؤوف عبيد (دكتور): مبادئ الإجراءات الجنائية في القـانون المصـري، مصـر: دار   -68
 .1989بعة عشر، االجيل للطباعة، الطبعة الس

: قـانون العقوبـات القسـم الخـاص، القـاهرة: دار الفكـر العربـي، ( دكتـور) عبد الرحيم صدقي -69
 .1987الطبعة الثالثة، 

الإعــلام والجريمــة ( جــرائم الــرأي والإعــلام)، مصــر: مكتبــة بــد الــرحيم صــدقي (دكتــور): ع  -70
 .1987نهضة مصر، الطبعة الأولى، 

عبـــد الســـلام ذيـــب: قـــانون العمـــل الجزائـــري والتحـــولات الاقتصـــادية، الجزائـــر: دار القصـــبة  -71
 للنشر.

دار الإيمـــــان  عبـــــد العزيـــــز الســـــيد عبـــــدالعزيز ( دكتـــــور): التشـــــريعات الإعلاميـــــة، مصـــــر: -72
 .2005للطباعة، 

المؤسسـة الوطنيـة  ، الجزائـر:الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت إجراءات :العزيز سعد عبد -73
 .1985،للكتاب
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عبد الفتاح بيومي حجازي (دكتور): المبـادئ العامـة فـي جـرائم الصـحافة والنشـر ( دراسـة  -74
)، دار الفكـر الجـامعي، مصـر، متعمقة عن جرائم الـرأي فـي قـانون العقوبـات وقـانون الصـحافة

2004. 
 –عبــد القــادر عــودة: التشــريع الجنــائي الإســلامي مقارنــا بالقــانون الوضــعي (المجلــد الأول  -75

 م. 2005-هـ  1426المجلد الثاني)، القاهرة: مكتبة دار التراث، 

عبـــد االله ســـليمان: شــــرح قـــانون العقوبــــات الجزائـــري القســـم العــــام، الجـــزء الأول" الجريمــــة"،  -76
 .1995لجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ا

الخـاص  2007لسـنة  73عبد الوهاب عرفة: المسـؤولية الجنائيـة والمدنيـة فـي ضـوء قـانون  -77
بالتأمين الإجباري (المجلد الثالث) التعويض عن حوادث السيارات، الإسكندرية: المكتب الفنـي 

 للموسوعات القانونية.  

ســــوعة السياســــية، (الجـــزء الثــــاني)، المؤسســــة العربيــــة عبـــد الوهــــاب كيلانــــي وآخـــرون: المو  -78
 .1981للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 

نبيـــل صـــقر: الإثبـــات فـــي المـــواد الجزائيـــة، عـــين  –العربـــي شـــحط عبـــد القـــادر ( دكتـــور)  -79
 .2006مليلة: دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 

والتعــويض عــنهم فــي ضــوء  عــزت منصــور محمــد: جــرائم الســب والقــذف والــبلاغ الكــاذب -80
 القضاء والفقه، القاهرة: دار العدالة (د.ت).

عــــزي عبــــد الــــرحمن (دكتــــور) وآخــــرون: فضــــاء الإعــــلام، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة   -81
1994. 

عزيـــزة عبـــده (دكتـــور): الإعـــلام السياســـي والـــرأي العـــام ( دراســـة فـــي ترتيـــب الأولويـــات)،  -82
  .2004مصر: دار الفجر للنشر والتوزيع، 

عصــــمت عبــــد االله الشــــيخ (دكتــــور): النظــــام القــــانوني لحريــــة إصــــدار الصــــحف ( دراســــة  -83
 .1999مقارنة)، القاهرة: دار النهضة العربية، 

: الإعلام الأمني والوقاية من الجريمة، الريـاض: أكاديميـة (دكتور) علي بن فايز الجحني -84
 هـ. 1421نايف العربية للعلوم الأمنية، 

: المحامـــاة وحقــــوق الإنســــان فـــي الإســــلام، الريــــاض: (دكتــــور)علـــي بــــن فـــايز الجحنــــي   -85
 .2003 -هـ  1424أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى 

فتــــوح عبــــد االله الشــــاذلي (دكتــــور): شــــرح قــــانون  –علــــي عبــــد القــــادر قهــــوجي (دكتــــور)  -86
 .2001العقوبات(القسم الخاص)، مصر: دار المطبوعات الجامعية، 

ـــة  –مـــد جعفـــر (دكتـــور): داء الجريمـــة، بيـــروت علـــي مح -87 ـــان: مجـــد المؤسســـة الجامعي لبن
 .2003للدراسات والنشر والتوزيع، 
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ـــد النجـــار (دكتـــور): الوســـيط فـــي تشـــريعات الصـــحافة، القـــاهرة: مكتبـــة  -88 ـــد الحمي عمـــاد عب
 . 1985الأنجلو المصرية،

 قاهرة، ( د.ت).للصحافة، جامعة العمر سالم ( دكتور): دروس في القانون الجنائي   -89

: نحــــو قــــانون جنــــائي للصــــحافة، مصــــر: دار النهضــــة العربيــــة، ( دكتــــور)عمــــر ســــالم   -90
1995. 

: الدفع بالحقيقة في جريمة القذف ضد ذوي الصفة العموميـة، مصـر: (دكتور)عمر سالم  -91
 .1995دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 

والثقافيــــة فــــي العــــالم الثالــــث، عواطــــف عبــــد الرحمن(دكتــــور): قضــــايا التبعيــــة الإعلاميــــة  -92
 .1984الكويت: عالم المعرفة 

عواطف عبد الرحمن: هموم الصحافة والصحفيين في مصر، مصر: دار الفكـر العربـي،  -93
 .1995-1415الطبعة الأولى 

: دراسة تحليليـة لـبعض جوانـب قـانون سـلطة الصـحافة، مصـر: دار (دكتور)فتحي فكري  -94
 .1990النهضة العربية، 

ـــاني: فتـــوح عبـــد  -95 االله الشـــادلي ( دكتـــور): شـــرح قـــانون العقوبـــات القســـم العـــام (الكتـــاب الث
 .1997المسؤولية والجزاء)، مصر: دار المطبوعات الجامعية، 

فتوح عبداالله الشـاذلي ( دكتـور): شـرح قـانون العقوبـات (القسـم خـاص)، دار المطبوعـات   -96
 .2001الجامعية مصر،

 -هـــ 1426تصــال، قســنطينة: مطبعــة ســيرتا، فضــيل دليــو (دكتــور): تــاريخ وســائل الا -97

 م. 2006

ـــــر: ديـــــوان   -98 ـــــي وســـــائل الاتصـــــال الجماهيريـــــة، الجزائ ـــــور): مقدمـــــة ف فضـــــيل دليـــــو (دكت
 .1998المطبوعات الجامعية، 

فضيل دليو (دكتور): وسائل الاتصال وتكنولوجياته، قسنطينة: منشورات جامعة منتوري،  -99
2003. 

ة للعمل القضائي من خلال وثائق الأمم المتحدة، عنابة: فليغة نورالدين: المبادئ الأساسي -100
 .2008مطبعة المعارف، 

فوزية عبد الستار(دكتور): شرح قانون العقوبات( القسم الخاص)، القاهرة: الطبعة الثالثة،  -101
1990. 

 .1980كامل زهيري: الصحافة بين المنح والمنع، القاهرة: دار الموقف العربي،  -102
منشــــأة المعــــارف الإســــكندرية: حريــــة الإعــــلام والقــــانون،  :ور)( دكتــــ ماجــــد راغــــب الحلــــو -103

2006. 
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مصـــر: دار إقـــرأ مجـــدي ســـعد بـــلال: الســـب العلنـــي ( دراســـة علميـــة وعمليـــة للجريمـــة)،  -104
 . .(د.ت)للطباعة

مجدي محب حافظ (دكتور): القذف والسب وفقا لأحدث التعـديلات فـي قـانون العقوبـات،  -105
 . 2003القاهرة: شركة ناس للطباعة، 

محسن فؤاد فرج ( دكتور): جرائم الفكر والرأي والنشـر، النظريـة العامـة للجـرائم التعبيريـة،  -106
 .1988القاهرة: دار الغد العربي، الطبعة الثانية 

 محمد أبو زهرة: العقوبة، مصر: دار الفكر العربي، (د.ت). -107

: الاتجاهات الحديثة فـي قـانون العقوبـات الفرنسـي الجديـد، ( دكتور)محمد أبوالعلا عقيدة  -108
 .1997دار الفكر العربي 

محمـــد أبـــوزهرة: الجريمـــة والعقوبــــة فـــي الفقـــه الإســـلامي، القســــم العـــام، الجـــزء الأول فــــي  -109
 الجريمة، مصر: مكتبة الأنجلو المصرية، (د.ت).

 يدي خليل، بيـروت:محمد البناني: على هامش شرح عبدالباقي الزرقاني على مختصر س -110
 .8، ج 04دار الفكر، مجلد 

محمــد بلتــاجي (دكتــور): الجنايــات وعقوباتهــا فــي الإســلام وحقــوق الإنســان، القــاهرة: دار  -111
 م.2003-هـ  1423السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى، 

نظمـــة العربيـــة محمـــد حمـــدان وآخـــرون: الموســـوعة الصـــحفية العربيـــة (الجـــزء الرابـــع)، الم -112
 .1995للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 

محمـــد الشـــهاوي: شـــرح تعـــديلات قـــانون العقوبـــات الخاصـــة بجـــرائم  -محمـــد رضـــا حســـين -113
 .2006النشر، القاهرة: دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 

 ، الجزائر(د.ط).   1994-1988محمد زبدة: دليل الصحافة العربية الجزائرية  -114

بيــروت: دار الشــروق، الطبعــة  –م العــوا ( دكتــور): الحــق فــي التعبيــر، القــاهرة محمــد ســلي -115
 م.1998-هـ 1418الأولى 

 محمـــد ســـليم العـــوا ( دكتـــور): فـــي أصـــول النظـــام الجنـــائي الإســـلامي ( دراســـة مقارنـــة)، -116
 .2006مصر: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

ولمــة الجريمــة، قطــر: كتــاب الأمــة سلســلة تصــدر عــن محمــد شــلال العــاني ( دكتــور): ع -117
 .2005جويلية  -هـ 1426وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة الأولى جمادى الأولى 

محمد صبحي نجم ( دكتور): شرح قانون العقوبـات الجزائـري" القسـم الخـاص"، الجزائـر،   -118
 .2004ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة 

بــد الغريـب (دكتــور): المركــز القـانوني للنيابــة العامــة، مصـر: دار الفكــر العربــي، محمـد ع -119
1979. 
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: حســن نيـــة القـــاذف فــي حـــالتي نشـــر الأخبـــار ( دكتـــور)محمــد عبـــد اللطيـــف عبــد العـــال  -120
 .2003والنقد، دار النهضة العربية 

 . 1951محمد عبد االله: في جرائم النشر، القاهرة: دار النشر للجامعات المصرية،  -121

: المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية دراسة مقارنـة ( دكتور)محمد علي سويلم  -122
 .2007بين التشريع والفقه والقضاء، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية الطبعة الأولى، 

ـــة ( دراســـة تحليليـــة تأصـــيلية   -123 محمـــد علـــي ســـويلم (دكتـــور): التكييـــف فـــي المـــواد الجنائي
رنــة بــآراء الفقهــاء وأحــدث أحكــام محكمــة الــنقض)، الإســكندرية: دار المطبوعــات وتطبيقيــة مقا

 .2005الجامعية 
محمد قيراط ( دكتور) : الإعلام والمجتمع الرهانـات والتحـديات، بيـروت، مكتبـة الفـلاح،   -124

2006. 
محمد قيراط (دكتور): قضايا إعلامية معاصرة، قضايا إعلامية معاصـرة، بيـروت: مكتبـة  -125

 .2006للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الفلاح 
القواعـــد  -: التشـــريعات الإعلاميـــة (الضـــوابط الاعلاميـــة( دكتـــور)محمـــد كمـــال القاضـــي  -126

 .2000-1999المركز الإعلامي للشرق الأوسط، مصر: الأخلاقية)، 
محمود محمود مصطفى ( دكتور): شرح قانون العقوبات ( القسم العام)، القاهرة: مطبعـة  -127

 .1983قاهرة، الطبعة العاشرة جامعة ال
محمود محمود مصطفى (دكتور): شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، القـاهرة: مطبعـة  -128

 .1984جامعة القاهرة، الطبعة الثامنة، 
: شرح قانون العقوبات، القسم العام، القـاهرة: دار النهضـة ( دكتور)محمود نجيب حسني  -129

 .1982العربية، الطبعة الخامسة، 
نجيــب حســني (دكتــور): شــرح قــانون العقوبــات، القســم الخــاص، القــاهرة: الطبعــة محمــود  -130

 . 1994الثانية 

: الأساس القانوني للمسـئولية الجنائيـة لـرئيس التحريـر التـي تقـع ( دكتور)مدحت رمضان  -131
 .1993بطريق الصحف، دراسة مقارنة، القاهرة: دار النهضة العربية، 

جنائية لشرف واعتبار الشخصيات العامة، القـاهرة: مدحت رمضان ( دكتور): الحماية ال  -132
 .1999دار النهضة العربية، 

مرفــــت محمــــد كامــــل الطرابيشــــي ( دكتــــور): مــــدخل إلــــى الصــــحافة، مصــــر: دار نهضــــة  -133
 .2005العربية، 

مركــــز حمايــــة وحريــــة الصــــحفيين: أصــــوات مخنوقــــة (دراســــة فــــي التشــــريعات الإعلاميــــة  -134
 .2005الصحفيين،  العربية)، عمان: مركز حماية وحرية
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بيـروت  2مصطفى العوجي ( دكتور): المسؤولية الجنائية فـي المؤسسـات الاقتصـادية، ط -135
1992. 

 .1986)، مصر: شركة دار الإشعاع للطباعة، 2مصطفى كامل: الجرائم الصحفية (ج -136
مصـــطفى مجـــدي هرجـــه: جـــرائم الســـب والقـــذف والـــبلاغ الكـــاذب ( ملحـــق بأحـــدث أحكـــام  -137

 .2008دار محمود للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى  محكمة النقض)، مصر:
مكــي دردوس (دكتــور): القــانون الجنــائي الخــاص فــي التشــريع الجزائــري ( الجــزء الأول +  -138

 .2007الجزء الثاني)، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 
 الجزائــر : دار الهــدى –نبيــل صــقر: جــرائم الصــحافة فــي التشــريع الجزائــري، عــين مليلــة  -139

 .2007للطباعة والنشر والتوزيع، 
نصر الدين لعياضي: اقترابات نظرية من الأنـواع الصـحفية، الجزائـر: ديـوان المطبوعـات  -140

 .2007الجامعية، الطبعة الثانية، 
نصــر الـــدين لعياضــي: وســـائل الاتصـــال الجمــاهيري والمجتمـــع ( آراء ورؤى)، الجزائـــر:   -141

 .1998دار القصبة للنشر، 
جالي ( دكتـور): شـرح قـانون العقوبات(القسـم العـام)، الأردن: دار الثقافـة نظام توفيق الم  -142

 .2005للنشر، الأردن، الطبعة الأولى 
: الــدعائم الفلســفية للمســؤولية الجنائيــة، القــاهرة: دار النهضــة ( دكتــور)هشــام محمــد فريــد  -143

 .1981العربية، 
لعـام، القـاهرة: دار النهضـة : شـرح قـانون العقوبـات، القسـم ا(دكتـور)هلالي عبد االله أحمد  -144

 .1987العربية، ط 
وزارة العــدل: الاجتهــاد القضــائي ( قــرارات المجلــس الأعلــى)، الجزائــر: ديــوان المطبوعــات  -145

 .1986الجامعية، 
وزارة العــــدل: النصــــوص المتضــــمنة تنفيــــذ ميثــــاق الســــلم والمصــــالحة الوطنيــــة، الرويبــــة:  -146

 .2006فري المؤسسة الوطنية للإتصال النشر والإشهار، في
جــــاي جينســـــون (ت: د/أحمـــــد طلعـــــت الشبيشـــــي):  -تيـــــودور باترســـــون –وليــــام ريقـــــرز   -147

 . 2005الاتصال الجماهيري والمجتمع المعاصر، دار  المعرفة الجامعية، 
ـــراهيم   -148 وليـــام ل.ريقـــرز وآخـــرون: وســـائل الإعـــلام والمجتمـــع الحـــديث (ترجمـــة الـــدكتور إي

 إمام)، مصر: دار الفكر العربي. (د.ت).

يونس عبد القوي السيد الشافعي: الجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي، بيروت: منشورات  -149
-2003دار الكتب العلميـة، الطبعـة الأولـى  -محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة

 هـ. 1424
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 ثانيا: الرسائل الجامعية:

، الجزائــــر: بشــــوش عائشــــة: المســــؤولية الجنائيــــة للأشــــخاص المعنويــــة، رســــالة ماجســــتير -1
 .2001جامعة بن عكنون، 

 –بن عيسي الشيخ: صورة الطبقة السياسية في الصحافة الجزائرية دراسة وصفية تحليلية  -2
يوميــة الخبــر نمودجــا، مــذكرة مكملــة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي علــوم الإعــلام الاتصــال 

لعلــــوم تخصــــص وســــائل الإعــــلام والمجتمــــع، جامعــــة منتــــوري، كليــــة العلــــوم الإنســــانية وا
 .2007 – 2006الاجتماعية، قسم علوم الإعلام والاتصال.

جغلول زغدود: حالة الطـوارئ وحقـوق الإنسـان، مـذكرة ماجسـتير، جامعـة بـومرداس، كليـة  -3
 .2005-2004الحقوق والعلوم التجارية، 

جمــال الــدين العطيفــي: الحمايــة الجنائيــة للخصــومة مــن تــأثير النشــر (دراســة فــي القــانون  -4
 .1964مقارن)، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، المصري ال

حســـين عبـــد االله قايـــد: حريـــة الصـــحافة دراســـة مقارنـــة فـــي القـــانونين المصـــري والفرنســـي،  -5
 .1993جامعة القاهرة: كلية الحقوق  ،رسالة دكتوراه

نة)، قار خالد رمضان عبدالعال سلطان: المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة ( دراسة م -6
 .2002هـ 1422، جامعة حلوان، رسالة دكتوراه

خالد عبد العزيز النـذير: المسـؤولية الجنائيـة عـن جـرائم الصـحافة فـي أنظمـة دول مجلـس  -7
، طلبـات الحصـول علـى درجـة الماجسـتيرمقدم اسـتكمالا لمتالتعاون الخليجي، بحث مقدم 

قسم العدالة الجنائية، تخصص  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا،
 .2006 -هـ 1427التشريع الجنائي الإسلامي،

: تنظـــيم المســـؤولية الجنائيـــة عـــن جـــرائم الصـــحافة، رســـالة ( دكتـــور)درابلـــة العمـــري ســـليم  -8
ون الجنــائي والعلــوم ماجســتير، جامعــة الجزائــر، كليــة الحقــوق والعلــوم الإداريــة، فــرع القــان

 الجنائية.

مســـؤولية الجزائيـــة عـــن جـــرائم التلـــوث الصـــناعي، مـــذكرة ماجســـتير، ســـاكر عبدالســـلام: ال -9
 .2006جامعة باجي مختار عنابة، كلية لحقوق، قسم القانون الخاص، 

، جامعـة الحـاج لوماسي، رسالة دكتـوراهشادية رحاب: الحصانة القضائية للمبعوث الديب -10
 .2006ية، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانون -لخضر

طــارق أحمــد فتحــي ســرور:الحماية الجنائيــة لأســرار الأفــراد فــي مواجهــة النشــر، رســالة  -11
 .1991جامعة القاهرة، كلية الحقوق،  ،ماجستير
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عبــــد الــــرحمن محمــــد إبــــراهيم خلــــف ( دكتــــور): الحمايــــة الجنائيــــة للحــــق فــــي الشــــرف  -12
قــــوق، جامعــــة القــــاهرة، والاعتبــــار ( دراســــة تحليليــــة تأصــــيلية)، رســــالة دكتــــوراه، كليــــة الح

1992. 
ــــة  -13 عبــــد االله بــــن ســــعيد آل ظفــــران: التوقيــــف الاحتيــــاطي فــــي نظــــام الإجــــراءات الجزائي

والشريعة الإسلامية مقارنا بالقانون الوضعي، بحث مقدم اسـتكمالات لمتطلبـات الحصـول 
علــى درجــة الماجســتير، الســعودية: جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، كليــة الدراســات 

 .2005-1425لعليا، قسم العدالة الجنائية، ا
: حريــة الصــحافة، رســالة دكتــوراه، جامعــة القــاهرة، (دكتــور)عبــداالله إســماعيل البســتاني  -14

 .1950كلية الحقوق، 
لطيف لبني: دور الصحافة الحرة فـي التحـولات الاجتماعيـة فـي الجزائـر، مـذكرة مكملـة  -15

قسـم علـم الاجتمـاع، كليـة الآداب والعلـوم  لنيل شهادة الماجستير في علم اجتماع التنمية،
 .2003-2002الاجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

محمــد أحمــد إبــراهيم عبــد الرســول: ضــمانات الأفــراد فــي ظــل الظــروف الاســتثنائية فــي  -16
 .2008المجالين الدولي والإداري، رسالة دكتوراه، مصر: جامعة أسيوط، كلية الحقوق، 

نس: التقييـد القـانوني لحريـة الصـحافة ( دراسـة مقارنـة)، رسـالة محمد باهي محمد أبويو  -17
 .1994دكتوراه، جامعة الإسكندرية: كلية الحقوق، 

محمــد سمصــار: العقوبــة الســالبة للحريــة ومــدى نجاعتهــا فــي مكافحــة الجريمــة، رســالة  -18
 ماجســتير فــي القــانون الجنــائي، معهــد العلــوم القانونيــة والإداريــة المركــز الجــامعي محمــد

 .2008-2007العربي بن مهيدي بأم البواقي، 
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